1 : اثراء المتون 
e AlMotoon‏ 


ا هلسر )٤(‏ 


لا 
0 


ا 
٠‏ مَفقالدِيَارااتجَدِيّة في رَمَيْهِ 


الچ العامة کنا بن عبد لابين 
(A\YAY ١١0‏ 


D2 


مم 
تعحفيق 


ادبن عب لعزا لماز 
ا لكا تلاعت 


له وس ني ل به ے و ا 
طبعة مخفضة بعرم أسْرَوَ المُوَاٍ 


0 ا 


سم مھا دسا 


1 وار 


(ح) شركة اثراء المتون المحدودة ذات مسؤولية محدودة » 4 ؛ 4 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

® ® 
شر كة إثراء المتون 
ابا بطين » عبدالله بن عبدالرحمن 

حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات. / عبدالله بن 

عبدالرحمن أبابطين - ط۲. .- الرياض › 5455١ه‏ ١١مج.‏ 
ردمك: o-۹‏ كلم £ T-AY‏ ° كلمانا اا (مجموعة) 
ردمك: 3۷۸-٦۰ ۳-۸۲۳۲٤۸-۷۱-۰‏ (ج5) 


-١‏ الفقه الحنبلي أ.العنوان 


١5 5 3/ة‎ VT ۲١۸,٤ ديوي‎ 
© © 
(مجموعة)‎ ۷۸-1 ۰ ۳-۳ ۸-٦ 9-۹ ردمات:‎ ١ 4 ٤ 4 /" . /" رفم الإيداع:‎ 


ردمات: ع أا/ا-لم/ £ FAT‏ ص كلمن ا (ج١)‏ 
جميع الحقوق محفوظة 
لشركة إثراء المتون 


الطبعة القانية 
mL‏ ال 


الآراه والأفكار المطروحة تمثل وجمة نظر أصحابها 
ولا يلزم أنما تمثل رأى الشركة 


شركة إثراء المتون 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
جوال: +۹110۰۴۸٤۲۷٤٤‏ هائف: +۹71111٤٤0۲۰۰۰‏ 


بريك: 11110©2161122.52 تويثر: 11112254 


وا 


CYR 2 


Els 
مَفق| مفق الدّيَارا لتَجَديّة في رَميْهِ‎ 
الشَّيّخ ال م عَبدالله بن عي لمن با بطين‎ 
ا‎ 


Da مه‎ 2 > 


ر 


أحمدبن عبد العم رالجماز 


رصا 
ملحوظات المستفيد 

يدين ود 

تصحيحاد 

ا 


لع 
1 
ا 


Sk 


( باب : الإحبارَة ) 
من ا وهو: الْعوّض. وينه سمي لناب أجرًاء لاله تعالى 
ُعَوْصَةُ العَبدَ على طاعَتِهِ» أو صَبره عن مَعصِيّته . 
قال ابن المُنذِر: الإجارَة؛ بكتاب الله وبالأخبار الثابتق عن 
الب کل ا وا على إجارتها حل ى حفط قول من علماء الأ 
والحاجةٌ داعية إليها؛ لان أكثر المنافع بالصَّنائِع” "© . 


باب الإجارة 

)١(‏ وفي «الإقناع»"": وهي- أي: الإجارةٌ- والمُساقَاةٌ والمُزارَعَة 
والغواهًا الشف اا ا ة المسكقه 
حكمُهًا على وَفتي اليا 
وفي (الفروع), 0 "!: الم صَحٌ: على وفق القياس. 
قال في «القواعد الأصولية) في «القاعدة الثالئة والعشرين): من 
الؤحص ما هُو مباخ» كالعرَاياء والمساقاة» والمُرارَعَةَء والإجارَة» 
والكتابة» والشفعَةء وعَير ذلك من العقودٍ الثابة المُستَقِرٌ حكمها على 
جلاف القياس» e‏ أصحابتا وغيرْشُم . 
قال الشيحٌ تق الدّين: ليس شيء من العقُودٍ وغَيرِهَا الثابكة المستقر 
حکمُھا على جلاف القياس. وقِرَ ذلك بأحسَن تقرير» وبين ذلك 


[] «الإقناع» .)٤۸۷/۲(‏ 
[] انظر: «الفروع) ›))۱۳٤/۷(‏ «التنقيح) (ص9١١).‏ 
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E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

وهي لعَهً: e‏ اا إذا جارَّاةٌ عليه. 

وشَرعًا: (عَقدٌ على مَنفَعَةٍ مباحة) لا مُحرَمَةٍ كزنى ورَمر» 
(مَعلَومَةٍ مَةِ) لا مجهُولة فة ماوقا کیم أو هر أ ست (من عين 
مَعَيَّنهُ أو مَوصُوفَةٍ فى الذَّمّة كشكتّى هله الذار سنة» أو داه صمَّتُها 
كذاء للحمل» أو الؤكوب ستَة مَئّلا. (أو) على (عَمَلٍ معلوم)» 

له كحمله إلى اي كذا. وعَلج منه : أن الإجارة ضَربَاِ ويأني . 
( بعوّض مَعلُوم) في الصربين. فالمَعقودٌ عليه المنمَعة؛ لأنها التي 
ُستوفى دُونَ العَين) والعِوَضُ في مُقَابَلتِها 500 | دحي 
ا 2 المنقعَة» کا ضاف المساقاة ا والمعفوة عا 
الشَّمَد . ولو قال: آجوتك ا داري» (والانتفاع) من قبل 
مستا خ:: (تابع ) للمنفعة المعقود عليها 


١ 2 ١ 

باحسن تال : الف 7 . 
فلت وكذا قور العلامة الشمدق. ابن الققمء رحمة الله تغالى» فى 
(إعلام الموقعين» أَنهُ ليس في الشَّريعَةِ سَّيءٌ على خلاف القياس» 
بأحسّن تقرير» وأحسّن بيانِ» رحمَهُم الله تعالى . 

)١١‏ قوله زوالاتل نارغ ) عو اماع ون تيحص 819 اير جهاء للقي 
على تفس م: مَنفَّعَةٍ ال وكوب المعنويّة لا على الؤكوب الحشي نَفْسِهِ. 

۲ 
7 انظر: «الإنصاف) .)5١1/١5(‏ 
|[ تكرر التعليق في الأصل . 


باب : الإجَارَة 


(ویستنتی من شرط المدة: صورّة تقدمّت في الصلح) وهي : ان 
يُصَالِحَهُ على إجرَاءٍ مائه فى أرضه أو سطحه. فلا يعبر فيها تقديد 


L2 
د‎ 
- وو ع‎ 


(و) يُستَنتى منةُ أيضًا: (ما فعله) امير المؤمِنينَ (عْمَرْ رضي الله 
4+ ور ا رم ويه ر ١١‏ 1 7# 0 . 
تعالى عَنه» فيمَا فتِح عَنْوَة ولم بُقسم ) وما الجق بهِ» كارض مِصرَ 
والشَّام وسواد الوراق» حَيثُ وَقَمَهاء وأقكها بدي رابا كراج صرب 


)1١‏ قال فى «حاشيته): وفيه نظو؛ لاله لا وجه لاستغتائه؛ لاله لما ضرت 
0 تويك و ا 
في تَقدِير المُدّةٍ كما بأني . أنتهى . 
أقول : قد يُفدَقُ بين ما يأتي» وما فعَلَهُ محمد رضي الله عنة: بأنَّ ما فعله 


وأمّا المسألة الايد وهى المُسدَاةٌ بِالمُشَاهَرَةٍء فقد صَتَحُوا بان العَقَدَ 
الحقيقئ إِنّما هو على الوم الأول أو لشي الأول أو اة ريه 
وما عدا ذلك لا يكونُ إلا على شِبه المعاطاق» ولكل مِنَهُمَا فسخ 
الإجارةٍ بعد انقضّاءٍ اليوم الأول أو الشَّهِرٍ الالء أو الستَة الأولى» بل 
ولا يْقالٌ: إل هذا فسخ حقيقية؛ لاله لا عَقَدَ حِيعذٍ» كما صرح به فى 
«المغني)» و(الشرح)» قالا: حتّى إِنَّهُ لو ترك ذلك كان كالقسخ. ثي 
ظهّرَ ذلك لشيختا فضَّرَب بالقَلم على التنظير!'؟. (خطه). 


.)۲۷۷/۳( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


EF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
عليها في کل عام أجِرَةٌ لهاء ولم مدر مُدَّتَهَا؛ِ لموم المصلَحة. 

وأركانٌ إجارة : العاقدَان» والعِوَضَانْء والصّيعَة. 

(وهي) أي: الإجارَةٌ (والمساقاةء والمرَارَعَةء والعَرَايَاء والشفعةء 
والكتابة» وتحؤها) كالسلّم: (من الوُخَص المستَقِرٌ حكمُها على 
خلافٍ القياس)؛ إذ الشَّفعَةٌ: انرا يلك الإنسَانٍ من بغير رضَاهُ. 
والكتَابَةٌ: يتّحِد فيها المشئّري والمَبِيغ» والبقِيةُ: فيها العَرَرُ. 

(والأصحٌ: 6 أي : أنها على فق القياس . قال في «الفروع) : 
لأ کن لم يُخصّص الل لا وز ع عِندَ عِندَهُ مُالمَةُ قياس صَحيح» ومن 
اه اليم خلاف القاس إذا كان المَعنّى 
المقتضي للخكم مَوجودًا فيه) 00 الحكمٌ نه . 


579 الإجارَةٌ: (بلفظ إجارّة» و) بلفظ (كراءِ)» 


)١١‏ قوله: ونين 5 يشرط اطرَادَمَا؛ بان كور أن تود 
(١‏ تخصيص الع ا المُدُعَى عِلكِتّهُ وخر 
قادح عند الشافعيٌ وأكثر أصحابه فإذا دخَلها التتخصيص لم تكن 
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ومذهَبٌ أبي حنيفة وأصحايه : أنه غي قادح فلا يُسمُوتَهُ نَقضَاء » بل 
ضا ا 


بابٌ : الإجَارَة 


برك و: أكرَيثك» و: استأحرثٌ؛ واكتريثٌ؛ لأنّ هذّين لين 
مَوضوعانِ لها. 

(و) تَنَعَقِدُ: ب(مًا بمَعتاهُما) ك: أعطيثك تفع هذه الدّا أو: 

ARTO‏ أضانة إلى اعون 

اع ركذا 

(و) تَصِخ: (بلفظ تيع إن لم شف إلى القين) تح: يك تفع 
داري د سَّهَا بكدًا. فیصځ؛ انها توح من من البيع . والمنافِعٌ بمنزلة 
الأعيان؛ لأنّها يصح الاعتياض عنهاء وتُّضْمَنٌ باليدِ والإتلافٍ. فإن 
ا إلى العين» ك: بعتّك داري شَهِرَاء لم يَصِح. 

وقال الشيحٌ قي الدّين: التّحقِيقٌُ: أن المتعاقدين إن عرق 
المقطوة ات 4 لَفظٍ كان من الألقَاظٍ ا عرف بها 
المتعاقدَانِ مَقَصُودَهُما. وهذا عام في جي العقُودِ» فن الشارِعٌ لم 
يح حدًا لألفَاظ العمَودِ» بل ذكرها مُطلقَة. وكذًا قال ابن القَيّم في 
(أعلام لن وصّحّحه في (التصحيح)) و«الئظم»› وجزم 
بمعباة في «الإقناع). 


EEF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
( قصل ) 

(وشروطها) آي : الْإجَارَةٍ (ثلاثة) : 

أحَدُها: (معرفة مَنفعَةٍ)؛ لأنّها المعمَودُ عليهاء فاشتُرط العلم بهاء 
كالمبيع: 

(إِمًا بعْوفٍ) أي: ما يتعارفة الاس يَيِتَهُمء (كشكتى دار شَهرًا)؛ 
لتَعارْفٍ الئاس الشكتى» والتَقَاوْتٌ فيها يَسيرء فلم تَحتّج إلى صَبطٍ . 
(و) ك(-خدمَة آَم سَنَة)؛ لأنّها مَعلومَة بالغرفٍء فلا تحتاج لِضَّبطٍ) 
كالشكقيع افيقدقة يازا ومن ا تكو عن ا اا 
اناس . 

(أو) ب(وّصفٍء, ككمل زْبرَة حديدٍ وَزْنْها كذاء إلى محل كذا)؛ 
لذن اللعفقة لبا تدرف ا له لذأ ين من اذ كر 
وزنه» والمكانٍ الذي يُحمَل إليه. فإن كان كتابا» فوَجَدَ المحمُول إليه 
غابجًا: فلهُ الأجرة؛ لذهابه ورَدّه. وفي «الرعاية): إن وجَدَهُ ميا 
فالمسَمّى فقّطء ويَدِدّةُ. وهو ظاهِدْ «الترغيب». (أو بتاءِ حائط. يذ كر 
طوله) اي : الحائط» (و) 0 (عَوْضَهُ وسمکه) بفتح السين› 
(وآلكه)؛ لاختلااف الْعْرَْضِ») فيقول : من حجارّة) أو : اج أو" لبن» 


(۱)( أي : غل . 
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باب : الإجارة 
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و : بالطين» و الجص» وتحوه. . فلو بتاه تج ثم سقط سقط : فة الأجرةٌ؛ ل 
و العمل إلا إن كان ا بتفريطه, ل بتاه e‏ فَعَليه 
إعادنُه وعُومُ ما تَلِفَ به. وإن اسأجرة لبَاءِ أذرع مَعلومَةٍ» فبتى بعصها 
وسَقّط : فعلَيه إعادتّه ومام الأذزع؛ لِيَفِي بالمعقُودٍ عليه. وإن اسكأجر 
ا د کر عَدَدّه وقالهه ومَوضِع الصرب . ولا يكتفى بمشاهدة 
القالب إن لم یکن مَعدو فا ا ولا رمه إقامته لجف . 

(و) ونَصِحٌ إجارة (أرض مُعيْنَةِ) برؤْيَةِ لا وَصْفٍِ؛ لان الأرض لا 
ايد به. 

ونَصِحٌ لتجصيص حائط وتحوو. وثُقَدّرُ بالمدّةٍ لا العمل؛ لاله لا 

(لزرع) مَعلوم ) 00 (او غعزس) مَعلوم ) كتخل . (او بتاء مَعلوم) 
كدَارٍ صِمَتُها كذاء (أو لِرّرع) ما شاءَ. 

(أو) ل(غّرس ما شَاءَ), أو لہتاءِ ما سَاءَء كانه استأَجَرَهًَا لأكثر 


الزّرع أو الغرس أو البتاءِ ضَرَّرًا . 
(أو رع وغرس ما شاءَ) أو لِعَرسٍ وبتاءِ ما شَاءَ أو لِرَرعَ وغرس 
0 ا 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لكرج ا 
وله في الْأُولَى : رع ما شا وفي الثانية: عرس ما شَّاءَ وفي الثَالئَة: 
اء ما سَاءَ؛ كأنّه استأجَرَهَا لأكثر ذلك صَرَرًا. 

(أو) يمُول: آجَرتكَ لأرض» و(يُطلِق» و) الأرضُ (تصلحٌ 
للجميع ) قال اشح تق الذين: إن أطلقّء أو قال : انتففع بها بما 
مت › له رع وغْرسٌ وبتاء . 

(و) إن كائت الإجارة كوب اشتُرط» م َ مَعَ ذْكر الموضع 
المركوب إليه : مَعرقَة وكا ويه أو صفة. وذكرٌ جنس 
م ركوب 20 كمبيع) إن لم یکن مرا لاختلافٍ المقاصِد بالنّظر إلى 
أجئاسٍ المركوب» من كوه قرسا أو تيا أو بغلاً أو جمازا. (و) 
مَعرِفَةٌ (ما يُركبُ ونين مرجع وغيره)؛ لاختلافِ صَرَرِ المركوب 


)١(‏ قوله: (وذِكرُ جنس مَركوب) لا التوع» كما صرّح به بعد وهو 
i‏ د 
وقيل: يشترط. جرم به القاضي في «الخصال»» وتبعه في 
٠‏ وابن ُ عقيل في «الفصول) . 
وقال ابو ا : می کان الکرا إلى مكة» فالشحیځ أنه لا یحتاج 
ع ولا التوع؛ أن العاذة أن الذي تج عليه في طريق 
بك اللات دون الجخاتي . (خطه)!'. 


[۱] انظر: «الإنصاف) .)۲۷۲/۱٤(‏ 
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١١ |‏ 


باخيلافٍ ذلِك. (و) معرقة ركفي سَيرِو('2؛ من هملاج) بکسر 
الها (وغيره)؛ لاخيلاف العرض باختلافه. ۰ 

ردلا يشرط ذكد (دُكُورييهء أو ئون أو توعِه) أي 
الم ركوب» كعربِيٌ أو بِردُونٍ: في الفَرَسِ. ولا بحي أو عراب: في 
إبل؛ لن تاو ته يَسية 

ا ا: كو توايه التاكب العُرفِيّة» كزادٍ وأَنَّاثْ. 

و( يشرط في إجارَةٍ (لحمل ما ب ن ی ا عا 
إذا ی ا ځار (ونحوه) کر جاج : (معرفة ا 
من آَدَمِيٌّ أو بَهِيمَة (ومَعرفة) أي: الحامل بتفسِه» أو على ابه 
(لمحمُولٍ بِرُؤْيَةِ أو صفة) إن كان حرفا وتَحوّة, (وذِكرُ جنسِه 
وقدره) إن لم يكن حرفا ونّحوه. 

(و) يُشتَرَط في استِجَارٍ (لَحَرثِ : معرفة أرض) بِرُويَةِ؛ لاختلافه 
باختلافهاء سهُولَةَ وضِدّهاء ولا تَنضَبط بالصّفَةِ. 


01 وقدّم في «الترغيب»: نه لا يُشترط مَعرِفَةُ كيفيّة سَيرِه. (١‏ خطه). 

(۲) وقيل: ُشترط دک ألو ية الدَابَّدَ وذكورييِهَاء اختارةٌ القاضي في 
«(الخصال»» وابن عقيل في («الفصول»» واقتصرٌ عليه في 
«(المستوعب)» وقدمَهُ ابنُ رَزِينٍ في (شرحه). (١خطه).‏ 
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سے 
f»‏ 
ري 


( فَخْلّ) 


الصّرط (الثّاني : عرف أجرة) ؛ عرض في عَقَدِ مُعَاوَضْةَ 
فاعثُر عِلمُهُ» كالثّمنِ. ولخبرٍ: ان استأجر أجيرا فليعلفة أجرة)1". 

ويَصِحٌ أن کون الأجرةٌ في الد وأن کون مُعينَةً: 

(فها بِمةِ) من أجرة» لحكمة: (كثْمَنِ) أي: فما ص أن 7 
ثمئًا بذِمَةِ» صح أن كود أَجرةٌ في الذكة. 

(وما عَيّنَّ) من أجرة: (كمبيع' ) مع مُعين» فتكفي مُشَاهَدَةٌ نحو 
صَبرَة وقطيع» > وإن ججهل قَدَرةُ؛ لجريان المنفعة مَجرى الأعيان؛ 
لتَعلّققها بين حاضِرَة» بخلافٍ السَلّم فإنّهُ مُتَعلقٌ بمعدُوم . 


(۱) ولاه ا کی را ی کت فق :آذ ا كانت 
في الذمة فحكمها كالثَّمَنء وإن كانت مُعينةٌ فکالمبیع» فيَكفِي فيها 
ما كفي فيهمَا في الحالين. ۰ 
ولم َه لي فاد الترِقَةَ ولو قال: م مَعرفة أجرَةٍ كثّمَنِ ومبيع» لكان 
كافِيّاء ولهذا قال في (المقنع): مَعِرِفَة | 5 الأجرة 0 معرقَة 
الشّمَنِ. (حاشیته)". (خطه). 

/5( أخرجه النسائي (875*) من حديث أبي سعيد الخدري موقوفاء والبيهقي‎ ]١1[ 


)٠٠‏ من حديث أبى هريرة مرفوعًا . وأخرجه أحمد )١١5560١)11١7/1١4(‏ من 


ةا 


أجره ... وضعفه الألباني في «الإرواء) .)١55٠0(‏ 
[] (إرشاد أولي النهى) ص .)۸۲١(‏ 


باب : الإجارة 


باب : الإجارَة 
(ويَصِحٌ استَئجَارُ دار بشكتى دار أخرَى) سَبَهَ ونحوَةُ؛ للعلم 
وځ استكئجَازٌ دار ب(سخدمَةٍ) من مُعيّن'2. (و) ب(متزويج من 
مُعَيّن) وكذا: استِمجَارٌ دمي لخدم : بترويج امرأةٍ مُعيّدة مُعيّئَة؛ لْقِصّةِ سُعيب 
وموسّى) وحديث رن ون بور ابيين 
على لا رج 5 بتطنه ) 7 2 ف 
7 تحتام إليه فا فق تا ek‏ 0 ل 
الإصلاع على المالِكِ وقد وكلَهُ فيه. وإن شَّرَطَهُ حار جا عن الأجرة: 
لم يصِح. 
وإن دَفَعَ عَبِدَهُ إلى نحو حياط لِيُعَلَمَهُ بعَمَل العُلام سَنَةَ: جار. ذ كر 
المجد. 
(و) يصح استعكجاذ ر (خْلِيٌ) ذهب أو فضّة ا من جنسه) 
لس أو عاريّة. نَضَّاهٍ لأنَّ الأجرَةً في مُقابِلَةِ المنفعة» لا في مُقَابَة 


)١١‏ قال المَجِدُ فى «شرحه): وإذا دقعت عَبِدَكَ إلى حياط أو قضّار 
وتحوهما؛ ليُعَلْمَهُ ذلك العَمَل» بِعَمَل العُلام سَبَهَّه جار فى مذهب 


٤۸۸(‏ ۱): ضعيف جدًا. 


KY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وا ی ل و و چ ا 
أحَد التّقدين بالآحر؛ لإفضَائِهِ إلى التفوق قبل القَبض . 

(و) يَصِحٌ اسينجار (أجير ومرضِعَة) أو غيرها (بطعامهماء 
وكسوَّتِهِمَا) وإن لم يُوصَفًا. وكدًا: لو استَأَجَرَهُما بِدَرَاهِمَ 1 
وشَرَطْ مَعَهًا طُعَامَهُمَاء وكسَوَتَهُمَا؛ لقَولِه ی #وعل الْولُودِ لم 
ESS‏ وكسَومن کن م وف 6 [البقرة: +5] فأوححب له انمق اك 
على التضاع؛ ولم يُقَرق بين المطلَقَةٍ وغَيرهاء 5-0 َب تفقتها 
وكسوتها بالرّوجِيّة وإن لم ترضع. وقال تعالى: مِإوَعَلَ الْوَارثِ مسل 
دك 4 [البقرة: ۴ والوارٹ لیس بزوج. 

ويُسكَدَلٌ للأجير: بِقِصّةٍ مُوسَىء وبما رُويّ عن أبي هريرَةً: كنت 
أجيرًا لابتة غَرُوانَ بطَعَام طني وعقبة رجلي» أخطبُ لهم إذا تَرلُواء 
وأَحدُو لهم إذا ربوا . وبأنهُ روي عن أبي بكر» وعُمرَ» وأبي 
مُوسَى : أَنَّهُم استأَجَُوا الأجرَاءَ بطعامهم وكسوتهم» ولم يَظهّر لهم 
تكية. ولأنَّهُ عِوَضُ مَنفَّعَةَ فقام الغرف فيه مَقَامَ النَّسمِيَةَ» كتففّة 
الكو 

(وهما) أي: الأجيد والمُرضِعَة (في تتارع) مَعَ مُستَأجِرِهِمَاء في 
صِفَةٍ طعَام» أو كسوَةء أو قَدرِهِمَا: (كرَوجة)» فَلَهُمَا نَفَقَهُ وكسوةٌ 


. وضعفه الألباني‎ .)۲ ٤٤٥ ( أخ رجه ابن ماجه‎ ]١[ 


باب : الإجَارَة 


مثلهما؛ لقوله تعالى: م بالمعروف . 

وشن ااج متها إلى كوا لمرض؛ لم ارم تازا لن عأ 
بقدرِ طعام الصحيح» لهشتری به للمريض ما تصلخ لَهُ. 

وإن رط الأجير إطعام غيرِوء أو كسَوَبَةُ موصوفًا: جار؛ للِلم 
به» وهو للأجير إن شاءً أَطعَمَهُ أو تركةُ. وإن لم يكن مَوصُوقًا: 
يَجز؛ للجهالة. واحثّملت فيمَا إذا شُرطت للأجير تفسه؛ للحاجة إليه» 


وجؤي العادةٍ بهاء وللأّجير اللَقَه» وإن استغتى عَنهاء أو عجر عن 
الأكل, كالدَّرَاهِم . 

وعلّى المرضِعةٍ أن تَأكلَ وتشرب ما يَدِدُ به نها ويَصلّح به. 
وللمُستأجر مُطالبتُها بذك . 

وإن عه لكادِيهاء وتحوهاء فأَرضَعَتْهُ: فلا أَجرَ لها؛ لأنّها ل 
توف بالمعقود عايه» أشبة ما لو سَقَتْهُ لبن دابة. 

وإن ااا ف أرضغة: فر ها ا ما تيت 

ولیس لمستأجر إطعامهُما إلا ما ُواففُهُما من الأغذية. 

(وسَنَّ- عند فطام- لمُوسر استرضّعٌَ أمَة) لولّدِوء ونّحوو: 
(إعتاقها» و) لوسر استرضّع (خُرة) لوَلّدِهِ: (إعطاؤها عَبدَاء أو 


)١(‏ قوله: (ويْسَنٌ لمُوسِرٍ استَرضّع أمَة إعتاقها) هل ذلك مِن مال الصبيٌ 
اور أو مال وليّه ؟ وهل اله لمسترضع و ا لصب › او من تلرَمه 


الأجرة؟. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
۸ 


أَمَة)؛ لدي اي دَاودَ عن هسام بن عُروَة» عن أبيه» عن حڳاج» 
: قلت Nek‏ 5 الوضَاع؟ 


قا 


[1] 


]"[ 


7 


جزالغوةة القك هآو الام لكي نقال ا ا 


ترد ابنُ نصر الله في ذلك» قال: مغل ال لتضحيّة عن اليتي . قال : 
وذ كوا في عر الجَنِينٍ خلافا في تَمَدِيرِهَا بسبع سِنِينَ) ركه فى 
الظفر مل ذلك . 

قال «ع ن): المُتبادِرٌُ من كلام المصنّفٍ: أن العَُةَ من ما 

المسترضع» لا من مال الولَّدٍ ونحوه. 

ويُؤيّدَةُ: قول الصحاين للنبين مَك : ما يُذْهِبُ عثى مَذمة الضّاع؟ ولم 
يقل: عن ولدي. 

N ae‏ لآل أن تاماه وفنا 
عائْدٌ عليه ؛ لاله يا كلها كلّهَاء فلا ضرًرَ عليه في ذلك» بخلافي العُرةٍ . 
(عثمان)1'!. (خطه). 

على قوله: (مَذْمََةَ... إلخ) بمّتح الذَالٍ» من الذَّمّ وبكسرها مِن 
الدمَام . 

0 والذقه ف لسن بو A‏ وأححذتني وله دك بدو كو اله 
ا 3 وعارٌ من ترك الخرمَة . وأذهب ممتهم بشي ءِ : : أعط لهم 
ينا فان لهم ذِمامَةَ. (خطه). 

أخرجه أبو داود »)۲۰٠٤(‏ والترمذي »)١١55(‏ والنسائي (۳۳۲۹). وضعفه 


الألبانى في ( ضعيف ا داود) ( .)3"0١‏ 
«وحاشية عثمان) .)/١/5(‏ 


باب : الإجَارَة 


صَحيحٌ . قال الشيحٌ قى الدّين : لعل هذا في المتباعة عة بالءَصَاعة 
(والعقة) في الرّضَاعَ: (على الحَضَّانَة) أي: خدمَةٍ دان 
وحمله» ودَهْنِهِ» ونحوه» ووضع ادي في َم (واللْبنُ یغ ) 
كصّبْغ صَبَاغْء وماءٍ بعر بدار؛ ؛ لان للبت عَينٌ» فلا يُعمَدٌ عليه إجارة» 
قال في (الشقيح) : (والأصخ: اللْبَنُ)؛ أله المقصُودٌ دون 
r RD E‏ ا ع ا 
بلا إرضًاع. فلا سَّيءَ لها. ولان تعالى قال : من رسن لک اوه 
6 [الطلاق: 5ع فَرَئّبَ إِيتاءً ير على 7 ف 
المعقُودُ عليه ولان العقدّ لو كان على الخِدمَةَء لما لَرِمَها سَفْْ لَبَيها. 


)١(‏ قوله: (والعقد على الحضاتة, واللبَنْ تَبَعْ ) قال فى «الهدي» عن هذا 
القَول : الله 9 والعقلام قاطبَةٌ أن اال كذلك› أن وضع 


الطفل ليس مَقصُو دا ضا الل ل لا عرفا ولا 
حَقِيقَة ولا شرا ولو أرطت الطفلٌ وهو في ججر غيرهاء أو في 
مهده» 3 سبيت الأجرةً ولو کان ص د إِلْقَامَ الثدي المجكد 


سئۇچر له ڪل امرأةٍ لها تَديّء ولول'؟ لَم يکن لها لَب فهذا هو 
القياسٌ الفاسذ» والفِقة البارةا "". (خطه) . 


[] سقطت: (لو) من النسخ الخطية. والتصويب من (زاد المعاد»» «الإنصاف». 
[؟] انظر: «زاد المعاد) ))۸۲۷/٥(‏ (الإنصاف) ٤(‏ ۲۸۷/۱). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
20 
وجوارٌ الإجارة عليه : رُخصَّة؛ لان غَيرَه لا يموم مَقَامَه» وَلِضَرُورَةٍ 
حفظ ا 
(وَإنْ أطلقّت) حَصَانة؛ بأن استَأجَرَهًا لحضَائَيهِ وأطلقَ: لم يَسْمَل 
لاء (أو خصّصٌ رَضَاعٌ) بالعقد؛ بأن قال: استأجرتك 
لِرَضَاعَِهِ : (لم يَسْمَل الأخر) أي : لوان 36 يلرَمَهَا زيادة ع 


(وإن وقعَ العقد على رَضَاع): انسح بانقطاع اللّن. (آو) وقعَ 
العَقد على رضاع رمُع حضانة : انفسشخ) القن (بانقطاع البّن)؛ 
ترات العترد علي أى المتضوة ين 

(وشرط) في استئجار لاه سوط : 

لأوّلَ: (مَعرِقَةٌ مُرتضع) بمشَاهَدَةِ؛ٍ لاختلافٍ الرَضَاع باخلافٍ 
الوضيع» كبرًا وصِعَرَاء وَنَهْمَةَ وقناعة . 

5 لاني : معرفة (أَمَدِ وَضَاع)؛ إذ لا يُمكنٌ تَقَدِيدةُ إلا بالمدة؛ 
أن الشقي العمل فيها يَختَلِتُ. 

(و) الثَّالِتُ: مَعرَةٌ (مكانه) أي: الوضَاع؛ لأنّهُ ب 


و 


شق عليها في 


)١(‏ وفي «الإقناع» ٠‏ : إن استؤجرت للوَضَاع وأطلّقٌء لَرِمَتهًا الحضائة 
تَبَعا ؛ عمال بالغرف» ولا عي : 
وصَوّبه في «الإنصاف»» أي: ما في «الإقناع) هُنَا. 


.)٤۹۲/۲( «الإقناع)‎ ][ 


باب : الإجَارَةٌ 


تح إ/ 5 7777ب ا 
بيت المستأجرء ويَسهُل في بيا 

و(لا) يَصِحٌ (اسيئجار ۳ بعلفها) فمَط 7 أو مع حو دَراهِمَ 
مَعلُومَةِ؛ لألّه مجهُول ولا عرف لَه بجع إليه. فإن وصَفَةُ من مُعَيّن 
کشعیر» وَقَدَرَهُ بمعلوم : جاز. 

(أو) يَستَأجر (مَن يَسلحُها2"') أي : الدابة (بجلدِهًا) فلا يَصِحٌ؛ 


)١(‏ وعنه: يصحٌ اسيَعجَار الدب بعلَفِهاء اختارة الشيحُ تقيئ الدّين» وجرّم به 
القاضي في «التعليق)» وقدَّمه في «الفائق»» وقال : نص عليه في رواية 
5-6 
قال في «القاعدة الثانية والسبعين): في الي 
بعأعامهم وكسوَتِهم روايانِ؛ أصححهّما: الجوارٌ» كالظكر1'؟. ر 

(۲) على قوله: (أو يَستَأجرٌ مَن يَسلَحُها.. إلخ) ظاهره: أن ذلك قبل 
الذبح؛ لأنه يجوز بيغةُ بعد تيك بعد اليج ابمل راو : ما 
حرم بيه حرم إجارثُ» إلا ما اسثثني 
وقيلَ: يصح الاسعجارٌ على سَلَخ البَهيمة بجلدِماء صكه في 
«التلخيص»» وصوّبه في (الإنصاف). 
قال التَاظمٌ : 

ولو جورُوا هذا كتجويز بَبعِهِ 2 بير ونيا جِلدمًَا لم بع 
فهذا بويد ما في الهايش. (خطه) . 

[۱] انظر: «الإنصاف) .)۲۹۰/۱٤(‏ 

[؟] كذا في النسخ الخطية» ولعل الصواب : (لا قبله). 

[53] في النسخ الخطية: «بعيرا»» والتصويب من «النظم» .)۳١۷/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
َه لا يَعلّمُ يخر ج الجلدُ سَلِيمًا أ لا؟ وهل هو نَحِينٌ أو رَقيقٌ؟ ولأنّه 
لا تجوز ثَمَنَا في التيع. فان سَلَحَهُ على ذَلِكٌ: فلَهُ أَجد مثله. 

(أو يَرعَاهَا2'0) 5 الدَّائَهَ (بجزْء من تمائها)› فلا يَصِحٌ أن 
يَسِتَأَجِرَةُ ِرَعِي عََمِهِ بثُلْثِ دَرُهَا ونّسلها وصُوفِهاء أو نصفِه وتحوه» أو 
جمیعه؛ لاله غِيدُ مَعلوم. ولا ص عِوَصا في تيع» ولا يدري ايو جد أؤ 
لا؟. ۰ ۰ 

وام جَوَارُ دفع الَا لمن يعمل عليه بججزءِ من ربحهًا : فلأنُهَا عِينٌ 

نى بالعمل» فأشبة المُساقَاةَ والمرَارَعَةَ . وأمًا هتا : فالئّمَاكُ الحاصل فى 
لتم لا قف حصُوله على عَمَلِهِ فيهاء فلا بلح بذلِك . وإن استَأجر؛ 

(ولا) يَصِحٌ استنجارٌ على (طخن كرٌ) بصم الكافٍ: مكيل 
بالعرَاقء قيل: أربعُونَ إردبّاء وقيل: سِتُونَ قَفِيرًا: (بقفيز مِنه) أي : 
المطځون؛ لحدِيث الدَارفْطنيٌ» مرفوعًا”": آنه نَهَى عن عشب 


)١(‏ قوله: (أو يرعاها.. إلخ) وعنه: يَصِحٌ. اختارّة الشيح تق الذين. 
(خحطه). 

)۳( (أي: اروم 51 a‏ الكد 

وه اد (وعن قفيز بز الان قال الشيخ a‏ لا نعرف هذا 
لخادت اك 20 يفعت «عدلنا صححئة 


باب : الإجَارَةٌ 


الفَحَلٍ» وعن قفيز ا ولأنهُ جَعَلَ لَهُ عض مَعمُولِهِ أجْرًا 
لعَمله» قيئصيه aw ARE‏ ولان الباقي بعد القفيز 
ملحو ا ل يلو هُو؟ فتكونٌ المنمَعةٌ مجهولة. وتقدّم: لو 
استاجره بججزع مُشاع منه» كشدسه: يصح . 

(ومّن أعطى صانعًا ما ر صَِغْهُ) كتوب ليصبعَةُ أو يَجيطةُ أو 


A 


مو ہے ھچ 


يقضر. أو حَدِيدًا ليضربة سَيفًا ونّحوة» ففَعَلَ : فلَهُ جو مثله. 
(أو استَعمَلَ حمّالاء أو تَحوَة) كحَلَاقٍ لال بلا عق معة: 
(فَلَهُ اجر مثله) على عمَلهء سواء وَعَدَهُ كقوله ele‏ 
وض له كقّوله : اعم أَنّكَ لا تعمل بلا أجرةء أو لا. 
(ولو لم جر عانهُ) أي: الحمال» وتحوو (بأَحذٍ) أجرة؛ لأ 


وقال ابن القيّم في «إعلام الموقعين) : هذا الحديت لا يَصِحٌ 
وسَمِعتُ شيخ الإسلام ابن تيميةً يقُول: هو حديثٌ مَوصُوحٌ. 
١‏ خطه). 

)١١‏ قال في (المُطلع)1"؟: قال الجوهري : القصّارُ: هو الذي يدق 
الثيات. قُلتُ: وهو في غرفي بلينا: الذي بض الثيابَ بالسل 
ST‏ اس O‏ فسان 


الحكم. 


صر 


[۱] تقدم تخريجه (555/5). 
[؟] «المُطلع» ص (۳۱۷). 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
عمل له بإذنه ما E‏ ولم يبع أشبة ما لو وَصَعَ يَدَهُ على 
ملك غيره 0 في إتلافه؛ لان 
الأصلّ في قبض مال غَيرِهِ أو مَنفَعِتهِ الصَمَانُ» وهذا في المنتصِب 
لذلك) وإلا فلا سَّيءَ 1 إلا بعَقَدِء أو شَرطِء أو تَعريض. 

(وكدًا: ركوبُ سَفِيئةِء ودُحُول ناه فتَجِبُ أجرةٌ المِثْلٍ 
مطالقًا؛ لان شاهد الحال يَقَتَضِيهِ. (وما يَأَحْدُ حَمَّامِىٌ) مِن داخلٍ 
حمَامةُ : (فأَجرَة مَحَلّ؛ 5 ومئرّر» والماءُ تَبَعْ)» كما تقدَم في 
لبن المرضِعة. قال في «شرحه)0©. ولا تَضُّدُ الجَهَالَةُ؛ للحاجة 

(و) من دَقَعَ تُوبَّا لحِيَاطِء وقال: (إن خطتة اليوة0") فبدزهم» 
(أو): إن طت (زُوميًاء فبيرهم و) إن خطتة (عَدَا) فينِصفِهء (أو) إن 
من (فارية ياء فبنصفه) أي : م : لم يَصِحّ. ا 

ازنك الدّارَ برهم قدّاء أو دِرهَمَين نَسِيفَة» أو: انعا وت هذا منك 
بلِرهم» أو هذا بدِرهمین؛ لعَدم الجزم 3 حَدِهِمَا. 


)١(‏ قول الشارح: (وهذا في المنقصب كذلك) لعلّهُ أخدَّهُ من قوله: «ومن 
اغ رصتقا أو اسل حا وطن 

(۲) قال في (شرحه): والمَاءٌ بع كبن المُرضعة. 
قال منصود: فعليه : اأص أنّهُ الْمَاكُّء كما مَك. (خطه). 

(5) قوله: (إن خطتة اليومَ.. إلخ) وعن أحمَدَ: يصحٌ. وقدّمّه في 
«الرعايتين). ١‏ خطه). 


ات : اجا 5-6 

(أو) 3 أرضَّهُ إلى زرّاع وقال: (إن رَرَعتها بُدَاء فِحَمِسَةٍ و) إن 
ر (ذرة فِعَشَرَةِ ونّحوّه), كما لو استَأَجِرَةُ کتاب إلى 
الكوقة: وقال: إن أَوصَاتَهُ يَوم م اء فلك عِسْرُونَء وإن تخوت بعد 
ذلك بيوم» فلك عَصَرَةٌ: (لم يَصِمّ)» ولهُ أجد مثله. وكذا: لو قال: 
آجرئك الححابُوتَ شَّهِرَا؛ إن فَعدتٌ فيه حَيَاطاء فبِحَمسَةَء أو حدَادّا 


ِعشَرَةٍ لاه من فيل بَيعتينِ في بيعة» المنهيّ عَنه 

وإِنْ أكرى دَابَةّ (و) قال لمُستأجرهًا: (إِنْ 59 الدَّابَةَ ايوم 
فبِحَمِسَةٍء و) إن رَدَدنّها (غداء فيِعَشَرَةِ): صَحٌ. نصًا؛ قِياسًا على ما 
ياتي . 

(أو عَيّنا) ات : العاقدان (رَْمَنَا واخ کمن استأجر اة عشرة 
يام بعشْرَةٍ دَرَاهِمَء (و) قالا: (ما راد« فیک يوم كذا), > كدرهم: 
(صَعٌ) نه نضّا. وتَقَلَ ابن مَنصُور عَنه» فيمن اكترى داه ِن مكة إلى 
َدةَ بكذّاء فإن ذَمَب إلى عَرَفَاتِء فيكدًا: فلا بأسَ؛ لأنَّ ِكل عمل 
عِرَصا معلومًا» فضَّحٌ كما لو استَقّى له كل لو بكمرةٍ. ۰ 

و(لا) يَصِحُ أن يكتري نحو دَابَةِ (لمدة عَرَاتِهِ)؛ لجهل المُدَةٍ 
الععزء كما ا به لمُدَةٍ ة سَفْرِهِ في تَجَارَةٍ ولال مده العَدَاة 
قد تَطُولٌ وتَّقَضُء والعَمَلُ فيها بقل ويكثُرء فإن تَسَلّم المُوْجَرَة: فعليه 
ا 


a 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
سر سي يبب ب 
(فلو غُيّنَ) بالياءٍ للمجهُولٍ. لكل يَوم) شّيِءٌ مَعلُومٌ» كما لو 
استَأَجَرَهَاء کل يوه بدِرهَم (أو) عن لكل (شَهرٍ شيءٌ) علوم بأن 
استأجَرَهَا کل شَّهرٍ بديار: صح لان كل توم أو سهر مَعلُومٌ مدن 
E,‏ جرئكها شَهرَا؛ کل يوم بكذّاء أو: سه كل 
هر بكدًا ا تقل هذه الصبرة؛ كل فيز بير . ولا بد من تعيين 
كُونِهًا ِو كوب أو حَمْلٍ معلوم. 
(أو اكتراة) ليستقي لَه (كلّ دلو بكمرةِ): صڪ؛ لحدِيث عَلَيٌ ؛ 
ان o ll‏ اك ٠‏ الكل في كي 
المديتةء فإذا أنَا بامرأةٍ قد معت بَدَْاء فظتدتُ أنّها بريد بل 
فَقَاطْعيهًا؛ كل دلو بتمرَة ) فلو وف فعدّت لي یت 
عشرَة تمد اتيت الي ل فأخبرئة» فأكل مهي ينها. روا 
أحمَد1'!. ووي عَنةُ» وعن رَجل من الأنصَارٍ نَحؤة1"1. رواهُمَا ابن 
ماجحه. ولان الل مَعلُوعٌ وعِوْصٌه معلوم» فجال كما لو سی دلاء 
مَعرْوقَة. ولا بد من مَعرفَةٍ الدّلوء واليثْرء وما يُسْقَى به؛ لأنَّ العمل 


17 أخرجه أحمد »)١٠٠١( )85١/7(‏ وضعفه محققو المسند. 
[۲] أخرجه ابن ماجه )۲٤٤۷(‏ من حديث علي» و(414/0؟) من حديث أبي هريرة» 
وحسن الألبانى الاه وقال عن اا ضعيف ا 


باب : الإجَارَة 57 
اا و ا 
(أو) اكتراُ (على حَمْلٍ ُبرَةٍ إلى مَحَلّ كَذَاء على أنَّها عَشَرَةُ 
أرطال, وان زات فكل رطل دِرهَمٌ: شخ لباقم 
(ولكُلٌ) ين المتاجرين» فيما إذا استأجرة حل توم أو هر بعؤض 
علوم : (القسځ أوْلَ كل ټوم) إذا قال : کل يوم كد ی اول مر 
(شَهْرِ) إذا قال : كل سّهْرٍ بكدا“. (في الحال) أي: فُورَا؛ لأنَ تَمَهُلهُ 
ديل رِضَاةُ اوم الإجارّة فيه 

قال المجد في (شرحه) : 0 دخلا في شَهْرِ لَرِمَهُمَا كم 
الإجارة فِيه» فإن فسح أحدهما عَقِب الشهر» انفسحّت الإجارةٌ. 


التهى. 

بق المي وات :أن الاجا َتَرَمُ في الشّهر الأَوّلِ» وان 
الشّووعٌ في کل شَهْر شَّهْرِ مَعَ ما تَقَدّم من الاثَمَاقٍ يجري مَجرى العَقّدِ» 
كالبيع بالمعاطاة» فإذا تَرَكُ التَلَقْسَ به» فكالقسخ. 


0 قوله: (أَوّلَ كل وم أو شهر) واختار أبو الخطاب أن الفسخ‎ )١١ 
قبل دحول الشَّهرٍ الثاني. وكذا قال الموقُقٌ والشارخ» والشيحٌ تق‎ 
الذين» وهو مُقَتَضَى كلام الخرَقيّ» وابن عَقيل في (التذكرة»»‎ 
. وصاجب (الفائق)‎ 
وصرّح به ابن الرّاغوني» فقال: يلرَمُهُ بقية الشهر إذا شرع في اول‎ 
الجزء من ذلك ر (خحطه).‎ 


j |‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

1 1 ا ° 00 : ن 5 

وفى «الرعايّة الکبری): او ول إذا مَضى هذا الشهد. فقد 
ا 5 ل CANER‏ اس 


( فخلٌ) 
2 1 و 4 > a‏ 1 و )2 2 

الشرط (الثالث: كون نفع) مَعمَودٍ عليه: (مُبَاحًا) مُطلقاء (بلا 
ضَرُورَةِ)» بخلافٍ جلد مَيتَةِ» وإنَاءٍ من ذهب أو فضة؛ لاله لا بباح إلا 
عند الصُرُورَةٍ؛ لعدم غیره. 

(مَقصُودًا) غوفاء بخلاف آنية جما > (تقومًا'“) بخلافِ نحو 
4 اك 

(يُستوفى) من عين مُوْجَرَةٍ (دون) استهلاك (الأجراءِ) بخلافٍ 
شمع إشغل» وصابُونٍ لِعَسْل. 

(مَقدورًا عليه), بخلافٍ دِيك لِيُوقِظهُ لصَّلاةٍء فلا يَصِحٌ نضَّا؛ لاله 
قف على فعل الذيك» ولا يُمكِنُ استِخْرَاجَةُ منهٌ برب ولا غيره. 

ور 1 رم ي a‏ 0 
(لمُستاجر)) فلا يَصِح اسيئجاز داب لر كوب مۇجر. 
o £ 7‏ ع ع 0 ع ع 
(ككتاب) حديثء أو فقدء أو شِغر مُباح» أو لَعَِه أو صَوْفٍءْ أو 


)١(‏ قوله: (مقصودًا متقوَّمًا) انظر: هل للجمع بَينَ هتين اللفظتَينِ حكمة؛ 
إذ لا حاجة إلى الثاني مع الأول فيما يَظْهَدْء فتدبّر. (م )ا 
(خطه). 
ولم يذ كر في «الإقناع»» ولا في «الغاية) كونً التفع مُتقَوّمّاء بل 


.)۲۸٦/۳( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


* حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادات 
/ حوور SESE‏ 
نحوه» (لتظرء وَقَرَاءَةَ وتقل), ب عمرة ا 
منه؛ لاه تجوز إعارَثُة للك فجارّت إجارثه. و(لا) تجورٌ إجارَةُ 


(مصحفي)؛ لاله لا يجوز بَيعْةُ2)'0. 


(وکڌار جع مسجذا) صلی فهء (أو ثسكن» لآ تفع شباع 
00 

(و) كاسيئجَارٍ (حائط لحمل خَشَّب) معلوم» وئر ستقی منهًا 
اما مَعلُومَة؛ لأنَّ فيا فعا مُباحا بمرور الدّلوء والماء يُوْحَدٌ على أصل 


)١(‏ قوله: (ولا تجوز إجارّة مُصحَف) لكنْ يجوز الاستعجار لتسخهء كما 
تقَدّءَ في ( كتاب البيع). (خطه). 
وفي «الإقناع»): لا تجوز إجارّة الممُصححفي» وإن صحّححتا بَيعَهُ1'!. 
(خطه). 
قال فى «الإنصاف)"": فى جواز إجارّة المصحفي ليقراً فيه» ثَلاثُ 
رواياتِ : التّحريمٌ» والكراهة» والإباحة. 
والخلاف هتا مبنِعَ على الخلافٍ في بَيعِهِ. قال: والمذَمَبُ: عدَهُ 
قال في «جمع الجوامع): إذا قف عليه كتابٌ» أو مُصححَفٌ» جار له 
أن يقرا فيه » ويعيرة» ويۇجره. 

[1] انظر: «كشاف القناع» (515/9). 

7؟] «الإنصاف) "5١/١5١‏ ). 


باب : الإجَارَة 
حت كت 
(و) كم عيوان لصي “)» كَفَهْدِء وباز» وصَمر. (و) كقرد 
E‏ لاقم تلكا شاكان وعم E‏ 
(سِوَى كلب, وخنزير)؛ فلا نَصِحُ إجارثهما مُطلْقَا؛ لاله لا يصح 
(وك)اسيجَارٍ (شَجر لِنَشْرِ) علّيهء (أو جُلُوس بِظِلُو0©)؛ لان 
ا 2 شرا “الال کیت تاا ر کات ر : 
(و) كاسيتجَارٍ (بَقَرٍ لحَمْل وؤكوب)؛ لأنّها مَمَعَةٌ متقضودةٌ» لم 
رد الشَّرِحُ بتحريمهَاء أشبة ركوب التمير. وكثيرٌ من النّاسِء من 
الأكرَادٍ وغَيرِهِمء يَحمِلُونَ على البَقَرِه ويركبوتهاء وفي بعض البلاد 


وقال في:موضع آخر: إذا وق عليه يقرأ فيه فهل له أن يوجر لمن 
يقرأ فيه؟ إن لتا : u.‏ . جازّء وإلا فلا. 2ه 
يُوْجِرَةُ لم يَجز له إجارثه . انتهى . 
ولا نعلّم أحدًا من الأصحاب اجا إبعادة المصحف» ولينظر وليحكر 
إجارَةٌ كتّب الوّقلٍ. (خطه). 

)١(‏ قوله: (وحيوان لصَيدِ) ومثلهُ: ما يُصَادُ بهء كشبكة» ومح 
وتحوهدا 13 ا 
من أعطى صَيّادًا ليصيد لهُ سَمَكا ليختبر بَحْتَُ فقّد استأَجَرَةُ يعمل 
بشبکته . قاله انز البقاء» واقتصرَ عليه ف «الفروع). (خحطه) . 

(۲( قوله : (بظله) هلا يُعطي جَوارَ عَقَد عَقد الإجارة على التفع المُباح 
اا اذ 1ه كاري إلى قار e‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


حرف 7 الإبل والبِعالٍِ والحمير. 

ومَعبّى لها للحرثء إن شاءَ اللهُ: أن مُعظءَ الانتقاع بها فيه 
وذلك لا يَمِنَعُ 9 باعي ي 
للذكوب والزيتة» وبا أكلّهاء واللْولُوٌ حل للجلية» ويْتَدَاوَى به. 

(و) يَصِحٌ استغجاز (غْتَم 0 زرع) مَعلُوم ؛ أو ايام مَعلومَة 

(و) يځ اسيعجا (بَيتِ) معن (في ڌار) مده مَعلُومَةٌ بأجر 
معلوم» (ولو أهملّ) أي : لم بذكر (استطراقة): إذ لا يُمكنٌ الانتِمَاعٌ 
به إلا بالاستِطراق» فاستغني عَن ذكره؛ للتعادفٍ. 

(و) يَصِحٌ اسيئجارٌ (ادمیٰ لقَردِ) اغ او مر کوب ق ا 
لاله تفغ ماخ a‏ على طريق؛ لحديث الهجرؤ1'؟. 
لِيْلازْمَ غريمًا يَستَحِقٌ ¿ ملارَمته. نَضَّاء وقال في روَايَةِ: .غير هذا 


ع۶ 


أعجحب إل 

ولي ل تونق أو کا ر سات نضَّاء وتحوها. 
مدر بالمدّةٍ أو العمل. فإِنْ قَدَّرَ بالعمل: ڏ کر عَدَدَ الأووّاق» وقَدرَهَاء 
وعد الشطور في کل وَرَقَقِ» وقدرٌ الحواشي»› ودِقَةَ اقم وعِلَطَهُ. فإن 
عرف الحطّ بالمشاهَدَة: جارّ وإن أمكن صَبِطُهُ بالصَّة: صَبَطَهُ. 


0000 


3 ا دوك عائعنة و وا اجر رهول الله و و بكر روسل من بني الديل 
هاديًا خريئاء وهو على دين كفار قريش .. الحديث . ال البخاري 07549 . 


باب : الإجَارَةٌ 


تجوز قير الأجرة ا القَرع؛ E‏ الأصل. ن فاا فل 
انا بجر واحِد: جارٌ. ويُعمّى عن خحطأ يُسير مُعتَادٍ. وإن 

سرف في العَاَطِ بحي يخر عن العادة : : فهو عيب رَد به e‏ 
عقيل : ر ل ما55 عبرو حال الأسخ» ولا التشَاعلُ بما تشکل سر 
ويُوجبُ غَلَطْهء ولا لِعَيره aE‏ الأعمال الي 
تخكل بشَعْلٍ السْرٌ والقلب» كالقِصَارَةِ» والتماجة» وتحوهمًا. 

وصح استعجاز سک وقح وتحوهما ِصَيدٍ مده مَعلومَة و 
البر کے( احتِمَالانِ للقَاضِي. ومُقتَضَى تعليل ابن عقيل في فا 
البعر: يَجوز. ذكرةٌ المجد. ۰ 

(و) يِصِحُ اسیعجاڙ (عَْبَرِ)» وصَئْدَلٍِء وتحوهِ مما ببق (لِشَمْ) 
مدة مُعيّنة ثي ب دده لاه نفع مُباځ» 50 ليس . 

و(لا) يَصِحٌ استِعجَارٌ (ما يسرع فَسَادَُةُ) ٠‏ ين ار كرَيَاحِينَ)؛ 
ِتَلفها عن قَريبٍء شه المطعومَاتٍ. 

(و) يځ اسيمجار (لْقدِ) أي: َرَاهِمَ ودَنازير (لتَحَلٌ ووَزْنٍ) . 


ف 


)١(‏ قوله: (وفي البزكة) أي: وفي جواز استعجار البركة التي يدخل فيها 
السَمَكُ فيحبش» نم يُصِادٌ منهاء احتملان. 

(؟) قوله: (وفي مَسأَلَةٍ البئر) أي: فيما إذا استأجر بغرا ليسقي منها اام 
معلومَة للانيفاع بِمَرُور الدلو في هذا البئر وعَمْمَها نزولا ورَقِيًا . وأما 
نفس الماء يوْحَذٌ على أصل الإباحةة. (عثمان). 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
ايام ب الواس يي او 
ل ووس حاير غ أي : المدگوں ؛ لما اقم 
ي و( إجادة ة تَقَدِع 9 عُْطِف عليه 4 ( ان أطلقّت) ات 
لم - اللَحلي» و کور ووا لان الإجارة تقتضى 
الانيقاع» والانياعٌ المعتادٌ بالتّقدِ ب والطعام وتّحوو إِنَّما هو بأعيانِها. فإذا 
أطلق الانتِمَاعٌ» حمل على المعتاد. 


. قوله: (فلا تصح إن أطلقّت) هذا هو المشهوز عند أكثر الأصحاب‎ )١( 
e قال في «الإنصاف)!'!: : والوجه الثاني : اد‎ 
الكتسايع و لمعته‎ OT فى التُحلّي»‎ 
الصوابُ» وقدّمه في «الشرح». (خطه).‎ 

)١(‏ قوله: (إن أطلقت) أي: الإجارةٌ في الق وما عُطفَ علَيهِء لا لِمَا بعد 
كذًا فقّطء كما يُوهِمُ كلام المصتّفٍ. (خطه). 

() قوله: (وتكونٌ قَرْضًا) قال في «الإنصاف)1"1: وكدًا حكم المكيل» 
والمَورُونِء والفُلُوس» فعلى الصَّحَةٍ: تكونٌ َوْضَاء قاله في «القاعدة 
الثامنة والثلاثين), ل عن القاضي . 
أي؛ لأنّ فيه وَجِها بعدّم الصّحَةِ مع الإطلاق. (خطه). 


.)١؟14/١4( «الإنصاف)‎ ]١[ 
.)۳۲٣/۱٤( [؟] «الإنصاف)‎ 


بابٌ : الإجَارَة 


(ولا) نَصِحٌ إجارة (على زِتّىء أو زَمْرِ أو ناء ) وتؤح» وتشخ 
5 لور امار كاري a‏ لأنَّ المنفعةً المحره 
لا تقايل برض في بيع» فكدًا في الإجارة . وذكرَةٌ ابن المنذر إجماعًا 
في المُعَنْيَة والتائحة. 

(أو نزو فخل) أي: لا صح إجارةٌ قحل الصَّرَاب؛ لِتَهِيهِ عليه 
السّلامُ عن عشب الفخل . متّفقٌ علَيدة']. ولان المقصُودّ الماء الذي 
يُخلَقُ مِنهُ الولّدُ وهُو عَينٌ» فيش إجارَةَ الحَيوَانِ لأخذٍ لبي بل أَؤْلى؛ 
لأنّ هذا الماءَ لا قِِمَةَ له» فإِنِ احتيج إليه: جار ذل الكراء. ولیس 
للمُطرق اذه . ذكرة : في (المغني) . 


1١ 


0١١‏ قوله: (أو غتاءِ) بالمَد» أطلْقَهُ كدالفروع). 
قال ابن صر الله: ؛ يقتضى إطلاق المصنّفٍ الغتاء هُنَاء أن الغِنَاءَ كله 
مُحرم» وسيأني في 5 ون لل ا ي 
ذلك» فيحمّل کلام ها على غناءٍ مُحرم» واختياز الأكثّر لحري 
56 القاضي عياض الإجمَاعٌ على کفر 000000 وقد 
المصنّف في والقيواة CO‏ بوسكن ED‏ َه ياځ 


(خحطه) . 
(۲) على قوله: (وليس للمُطرق أخذه) أي: ويحرمٌ عليه» على ما في 
«الإقناع). 


[1] أخرجه البخاري ( 4/؟؟) من حديث ابن عمر» ومسلم ١5575١/0؟)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله . 


دات 


آ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
/ ع ا ي 
و 


د ع 


وإن أطرق فَحْلَهُ بلا إجارَةٍ ولا سوط وأهدِيّت له هَديّة: فلا بَأسَ؛ 
لائ قعل مَعدوفًا فجارّت مُجارَاتُةُ عليه. 

(أو) أي: ولا صخ إجارَةٌ (دار لتُجِعلَ كنيسة)» أو بيعَةء أو 
صَومَعَةَ رَاهِبء (أو بيت تار) لتَعَبْدِ المجوس» (أو لتيع حفر أو 
لِقَمَارِه وتحوه. سَوَاءٌ رط ذلك في العَقَدِء أو عُلِمَ لاله فعل 
محم فلم جز الإجارَةٌ عليه» كإجارة عَبِدِهِ للفجور به. 

وإن استأجر ذم من مُسلم دارًاء وأَرَادَ بيع الكَمر بها: فَلَهُ مَنغة؛ 
لاله مُحم . 

(أو) أي: ولا يَصِح اسيئجارٌ لحمل ميت مَيتَةِ» ونحوهًا) كَدِمَاءِ 
حرم محرمَةٍ (لأكلها لقير مُضْطْرٌ) إليهء (أو) لِحَمْلٍ (حَمرٍ لِشربها)؛ لما 
قم (ولا أجرة له)؛ لأنَّ المنفعةً المحرّمةً لا تقال بعوّض . فإن كان 
د المَيَةِ لأكل مُضْطْرٌ إليها: صكحت . 

(وتصحٌ) إجارَةٌ لحمل مَيتةء أو حمر( لإلقَاءِء وإراقة)؛ لذعَاءِ 
الحاجة إليه» ولا تَندَفِعُ بذونِ إباحةٍ الإجارةٍ عليه ككشح الكثفي<©, 
وحمل النَّجِاسَاتٍ لتُلقَى خارج البل. ۰ 


)١(‏ وفي «الإقناع»: يكرَهُ أكل أجرةٍ الكشح» بخلافي الأجرة إلقاء 
المَيئةَ وإراقة الحَمر قال في «(شرحه) : ولعل الفرق مُباشَرَ A‏ 
في كسح الكنيفي!'؟. (خطه ). 


[۱] انظر: «كشاف القناع) (50/9). 


باب : الإجَارَة 
ويصح مځ استفجارٌ لإلقَاءٍ مَيئَةٍ بشغر على جلدها» إن كم بطهارته. 
58 أي اضر 


جِرَةً له لِيِصِيدَ له سَمَكا لييختير بَخْته : فقد استأجرةُ 
اد بر الا 

(ولا) - إجارة (على طير لسَمَاعه ) چ صوته؛ لذن 
مَنفْعَتّه ليست مُتَقَوَمَة ولا مقدُورًا على تسليمها؛ لاله قد بصي وقد لا 


Drs o ۲ 0 3 1 0. ۵‏ 3 م 
(ولا) تصح إجارَة (على تفاحَة لِشَمٌ” 5 لان نفعَها غير مُتقَوّم؛ 
لأنّ مَن غصَّب تُفَاحًا فشَّكّه ورَدَهُ لم يَلرَمْهُ ا 7 


(أو) على (شَمع عع لما تقدّم”"©. (أو) على شع 


(۱) قوله : (لصید) مُحورٌ a‏ فيما سبَقٌّ: «(وحيوانٍ لِصَيد)ء إلا | أنْ يُرَادَ 
بالحيوانٍ هتا غَيدُ الطير. 9 7 . (خطه). 

)١(‏ قوله: (على تُفَاعةٍ لِشَعْ) لان منقعة اسم ينها عي مَقصٌوة» فليس 
مُكورًا مع قوله : ( كرياجين)؛ لأنَّ العلة مُخْتَلفَةٌ . 9 خ)1 5 . 
فالعا في الياجين: تمُا عن قُربٍ . (خطه). 

)۳( وعلَلهُ أبو محمد O‏ ةوقك ل الجا ل ود 


.)۲۸۸/۳( «حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 
.)۲۸۸/۳( «حاشية الخلوتي)‎ ][ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ل(-شغل”'"2: أو طعَام لأكل): أو سراب لِشُربء أو صَابُونٍ لعشل» 
وتحوو؛ لأنّها لا يََُمُ بها إلا بإتلافٍ عَينها. ۰ 

فان استَأجر شَّمعًا ليشعل منهُ ما شاءَ ويرد بيه ونَّمَنَ الذاهب 
اجر لباقى: لم ص لشغُوله تيا وإجازةء والمبيغ مَجهُولٌ» فياه 
ا بالمستأجرء فيفشد العقدانٍ. 

(أو) على (حَيوَانٍ) كبقر وعدم (لأخذٍ لبنه) أو صُوفه أو شَّعرِه؛ 
لآنّ المعمُود عليه في الإجارة التَفْعُه والمقضود هُنَا العيُ» وهي لا 
نياك ولا تُستَحَقٌّ بإجارة. 

حوره الشيحُ تقئ الدّين : في الشمع لِسَغله» والحَيوَانِ احا 

(غرَ ظر) أي: آدبية مُرضِعة؛ لقوله تعالى: ن اَن کک 

AES‏ رهن 46 [الطلاق: 5] والقرق يها وبين البهائم : أنه يَتحصْل 
منها عمَل» من وضع النّدي في فم المرتضع» ونّحوه. 

(ويدخُل ت بئر) في إجارَة بر اء (و) یدځل (جبر وڪ 
عا (و) ندل (خيُوط خيّاطِ) استؤجر لِحْيَاطَةٍ تَبعاء (و) يدځل 


وأكل للمالٍ بالباطلٍ. (خطه). 

)١١‏ قال الشيخ تة تق الدين في الشمع: ليس هذا بإجارة» بل إذْنْ في 
الإنلافٍ بعوَض» وهو سائعٌ» كقولهِ : من الى متاعة. 
قال في «الفائق): وهو المُختاز. قال: هو مُشابة ليع من الصَّبرَةٍ كل 


باب : الإجَارَة 
/ ۹ 


(كخل كحَالٍ) اسئۇجر لكخل تبگاء (و) یدل (مَرَهَمْ طبیب) 
استۇجر لمدَاوَاةٍ تبعاء (و) يدل (صِبِعْ صَبَاغْ) استؤجر لِصَبغْ تحر 
ثُوب) (ونحؤه)» كيبَاغ وَبَاعْ (تبَعًا) لِعَمَلٍ الصانِع» لا أصالة . 
(فلو غار مَاء) بر (دار مُؤْجَرَةِ: فلا قَسَعَ0)) لمستأجر؛ لعدّء 
دُخوله في الإجارة. نقَلهُ في «الانتِصَار) عن الأصحاب . 
(الفضول): لا يُستَكَقٌ بالإجارة؛ لأنّه إِنّما يُملّك بالحيارّة. 
(ولا) تَصِځ إجارة (في) جڙءِ (مُشاع“)» من ڪين تُمكنٌ 


قال في «الفروع»: واختار شَّيحُنا جوارّة» ونه ليس بلازم» بل جائڙ 
كالجعالةَ1'؟. (خطه). ۰ 

)١(‏ قوله: (فلو غار ماءُ بر دار مُوْجَرَةِ فلا فسحّ) وقال في «الإقناع» في 
«فصل : والإجارَة عَقَدٌ لازمٌ»: لو انقَطْعَ الماءُ من بغر الدّارٍ وتغكّّت» 
بحيثٌ تَمتَغ الشرب والوْصُوء» ثبت للمستأجر الفَسحٌ. 
قال في «شرحه): ولا يُعَارضٌةٌ ما قدَّمثُهُ عن (الانتصار) من أنه لا فسح 
بذَلِكَ؛ لإمكانٍ عمِلِهِ على أنه لا يحصّل فسخ بمجدٍ ذلك. انتهى . 
(ع)11]. 
ائ بل ت ار الفسخ . 
قوله : (فلا فسحَّ) 4 لا 0 ذلك (خحطه) . 

١؟)‏ قوله : (ولا في مُشاع) قال في ): إلا أ الان مان 


57] انظر: (الإنصاف) .)۳۲۸/۱٤(‏ 
؟] (حاشية عثمان) .)۸١۱/۳(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

حر .:؛ جسسحتكت7--ه 

قسمثها أؤ لاء ل عن باقي العين» (لغير شريكه”'') بالبَاقي . 

ذكرة و في فى «الرعاية 5 أنه لا يَقدِرُ على تسليمه إلا بتسلیم 

تصيب شريكهء ولا ولاية للمُؤّْجِرٍ على مال ریک أشبة 
ال 

(ولا) ص إجارةٌ (في عين) واجِدَة (لِعَدَدِ) اثتين فأكترء 


أو أدّنَ. قال في «الإقناع) و تعليلهم . (خطه)1 !. 
)١١‏ قوله: ( لغير شريكه) أي : في 1 الباقي ) كه عبر به في «الرعاية 
الكبرى). (م خ)7"! قال: لا يَصِحٌ إلا شريه بالباقي» اذْفَعَْهُ لثالثِ . 
(خطه). 
(۲) قال أحمدُء في روايّة سئي : يَجورٌ بيغ المشاعء ورَهْئُه ولا يجوز أن 
يۇجر؛ لان الإجارَة للمنافع» ولا يَقدِرُ على الاتيفاع. (خطه)'"". 
(۳) قوله: (ولا صح في عين) أطلقَ العَينَ تَبَعَا «للتنقيح»» وفرضَّها في 
«الفروع), و«الوجيز)» و(الإنصاف»)› في الحَيّوان والدّارٍ فقَط . 
قال المجد في «شرحه): وإن أَجرَ اثنانِ دَارَهُما من رمجل» ثم أقاله 
أحذهماء صَعٌ» وتي العقذٌ في نصيب الآخر» ذكرة القاضيء ثم ثم قال 
القاضي : ولا يمتيغ أن تقول : ا 
وقال المَجِدُ أيضًا في محل آخَرَ: إذ اكتترى شخصَانِ هرا يتعاقِبان 


]1١[‏ انظر: «الإقناع) ١03/١‏ ه). 
[۲] (حاشية الخلوتي) (۲۸۹/۳). 
[۳] التعليق من زيادات (ب). 


يي لل سي سسا الت 
(وهي) أ ال ملك (لوَاحِدِ)؛ بأنَ آجَرَ دَارَةُ أو دابته لا نتن 
فأكثر؛ أنه يشب إجارَةَ المُشَاع . (إلا في قَولٍ”") ومُو رِوَايةٌ في إجارة 
المشّاع» ووجةٌ في إجارة العين لاثتين فأكتر. 

قال (المنقح): وعَنهُ : ار أبو حفص» وأبو الخطاب» 
والحلوان» وصاجبٌُ «الفائق»» واب عَبدِ الهادي. (وهو أظهر) 
وعليه العمل) أ عَمَل الحكام إلى رَمَيْنَا. 

0 استأَجرَ شَّرِيك من سر وا رامنا الس مت وان 


Py‏ و 


: نت الأجرةٌ. فإن أقالهُ أحذهما: : صح وبَقى العقد في تصيب 
الآحر. 
(ولا) تَصِحٌ إجارة (في امرأةٍ ذاتِ زب بلا إذنه)؛ لتفويتٍ حق 
الروج في E‏ لاشتغالها عَنه بما استۇ جرت له 
(ولا يقل قَولّها) بلا ية بَعدَ أن آجرت تفسها: (إِنّها مُتَرَوّجَةٌ) في 
بُطلانٍ الإجارةء (أو) أي: ولا قبل قول من ترو جت ثم اعت أنه 
(مۇجَرَةٌ قبل نكاح) في عق روج بلا يت لأنّها مكَهمَة في 
عليه جارًة!!. (خطه). 
)١(‏ على قوله: (إلا في قولي) القول: يَحتَمِلُ قول الإمام أحمَدَ وأصحابه. 
وأمًا الواية: فقن أحمَدَ. والوّجه: لأصحابه. | 
(۲) على قوله: (وهو أظهَرُ) وصوّبه في «الإنصاف). 


17] انظر: «إرشاد أولى النهى») ص (۸۲۷). 


GF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الصورتين»› راص عَدَمُ ما زل غك 
(ولا) تَصِحٌ (على داب ليتركبها مُؤْجِرٌ). كاشْيرَاءٍ دار لَه؛ لاه 


قال شحنا صالخ : الفتيا على قول المُنمّح» وكذا إجارَةٌ العين لعَدَدِ 
وهي لواح يجوز وإليه ميل شيختا صالح . 
RR KR‏ 


باب : الإجَارَة 


' شه‎ 
¢ 
NES 


(قَضل) 

(والإجارَة صَربَانٍ) : 

أَحَدُهُما: أن تَقَعَ (على) مَنفَعَةِ (عين)» ويأتي: أن لها صورتين: 
إلى أَمَدٍ د معلوم: أو لِعَمَلٍ معلوم. 

تم العينُ؛ إما مُعيئَةٌ أو اموضوقة في لذَمةِ. لكل مِنهُمَا شر 
وَدَا سوط الموصٌوفَة؛ فة الكلام علّيهاء فال : 

(وشُرطً استِقصَاءً صِفَاتِ سَلَم في مَوصُوفَةٍ بذِمّةِ)؛ لاخيلافٍ 
الأغراض باختلافي الصّفَاتِء فإن لم تُوصَف بما يضبطهاء اى إلى 
لتَتارُع» فإذا استُّقصِيت صِفَاتٌ السَلمء كان أقطع للتراع» وأبعَدَ من 
العْرَرِ. 

(وإن جرَت) إجارَةٌ على مَوصُوفَةٍ بِذِمَةٍ (بلفظ سَلم)» ك 
أسلَععُكَ هذا الدیتار» في م: مَنفَعَةٍ عبد صِفَنه كذا وكذّاء لبتاءِ حاط 
مَل وبل المؤجو: (اعثبرَ بض أجرة ممجلس) عَفْي؛ للا صر تيع 
دين بڌين. (و) اعثبرَ (تأجيل تع) إلى أجل علوم كالسَلَم؛ ا 
عريوايا و ا فان لم تكن بلَفظ سَلَم؛ ولا 
كلق الم لير 

ثم أَحَذَ ا على سوط المعئة» فقّال: 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وب اخ سس كيك 

(و) شرط (في) إجارَةٍ عَين (هُعَيَةٍ) ا 

أَحَدُمًا: (صِحَةُ E‏ وثوب» وتحوهاء بخلافِ كلب 
وخنزير» وتحوهما. | 

(سِوَى وَقفٍ) أي: مَوقُوفٍء (وأمٌ ولَدِ, 53 وخر 

جا الان منافعها ممأوكة: ومَنافِعُ الح تَضِمَنٌ م بالقصبء أ 
5 القن . (وتصرف) مساج اتبيه ة خدة ا 2 (بَصَرَةُ) عَنها؛ لان 
نكم نَظره إليهاء وخلوته بها على ما كان عليه قبل الإجارة. 

(ويكرَة) استَعجَارُ (أصله), كأ وأبيه» وجده وجَدَّتِهِ وإن 3 
(لخدمته)؛ لما فيه من إذلالٍ والديه بالحبس على خدمته 

(ويَصِحٌ اسيئجاز رُوجَتهِ يي ولډه» ولو منهاء و) على 
(حضاتته)؛ لاه يصح ف أن د مَعّ غير غير الروجء فصَحٌّ معَهع كالبيع. 
ولأنَّ منافعها من الوضَاع والحضالة عير مُستَحََة للرّوج؛ لأنّه لا يلك 


)١(‏ قوله: (ويَصِحٌ استعجَارُ زوجَته.. إلخ) قال في «الإنصاف»: جوارٌ 
ا من المُفْرَدَاتِء وعندٌ أكثر العُلمَاءٍ لا يَصِحّ ذلك. وهو 
اختياز الشيخ تقيّ الدّين. (تقرير). 
وقال القاضي : لا يَجورٌ. قال الشبراري : إن استأجرها من هي تحتّه 
رصاع وله لم يَجُز؛ ENS‏ . وعند الشيخ نّتِيّ الدينء 
لا أجرَة لها مُطلَمًا] (خطه)1'". 


]1١[‏ انظر: «الإنصاف» .)4۲۷/١ ٤(‏ وما بين المعكوفين فى التعليق من زيادات (ب). 


باب : الإجَارَة 


ok‏ هه [ / بي ي 
إجبارها على ذلِكٌ» ولها أخذ العّض من غَيرِوء فلّها أحذه منة» كثَّمَنٍ 
فاليا ...و اناف لم امد ا َع استحقاقه مَنفعَة غيره 
بعوّض آخَبرَ كما لو استأجرَها ألا ثم تَروّجحها. 

(و) يصح استمجاذ ( دمي م لِعَمَلٍ علوم في الذمّةق 
كقِصَارَة توب أو خياطته» أو إلى أمدِ» كأنْ تبني له هر اقل 
اح 9 أن يُؤْجِرَ نفسَه من الم . قال 5 ( المغني) : هذا 
مُطلَقٌ في تَوعَي الإجارة. 

يد يَصِحٌ ان إستاجةه ذم مُسلِمًا (لخدمته) نَضَّاءٍ لتَصَّمُيها 

و E DS‏ اا 
بيع المسلم للكافْر بخلاف إجارته لعير الخدمَة» فلا تصن إذلاله. 

(و) السّرط لاني : (معرفتها) أي : العين المُوْجَرَةٍ للعاقدين» بر 
أو صِمَّةِ كالمبيع؛ لاختلاف الغَّرَض باختلافٍ الغين ا 

(و) الشَّرط الثَالِتُ: (قَدرَةُ) مُؤجر (على تَسَلِيهًا) أي: العين 
المؤجرَةء (كمبيع)؛ لأنّها بيع منافع أشبَهّت بَيعَ الأعيَانٍ. 

و بق ولا سَارِدٍ» ولا مَغضُوبء, ممن لا يَقدِرُ على 

E 

(و) الشَّرطُ الرابع: (اشتمالّها) أي: العَينٍ (على التفع). 

(فلا تَصِحٌ) إجارة (في) بَهِيمَةٍ (زَمِنَةٍ لحمْل» ولا) أرض (سَبِحَةٍ 


(۱) الضمير في (أَخَذِه) رَاجِعٌ إلى المَغضصُوبٍ فقَط. (خطه). 


ش حاشية أبا بطين على شرح هی الإراڌات 
لزرع)؛ لأ لا يُمكنُ تَسلِيمُ هله المنفعَةٍ من هذِه العين . 
و (گون فؤر ملكا أي : التف e‏ أو 
Py E‏ 
خاص› وكيل في إجارة؛ لأنّها بيغ منَافِع فاشثرط فيها ذلِك» > كتيع 
الأعيّان. 
(فتصِحٌ من مُستأجر غير خو أ يۇ جره (لمن قوھ مَقَامَهُ ) 
أي: المستأجر؛ لأن فرغيت عفن الإجارة ملك السسفف ةم والتعاط على 
اسَتِيمَائِهَا بنَسِهِ وبمن يَقَومٌ مَقَامَهُ. بخلافٍ مُستأجر الح كبيرًا كان 
أو صَغيرَاء فليس له أن يُوْجِرَةُ؛ لا الد لا تند" تفت عليه وإنّما هو يسل 
ولمستأجر ڪين أن يُؤْجِرَها (ولو لم يقبضها”"2)؛ لان قَبضَها لا 
تقل به الصَّمَانُ إليه» فلا يَقِفُ جوارُ التَصدْفٍ علَيهء بخلافٍ بيع 


e 


)١(‏ قوله: (لغير حُرٌ) فیعايا بها. (خطه). 

(۲) وقيل: ليس له أن يُوْجرَ العينَ قبل قبضهاء جرم به في «الوجيز) . 
وفي «المغني»» و(الشرح) : الوجهين: بيع الطعام قبل قبضه ) 
هل يصِحٌ من بائعه» أم لا؟. ۰ 
والمذمَبُ: عَدَمُ الجواز في البيع» فكذا في الإجارّة» فيكون ما قالَهُ في 
«الوجيز) المَذْمَبَء وظاهرُ كلامِهِ في «الفروع) عَدَمٌ البنَاءِء 
والصّوابُ البنَاءُ. (خطه). 


بات : الإجَارَة 


المكيل وتحوه قبل قبضه. (حتّى لمُوج رها “) أي: العين المُوْجَرَةِ؛ 
لن کل عقدٍ جار مع َر العاقد جار عع كالبيع. (ولو بزيادةٍ) على 
ما أجَرَهَا به؛ لله قد يجوز برأسٍ المال» فجار بزياةة. (ما لم تكن 
حيلة > كعيئة )؛ أن استأجرها بأجرة حالّة مدا ثم آجَرَها باکت منة 


مو جملا فلا يَصخ؛ حشمًا لمادّة ربا النّسِعَةِ. 


وات و E‏ 
المستعير" للإجارة؛ لاله لو أَذِنَ له في بَيعهاء لجَارّ فكذًا إجارة 
لان الحقٌّ لهُ. (وتصين) العَينُ المُوْجَرَةٌ (أَمَانَة) بعد أن كانت EY‏ 
حى امسر زر مُوْجَرَة . يايد لِربّها) أي: العين 


ED EDE lS 
لأنّها أقوى منها؛ للَرُومها.‎ 


(و) نص إجارة (في وَقف. من ناظره)؛ لاه إن س 
فمنافغة له فلهُ إجارئهاء كالمُستأجرِء وإلا: فبطريقٍ الولاية» كالوليٌ 


)١١‏ قوله: (حتى لمُؤْجِرِهَا) خلاقًا لأبي حنيفة . (خطه). 

0( تمثيل الشارح هنا تا بعكس العِيئَة» وذلِكٌ أذ المحظورٌ الذي في العيئة 
یکول في عكسها. (خطه). 

() فإن لم عن لمُستَعِيرٍ امد فكوكيل مطل يوجر الغرفء فلا مفهُوم 
لقَيلِ التَعيينٍ في أصل الصحة. ا (خطه). 


.)86 /۳( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


aj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
ۇج عَقارَ مَولِيهِ. 

(فإن مات مُستجق) وَفْفٍ (آجَرَ)هُ (وهُو ناظِرٌ بشرط)؛ بأَنْ وَكَمَهُ 
عليه وشرط لَه النّظَرَ: (لم تنفَسِخ) الإجارَةٌ بموته؛ لاله آجَرَ بطريق 
الولاية» أشي إلا تبي 217 . 

(و) إن آجر المستجق؛ لكونه أحقٌّ بالئظرٍ» مَعَ عَدَم الشَّرطِ؛ 
(لكون الوَقفٍ عليه : لم تنقيخ) الإجارَةٌ (في وَجْه)؛ كما لو آجر وَليّ 
مال مَؤْليِهء أو ناظر أجتيئ» ثم زالّت ولاية. قال (المتقح) في 
«الإنصاف): صخحه في «التصحيح»»› و«الظم»» وجرّمَ به في 
«الوجيز), وقدمّه في «الفروع)) و«الرعاية e‏ و«شرح ابن 
رزين». قال القاضي في «المجرّدٍ): هذا قياس المذهَب . ۰ 

وقال في «التَنقيح) امات الو جن النسشخيت "1 إن كان 


)١(‏ قال شيحُنا صال: الفتيا على هذاء وهو أنها لا تََفَسِحٌ بموته» لكن إذا 
مات المُوجُر فآل الوَقفُ إلى غيرهء الج الان أذ الأجرة 
المُستَسِلَفَةٍ من المستأجرء والمُستَأجر يَرجغ على تركة الم جر. 

(۲) قوله: (انفسځت) قال الشيخ تة نق الدين : هذا ۰ الوجهين. 
قال ابن ا هذا المذهب الصحي؛ أا 
الثانية تستحق العَينَ بمنافعها تَلَقَيَا عن الوَاقٍِ بانقراض الطبقة لأر 
وصوّبه في «الإنصاف». (خطه!'!. 


[1] انظر: «الإنصاف) .)۳٤٤/١٤(‏ 


باب : الإجَارَة 


5:5 / 


/ 


المؤجؤ الموقُوف عليه بأصل الاستحمّاقٍ . وقِيلَ: لا تَشَسِحُ. قدّمه في 
«الفروع), وغيره . 5 به في «الوجيز)› وغیره» کملکه. (وهو 
أشهّر وعلَيهِ العمَل). انتهى. 


000 


قال الشيحٌ عُثْمَاكُ في «شرح العمدة)1': وِلِمَن انتمل إليه الوق 

ج ين أجزة بن قوت الأ ادها ين مسقأجر» إن لم تكن 

الأول قَبضَ الأجرة كلها فإن كان الأول قبضَهاء رجعَ المُستَحِقٌ 

لاني في تركة الأَوّلِ بحصّته. هكذًا في «المنتهى». 

فظاهدةٌ: أن للموقوفٍ عليه أن ا الأجرةً: سراق كانت مده 

الإجارّة طويلة أو قصيرَةٌ. 

وهو مُشکلٌ!» فاته ود الى ضياع استحقاقٍ الطبقة الثانية» حيثٌ 
قيض المؤمجز الأجرة كلّهاء ولم يُخلّف بره وكائت المنّةُ طويلة لا 

تعيش الطبِقَةٌ الثانيةٌ إلى انقِضَائها غالبًا. 

ذلك قال في «الإقناع) : والذي بتو جه : 0 لا يجوز ل 

عليهم أن يتَسَلَقُوا الأجرة؛ دنهم لم يَملكوا المنفعة المستقبلةء ولا 

لأجرة عليهاء فالتَّلْفُ لهُم قب ما لا يستحفُوئة» بخلافٍ المالِكِ. 

وعلى هذا : فللبطنٍ الثاني أن نالك ا جو ال جد الذي سل 

الُستحقين؛ ال 0 يُطالِبُوا النَّاظَمَ إن كان 

هو المتَسَلّفٌ . انتهى 

وهذا الذي جزم به في (الإقناع), هو كلام الشيخ قي الدّين 3 


[5] «هداية الراغب) 99/ .)٤۷‏ 


Ey‏ ظ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
(وكذًا: مُوْجِرٌ إقطاعه/) إقطاع استغلالٍ (ثم يُقطعه) باليناء 
للمجهول (غيدةُ) أي : غير المُؤْجرء فلا تفخ في وَجِهِ؛ لما تَقَدّم . 
(فعَلَى هذًا) الوَجهء 9 أن الإجارة لا مَس بذلِكٌ: (يأځذ 
المنتقل إليه) الاستِحمَاقٌ (حصته ته من أَجِرَة قَبضَها مُوجڙ» من ت رکيه) 
إن مات» (أو) ا (منه) ی المُؤجر» إن انتقل عنه اجان 
حيّاء کمن وَقَفَ دَارَهُ على ابی ما دات عزټای فإن تزوّحت فعَلى 


م 


د 1م کرت الا ات اک جرَة ثم تزؤ جحت في أثنائها : 


أ 


يأل را يقابل استحقاقه . 

(وإنْ لم ثقبض) ا (ف)المنتقل إليه الاستِحمَاقٌ يأَُدُ 
حِصّته (من مُستأجر)؛ لدم بَرَاءَتِهِ منها. 

(وعلى مُقايله) أي: الوجه الشابتي» وهو القول بانفسَاخ الإجارة 


«الاختيارات)› واه غلية الضنف في (شرحه)» وهو أولى من 
ظاهر' ' «المنتهى)» بل لا يشك ا لو عرضت هذه 
المسألةٌ على الإمام أحمَدَ لِوَرَعِهِ المشهُور» لم يمل فيها إلا بما في 
«الإقناع). انتهى كلام عثمان. (خطه). 

(1) قوله: (وكذا مُوْجرْ إقطاعَةُ.. إلخ) يعني: فتنفسِحٌ الإجارةٌ» ويأخذ 
المُنتقل إليه ما يقابل رَمَنَ استحقاقه من مُستأجرء ويَرجِعُ على قابض . 
(شرح إقناع)"". 


[] في النسخ الخطية : «وهو أولى بظاهر)» والتصويب من «هداية الراغب) . 
[۲] (كشاف القناع) (75/9). 


بانتِقَالِ الاستحقاق عن المؤجر عير المشؤوطٍ لَه النَظوِء وهو الذي 
ا في (التنقيح) 6 كما س : ينترع من آل إليه ارقف أو الإقطاعٌ 
ذلك مِن يد المستأجر و(يرجغ مُستأجز) عَجلَ أجرهُ (على وَرَلَة 
قابض) ماتّ» (أو عَليه) إن کان حَيًا. 

وجه انفساخ الإجارة إِذَّنْ: أن المنافع بَعدَهُ حقّ لِغَيرِه» فبموته 
ين اه آجر حَقَهُ وحقٌّ عُيره» فصځ في حَقَهِ دُونَ حم عَيره» كما لو 
آجر ڌارين» إعيداهينا له والأخرى لِعْيرهِ ٠‏ بخلافِ الطلق إذا مات 
موجه فن الوَارثُ 24 DE TO‏ 
حَلَقَه» وما تصرف فيه في حياته» لا ينتقِلٌ إلى وَارثه» والمنافغ التي 
آجرها قد حرجت عن ملكه بالإجارة» فلا تقل إلى وارثه. والمطن 
لاني في الوَقفٍ يملكوتهُ ِن جِهَةٍ الوَاقضٍ» فما حدّتٌ ينها بعد البطن 
لأؤل» فهو يلك لهم . 


)١(‏ قال ابن قندس في «حواشي الفروع)1'؟: إذا أجر الوقفَ مَن له ولاية 
الإجارة» ثم ماك في أثناء ال كد 
الأونية أن بكرن تكن يعدن النان لكر ته سا عقا أو كان اله الكفاة 
بشَّرطٍ الواقِفٍ فقّط. فهذا لا تبطل الإجارةٌ بموته. ذكرَهُ الشيحٌ 
وعيزه . 
الثانيةً: من استحق النّظَرَ لكونه مَوقُوهًا عَليه» ولم يَشْتَرط الواقِفُ 


[1] «حواشي الفروع) ) 7/7 .)١15١‏ 


Tj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

(وَإنْ آجَرَ النَّاظِر العَامٌ) وهو الحاكم» ومن جَعَلّ الإمام لهُ ذلك 
(لعَدَم) النَّاظِرٍ (الخاص) الذي يُعيْنُه الواقف ناظِرَاء (أو) جر الثَّاظِرِ 
(الخاصٌ, وهو أجتبِيٌ) إن كان الوّقف على غيره: (لم تنفسخ) إجارثه 
(بموته» ولا عَزله) قبل مض مُدَّتها (قولاً واجدًا)؛ لان 34 
الولايّة» ومَن يلي النَظْرَ بَعدَهٌ إِنّما تملك الصف فيما لم يتصّرً 


ناظرًا؛ بناءً على ا أن الموفو ف عله بكرن اله التطلفع. بعلن 
المرجح. إذا لم شترط الواقِفُ ناظرّاء فهذًا فيه حلاف مَشهُوڙ» هل 
بطل بموه» أ لا؟ واعثليت في الترجيح. 
الثاليةٌ : إذا كان سن للوقفٍء ولم جل للوّقٍ ناظرًا يره بل 
جعل الواقِفٌ | ل أو تكلّم بكلاء sS‏ له التّظله 
بالاستحقاقِ ٠‏ وا فهل يُجعل کمن سط له التَّظدُ ولیس 
اء فلا بطل بتوقه؟ كما هو از كلايهم: وأفتى به بعض 
أصحابناء أو يُجِعَلٌ كمّن استحقٌ النّظرَ بالاستحمّاقٍ فقّط؟ كما هو 
مُقتَضَّى كلام ابن حمدان؟. قال أبو العاس: وهو أَسْبَهُ. فعلى هذا: 
كر يه لكؤت الذي فيمن استحقٌّ النظرَ بالاستحقاق فقّط. 
انتهى . 
ر : والذي توه : أنه لا يجوز للمَوقُوف عليهم 
أن مدر الأجرة؛ نهم لم 0 المنفعة المستقبلة» وعلى هذا 
َلَهُم أن يَطلّبوا الأجرَةً من المستأجر؛ لأنه فوط ولهم أن يَطَلَبُوا 
التّاظرَ. ١خطه).‏ 


بابٌ : الإجَارَة 
oY /‏ 


فيه الأَوّل٠.‏ 

(وَإِنْ آجَرَ سيّد رفيقه, أو) آجَرَ (وَلِيٌّ يَتِيمَا) محجورًا له (أو) آجر 
(ماله) ا مال محجوره) كداره أو رَفيقه أو بهائمه, ثم عَتَقَ) 
الكقيق (المأجُون أو ل اليتيم (وَرَشْدَ أو مات) السثد أ و الوَلىٌ 
(المُؤْجِرُ) قبل مضي مُدَّةٍ الإجارة (أو عُزل) الوَلئ؛ بأن أقامَ الحاكم 
غیرّه: (لم تنفسخ) الإجارة . 

ما في السيّد: فلأنّها عَمَدٌ صدَرَ منه على ما يَملكة» فلم نفخ 
روا يله بالعنق» أو غيروء كما لو زوج أمثة ثم باعها . ولا رُجُوعَ له 
على مولا بشّىء؛ لان مَنفَعتَهُ اسشحمّت بالعَقدٍ قبل العئق» فلم يَرَجِمْ 
يتدّلهاء كما لو رَوَج أمتَهُ ثم أعتّقها. وتَفِقَةٌ العتيق مُدَّةَ الإجارة على 
ایا 

وأا في الول : فلأنهُ عَقَدَ عَقدًا لازِمًا بح الولايّة» فلم بيبطل 


برَوال ولاينه ) كم لو زوجه» أو باع داره . 


)١(‏ وفي «المنتهى)» و«شرح المختصر): يَرجِعٌ المنتقل إليه الاستحقّاق 
a‏ مُوْجرٍ إن مات . 
والفتيا لیس على ما في «المنتهى)» و«شرح المختصر»» بل على ما 
قدّمئَا لك في « حاشية المنتهى ) › وعلى ما في «الإقناع), و(شرحه) : 
نه يرغ على المُستأجر؛ لأنه فوط بالتَّسلِيفٍ ولیس لَهُ. قالهُ شَّيِحُنا 


صالح . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ي 
(إلا إن عَلمَ) الول (بلوغه) ا اليتيم» في الهذة# بان كان ابن 
ربع عَسْرَةً سن وآجرة: أو آجر دَارَه سَتين» فَنفَسِحُ ببلوغه؛ لثلا 
يفضي إلى صكتها على جميع مَنافِعِهِ طول عمْرِهِ» وإلى تَصَوْفِهِ في غير 
رمن ولا يته على المأججور. 
(أو) إل إذا عَلِمَ سد (عتقة) أي : الوٌقيق (في المدّة) أ 
e‏ ا 


8 
IT 


5 e 


بات : الإجَارَةٌ 


5 
n 


( فصل ) 

(وَلإجَارَة القين) المعقود على مَْفْعَتَهَا عة كانت أو ا 
في الذمّة» (صُورَتَانِ): إحدَاهُما: أن تكونَ (إلى أَمَدِ) ك: هَذِهٍ الدّار 
سَّهوَاء أو: فَرَسَا صِمَيّه كذا لیر به يَومًا. 

(وشرط) في هذِهٍ الصُورَةٍ: (عِلمُهُ1'') أي: الأمَدِء كشهر مِن 
الآنء أو وَقتِ كذَاء لأَنّهُ الصابط للمَعقُودٍ علّيهء المعدف لَه 

وإن استَاجره 2 وأطلقَ : کا حملت على الأهلة؛ ا | لمعهو د د 
شُرعًا؛ لقوله: تلو ل ن ألا 4 الآية [البقرة : 65 .]١‏ فإن قالا : 
سَئَةَ عَدَدِيهَ أو: بالأيام» فتَلاتُ مِمَةٍ وسِتُونَ يَومًا. وإن قال: ست 
دُومكة أو : ال أو فار فق سِكَة» وهما لا : جار وله ا 
وحَمسَة وسِتون يومًا. 

8 ل كاف OG‏ الو وكا أ Es‏ 21 
(و) شرط : (ان ۶ يْظْنٌ عَدَمُها! ( اي : الین المْوْجَرَة بنحو 


)١١‏ قوله: (وشرط علمُه) ات المد ر و من تاريخهء 
أو : وها کا 
وقيل: إذا كانّت المدَّةٌ تلي العقدّ لم يُشترط بيان ابتِدَايُها. ولو 
أطلقّت» صح وكانّ ابتداؤها من جين العَقَدِ. قدّمه 4/ لعفي 
(؟) قوله: (وأن لا يْظَنَّ عَدَمُها) قال في «الفروع)1١!‏ ُ: ولو ظنٌّ 
عدم العاقدِ» ولو 0 05 اء الذنيا فيها. 


0 o۷) «الفروع)‎ ]١[ 


Tj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
و ذم (فیه) ت ف ا الإجارة» فتَصِحٌ (وإن طال) | مدب 
لأ المعتير كونُ المستأجر يُمِكِنهُ استيفاءُ المنفعَة منها غالبًا. 

قال في «الفروع): وظاهِرةٌ: ولو ظنٌّ عَدَمُ العاقَدٍ. 

ولا فرق بين الوّقفٍ والملك» بل الوقن ا قاله في (الرعاية) . 
قال في (المبدع): وفيه 0 

وإذا اساج ر نين بأجر مُعين : لم ُشترط تُقسيطة على كل سل 
كما لو استأجر سَبَةٌ: لم يَفتقر الى تقسيط اجر کل طهر 

ودلا أن تَلِي) مُدَّةَ الإجارة (العَقَدَ2©"0, فتَصِحٌ) إجار رَه غين (لِسَبَة 

ا لجَوَاز العَقَدِ عليها مع غيرهاء فجارٌ العَقَدٌ عليها 
مُفرَدَة. (ولو) كانت العَينُ (مُوْجَرَةَ أو مَرهُوتةء أو مَشعُولة) بتحو 
ع (وقت عَقدِ) كمُشلم فيه» لا يُشترط وجُودُهُ وَقت عَفّدِء (إِنْ 


قد مؤ جڙ (على تسليم) ما آجَرَهُ (عِندَ وجوبه) أي: التّسلِيم 


(فلا نَصِحٌ) إجارة (في) أرض (مَشغولةٍ بغرسء أو بِنَاء 
وتحوهما)» كأمتِعَةٍ كثيرة يتَعَذّدُ تحويلها إِذَّنُء إن كانت الإجارةٌ 
(للغير) اي : عير المستاجر صاجب الغرس او البتَاءِ وتحوهما؛ عدم 
القدرَة على ا 


)0 مثاله: ل ا E N‏ 
)۲( غلم مِن كلامه: أ أن الو باتحادة ةِ لا تصِځ إجارة 


بابٌ : الإجَارَة 
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(ولا) يصح اسيئجَارٌ عَينٍ ( شَهرَا أو سَنَةَ ويُطلقٌ)؛ للجهالة. 

وقبل: يصح وداه من عَقَدٍ. وحرم به في «الإقناع»" 

(ولا) صخ إجارةٌ (من وكيل مُطلق(") لتر الم كن هدام 
(مُدَةَ طويلة) كخمس سِنينَ» (بل) يوجر (الغرف) المعهود غالبا 
(كسَتتينِ وتحوهما(") كتلاثِ سِنِن؛ لأنّهُ المتبادَر مع الإطلاق. 


قال ابن تصر الله في «حواشي الفروع»: فإن كائت مَشعُولة في أُوَّلٍ 
مدو نم حَلّت في أثنائهاء فيتوجّةٌ: ها فيما خلّت فيه من ع المدة 

000 ويثئٍثُ الخِيارٌ» بتَاء على تفريق الصَّعَْةَ . 

وكذا يتوجَةٌ: فيما إذا تعذّرَ تسليمها في أُولٍ المُدّةِ» ثم أمكن في 

أثنائها . 

)١١‏ والمدمَبٌ : لا يَصِحٌ. وكذا في «الغاية) بع «المنتهى) أنه لا يَصِحٌ 
قال: خلافًا لَه . 

(۲) قوله : (مُطلق) أي : صلق له ة في عََدٍ الإجارَة» و 
السَببيٌء ولو قرئ برِنَة المفعولٍ اوم ۾ أن المراة من وُكلَّ وكالة 
لم يوان هذا الححكمَ حاف يقن وض دا 

(۳) قوله: (كسنتين وتحوهما) قاله الشيخ. قال في «الإنصاف)1"! 
وات ال إن رى في ذلك ا بالقرائن» 
والذي يظهَدٍ لي أن اشيج لا يمت ذلك . 


.)۷۲۳/١( انظر: «غاية المنتهى)‎ ]١[ 
.)56014/١5( «الإنصاف)‎ ]۲[ 


OY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
o۸ /‏ 
وكما لو قال: اشتر لاهلي خبرّاء فاشتری قنطارًا مِنهُء فلا يلرم 
2 وت A 3 EAE‏ ل 
(وتصح) إجارة (في اذمِيٌ لرّعي ونحوه) كخدمّة (مدة مَعلومّة)؛ 
ا“ ا ور ىم 7 ا 8 
لان العمل لا بنخصر . (ويسمى) مۇج نفسّة مدة مَعلومَهَ : (الاجيرَ 
الخَاصٌ؛ لتقدير رَمَن يَستَحق المستأجز نَفعَهُ فى جميعه) مُختّضًا به. 


(سِوّى) رَمَّن (فغل) الصّلوَاتِ (الخمس بشتيها) الرَاتِبَة» (في 
أوقاتهاء و) سِوَى رَمَنِ فِغْلٍ (صَلاةٍ جُمْعَةٍ)» فهي (و) صَلاةٌ (عِيد) 
فطر أو أضكى مُستفتاةٌ شَرعًا. 

قال المجدٌ في «شَّرحِهِ) : وظاهِد النّصّ: يُمَعُ من شْهُودٍ الجماعَة 


(ولا يَستَتيبُ) أجية حاص فما سجر له؛ لۇقوع اعد على 
عَينه('2؛ کمن آجر دَابَة مُعيّنةَ لمن ي ركبهاء وتحوه. 

(ومَن استأجَرَ سَنَةَ) من الْعَقَدِ (في أثتَاء شهر: استوفاها) ا 

(1) قوله: (ولا يستنيبُ أجيرٌ خاصٌ فيما استُوْجِرَ له؛ لؤقوع العَقدِ على 

عينه) قال شيحْتَاا'؟: وكذا إِمامُ المَسجِدء لا يستنيث ا برض 

ا د ضار وراء الاق شيو ا رضنا معاد ا 

المشترك» وبخلاف الأئكة الذين يَسَنيئِهُم السْلطَانُ» فلهُم أن 


١ گے‎ - 


© 
يها سساو 


داع مراده: الشيخ أبا و ا ل ن ی 
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اسه (بالأهلّة) فيستوفي أحدّ عشَّرَ سَهرا (وكمّل على ما بقيٰ) من 
ام الشهر الذي استأجرَ فيهء (ثَلاثِينَ يَومًا)؛ تَعذّر إتمامه بالهلالٍ, 
نيتم بالعدد ld N.‏ هُ بالھلال› ا 
الأصل. 

(وكدًا: کل ما يُعتَبر عتبِرْ بالأشهّر كعِدّةِ وصِيام كفارَةٍ ونحوهما) 
كأجلٍ سل وخيار» ونذر. 

الصُورَةٌ (الثّانية): أن تَكون (لِعَمَلٍ علوم : كدابّة) مُعَيقَ أو 
مَوصُوفَةٍ (لِ کوب لمحل مُعَيّنِ . ولَهُ) أي: اللمستأجر (زكوبُ) مُوْجَرةٍ 
لمحل (مثله» في جادّة) أي: طريتي (مُمَاثلة) للطريق 
عا او و ا 
المنفعَة ويُعلَمَ قَذُدْهاء 2 تعيّنَء كتوع المحمول والراكب . 

(أو) ك(بقر) مُعَيْئَةٍ أو مَوصُوفَةٍ (لحَرْثْ) أرض مَعلُومَةٍ لَهُمَا 
بالمشاهَدة› يدك أن يَستَأجر البَقَرَ وَحدَّها ليحت هو بهاء وأن 
يستأجرها مع صاحبها ليحرت بهاء والالة من رَبٌّ واش وأن 
يَستأجرها مع صاحبها بآلتها من سِكة وغيرها. ويجوز تقديد العَمَل 
بالمساحةء كجريب» وبالمدة» 5 أو يَومَينِ» وهو من الصُورَة 
الأولی» ويُعتيد ينز ؟ َعيينُ البقّر؛ لأَنَّ العَرَضٌ يَخْتَلِفُ باختلافها في 
لقو والصعضِ. 


1١١‏ على قوله: ( ويُعترُْ بر حينئلٍ ) يعني : : إذا قَدرَه ال 


ا 


/ 
و 


ع 
و ےن و مه تقو يم سمه IS‏ 


يقر دیاس ل) رع (مُعَيْنِ)؛ لاه تفغ مباڅ مَقَضود» أشبة 
الحرتّ. وفيه ما تقَّدّم في الحَوث . 

(أو آدَمِيّْ)» حر أو عَبدِ (لِيدُل على طريقٍ) مُعيْنِء أو لِحْهَاطَةٍ أو 
قِصَارَةٍ رهاو قلع لقأو بأو ري فح أو فُصِدٍ 
أو حن أو كخل ونّحوو؛ لأنهُ عمل لا : .٠‏ یحص فاعِلّهُ أن يون مِن أهل 
القربَة فجارٌ الاستِعجَارٌ عليه» كسائر المباحات . 

(أو رَحَىَ لحن شسَيءِ مَعلوم)؛ لاله يَختَلِكُ» فيِنهُ ما يَسهُلء ومنة 
ا ۰ 

(وشرط: عِلمُ عَمَلٍ) استۇجر له (وصَّبِطهُ بما لا يَخْتَلِفُ )؛ e‏ 
لم 5 كذالتي كان مجرلا . 

فن آجَرَ بَهِيمَةَ لإدَارَةِ رَحِئَء اشْتُرط: عِلمُهُ بالحجرء إِمّا 
بالمشاهَدَة أو الصَّفَةِء لاه يَحَلِبُ بلقل والخفة. وأن يُقَدّرَ العملٌ» 
إا بالرّمَانِء کیوم» أو بالطعام؛ E O‏ 

وإذا استَأجَرَ دابتين لمَوضِعين مُخْتَلِقَينَ» اشثرط : التّعِيينُ. 

وص اكترَاءُ طَهْر يتعَاقَبَانِ علّيه. 

ومن استأجر لكخل أو مُدَاوَاقِهِ اشتُرطٌ: قدي ذلك بالمدّة 
كشهر وتحوه؛ لان العمل يَحْتَلِفُء وَتَقَدِيدةُ بِرَمَن اء مجهُول. 


. قوله: (وتقدِيرُةُ بِرَمَن البْرءِ مَجهُول) فلا يصحُ, قاله القاضي‎ )١( 
وقال ابن أبي مُوسَى: لا بأس بمُشارطةٍ الطبيب على البِوءِ؛ لان‎ 


أبا سعيدٍ حِينَ رَقَى الول شَارَطهةُ على اليوءِ. 

فلاو ما را طناك اللقة كال دلق لكن يكرد 
جعالَة» لا إجارَةٌ؛ فإنّ الإجارَةً لاد فيها من مِدَةٍ مَعلُومٍَ والجعالة 
تجوز على مجهُولٍ» وحديثُ أبي سعيلية' إِنّما كان جعالة فيجوز 
ا 


2 


]١[‏ سيأتي تخريجه (ص18). 


TH‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإراةات 
( قَضل) 

(الضَّربُ الثّاني) من صَرْبَي الإجارة: أن كود (على مَنفعَة بذِمَة) 
وهی نَوعَانٍ : 

الثاني : أن تَكُونَ في مَل مَوضوف» 5: استَأُجَوتُكَ لحمل 
E‏ ا 

(وشُرط: صَبِطُها) أي: المنفَعَةٍ (بما) أي: وَصْفٍ (لا يَحْتَلِفُ) به 
العَمَلُء (كخياطة توب) يذ كر جنسة» وقَدرَة وصِفَةٌ الخياطّة. (وبتاء 
دار) ا لاله ونحوها مما تقَدّمَ (وحمل) لِشَيءِ» یذ كر جنس 
وقَذْرَهُ» وأنّ الخفل (لمحل معَيّن) وأن يري لو كوبه عُقبة؛ بأن 
ركب ًا ويَمشِيَ سَّيدًا مَعلُومَاء كفَّرسَخ وفَرسَخء أو يركب نَهارًا لا 

(و) شْرِطَ: (كونُ أجير فيها جائرٌ النُصَدْفِ)؛ لأنّها مُعَاوَضَةٌ على 
عَمَل في الذمة. 

(ويْسَمّى) الأجيد فيها: (المشترك؛ لتقدير تفعه بالعمل)» ولال 


> ىم 
ص we‏ 


24 ىاع ۶ > ر وو 
يقل أعمالاً لجَمَاعَة» فمَنفَعتهُ مُشت رك بيهم . 


باب : الإجَارَة 

(و) شرٍط: (أن لا يُجمَعَ بَينَ تقدير مُدَةٍ وعَمل» ك)قوله: 
استَأْجَوتُكَ ل(تَخِيطَة) أي: هذا النَّوبَ (فى يَوم)؛ لاله قد يفرع منة 
قبل انقِضَّاءٍ اليَوم. فإن استُعمل فى بَقِيتِهِ فقد زادٌ على المعقودٍ عليه . 
وإن لم يَعمل» فمّد رک“ في بعض رَمَنِهء فيكونُ غَرَوًا يُمكن التَّحَورُ 
مِنه» ولم يُوجد مثلة في محل الوفاقي0©. 

(وَيَلرَمُهُ) أي: الأجير المشترك (الشرُوعٌ) في العمل المستأجر له 
(عَقِبَ العقدِ)؛ لجَْوَاز مُطَالبَيهِ به إِذّن. 


قال فى «الفروع): وإن تَرَكُ ما يَلرَمُهُ - قال شَّيحْنَا: بلا عُذْرِ - 


ص 


فتلف ‏ بسَيبه» صَمِنَ. 
(و) شرط : ( کون عَمَل) مَعمَودٍ عليه (لا يَخْتَص فاعِله أن يَحُونَ 
ا اح ا و ٍ 1 وى م 1 وم 

من أهل القربَة؛ لكونه مُسلمًا) آي : يُشترط إسلامة» (كأذان, وإقامة, 


وإمامة» وتعليم قران وفقه وحديث2*0, 1111000 1 11 A‏ 


)١١‏ على قوله: (فقد تَرَكهُ) أي : الع 

(۲) على قوله: (في مَحَل الوقاق) أي: من الصّوَرِ المتّمّقِ على جوازهاء 
فليست هذه الصُورَةٌ ممائلةَ لأمر مُتّفقٍ عليه حتى تُمكن صِكنُها . 
(ع). (خطه). 

() قوله: (فتَلِفَ) أي: المُستَأجر لخياطةٍ وتحوه. (خطه)1'؟. 

(1) لا يجوز أخل الأجرة على تعليم الحديث والفقه» على الصحيح من 


[13] التعليق من زيادات (ب). 


ونيابة فى حَجٌ. وقضًاءٍ ). 


(1) 


(1) 


(ولا يَقَعُ إل قربَة لفاعله"› ا 


المذهب. قاله في «الإنصاف». 

ثم قال: وقيل: يَصِځ هناء وإن منعتاةُ فيما تقدَّمَ» وجزمَ به في 
«الوجيز)» و«شرح ابن رزين»» واختارَةٌ المصئّف والشارځ» وهو 
الات على الُصطلح, ؛ وأطلقَهُما في «الفروع) . (خطه)” ۳ 
اه مالك عور ا اج على جميع لە في الإمامَةٍ 
وكذلِك عند الشافعيٌ . 
ومذْهَبٌُ أبي حنيقة: المَنعٌ مُطلقًا. 
وعن أحمَدَ: يجوز في غير الإمامَة» وجوَرَهُ الشيحٌ تق الدين للحاجة. 
(١‏ خطه). 
قوله: (ولا شف إلا فر لفاعله) بخلافِ العمل الذي يكونٌ ر 


ونَحؤُمع 558 ۳ يَقَعَ قربّة» كالصّلاة. (خطه). 

قوله: (ولا يقعٌ إلا قرب لفاعله) ولا يعارصٌهُ ما تقدّمَ آخِرَ «الجنائز) . 
اعلم أنه هاهنًا ول (ولا قَعْ إلا قَرَبَةَ لفاعله) أي : لو آجرك إِنسَانٌ 
ملا على أَذانٍِء ونَويتَهُ لَهُ لم صل واه إليه» بل لتاب مَقضُورٌ على 
فاعله» والذي في ڃر «الجنائز) قوله: «وكل قَربَة فَعلَهًا مُسِلِمٌ ) 
وجعل ثوابها لمُسلِم حي أو مَيّتِء حَصَل ثوابها ه». 


[۱] انظر: (الإنصاف) .)۳۸۲/۱٤(‏ 


بابٌ : الإجَارَة 

29 م أذ أجرةٍ علّيد("))؛ لحدیث عُثْمَانَ بن أبي اوم 
هد إلى الب يل أن انَحِذ مُوَدْنَا لا يأحذ على أذ جرَا. قال 

3ا حل خسن . وعن عُبادَة بن الصامت› ۹ كك 


ا هل الصفة المَرآنَ والكتابةء فأهدى إلي رَجل مِنهُم قَوْسَاء 


فالمَرق هما : ُن الأولى مَل بأجرق وال الأجرة حَرَام وا اا 
اوري يي يي 
على فاعله 

وفي الثانية أنه عَمَل بنيْةِ مَحضَّةٍ لله شبحائهُ وتعالّى» وجَعَلَ تَوابَها 
سيم > فهو يصل إليه. 

)١(‏ قال في «الاختيارات)1'!: ولا صخ الاستئجارٌ على القراءة» وإهدائهًا 
للمئت؛ لأنه لم يُنقل عن أحد من الأئكة الإذنُ فى ذلك» وقد قال 
ا ا ی 
ا ت اا العمل الصالح . 
0 التلاوةٍ لم يَقْل به أحدٌ من الأئكة» وإِنّما تنارّعُوا 
قال: وصناعة اباو وأخذ الأجرةٍ عليهاء وبَذْلْهَاء حرام بإجماع 
المسلمين» ويَجبُ على ولاة أمور المُسِلِمِينَ المَن من ذلك» والقِيامُ 
في ذلك من أفضل الجهادٍ في سبيل الله. 


.)١5495( الترمذي في «سننه» 05 ؟). وصححه الألباني في «الإرواء)‎ ]١[ 
.)١55-1١5ه57١ [؟] «الاختيارات) ص‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 


n 
$ 
$ 

گے 
گے 
FH‏ 


ع راو 


قال فلك ترق بولق ماه قال : قلتُ: أتقَلدّها في سَبيل الله 
کل بيا وفَصَصتُ عايه القَصَةٌء قال: «إن سك أن 
يدك الل قوسا ِن نار فاقبلُها)7']. وعن ا بن كعبء أ له علّم رمجلا 
سُورَة من القرآن» فأهدّى له حميصة» أو تَوبَاء فذ كر ذلك لنب كلا 

فقال : «إنّكَ لو ليستهاء السك الله انها توب من تار) رو الأ 
في (سُننه ) . ولأنّ من شَرطٍ صِكة هذه الأفعال TE‏ به إلى الله 
ّم يصع أخد الأجرةٍ عليها("©: كما لو استَأَجَرَ إنسانًا يُصَلَّ لف 


0 : وود E‏ 0 507 7 
05 قال و «الفروع»” . قال شيخخنا : وهو معزى کلام بعصهم ٠‏ من لم 
ا الأجرة لم يجوز | يقاعَهًا على غير وجه العبادة» كصّلاة 
ف وقراءة» والاستتجار يخر مها عن ذلك» ومن جوَرَه انه فغ 
صل إلى يت وجْجَوّرٌ إيقاغُهًا على غير وجه العبادةٍ 
قا وا ا وح ين تيت المال: فایس عَوَضًا أجرةء بل وذق؛ 
للإعائة على اا فمن 08 منهم لله بيت وما اذه رَرْقَ؛ 
للإعائة على الطاعَة 
وقيل للقاضي: لو حرج الاذان عن كونه قربّة لم يَقع صَحِيحًاء 


]١[‏ أخرجه أبو داود (7515)»: وابن ماجه (157١؟).‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة) .)١55١(‏ 

[؟] أخرجه ابن ماجه (/5١؟).‏ وصححه الألباني في «الإرواء) .)١497(‏ 

.)٠١۲/۷( «الفروع»‎ ]۳[ 


بابٌ : الإجارَة 
سعد 


الجمْعَة» أو التّراويع(“. 


و(لا) يحرم أخذ (ِجَعَالَةٍ على ذَلِكٌ)؛ لأنّها أُوسَعٌ من الإجارة» 


ولهذا جارّت مع جهالَةٍ العمل والمدة. 


و 


(أو على وقية"2) نضا نَصَّاءِ لحديث أبي سَعِيدِء قال: انطلق نفڙ من 


أصحاب الب ب فى سَفْرَةٍ سافْدوهّاء حى نرّلوا على حي من أحياءِ 
العرب» فاستصًافوهم» فأبوا أن يُصَيْفُوهُمء فلع سَيْدُ ذلك الحئ» 


َلثم اق به الإجزا» 5ل على أله ُرية؟ فال : الحكم بصكيه لا يدل 


000 


]١[ 
[J 


على كونه رة كالعتقٍ على مالٍء يَصِحٌ وليس بقرتةٍ. (خطه). 
قال في «الاختيارات)1'1: قال أبو طالب: سألتٌ أبا عبدٍ الله» عن 
الو جل بعشل المَيِتَ بكراءِ؟ قال: بكرَاءِ؟! واستعظم ذلك. قُلتُ: 
يقول: أنا فقي. قال: هذا کشت شوء. 

ووه هذا ال + أن ت العو م اعا ا را ذلك 
لور قل نكرت ابل ف لاحر 

لا بأ بأخنٍ الأجرة على الؤقية» نص عليه» قاله الشيح تقئ الدين 
وَغيرُهُ (إنصاف)". (خطه). 

قال الشيح في الأَخذٍ على الدِقية: الأدُ في ذلِكَ على عافية المريض: 
لا على الثَّلاوَةِ. (خطه). 


.)١55( «الاختيارات) ص‎ 
.)۳۸۳/١ ٤( «الإنصاف)‎ 


إ[ 0- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
نشوا له يك سي ءِ» فقال بَعضّهُم: لو تيم هدا الومطّ الذين نزلوا 
لهل أن يكو عِندَهُم بخض شي فأتوهُم» فَقَالُوا: يا يها رهط إن 
يڌنا لع وستينا له بكل کيء لا غء فل عند أحدد يكم ِن 
شَّيءِ؟ قال بَعضّهم: إتي والله لأزقي» ولکن استَضّفًا كم فلم 
نصيُوتاء فما آنا براق کم تی تَجعأوا لتا مجغلًء فصَالحُوهم على 
قطيع من الغْتَمِء ا o‏ #الحمد لله رب 
لين E‏ شط من عِمَالٍِء فانطلقَ يَمشي وما به فلم 
أُونَوهُم جُعْلَهُم الذي صَالَحُومُم عليه. فقال بَعضّهُم : اقتَسِمُواء فقال 
الذي رَقَى لا تفلو حى أت رَسُولٌ الله يياه فتذ كر له الذي كان 
فتظر الذي ونا فقَدِمُوا على رشول الله ية فذ كوا له ذلِك؟ 
فال : «ما يُدريكم انها ذقيدٌ؟) : ن قالَ: (أَصَبثُم» اقتَسِمُوا واضربُوا لى 
ا . وجك لسن بيا . روا الجماعة إلا النُسائئه1'؟. 

ES‏ شزط)» وحديث «القوس»» 
و«الخميصّة) : قَضِيتانِ في ڪين“ 


)١١‏ قوله : (قضيتان في عَين) فيحتيل أن الي 7 كي علم أنّهُمَا فعلا ذلك 
خالضّاء فكرة أذ العّض عن مِن غير الله تعالى . ويَحتَمل عَير ذلك 
قال فى (المغنى). 


[1] أخرجه البخاري »)۲۲۷۹٣(‏ ومسلم (۲۲۰۱)» وأبو داود (۳۹۰۱)» والترمذي 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


وأَمًا ما لا ب خت فاع أن تكو من أهل اشرات كتعليم خط 
3 وسعر ونحوه» وبتاء مسجد مسجد وقتاطر رذب هدي 
سس ضحِيَةٍ ونحوه, وتفريق صدقة» جور ا ل واد الأجرة 


5 أنه يمع تاره قُربَةٌ وتارَةً غَيرَ قُربةِ» أشبة غَوْسَ الأشجار وبتاء 
الوت 

(ولا) يحرم أحذ (رَرْقِ2") من بيت المال» أو من وَقْفٍ عليه 
(على مُتَعَذّ نَفعُْ كقَضَاءٍ) وتعليم قُرآنٍ وحديثِ وفقهء ونِيَابَةٍ في 
حَحٌ) وت شهادةٍ وأدائهاء وأَذَانِ؛ دنه من المصّالح, فجَرّى 


أو حمل حَدِيتٌ الوس والحَمِيصَةٍ على أن التّعلِيم قد تعيّن علَيهمًا. 
(خحطه). 
على أَنَّ هين الحَدِيتين لا يُقَاوِمَانِ حديتٌ أبي سعيدٍ» وفي إسنادِهما 
(١ E‏ خطه). 

)١(‏ قوله: (ولا رَزْق ... إلخ) يحمل تح الوَاءِه وكسها. 
فعَلى الفتح» يكونٌ المَعبّى : ولا يَحدمُ على الإمام أن يُعطِيَ الرّزق على 
اك ۰ 
وعلى الكسرء يَكونُ المعتى: ولا يحرم على فاعل ذلك أن يَأمْدَ 
الّزق من بَيتِ المالٍ» لكن المناسِبٌ لقوله: «لا جعالة) الفتخ» 

فتأمل! . (م خ). (خطه) ". 


[1] (حاشية الخلوتى) .)5١7/7(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 
مَجرَى الوَقفٍ على من يَقومٌ بها» وليس بعِوّضء بل رَزق لاإعانة على 
الطاعة . ولا يُخر جه ذلك عن كونه قرب ولا يقدځ في الإخلاص» 
وإلا لما اوعدت العْتَائم وا القاتل. 

و(لا) يجوز أخذ ررق على (قاصر) من القرب على فاعِلِهِ, 
( كصوم» وصلاة لف وتحوهما) كحَجّه عن تفه واعتكافه؛ 

نه ليس من المصالح؛ إذ لا تدعو حاجَة بعض الثاس إلى بَعض من 
اجله. 


سے مر 


(وصَحّ اسيئجارٌ لحجم. کفضد) و يحرم م أجدة) لحديث ابن 
عباس : : احتجم الب اة وأعطى الام اجره . ولو علمه حرامًا» > لم 
يُعطه . 0 ممم عليهآ ١‏ . وفي لفظ: لو عَلِمَهُ حَبِيئًا لم يُعطه . ولأنَّهُ تفغ 
ماح ) أَسْبَة البتاءَ» ولِذعاء الحاجة إليه . 


)١١‏ قوله: (خلقة) لوال ي ي الفروع)11: الذي يَظهر انها بكسر 
الخَاء المُعجمة» وشكونِ اللام» وفتح القَاِء ونين الاء. والغراذ: أل 
َأ في ذل أي: یکو حا عه «وهذا يغ هرا فن الا 
وکیل ل :لق بقح الاو وها في رو ورد ا المُرَادُ : أن 
واد تع ا وتحومّاء نقلهُ أبو العباس تق الدين 
في «شرح المحرر) عن القاضي . 


7 أخرجه البخاري (۲۲۷۸)» ومسلم (7/ 01708 (۱۲۰۲). 
[؟] (حاشية ابن قندس على الفروع» .)٠١۳١/۷(‏ 


باب : الإجَارَة 
n‏ 

(وكرة لحو أكل أجرته : و) أكل (مأخوذ بلا سوط عليه) أي : 
الحجم. (ويطعمه) الحاجمٌ (رقيقاء وتهائم) ؛ لحديث : كشب 
لسا كينا نقدن E yy, le‏ 
ورقيقك)"'. 

فغعْلِمَ يه اليس بخترام » وقد سَمَى عليه السَلامُ الوم والبصل 
حَبيتّين[! '! مع عد م تحريمهمًا. نّم کرک حر تنزيهًا E‏ 
هذه الصّبَاعَةَ . ار 


EFE ENE 117‏ اجنم د كاري 
ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف) OEY)‏ 

[؟] أخرجه أبو داود (7477)» والترمذي (۱۲۷۷)» وابن ماجه )۲۱٣۹(‏ من حديث 
محيصة بن مسعود. وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٠٠٠٠(‏ 

[0] أخرجه مسلم (571) من حديث عمر من قوله» بذ كر الثوم والبصل. وأخرجه مسلم 
(5"ه) من حديث أبي سعيد الخدري» بذ كر الثوم وحده. 


ات 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادًا 
( فضلٌ) 

(ولمُستأجِرٍ استِيقَاءُ تفْع) مَعقُودٍ عليه (بمثله) ضَرَرَاء کیدون 
(ولو اشترَطا) ا المْتَاجِرَانٍ أن يَستّوفيّ مُستأجة التمْعَ (بتفسه )؛ 
بطلانٍ الشَّرطِ؛ لمناقاته مُقَتَضَّى العقدِء وهو يلك التفع» والتّسلِيط 
عليه بتفسه ونائبه. ۰ 

(فتعتبَو مُمَائَلَهُ راكب) لمستأجر (في طول وقصر» وغیره)» 
كثقل وحِفَة فلا يَركبها أطوّلٌ ولا أَثقَلَ منة؛ لأنَّهُ لا ملك أكثرَ ميا 

وله استیقاؤک بدُونِه؛ لأنّهُ استِيمَاءٌ لبعض ما يَملِكة. 


و(لا) : 1 عد مُمَاتَاتُهُ (في معرفة کوب )؛ لان التَمَاوُتَ فيه 
يُسير ) فحَفيّ عَنة . ولهذا لا شيط ذ كدة في الإجارَة. 

(ومثلة) أي: شَرطٍ استيفاء المنفعة بتفيه: (شَّرط زَرع بر فقط) 
فالشرط باطل؛ لما تقَدّم» والعقدُ صَحِيحٌ) وله رَرعٌ ب لظام اح 
منه ضُرَرَاء لا اکت . 


. وقيل: لا تبر المُمائَلة في الطولٍ والقِصّرء اختارة المُوقُقُ والشَّارِحُ‎ )١( 
خطه).‎ (١ 
قوله: (لا في مَعرِقَةٍ كوب) وقيلَ: بعتز. احتارَةُ القاضي» ذكرَةُ في‎ )۲( 
«الإنصاف)» وقال: قلت : وهو ارات الل و‎ 
لو آجَرَهُ الأرض» وأطلق» وهي تصلخ للزّرع وغيره» ففيه وَجِهّان؛ٍ‎ )۳( 


بابٌ : الإجَارَة 
حتت كت 

ولمستأجر عَين إعارتُّها لمن يَقُومُ مَقَامَهُ. (ولا يَضْمَنْها مُستَعِيرٌ 
بتَلَفٍ0") عِندَهُ بلا تفريط؛ لقِيامه مَقَامَ المستأجر في استِيقَاءٍ المنفّعةٍ. 
فحكمة حكمُهُ في عدم الصَّمَانِ. 

(وجارّ استيفاء) مُستَأجِرٍ ونائبه (بمثل ضَرَرِه) اف ما استأجر له 
من 0 أو عرس أو بتاءٍ وتحوه» (لا أكثْر) صََرَرًا مِنة؛ لاله لا 

يَستَحِقَهُ. (أو مُخالف) كمن استأجر لبتاءٍ» فلا يَعْرِسٌ» وعکشه. 

وكذا: من اسأر فْرَسًا رک سرج ) لم و وا وفكقة لان 
ظهرها يَحمَى بذْلِك2©"0» فبيّما عَقَرَهَا. 


أَحَدمُما: يَصِحٌ ) وهو الصّحيحٌ مِن المذهّب. قال في «الفروع) عن 
ذلك : صح في الأْصَحٌ وقال الشيحٌ تَقِئْ الدّين: يعم إن أطلّقَء وإن 
قال: انتَفِغ بها بما سشِعتَ. َل ررم ور وئاة: 36 

)١١‏ على قوله: (ولا يَضْمَئُها مُستَعِيد بتلف) وهذه يُعايًا بها؛ لأنَّ العارية 
مَضِمُونّة» وهذه لم تُضمن. 
وَالمَرقَ: أَنَّ OPS‏ ا ا 
الان فكذا 4 مُستعیه منه؛ لاه فرح عَنهَ» فحكمة حکھ أصله . 
وأقا لو اشتعارها من ا کات وه عليه» والله أعلم. 
N‏ 

)١(‏ قوله: (لأَنَّ ظهرهًا.. إلخ) أي: فيما إذا رَكبها عُرياء وإن رَكبَها برج 
وقد سرط عليه خلافة» فقّد زاد على ما شرط عليه. (خطه). ۰ 


. مراده : سليمان بن علي‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإراةات 


ل 
حم 
SIS‏ 


(ف)من اكترى أَرْضًا «لزرج ر( أو نوع منة: فلهُ ررح ب و( 
2 شعیر وتحوه) کباقلاء؛ لاله 58 ده والمعنوة عليه مَنفَعَة 
الأرض دون الباِ. ولهذا يَسَئَقِءُ عليه العوض بمُضِ المدّة ة إذا تَسَلَُهَ 
لأر وإن لم يَرَرَعْهًا. 4 کر اله در ب به المنفّعةٌ 
و(لا) يجوز ا له رَرعٌ (ذخن ونحوه), كدر وقطن؛ لاه أ كر ضرًرًا 
الد . 
(ولا غَرسٌء أو بتاءٌ)؛ لان صَررَهُما أكتر ٠‏ من الرّرع. 

(و) إن استَأجر أرضًا (لأحدهما) أي : الغرس أو البتاءِ : (لا يَملك 
الآخَرَ)؛ لاختلافٍ ضصَرَرِهما. فالعَرسٌ يضر بباطن الأرض والْبنَاءُ يَضْدُ 
بظاهرها. 

(و) إن اكترَامًا (لَرس: له الرِّعُ)؛ لأنّهُ أل صَرَرَاء وهو مِن 
جنييمه ؛ كل يما صو بان الأرض . 

وإن اكترَاهَا لِليَاءِ: لم يكن له الرّرعُ» ون كان أَحَفٌ صَرَرَا؛ لأ 
0-7 من جنسِه. وفيه وَجة» وجَرّم به في (الإقناع). 


(وداز) اسئؤجرت (لشكتى) ا 0 


عرف 


)١(‏ قوله: (ودَارٌ) قال «م خ): مُبتدَاً. وقولة: (لشكتى) مُتعلقٌ 
بمحذوفي» أي : استۇ جرت . الك صفة «(دار). وقوله : ١لا‏ 
يُعمَل.. إلخ) في مَوضع الجَرٌ. 
وفى شرح شَّيِحْبًا ما يَقتَضِي أن الكَبرَ محذوف تَقَدِيدةُ: لمستأجرهَا أن 


باب : الإجَارَة 
Vo‏ 


2 


من يَعَومُ قامَةُ في الضررء ا عادَة الشاكن 
بد من الؤخل والطعام» وين فيهاالثَابَ bE‏ 
و(لا يعمل فيها جَدَادَة ولا قِصَارَة)؛ لاله يَصْْ بهاء (ولا يُسكها 
دَابُهُ)؛ لأنّها ينها بروثها وبولها. 
رولا يَجِعَلها مَخْرَّنَ 4 لإفضًائه إلى تخريق الفأر أرضّهًا 
جيطاتها. ولا جعل سَّينَا تّقيلاً قوق الشقفي؛ لاله قله ويكشد 
خیب ولا حل فیا شيع يك بهاء كسزجينء إلا أن شترط ذلك 
2 فوق الم دا َك إسکان ضَّيفٍء وراي . 
(و) من اسأر قال َهَ وكوب”" أو حَمْل: لا يمك الآخَرَ)؛ 
لاختلافٍ صَرَرِهِمَا؛ لأَنَّ التاكب يُعِينُ الظهر بحر كيه لته يَقَعْدُ في 


سکن ويُسكن من يقُومُ مقامة . وقولة: (لا يُعمَل) عَطفٌ على احبر 
بتقدير حرف العَطضٍ » أي : ولا عمل . إلخ تکل را 

)1١‏ قال الشيخُ وم ص»: قُلتٌ : إن لم تكن قَرِيئَةٌ كالدًار الواسعة عة التي فيها 
إصطبل مُعَدٌ للدُوابٌ؛ عَمَلا بالغوفي ٠‏ 

(؟) وقوله: (ودَابَة لؤكوب) أي: ومُستأجد داب كوب , فإف 
المضاف»› وأ المُضاف إليه مُقَامَهُ فارتمّع ارتفاعة» وهو أُولّى مما 
سلكة سسا في «(شرحه)» فراجغة! '!. (خطه). 

.)5١7/9( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 

[؟] انظر: «حاشية عثمان) (۹۷/۳). 

[۳] «حاشية الخلوتي) .)١٤/۳(‏ 


KY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
وضع واحِدٍء فیشتَد على الظهرء والمتاع لا مَعونّةَ فيه» لكِنّهُ يتفّءق 
على الجنبين. 

(و) إن اكتَرَامًا (لحمل حَدِيدِ» أو قَطَن: لا يمك حَمْلَ الآخَر)؛ 
لان ضَرَرَهُما مُخْتَلِفٌء فالقطن يتجافى ونه فيه الديخ» فيتعبُ 
اله والحَدِيدٌ كود في موضع وا حد» فيثة ا 

(فإن فعل) مُکتر ما لا يملكة؛ بأن اكترى لرّرع :2 فرَرَعَ دن 
مكلا (أو سَلَكَ طريقا أ 0 مما استَأجر له ET‏ الأجه 
(المُسَمّى) في الإجارَةِ2©"0, (مَعَ تفاؤتهما) ت المنفعتين (في أجرة 
الملي) فإذا كال الأَرضٌ أجرثها لزع ار تمان لخن عشرة: 
E‏ ا E‏ 

a r N 
فوب للمؤجر المُسكى للمَنمَعَة» والتَمَاوْتُ في أخر المثل للرَيادَة.‎ 

(و) من اكترى (لحُمُولة قذر) كمئة رِطلٍ عديدٍء (فَرَادَ) عليه 

كما لو حجُلَهَا مد وعَشرةً: فعلّيه المسكى» ولرَائِدٍ جر ملو . 


. قوله: (فعليه الْمُسمّى. . إلخ) هذا الصخيځ مِن ع المذهب‎ )١( 
وقيل: يَلَرَمَهُ 5 المثل للجميع» قاله أبو بكر» واختارَة أبو محمد‎ 
خطه).‎ ١ والشارخ.‎ 

() في «الغاية»": ولحَمُولَةِ مُمَدّرِ» فرادء ولم يعَوَل مُکر نحو كيل. 


[1] «غاية المنتهى) (۷۲۹/۱). 


باب : الإجَارَة 


أي : 


8 


00-0 


(أو) اكترى لتركبء أو يحمل (إلى موضع) مُعَيّنٍ ب 


زا عليه : (قبعله إل ء, “اولصي لاستيفاء O‏ 


مما مُتَمَيرا عن غيرو» (و) عليه (لَرَائِدِ أجرةٌ مثله )؟ ا كالغاصب . 


(وإن تلفت ) داب في زيادةٍ) أو بعد رَدّها إلى مَكَانٍ عَيِنَهُّ» أو بَعدَ 


وضع جمْل عَنهًا : (فيمعلى المُكتّري (قِيمَثها كلها(" ولو أنها) أي : 
الدَابَةَ (بِيِدِ صاجبها)؛ بأن كان مَعَهًا ولم يَرضٌ بذلك؛ إناطة 


(۱) 
(7) 


[1] 
LY] 


قوله : «ولم يتول مُکر حو كيل) فإن تولا مُكر بلا إِذنٍ مُستأجر» 
فَعْاصِبٌ في الرَائدِ kL‏ وَصَّمَانُ اكتف ولا جر له فيه وإن 
تولاة أجنبيع عَيرهُما بلا إذنهماء فعَلّيه لصاحب الدَّايّةِ الأجر في الرَّائْدِ 
وضْمَائها إن َلقّت» وعليه لصاجب الطعام مان إن تَلِفَء سوام 
کال جنب » ووضغة أحدهُما على طهر الداة: ا الأجنبيئ » 
فالحك4 م وط بالكائل؛ لان التدليس منه. (عثمان)1؟. 

وقيل: يَضْمَنٌُ نصف قيمَتِها إذا كاتنت بِيَدِ صاحبها. (خطه). 
قوله: (ولم رض بذلك) قال ابن تصر الله في «حواشي الرّركُشِي) : 
لا فرق في ذلك , ی أن تكوت مجارت برضا صاجيها أؤ لا له إذ 
كان برضا کون عارية» فهي ا 

فقول الشّارِح وا . الف مَفَهُومُةُ كلام ابن صر الله؛ 
EY‏ ا المثل. (خطه)!'". 


«حاشية عثمان) (۳/ ۹۷). 


تكزن التعليق في النسخ الخطية . 


ا 
للخكم بالتُعَدّي. وشكوتٌ ربھا لا یدل على رصا كما لو ايع مال 
وهو ساكتٌ» او خرق توه وهو ساكتٌ» ولان اليد للوًا كب وصاجب 


ال 0 0ك 


)١(‏ قال في «الاختيارات)1؟: وإذا ركن الم جر إلى شّخص ليو جُره» لم 
يجز لغَيره الزيادةٌ عليه» فكيفٌ إذا كان المستأجز ساكتًا في الدّار؟ . 
وإذا وقعت الإجارَةٌ صحيحة» فهي لازِمَةٌ من الطرقين» ليس للمؤجرٍ 
القَسح لأجل زيادةٍ حصَّلّتء باتفاقٍ الأئكة. 
وما ذكره بعص مُتأَخَرِي الفقهاء من التفريقٍ بين أن تكو الزيادةٌ بقَدرٍ 
يه قمر الزياقة أو أَقَلّ فلا ثُمَبَلّ! فهو قول مُبتَدعٌ لا أصلّ له 

نكة» لا في الوّقشٍء ولا غَيره. وإذا ألزمَ المُسِتَأَجِدُ بهذه 

ل علي هذا الوجه المذكورء لم تَلرَمَهُ انّماقًا. 

ولو الترَمَها بطيب تفس منة» ففي لزُومها قولان: 

فن الشافعيٌء وأحمدٌ: لا تلرّمُ أيصًا؛ بناء على أن إلحاق الزيادة 

50 بالځقودٍ اللازمَة لا تلحق. 

وتلرّمُه إذا فعلّها بطيب تفس منه تَبَدِعَا بذلِك في القَولٍ الآحَرٍ. وهو 

مذهبٌ أبي حنيقَة» ومالِكِ» وأحمَدَ في القول الآخر؛ بناءً على أنه 

تلحق الزيادةٌ بالعقُودٍ اللّازِمَةِ. لكن قد غلم أنَّ العادَةَ لم جر بأنَّ أحدَ 
لاءِ يُلحِقها بطيب لفسه» ولكن حََوفًا ٠‏ من الإخراج. وحيتكذٍ فلا 

لي بالاثّفاق» بل لهم استرجائها من قَبِضَّها ينهم . 


.)١55( «الاختيارات) ص‎ ]1١[ 


باب : الإجَارَة 
8 


و(لا) ضصَمَانَ على مُستأجِر (إن تَلِفَت) المستأجرَةٌ (بيدِ صاجبهاء 
وليس لمُستأجر عَليها شَيءٌ بِسَبَبٍ غير حاصلٍ من الزيادَة)؛ بأن 
افترسها سه أو جرحها إنسَانٌ» أو سقَطّت بن في هُوةٍ فمائت؛ لأ 
لم تتلّف في يَدِ عادِيّة . وإن تَلِمَت بيده بتعبها؛ بتَعَدَيهِ : صَمِتها. وكذا: 
Sa E‏ 

(وإن اختَلَقًا) أي: المكري والمُكتري (في صِفة الانيقاع)؛ بأن 
قال مُستَأجِدٌ: استأجَرتُها للغؤس » فقال مُؤْجِرٌ: بل للزّرع» ولا بَيْنَه: 


0 


(فقول مُؤْجر) بِيمِينه» كما لو نكر الإجارة؛ لأنّ الأصل مَعَهُ. 


NE 


600 على قوله : (فأرةف غيرَةُ. . إلخ) قله العسق. + وأجرة المثلٍ للآديف› 
وصمانها مع التَلَفٍِ. (خطه). 


2 * 


E7‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
( قشلٌ) 

(و) يجب (على مجر )» مع الإطلاتي: ( کل ما جرت به عادةٌ 
أو غوف). 

(من آلَةِ: كزمام مركوب)؛ لمكن به من التصكف فيهء والبرة 
التي في نف 2 إن خدت: العاذة جياه بذ كد في (المغني). 
(ورّحله؛ وجرامه)» وقتب بعیر. ولفرس: وسَوْجٌ. ولجمار 
وبَغْل : برذعَةٌ أو إكاف؛ لأنَّهُ الغرف» فيحمَل عليه الإطلاق . 

(أو فغل) عَطِفٌ على 3 : (كقَوْدِ وسَوْقٍ) لذَابَةِ, (ورّفع ؛ 
وَدَُّ وحطّ) لمحمول؛ لاله الغرف وبه يتمكن المكتري من 
الانتفاع. (ولرُوه دَابَ؛ رول لحَاجَة) بول أو غائط. وكذا: طهارَةٌ 
(وواجب): کفرض صَلاة. قال في «المبدع) : وفرض الكفاية 
كالعين . 


صر 


)١(‏ قوله: (ويجبُ على مُؤجر.. إلخ) وقال الموقق» والشارخ: إِنّما يَلرمْ 
المُكري ما تقدّمَ ذ كزه» إذا كان الكرَاءُ على أن يَذْهَبَ معهٌ المكتّري, 
فأا إن كان على أن يتسلَّم الراكث البهيمة لير كبها لتفسِه» فكل ذلك 
عليه . انها . 
قال في «الإنصاف) : قلت : الأولى : أن يرجح في ذلك إلى الغرفي 
رده مُرادُهُم. (خطه)! .١‏ 


[1] انظر: «الإنصاف) .)177/١15(‏ 


باب : الإجَارَةٌ 


ودع البعير واقِمًا حبّى يَقضِي ذَلِكَ؛ لاله لايُمكِنُهُ فغل ذلك على ظهر 
لذا ولا بد لَه مِنهُ» بخلافِ أكل وشرب» ونّحوه مما يُمكنٌّ راكبًا. 

(و) على مُؤْجِرٍ: : (تبريك بعير لِشَيخْ وامرأة ومريض)؛ لژ کوب 
ونرول؛ 6 لا E‏ منه 1 إلا ا 

كذا: کل من صَعْفَ عن ال کوب والبعيز قائم؛ لمن وتحوه. 

م دروکر ع اش رتل لجع بقَضرهًَا: لم يَلرَمْهُ» بل 

ن حفيفة في تمام. 

قال في (المغني) : ومن أكرى بَعِيدًا لإنسان بر کم تسه » وسَلمهُ 

ليه : لم يَلِرَمهُ وی ذَلِكَ؛ لاله وفى له بما عَقَدَ عَقَدَ عليه» بخلافٍ ما إذا 
ik‏ ساف مَعَهُ 

(و) علّى مُؤْجرٍ: (ما مکی به) مُستَأجد (من تفع كترميم دَارِ) 
مُؤجَرَةٍ (بإصلاح مُنكير» وإقامة مائل) من حائط وسَقَفٍ وبلا 
(وعَمَلٍ باب» وتطيين سَطح, تَنظِيفِهِ من تلج ونّحوه), كإصلاح 
بركةٍ دار وأحواض حمام» ومَجاري مِياهِه» وسَّلالِيم الأسطكة لان 
E‏ 

(ولا يُجبَرْ) مُوْجَهِ (على تجديد) ب ټيټ زائِدٍ عَمَا في الدار حال 
الإجارّة» ولا 0 ذم عار وإعادّته جَدِيدَا؛ دنه لم يتَتَاوّله العَقَد. 


(ولو) اجر دارا او حمّاما ونحوّةع و(شوّط) مو جو (عَليه) أ 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
حر ١١۲‏ الل كته 
المستأجرء أن يَقُومَ بأجرتها (مُدَةَ تعطيلها) إن تَعطلّت: لم يصحٌ 

(أو) شرط عليه (أن يأخذ) أي: أن يَسَفِعَ بِمُوْجْرَةٍ (بقدرها) أي : 
دة تعطيلها (بَعدَ) مُدَّةِ الإجارة عليها: لم يَصِح. 

(أو) شرط عليه (العمارة) : لم يصح. (أو جغلها) أي : العمارَة في 
المؤجر (أجرةً) له :لم يصع ). 

أا في الأولى : فلا لا يجو أن ُؤْجِرَهُ مُذَّةَ لا يُمكنه الانتِمَاعٌ فى 
بَعضِهًا . 

وأا فى الثانية : فلأُنهُ يُوُدّي إلى الجهل بانتِهَاءِ مد الإجارة. 

وأا في اة » والوابعة: فلأنَ العِمَارَةَ لا تمصَبطْء فيؤدّي إلى 
جهالَةٍ الأجرة. 

(لكن لو عَمّرَ) مكتر (بهذًا الشرط) المذكور: رجع. (أو) عَمْرَ 
مُكثر (بإذنه) أي : المكري لَه في العِمَارَةٍ : (رَجَعَ) مُکتر على مُکر؛ لاه 
أنقَىَ على عَين بإِذنِ ربّهاء أشبة ما لو اذَه في التَّفقَِ على عَبِدِهِ أو دَابيَهِ. 

وإن اختلمًا في قدر القَة في العمارَة» ولا َة : رجح (بما قال 


م بتمينه؛ د مُنكة , 


00 قوله : (لم تَصحّ) اي : ما ذ کر من الشروط والعَقد. اشع 
(۲) وفى (الترغيب)» وير : (بما قال مُكتّر)» قال في (الإنصاف): وهو 
الصَّوَابُ؛ لأنه كالوّكيل. (خطه). 


.)2١5( «(إرشاد أولي النهى) ص‎ ]1١[ 


باب : الإجَارَة 


(و) يَجِبُ (على مُکتر) بمعتی : أَنَّهُ لا يَلرَمُ الجر © بل إن 
أرادهُ مك فين مالهِ: (قخمل) قال في «القاُوس): كمجلس: 
شقان على البعير يحمل فيهما العَدِيلانٍ. | 

(ومظلةً) بالكسر والقتح: ا قالهُ في «القاموس» . 

(ووطاءٌ فوق الرَخْلِء وحثل ِرَانٍ بِينَ المَحوِلَينِء ودليل) إن 
جهلا الطريق؛ لأنَّ ذلك كله من مَصلحة المكتّري» وهو خارِجٌ عن 
الدَايَةَ وآلتهاء أشبة الاد . 

ا اکتری للحجٌ: ركب إلى عر ثم للعود إلى مَك ثم إلى 

ثم إلى رمي الجمار. 

ا اک مک : لم يَتَجَاوَرْهًا . 

(و) من اكترى بثرا لیستقی منهاء فُعلَيه: (بَكرَةٌ وحَبِلٌ ودَلوٌ). 
کمکتر أرضًا لرَرع) فال عر ونحوه عَيهِ. 

(و) على مُكتَري دَارِء أو > e‏ : (تفريغ بالوعة0") وكنيفٍ 


)١(‏ قوله: (وعلى مُكتر.. إلخ) اعتَرَضَهُ الحججاويٌ بأنّهُ لا يلرم الإنسادَ 

سىء لِنَفْسِهِ. و«على) لِلوجوب» فکانَ الأو تعور ا ا 

يودي المَعّى المراة مِن أَنَّ هذا ليس واجبًا على المُكري, بل يكونُ من 
المكتري لِتفسِه» كأن يقول : ولا يلرم فكر لِمُكثرٍ مَحمِلٌ. (خطه). 

(۲) قوله: (وتفريغ بالوؤّعة.. إلخ) قال في (الإنصاف)!'!: يتو جه أن 


.)175/١5١( «الإنصاف)‎ ]1[ 


IF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ودارء من فُمَامَةٍ وزبْلٍ وتحوه) كرَمَادٍ (إن حَصَلَ بفِعله) أي: 
المكتري» كما لو ألقَى فيها جيفة» أو ثُرَابَاء ونّحوّه. 

(وعلى مكر: تَسلِيمُها) أي: المُوْجَرَةٍ (فارغة) بالوعَُها وكنيفها 
وتحؤه؛ لاله لا مكل الانتِمَاعٌ بذَلِكٌ مع امتلائه. 

(و) على مكر: (تَسلِيم مفتاح)؛ لاله به يكمكن من الانيماع: 
ويَتوصّلٌ إليه. (وهو) أي: المفتاح (أمانةٌ بيد مُستأجر) كالعين 
المُوْجَرَةٍ. فإن ضاع بلا تفريط: فعلى مُوْجِرٍ بَدَلّه. ولا يلرم تَحسِينٌ 
وتَرويقٌ واحدًا مِنَهُمَا؛ لإمكانٍ الانتفاع بدونه. 


رجح في ذلك إلى الرفي. (خطه). 
¥ 9 


( قضلٌ) 

(والإجارَةٌ عَقْدْ لازم) من الطَركَينِء ليس لأَحَدهما فَسحُها بلا 
مُوجب؛ أ د قد مُعاوَضَةَ كالتيع . 

. (فإن لم سکن مُستأجز) ؛ مُوْجَرَة؛ لعُذرٍ يَحْمَصٌ بو أو لا: فعَلَيه 
الأجرة. (أو تحوّل) مستا جا منها (في أثتَاء المدّة: فعليه ه الأجرةٌ)؛ 
لاقتِضَاءٍ الإجارةٍ تمليك المُؤجر د والمُستأجرٍ ال َ. فإذا ت رکه 
مستا جو اختيارًا منة : لم ليخ الإجارةٌ ولم برل مِلكَهُ عن المتافع؛ 
کمن اشترى شَّينًا وقِضَةُ وتركة. 

ولا جور لمُؤجر تَصَدْفَ فيهاء فإن فعَلّ» وَيَدُ مُستَأجرٍ عليها”'2. 
حو و و فعليه أجرةٌ اليثل لمُستأجر 
وعلى الممستأجر الأجرة ا عليها 

وإن تصرف قبل تسلييهاء أو امتَتَع مِنهُ حى انقَضّت المدةٌ: 
انفّسَكَّت الإجارةٌ. وإن سَلَّمَهُ لَهُ في أثتائها: انسحت فيما مَصّى» 
و الباقي بالجصة. 

(وإنْ عَوَلَهُ) أي : المستأجر (مالك) الدّار وتحوهاء قَبِلَ انقِضَاءٍ 
مُدَّةِ الإجارّة: فلا جر CA‏ ا 


(۱( قوله: ( ويد مُستأجر عَليها) أي : بن ا أو أرما ليرو بعد 
() قوله: (فلا أجرَة لما سَكْنَ) وهو من المُفْرَدَاتِ. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
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(أو امتتع) مجر دا (من تسليم الذَابّة) المُؤْجَرَةٍ (في أثتاء 
المدة أو) في أثتاء (المسافة) المُوؤجرة للؤكوب» أو الحمل إليها: 
فلا اج د کوبه» أو حمله عَلِيها قبل المنع ينه 07" 

(أو) امتئه متت (الأجير) ِعمَلِ (من تكميل العمل فلا د 
عَمِلَهُ قول؛ أن كلا مهم لم لم إلى المستأجر ما وَقَعَ عليه 
الإجارةء فلم يَستَحقٌ شَّيئَاء کمن استَأَجَرَ مَن يحمل لَه كبا إلى بد 
بعينه» فَكَمَلَهُ بعض الطريق» أو لِيحفِرٌ له أُذرْعَاء فحمَّرَ بَعضّها وامتعَ 
من حفر الباقي. 

(وإن شَرَدت) داةٌ (مُوْجَرَة أوتعذر باقي استِيفاءِ التّفع بير فعلِ 
أَحَدِهِمَا) أي: المُؤجر والمُستأجر: (ف)عَلى السا بد (الأجرة 
بقَدرٍ ما استوفى) من التّفع قبل ذلِكَ؛ لغذر كل مِنهُمًا. 

(وإن هَرَبَ أجين) م العَمَلٍ قبل اسَتِيفَاءٍ تعض التفع حتَّى 
انقَضَّتء (أو) هرب (مُوْجِرُ عَينِ بها) قبل اسَتِيمَاءِ بَعض التّفع حى 


ب 


A 


)١(‏ قال في «الرعاية) : وإن أَبَى مجر تسلي ما آجَرَةُ أو مَنعَ مستا جره 
الانتفاع به كل المُدّةٍء فلَهُ امس مَججانًا. 
وقيل: إن كانت المُدَّةٌ مُعية بطلء وإلا فْلَهُ الفَسحٌّ مَجَانًا. 
(خطه)! !. 


[] انظر: «الإنصاف) .)575/١5(‏ 


باب : الإجَارَةٌ 


لط هك بتي ص ا ت 
فضت افحت 

(أو شَرَدَت) دَابْةٌ مُْجَرَةٌ (قبل استيفاء تعض التفع حتّى انقصت) 
مده الإجارة: (انفسخت) الإجارَة؛ لفوّات رَمَنِها اا عليه . فإن 
عادّت قبل انقِضَاء ل ١‏ ارقي ما قى منها؛ لأنّها تَنفَسِحُ سين 
نشكا ولا أجة رمن هرب 

(فلو كاتت) الإجارة رعلى عمل ) مَوصُوف بيِمة» كخياطة 
وپ» وپتاءِ حائطِ» وحمل إلى مَل علوم ورب الأجير: (اسئو 


اهت الاح أو ردت الذاكلع راهن ا اله وهدت ها 
أو مَنعَهُ استيفاءً المنفعَة منها من غير هَرب» لم تَنفّسِخ الإجارة» ويتقِتُ 
له حيار القسخ. فإن فَسَحّ فلا كلامء وإن لم يَفسخ› كانت آل جارة 
على مدو اف بمُضيها يَومًا فيَومًا. 
فإن عادّت العينُ في أثنائهاء استُوفي ما بَقِيء وإن انقَضَّتء 
الست 
وإن كات على مَوصُوفٍ في الذمة» كخياطة ثوب أو نحوه» أو حمل 
إلى وضع معن | ال ا 
فإن لم يفخ ف فِلَهُ مُطَالبيُه بالعمّل . 
وإن هرب قبل إكمالٍ عمله» ملك المستأجرٌ الفسمّ والصّبرَ 
كمَرّض . قدمه في «الفائق»)» و«الرعايتين)» و«(الحاوي). 
(خطه)!'!. 


13] انظر: «الإنصاف) .)٤٤١/١٤(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

O /‏ يي جب سبد 
١‏ من ماله من َعمَلَهُ) : كالمسلم إليه إذا هوت وتحوه. 

ران تدوع اا ا ووا : (خُيْرَ مُستَأجِرٌ بين فسخ) 

إجارَةٍ (و) بَينَ ((صبر) إلى قدرَةٍ عليه» فيِطالبَهُ بعَمَلِه؛ لان ما فى ذمَته 


وت بهَرَبهِ . 
(وإن هَرَبَ) جځال وتحؤه. (أو مات جمّال أو نَحوُه) کڪکار 
بَغّالٍ (وترك بهائِمَةُ) التي أكراهاء (ولَهُ) أي: الهارب (مال) مَقدُود 
عليه : (أنفق عَليها) أي : البهائم (منة) أي: المال» (حاكمٌ)؛ لو موب 
متها عليه» وهو غائِبٌ» والحاکه ناه . 
(وإلا)؛ بأن لم يقدر للهَاربٍ على مالء (فَأنقَقَ عليه ُكتر بإذنٍ 
حاكم) : رَجَعَ؛ لقِيام إِذنٍ الحاكم مَقَامَ إِذنِ رَبها. 
(أو) أَنمََ عليها مُكتر بدُونٍ إذنِ حاكم (بيية رجوع: رجع) على 
مالکها بما أنمَقَهُ» سوَّاءٌ قَدَرَ على استعذان الحاكم» لدع 
نيه جوعه؛ بان قال : اشهدوا ا على هذه البهاث بني 
ال مجوع» أؤ لاء لقيامه عَنهُ براجب(© 
وإن اخعلمًا في ما أنَمَقَهُه وكان الحاكم قَدَّرَه: قُبِلَ قول المكتري 
)١(‏ قال في «الإنصاف)!'!: اعتبر الأكيّدون الإشهاد على نية الوُججوع . 
وفي «المغني ) ) وعيره وَجهٌ: لا يُعتَبَدُ. قال في «القواعد) : د 
الصَحيحٌ. ١خطه)‏ . 


.)٤٤۳/١٤( «الإنصاف)‎ ]1[ 


باب : الإجَارَة 
۸۹ 
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في ذلك دُونَ ما راد . وإن لم فده قبل 11 في قذر التّفقَةَ 
بالمعدوف . قاله في «المبدع). 

(فادًا انقضت الإجارة : باعها) أي : الها م (حاكم. وَوَفَاهُ) ما 
نمَقَهُ قَقَهُ على البهائم؛ a‏ لِذِمة الغائب» وإِيمَاءَ المُنفق. 
(وحَفظ باقي تَمَنِها لمالكها)؛ لان عليه جفظ مال العَائِب 

(وتَفسِح الإجارّة: بتَلَفٍ) 00 معقود عَليه)» كذَابّة أو عبد 
مات» ودار انهدَمَت» فَبَصَها المستأجر أؤ لا؛ لِرَوَالِ المنفَعَة بتَلَفٍ 
الدع 0 باستيفائهاء أو لکن مِنهُ» ولم 

(و) وإن تَلِفَ مُوّجَر (في المدةء وقد مضّى) ينها (ما له أجرٌ) 
عادَةً: انفسخت (فيما بَقى) من امدق کلف إحدی صبرتین قبل 
لقّبض بجائحة» ويُعطيه بجساب ما انتَفَعَ. وإن اتف الجر بحسب 
الرَمَن» کموسم وتفوُج : اعتیر بحسبه . 


)١(‏ استأجر أرضّاء وحَرَتَهاء وانقَضَّتٍ المُدَّة فأجرها الماك من غَيرِهِ؟ 
فأفتّى ال ل إن لم تكن رع على هذه الفلاعة» ولا اق 
بهاء اليد ووو علي مالك الترش رای ااا آلا وكير 
ما رَادَ في قِيِمَةِ : الأرض بسب اا ا ف 
وفعت وهو يَملِكَ ذَلِكٌ. قالهُ ابن الصّلاح . 
وبتحو ذلك 3ن الشيحٌ تق الدّين فيمن رَرَعَ أرضًا بُؤْرَاء ورج منها 
وفيها فلاحة لم ينَفِغ بها. 


حاشة أا 1 5 2 الأ ادا 

01 / شية ابا بطين على شرح منتهى إرادات 
رن شبح ن ب(انقلاع ضِرْسٍ اكترى قل أو) ا 
(هُدة م م لِبْرئهِ)؛ لتعذر بم > كالموت. فإن لم 


يرأ أو امتتع مُستأجر من قلعه: لم بجر“ 

(وتحوو) أي: تَنَفَسِحٌ الإجارَةٌ: بتحو ما ذْكرَء كمن استُؤوجر 
ليَقَتَصٌ من آخَرَء أو يَحُدَّةُ فمَاتٌء أو لِيِدَاوِيَة فبرئ أو ماتّ. وسَّواءٌ 
كان اَلَف بعل آدَمِيٌ» كمَتلِه العبدَ المُؤْجَرَء أؤ لا بفغل أَحَلِ» كمَوته 
عو طب EC‏ تمي ها الس 
کالمر اة تَقطعٌ ذَكر رَوجها: تَضْمَئة ريلك القسح. 

(و) تََفَسِحٌ إجارة: ب(مَوتٍ مُرتضع)» أو امتناعهِ من الؤضاع 


)١١‏ قوله: (أو مدّة مُعلومَة.. إلخ) عطفٌ على : «اکتری» بتقدير نظيره مع 
المعطوفي» والمعنى : وتَنَقّسِحٌ الإجارَةٌ بانقلاع ضوس اكترى مد 
معلومة لبرئهء فتدبّر. (خلوتي)!'؟. (خطه). 

(؟) قوله: (لم يُجبر) قال المَجدُ: لكن الأجيئ إذا بذل العمل ومُكن منه» 
استحقٌ الأجرَةً؛ فى مذكب الشافعن . ومَذَهَبْئَاء على ما كر قبلٌ. 
ثم كر عن أبي الطيب نحو ذلك . وهذا إذا كانت إجارَة حالء فأمًا 
إن شارّطةٌ على البْرءء فهى جعالة: لا يستحقٌ سَيًا من الأجرَة حى 
يُوجَدَ الب وله أحكامٌ الجعالة"]. (خطه) . 


[١1ع]‏ (حاشية الخلوتي) .)۳٠۹/۳(‏ 
[؟] انظر: «إرشاد أولي النهى) ص (۸۳۹). 


بات : الإجَارَة 
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منها؛ عدر استيفاء المعقود عليه؛ لان غيره لا يموم مَقَامَه في 
الارتضّاع؛ لاختلافٍ المرتضعين فيهء وقد يَدر الَبَنَ على واجِدٍ دُونَ 
أخر. i‏ ا 

و(لا) تَنَفَسِحُ الإجارَةٌ بموتِ (راكب اكثري لَهُ) مُطلقاء أي: 
سواءٌ كان له مَن يَقُومُ مَقَامَهُ في استِيفَاءٍ المنفعَة» أؤ لا. وسَواءٌ كانَ هو 
المكتري» أو غَيره اكترى لَهُ؛ لان المعقود عليه مَنفَعَةٌ الدَّابَّةِ دُونَ 
الا کب لأذالة أن ل كك ع E‏ نما GE‏ كت التق به 
المنفعَةٌ» كما لو استَأَجَرَ دابّةَ لتحيل عَلَيها قَطْنًا مُعَيئَاء فتلفَ٠.‏ 


(۱) وف« اليم هه ی يخوت ا اال كن لذ فى ا 
في استيَاءٍ المنفعة» وهو رواية عن أحمَدَء اختارّها الشارح وعَمُهُ» 
وجرّمَ بها جماعةٌ من الأصحاب. 
قال ابن مُتَجا: ج كيف الجَمعٌ بَينَ قول المصثفٍ : : تنفسخ 
موت الرّاكب. وبين قوله بعد: لا تنفسِخ بمَوتِ المكري» ولا 
المُكتري؟ . 
قل : يَجبُ حمل وله : لا تنفَسِحُ بموتٍ الفكتري يعن ا شات 
رارک :رطا ضع يلها تشب إذا لم يكن له من ع يقَومٌ مَقَامَةُ . 
قال في «الإنصاف»: قلت : يحتمل أله قال هذا مُتابَعَةَ للأصحاب» 
وقال ذلك لأجل اختياروظ!؟. (خطه). 


7 انظر: «الإنصاف) .)٠٥٦/١٤(‏ 


KF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ولا) تَنفْسِخ 5 (مكرء أو مکتر)؛ للرُومِهاء كالتيع» وكما لو 
رَو a‏ غير ثي مات السَيْدَانِ. 

(أو) أي: ولا نقح ب( عدر لأَحَدِهما؛ بان يكتريّ) جملا مَثَلا 
لخ علد (فتضيع تَففَثهُ) فلا يُمكِنهُ الح (أو) يكتريّ دكاتا مت 
تيع متاعه» ف(يَحتّرق مَتاعَةُ)؛ لأنّها عَقَدٌ لا يجوز فسحٌة لير عُذرِ؛ 

ela عير المسارع علي‎ a 
| عُذّْدٌ في المعقودِ عليه.‎ 

(وإن اکتری أَرْضًا) لها ماكّ. لِيَرْرَعَهَاء (أو) استَأَجَرَ (دَارَا) 
e‏ (فانقطعَ ماؤها) أي : الأرض» (أو انهَدَمَت) الذار قبل 
انَقِضَاءِ مُدَّةٍ الإجارة بيه فيما بتِي) من المدة؛ لتعطل لتَعطلٍ التّفع 
فيه. (ويخيّرْ مُكتر فِيمَا) أي: مُؤْجَرِ (انِهَدَمَ بَعضّهُ َهُ)ء كدار انهم ينها 
E‏ فسخ وإمسَاكُ؛ للعيب. (فإن أمسك: فبالقسط من 
الأجرة)؛ لاله رضي به ناقِصّاء فأشبة ما لو رَضِيَ بالمبيع مَعِييًا. 
ذكرَةُ ابن عَقيل. 


والذي في «الإقناع), و«المنتهى), وغيرهما : أنها لا بطر بمَوت 
راكب» وذكرة في «(القاعدة 2»)١55‏ وكذا في «الغاية). 

)١١‏ ولا اه له. وفي «الفروع)» و«المحرر): قياس المَذْهَب: له 
الإمساكُ مع الأرش. 


قال ابن نصر الله : ولا يكادٌ يُوجَدُ فرق بَينَ البيع والإجارَة في ومجوب 


باب : الإجارة 

(ومَن استأجرَ أَرْضًا بلا مَاء2'2) للرّرع؛ وهما يَعلمَانِ أن لا ماءً 
لها: صَحّ؛ ma‏ رَجَاءَ الماء» ومن ن الول روضح 
رخله» وجمع الحطب فيها . وله ررغها بعد حصول الماء E‏ 
يبن فيها» ولا يَعْرِسَ؛ لان برا للبَأبيل. وتقديه الإجارّة بمدّةٍ يَقَتَضى 
تَفرِيعها عند انقضائهاء بخلاف ما وه اه ع بالغراس والبتاء؛ لن 
الأصريح يتصرف التقدير عن مُقَتَضَاةُ بظاهره في التفريغ عند انقِضاءِ 
المدة. 

(أو أطلَق(") بِأنْ قال: آَجرئكٌ هذه الأرضّ سَبَةَ بكذَاء فقال 


الأرش» فقّد تعبتا في ذلك فلم تجد بَيتهما قًَْا. انتهى . (ح م ص ١1)‏ 
)١١‏ قوله: ربلا ماء) أي : قال ذلك (أو أطلقَ)»› ا لم يقل : بلا ماء. 
(م خ)". (خطه). 
(؟) على قوله: (أو أطلق) وفشر الإطلاق في «شرح المنتهى» لمصنّفه 
بأن قال: أَجَرتُكَ هذه الأرضّ مُدَّةَ كذًا بكذا. ولم يقد التّفع. ويد 
وله قبلها: وإن أجر أرضًا بلا ماءٍ لِيَزرَعها المستأجدُء وهما يعلمَانِ أن 
لا ماءَ لها. انتهى . 
وفْسَرَ الإطلاق في «شرح الإقناع)؛ بأن لم يَقّل: ولا ماءَ لهًا. 
١‏ خطه). 


.)۸۳۹( «(إرشاد أولي النهى) ص‎ ]١[ 
.)١٠١/۳( (حاشية الخلوتي)‎ ][ 


2 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُه الإراقات 
المستأجد: قَبلتُء (مَعَ علمه بحالها) أي: أنْ لا ماءَ لها: (صَځَ)؛ 
لالفيا ككاو ان العقل. على أن لهاع الوا داخف بها الو وطاق يوا 
الانتفاع بهاء كما في الاولى. والارض التي لها ماءٌ عير دائِم» أو 
الظاهِئ انقطاعة قبل الرّرع» أو لا يكفى الرّرعٌ: كالتي لا مَاءَ لها 

و(لا) صخ الإجارَةٌ لأرض لا ماءً لها (إن ظَنّ إمكانَ تحصيله) 
أي الجاء» أو ل عام أنه لاقع نياك لاله a‏ في العقدِ؛ ياء 
على أن ا ا یتر يها للرراعَة مع تَعَذّرها 

(وإن عَلِمَ) مُستأجر وْجودَة» (أو ظنّ وجُودَةُ) أي: الماءِ 
(بأمطار) مُعتادة» (أو زيادَةٍ) مُعبَادَةِ» كالأرض التى تَسْرَبُ من المعتادٍ 
غالباء في الثيل أو القْرَاتِءِ وتحوهما: (صَمٌّ) العقدُ عَليهاء ولو مع 
عدم م مائھا(؛ لان حص و معاد والضاجز وجوده. 97 اك للا 
َع لها لحن ما ك أو غْرسَ فيها يكفيه الشربُ بغروقه؛ لنَدَاوَتِها 
وقربها من الماء: فكالتي لها مَاءٌ داچ ٿھ لم جر العادة ا أو لا 


١ 


5 
ع1 


)١(‏ وقال الشيحٌ تقئٌ الدّين: وما لم زو ين الأرضٍ» فلا أجرة لَه ماقا 
وإن قال في الإجارةٍ: مَقِيلا ومَراحاء أو أَطلَق؛ لأنَهُ لا يرد عليه عَقَدٌ 
كأرض البَرية . 

لعل مراد الشيخ: إذا كان المقصودٌ منها الرّرعَ» ولكن قالَّ: مَقيلا أو 
مَرَاححا؛ 557 العَقَدِء أو مُرَادُهُ: بما لم يُوْو الأرض الغارِقَة 
بالماء» كما يأني . طم 


رات ٠:‏ الإجَارَة 


باب : الا جارة 
ينقَطِعْ إلا مده لا وبر في الع . e‏ التي ينر مَجِيءٌ الأمطار 
إليهاء كالتي لا يَكفِيها إلا المط الكفية الذئ يدذد ا ودف أو شت 
من فيض واد مجيه ۾ ناد أو من زِيادَةٍ نادرَة» في هر أو عَينِ عاليَة 
فإجارتها بعد وجود ما فا : تصِحٌ. . وإن عدت 0 م أو 
غوس» تَوَقكَا حول الماء: لم نَصِحٌ؛ َع ر التفع المعقودٍ عليه 
(ولو زَرَعً) مُستأجز» (فغرق) الرَّرعٌ» (أو تلف) بافة سماويّة» أو 
غيرهَاء (أو لم ي ښت) الرّرعٌ : (فلا) صَمَانَ على مُوْجِرِء ولا (خيار) 
لمستأجر, (وعَلَيهِ الأجرة) نَضَّاءِ إذ الَّاِفُ غَيرُ المعمّودٍ علّيهِ» وسَبَيِه 
غيرُ مَضْمُونٍ على المُؤجر. 
(وإن تَعَذْرَ زَرعٌ) مُوْجَرَةِ؛ٍ (لغرق) حصّل بهاء (أو قل الماءُ قبل 
د بحيث لا يمن الرّرِعٌ» (أو) قل الماءُ (بَعَدَهُ) أي : بعد رَرعِهاء 
بيت لا يكفي لِلرّرع» (أو عابت) الارض (بِغرَقٍِ يَعِيبُ بكب يعيب به الرّرعٌ) او 
اد کی و ق ا 
عاب 9 زتع: تھی رسع لى e‏ 
بحِصّتِهِ إلى الفَسخ» وأَجِدُ المثل لما بي مُتّصِفَةَ بذلك العيب”"©. 


)١(‏ على قوله: (بذلك العيب) وهذه عليها عَمَلء ويدخلها کلام 
«المغنى)› فَالمَسأَلَةٌ التى قبل هذه المَسألة فى «المنتهى) ‏ وهی قَولَهُ: 
وإن أكترى أرضًا لها ماءٌ ليررعَهاء أو استأجَرَ دَارَا ليسكتهاء فانقطع 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادّات 


م 
$ 
4 
3 


وأرض غارقة بالماءِ لا يُمكنُ رَرعُها قبل السرم وهو تارّة 
وو ون لا كد لا تخ إجارنُها إذَنْ؛ 5 ر الانتمّاع بها في 
الحالٍ» وفي المآلٍ غَيدُ ظاهِر؛ لأَنهُ لا يزول غالا. 
قال الشيحٌ تق الدين: وما لم زو من الأرضٍ» فلا أجزة لَه اد 
وإن قال في الإجارةٍ: مَقِيِلاً ومراحاء أو أَطلَقَ؛ لاله لا يَرِدُ عليه عَقْدٌ 
0 استأجَرّها) ا الأزض (سَنَة فرَوَعها) زَرعَا جرت الغادّة 
ته فيهاء (فلم يث إلا في السَنَةِ اللّانية: فعليه) أي: المستأجر 
2 ©) للأرض (مُدَة احتباي)ها كما لو أعارَةُ إِيّاها ثي ربحع. 
(وليس لرَيّها) أي : الأرض (قلغة) أي: الرّرع (قبل إدراكه)؛ لاه 


ماؤهاء أي: الأرض» أو انهَدَمَت الدَّارُ قبل انتِهَاءٍ مُدّةٍ الإجارَةء 
انفَصَكّت فيما بى من المُدَّةِ؛ لتعطل لتعطل التفع فيه يخير مكبر . . إلخ. 
قال في (المغني ) وى لئ في الأرض إلى أن محضة. وعليه من 
المُسئّى بحِصّتِه إلى جين القسخ» وأجرةٌ المثل لما بَقِي من المُدَةٍ 
لأرض لها مثل ذلك المَاءِ . ا 
وهَالمسالئين1'! يَدُلْهُنٌ واب سُليمانَ بن علي في جواب أربعينَ 
الما بقوله : وإن نضّب ماءٌ يثر.. إلخ. 

)١١‏ قوله: (فعليه الأَحِرَةُ) ففي الستة الأو المسمّى › وفي الثانية 
المثل. (خطه) . 


5 


0 


]1١[‏ كذا. 


بابٌ : الإجَارَة 21 
لا تفريط م من المستأجر بتأخيروء أشبَهَ ررح المستعير. 

(وإن غصِبت مُوْجَرَة مُعينة لعَمَلٍ)؛ بن قال: استأجرثٌ ينك هذه 
المَرسَ لأركبها إلى مَحلّ كذاء أو: هذا العبدَ ليَمنى لي هذا الحأئط 
د فعُصِبت الفَرَسُء أو العبذ : (خيّر) مساج (بہ ين فسخ) إجارة» 
كما لو تعذَّرَ سايم مبيع؛ (و) بين (صَبْرِ إلى أن يَقدرَ عليها)؛ أن 
العن لع قاذا E‏ 

9 إن ت 01123" لمذة): كما لء ا القت شكه 


للخدمةٍ» فعُصِب: (خُيْرَ) مُستأَجرٌ (بَينَ فسخ. و) بين (إمضّاءِ) أي : 
ياء الحقي بلا تسخ (ومطالبةٍ غاب بأَجْرَةِ مفْل) ولا يََمَسِحٌ العقدُ 
بمجردٍ غْضْب؛ أن المعقود عليه لم يَقْتْ يَفْتْ مُطلَقَاء بل إلى بَدَلِء وهو 
انه ع وأشفة ما لي انل المبيع- بكيل وتّحوه- آَدَمِنٌ . (مُتَرَاخْيَاء ولو 
بعد فَرَاغا) أي: المدٍّء فلا يَسقْطُ إلا بما يذل على رضَاةُ. 

(فإنْ فسح) الإجارَةً: (فعليه ا ما مَضَى) من المدَّة قبل 


)١(‏ قال في «الكافي)"": فإن غصِبت العينُ المستأجِرَةُ فللمستأجر 
الفَسحٌُ؛ لان فيه تأخير حقه» فإن فسَمّء فالحكم فيه كالمّسخ بِتَلَفٍ 
المبيع» وإن لم يفسخ حى انقَضَتٍ المُدة» خْيّرَ بين الفسخ وال جوع 
على المُؤْجرٍ بالمسكى» ويَرجِعٌ المُوْجِرُ على الغاصِب بأجرةٍ المثلٍ. 
(خطه). 


]١[‏ ) الكافي) 9/5 ؟). 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الفسخ» بالقشط . 

وإن أمضّى: فعليه المسَمّى تامّاء ويَرجِعُ على غاصِب بأجرة 
المثْلء كما تقدم. 

(وإن رُدّت) مُوْجَرَةٌ مَغصُوبَة (في أنتائها) أي : المدَّةٍ (قبل فسخ) 
مُستَأَجِرٍ: (استوفى ما بَتِيَ) من المدَّةٍ» (وخُيْرَ فيما مَضّى) والعَينُ بيد 
غاصب. 

وإن لم يفسخ حتّى ات دة الإجارة : فل الخياز بين الفسخ 
ل ا اباو على اا رات ای بآخر 
الوذ کا تقدم. 

(وله) أي: المستأجر (بَدَلُ مَوصُوقَةٍ بذِمَة) عُصِبَت؛ لأنَّ العقد 
على عاق ا كما الو وغ ا 

(فإن تَعَذَّرَ) البدَل: (فلهُ) أي: المستأجر (الفَسْحٌ) والصبز إلى 
القدرَة عليها. وتَنَفَسِحٌ بمُْضِيٌ المدّة إن كائت إلى مُدَةٍ. 

(وإن كان الغاصبٌ) للمُوْجَرَةٍ (المُوْجِرُ) لها: (فلا أجرة له 
مُطلقا) نَضصَّاء أي: سَوَاءٌ كات الإجادةٌ على عمل أو إلى مُدَّة وسوا 
كانّت على مُعيّنَةٍ أو مَوصُوقَةَ وسَوَاءٌ عَصَبَها قبل المدّة أو فيها؛ لما 


ص 


(وحذوث حَوفٍ عامٌ) يمغ الانيقَاع بمؤجرةٍ: (كضب”"), 


)١١‏ قوله: (كغصب) يعني : في دُبُوتٍ أصل الفسخ, وإن كان المُخَيّرُ في 


باب : الإجَارَة ay‏ 
فلمشتأًجر الخياز. 

فان كان الخُوف خاصًا بمستأجر» كځوفه من السمَر؛ لِقرب 
د شلوكه : لم يَملِك الفست؛ a‏ 
يَمِنَعُ استِيفاءً المنفعَةٍ بالكلية أشْبَة مَرْضهُ . 

.3 استؤجرَ لِعَمَلٍ في کا وبتاء» (ولم ُشتوط 
شَرَنُه) لهُ في العَقَدِء (فَمَرِض : أقيم عِوَضَةُ) من يعملةُ؛ ليخوج مئ 
وبحب في ذِمتِهه كالمُسلّم فيه» (والأجرة عليه) أي: المريض؛ انها 
فى القابكةها E N aN Sa‏ 

(وإن اختّلف فيه) أي: العَمَل (القَضْدُء كتشخ)؛ لااختلافه 
باخقلافٍ الحطوطٍ (وتحوه)» كيَجَارَة؛ لاختِلافِهًا باحتلافِ الحِذْق : 
فلا. 

(أو وَقعت) الإجارة (على غَينه)) كالأجير الخاصٌ: فلا . 

(أو شُرطت مُبِاسَرَتُُ0'") العمَلَ: (فلا) يلرم المستأجر قبول عَمَلٍ 


مسالة الغصب هو المُستاجر وحدَه» على ما يهم من كلامهم. وفي 
فا الحوفٍ العام لكل مِنهُمَا فسح الإجارة» كما في «شرحه»» 
و«الإقناع). ١‏ خطه). 

01١‏ قوله: (أو شرطت مُبِاشْرَتَهُ) قال الز ركشي ' : ويُستئتى من ذلك : ما 


[1] «شرح الزركشيٌ) 5/ ؟؟53). 


غیره؛ الأ القرض لا محل بوء أشية ما لو أسلم في وع فلم إليه 
غَيدة. 

(ولمستأجر: الفسخ) تعر ٥‏ 000 حَقَهِ الواجب 0 

(وإنْ ظهر) بمُوْجَرَةٍ عَيبٌ؛ ن كان بها جن العقڍِ ولم ّم به 
ا كها أو و جا آلا خا أو عقوضاء أو رجا بحي 
تتأَخَرُ به عن القافلةء وتَحوَهُ» (أو حدّث بِمُوْجَرَةٍ عَيبٌ) كجُنُونٍ 
أجيرء أو مَرَضِدِء وتّحوهء (وهُو) أي: اليب (ما يَظهَرُ به تَقَاوْتُ 
الأجرة)؛ بان کل الجر مَعهُ ذُوتها مع عَدَمِهِ: (فلمُستأجر 
الفشح)؛ لاله عيب في المعقُودٍ عليه» أشبة ا و 
والمتافع لا يحضل بها إلا سينا فشّينَاء فإذا حدّتٌ العَيبُ» 
وج قبل قبض البَاقي م المعقوة عليه تبت الفسخ فيما بقى 
(إن لم يَزْل) العَيُ» (بلا رر يَلحَفَهُ) ا المستأجر. فإن ات 
لبالوعه» وفتكها مؤجڙ في رمن يسيرِء لا تََلَفُ فيه منقَعةٌ تَر 
بالمستأجر: فلا خيارٌ له. 

(و) لمستأجر أيضًا: (الإمصًاءُ مجانًا) بلا ارش لعب ديم أو 


إذا شَّرَطْ عَينَهُ > كأن تَخيط لي هذا الثُوبَ. فهنا لا يُقِيمُ غَيرَةُ مَقَامَهُ 
بن يعد الاج بين الفسخ والصّبر حتّى يت يتبكّنَ الحال. ١خطه).‏ 

)١(‏ قال في «الفروع» تبعًا «للمحرر): وقياسٌ لمذقب: له الفسخ 
والإإمساك مع ال وجزم به فى (الْمُنَوّر) 


باب : الإاجَارَةٌ 


١ 4 *‏ دكي Ey‏ 
حَدّث؛ إرضاة بالتقص . وفيه وَجَةه : له ا 

وإن اختّلقًا في الموججودٍ هل هو عَيبٌ؟ رُجِعَ فيه إلى أهل 
الخبدة2'؟ . 

(ويَصحٌ بَبعٌ) عَين (مُوْجَرَةٍ) رصا نضا سوا كانت اا جارة مده لا تي 
العقدَء ثي بيعت قَبلّهاء أو في أثتاء المدّةِ؛ لان 578 عَقَدٌ على 
المنافع» فلا 7 تمنّع الْبَيعَ) کټیع المُرَوجَةَ . ولا يَفْتَقَؤُ إلى إجازة 
المستأجر؛ لال المعقود عليه 4 في الإجارَة عي الو عليه في ابيع . 

(ولمشتر لم يعم ) أن المبيع مُوْجَد: (فشخ» وإمضاء) ليع 


قال الشيخ تة تقيك الدين: ل ت فوُرُودُ ضَعفِهِ على أصل 
ا ا (خطه). 

)١١‏ «فائدَةٌ): فارّقت الإجارة التي في هذا الحكم» وهو أنْ لا أرش فيهاء 
إما يَفسَحٌ أو يمك مَجانًا بلا أرش» ولد مدت بدك لقان عه 
الغستأجر؛ لان المبيع مَضمُونٌ على المشتريء فإذا فات من جرم 
بالعيب بى أُرشُهُ» بخلافِ لأ 
وكذا في التيع » إذا حدّتٌ عند مشر امتتع الرد» وفي الإجارَة يمك 
5 لن الماع ااا ا عدت e‏ 

فقد وج قَبِلَ بض الباقي» فأثبِت الفَسحُ. 
(۲) قوله: (ولمشتر.. إلخ) وفي «الغاية)!'!: فإن علمء فلا فسح ولا 


.)٤٦۳/١ ٤( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 
.)۷٠١/١( [؟] «غاية المنتهى)‎ 


JT 


KF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(مجان) أي: بلا أرش. وفي «الرعاية»: الفح أو الأرش. قال 
ا 

(والأجرة) ون خين الشَّرَاءِ: (لَهُ)؛ تَصًا“. واستُشكلّ: بکونِ 
المنافع مُدّةَ الإجارَة غَيرَ مملوكة للجائع» فلا دحل في عَمَدِ التيع» 
فکیفَ کون عِوَضُها - وهو الجر - للمشتري؟. ۰ 

e‏ بان المالك ا عِوَضْهاء وهو الأجرة ولم ا 


قال في «الإنصاف): ونص في رواية ية جعفر: ن له مح الإمساك 
كَرَاءَهَا . 
قلت : ظاهِرٌ «(الإقناع) : لا فرق . (خطه). 

)١(‏ وفي «المغني) ما يقتضي أن الأجرةً للبائع» وهو ظاهد 
«الإنصاف)1١؟,‏ حيبت قال في الكلام على شِرَاءٍ المستأجر العَينَ 
المؤجرةء قال: فعلى الأولى» أي: التي هي رواية بقاء الإجارَة» تكون 
الأجرة باقبَة قِيَةَ على المُشتري ) وعليه اللمَنْ» ويجتمعَان للبائع » كما لو 
کان المشتري غيرَه. 
وفي (الإقناع): إن كان المُشئَري هو المُستأجرء اجِمَمَعَ عليه بابي 
لعن والأجرةٌ وإن كاد الفشتري أجنبئاء فالأجرٌ ة من حِينٍ البيع لَهُ. 

(١‏ خطه). 


.)٤٦۷/١٤( انظر: «الإنصاف)»)‎ ]١[ 


باب : الإجَارَة 
ا سلا 
بغ ولو انفسَحٌ العقدُء عت جعت المنافغ إلى البائع» فإذا باع الین ولم 
يَستشن سيا ؛ لم تكن يلك المنائغ؛ ولا عوَضُهاء مُستَحفًا له لشْمُولٍ 
البيع للعين ومّنافعهاء فَيَقُومُ م المشتري مَعَامَ البائع فيمًا كان e‏ 
منهاء وهو استحقاق عوَض المنافع مع بَقَاء الإجارة إن كان المشتري 
ير المستأجر. فإنَ كان هُوَ المستأجرء اجتمع عليه للبائع الأجرة 
وَالشّمَتٌ؛ لأنّ عق التيع لم يمل المنافع الجارية في ملك يقد اليج 
لذن شماة الان ل E‏ 

(ولا تََفَسِحٌ) الإجارة (بتيع, ولا هبَة) لِعَينٍ مُوْجَرٍَء (ولو) كان 
التي أو الهبة (لمُستأجر"»؛ لا ملك المنفَعَةَ بعَقِ الإجارة» ثي ملك 
لين بعقد التيع أو الهبة» فلم يتتاكياء كما لو مَلّكُ الَمرة بعقدٍ ثم مَلَكَ 
العَينَ بقل آخر. 

(ولا) تبطل الإجارَة (بوّقفٍ) عَين مُوْجَرَةٍء (ولا بانتقال) الملكِ 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'1: لو ملك الكستأجز العينَ بهِبَةِ» فهو كما لو 
ملكهًا بشِراءء صرح به المَجِدُ في (مُسوٌّ دَتِهِ) على «الهدايّة)) د كره 
فى (القاعدة الخامسة والثلاثين). (خحطه). 

(۲) قوله: ( ولو لِمُستاجر) وعن أحمَد روايّة: تَنفسِخ بِشِرَاءِ المُستأجر لها. 
قال فى (الخلاصة) : انفسخت فى الأُصَحٌ وفى «الرعاية الصغرى)» 
و«الحاوي اص العف اة على الأصَحٌ. (١‏ خطه). 


5ع «الإنصاف) .)٤۷١/١٤(‏ 


EF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فيها (بإرثِ» أو وَصِيْدِ أو يكاح0"©, أو حلع ؛ أو طلاقيء أو صُلح. 
ونحوه) كجَعَالة؛ ِوْرُودِهَا على ما ملک الْمُوْجِرُ من العَينٍ المسأوبة 
التفع رَمَنَ الإجارة. 

ER og 
المستأجرٌ وأحاه: فالدائ ر يتما نصفين» والمستأجدُ أحق بها؛ لِيَمَاء‎ 
الإجارّة فيها. وما عَلَيهِ مِن الأجر: بَينَهُمَا نصفين. وإن کان أبوهُ فض‎ 
الآ وج کي مقاطل انرون ولا كارو وبع اناي‎ 


)١(‏ قوله : (أويكاح) بأن يَجعَل العَينَ المُؤْجَرَةَ صَدَاقَاء أو عِوَضًا في حلع 
أو طلاقٍ أو ضلح أو جعالَة» فلا بطل بِشَيءٍ من تلك الانتِقَالاتٍ . 
والظاهد أن هؤلاءٍ المُنتقل إليهم» إذا عَلِمُوا بالحالٍ قبل الجغل» فلا 
مطالبة لهُم بِسَيءٍِء وإلا كان لَهُم الطْلّثُ ببدَلِهِ في التکاح» والخلع» 
والطلاق» وفسخ الصّلح. فليحرر. (م خ) ". (خطه). ۰ 

# د 


.)۳١۳/۳( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


بات : الإجَارَةٌ 


سے 
و 
0O‏ 

ا 


ل 


( فَصْلّ) 

رولا صَمَانَ على أجيرٍ خَاصٌ- وهو: من اسئۇجر مُدّة- سَلْم 
نَفْسَهُ) لمستأجر؛ کان عَمِلَ يِه (أؤ لا)؛ بأن كين ريت نيه 
(فيما يلف بيده) أي: الأجير. كاه كما أن الكفوف يذ اندها التي 
يَسَقي NR‏ التي يَحَرتُ بهاء أو المكيل الذي 0 به 
وتحوه؛ لأَنَّ عَمَلَهُ عير مَضمُونٍ عليه» فلم يضمن ما تَلِفَ به» كسرَاية 
القصاص والححدٌ. 

وما روي عن عَلِيٌ : اه کان ص صن الأجراء: وقول: لا صل 
الاس إلا هذًا. فهو مُرسل» والصجيځ فيه: أنه كان يضمن الصّباءٌ 
الا برو التاق محر عل هذا الد 

ولان الخاصٌ ناب عن الماك في صرف منافيه إلى ما أَمِرَ بو 
فلم يَضْمَنء (إلا أن يَتعمّد) إتلاناء فيضمئ؛ لإتلافه مال عَيرهِ على 
وجه التَعَدّي . (أو يُقَدط) أي : يُقَصْرَ في الحفظ» فيَضِمَنَ کسائر 
الأمتاء. 

(ولا) ضَّمَانَ على (حجامء خان أو بيطار أو طبيب» خَاضًا) 
كان (أو مشتركا) بشَرطٍ : أن یکو (حاذقا) أي : عارفا في صناعته؛ 
لاله إذا لم 5 كذَلِكٌَ؛ لم تجل له مُباشْرَةٌ الفعل» فِيَضْمَنٌ سرايكة» 
كها إلى ف به . 


' حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
العا لا 9 بفعله ما لا :يني اله بأن e‏ 5 . فإن 
ع في زفت لا يلع فد الغ أو بأل كال وتتحوها: وك ا 
إتللاف لا د او و بالعمد وا a‏ كاتلااف لمال 
(وأذنَ فيه) أي: الفغل (مُكلف) وقعَ الفعل بهء (أو) أَذْنَ فيه 
so. CED‏ ا a‏ ل ا ا 
(وَلِيّ) لِصَغِير ومَجِنُونٍ ) وقعٌ به الفعل. فإن لم يوذ له فيه : ضهن ؛ 
لاله فغل غير مأذون فيه. وعَليه يُحَمّل ما رويّ: أن عُمَرْ قضّى فى طفاة 
مائّت من الختانِ» بديتها على عاقلة حاتتتها" . 
3 4 ب ر بي ون 0 ع ج 
(ولا) صَمَانَ على (راع7" لم يتَعد أو يُفرّطء بتوم» أو غيبيها) 
أي : الماشية (عَنهُ» وتحوه) كإسرافٍ في صَوْب» أو سُلُوكهِ مَوضِعًا 
يتعكضُ لتَلَفِها به؛ لأنّه أمينٌ على حفظهاء فلا يَضْمَئُها بدُونٍ ما ذْكرَ 
كالمُوْجَرَةٍ. فإن تعدّىء أو فط : صَمِنَء كالوَدِيع 


)١(‏ قوله: (فإن لم يُؤْذْن لَه صَمِنَ) هذا هو المذهَبُ» واختارٌ في (الهدي) 
عَدَمَ الصَّمَانِء قال: لاله مُحَسِنٌ. وقال: هذا وضع تظرا . (خطه). 

(۲) وعلى قوله: (وعليه يُحمّل.. إلخ) أو يُحمَل على عدم الجذق» أو 
مجاورّة 00 الذي ينبغي e‏ 

(۳) قوله: (ولا راج) لعل حاص أو ششترل 4 إذا ذب الوَاعي سْاةً ونحوّمّاء 
إذا خافٌ مَوتهاء لم يضمن. ويُقبل قَولَهُ في أله ذبحهًا حًا عليها من 
المَوتٍ. ذكرَهُ في «جمع الجوامع). (خطه). 


بات : الإجَارَة 


س 


1 


فإن اخمَلّمًا في تَعَدَّ أو تَفريطٍ: فقول راع؛ لأنَهُ أمِينٌ. وإن قعل فِغْلاً 
اخملا في أنه تَعدّ: زجع إلى أهل الخبرة. 

(وإن اذَّعَى) 6 مَونَا) لهاء أو لبعضها: فل قُولَهُ بيمِينه» (ولو 
لم يُحَضِرٍ جلدا) ولا غَيرَهُ منها؛ ا كالردِیع. ولا ماع 
إِقَامَةٌ البيّبةٍ عليه في الغالب. 

(أو اذعى مُکتر أنَّ) الكقيق (المُكترى أَبَقَّ, أو مَرِض» أو) أن 
ا للإجارة (أو بَعدَّمَا : قبلَ) 
قو له (بتميبه)؛ لأنَّهُ مُوْتَمنْء والْأَصَلْ عَدَمُ انتفاعه. وسواءٌ جاءَ به 
صَجيكًاء أؤ لا. وكذا: لو صَدّقه مالك على وجود لحو إباق» واختمً 
في وقته» ولا نة لمالك: فقول مُستأجر فيه؛ لأنَّ الأصلّ عدَمٌ العمَلء 
ولال حصّل في بروج نكر بوو» (لاعري سابل الل ا 
على بو لا يدولا كال ا (وله) ا الحاملٍ 


(1) وعنه: القول قول رَيِّ. وقطع به في «المغني) فيما إذا اذَّعَى مَرض 
العَبدِء» وجاءً به صَحيحًا. (خطه). 

© سيأني أنّهُ إذا تلف الوب ونحؤةٌ قبل تمام 
العمل أو بعدّه» وقبل 1 000 له . 
إلا أن يُفَق بِينَ ما إذا كان العمل صناعَةً أو غَيرَهاء وهو تحكم. 
أو يرق بِالقَرقٍ الآتي» وهو قَولَهُ على قول المَعن : ولا اجر له فيما 


0 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراات 
١١/8 /‏ 


[1] 
[YJ] 
[1] 


إلى محل اف , ذكرةُ فى (التبصرة)) واقتصر عليه 595 «الفروع)؛ 


أ 


عمل فيه) الل ل ا در E‏ 
مَحمُولٌ على ما إذا لم يكن الَف بين هة الأجيرء وما متا على ما إذ 
تلق أو َلِفَ بستيه» ككبس المَعمولٍ في غير حالٍ هُلْسٍ رَبُه. 
(م خ۲ 

وفي هذا القَرقٍِ نظو ظاهر!» قال في «الفروع)1"": وما تلِفٌ بعّير عله 


ل 


ولا تعدّيه» لا يضمئة» في ظاهِر المَذهَبء ولا أجرةٌ له 
مع قَولهم : المكات يا n‏ 
قال في «المقنع) : ولا يجب تسلیم أجرة العَمَلٍ في الذمة 
يُسِلْمَةُ. ثم قال شارِححةٌ: إذا | جز على سیل ب لامر ل 
بِالعَقَدِء لکن لا يُستَحَقٌ تسلَمُهُ إلا عند تَسلِيم المعمول. انتهى 

ولم يذ كر ضور لسار قر الما نيك ا ل لوبي 
يذ كرها في «الإقناع) . (خطه). 

رأيتُ على هامش نُسِحةٍ مِن هذا الشرح حط ابن یوز الظاهِد : 3 
مکی عن على کرای ل دروک 5 أو E‏ 
ONO‏ 
الشارځ في فتوى صدَرّت منه. انتهى من خطه بتصرفِ . 


«حاشية الخلوتي) .)7١5/7(‏ 
«الفروع») .)۱۷٤/۷(‏ 
«المقنع مع الشرح الكبير) (5 /١‏ /50). 


بات : الإجَارَةٌ 


1 
n 


١ 7‏ 
ييا جه 2 . 
ذكره فى (لآ 
u ust‏ ا 
هناك . لكن يأتي: إن لم يُسَلم عَمَلَهُ لا أجرَةً له. 
00 ينه : ت فسن 
تَلِفَ) منها؛ ا رات الا 7 ا آي 


() تَعليل متا جوب أجرةٍ المحمولٍ إلى مَل تلو لأ عَدَمَ تمام العمل 
ليس من جهیو؟ 
فيِمَالٌ : : وهكذا تلف الوب بعد خياطيه قبل تَسلِيمه إِرَبهِ» ليس عَدَمُ 
تمام العَمَل مِن جِهة الأجير» فلا فرق . 
وعللُُتاء أعني : لف المحمولء بأل وضع العمل في بإذْن؟ 
فِقَالُ: وهكذا خياطةٌ الوب وتّحوُها بإذنٍ. 
فالظاهه : عَدَمُ الفرق» وای تابوه له لا توك 


و 
ع 


أجِرَةً لحمله قبل تَلْفِهِ كتلفٍ الوب ونحوه قبل تَسلِيمِهِ لربّه . 
وقد تقرّرٌ في المذهب e‏ 
العمل وتَسلِيِهء فما الذي أخرج صُورَة الحم ؛ » كما قاله هنا؟! و 
للت به صُورَةُ الحمل مِن أنَّ عدم باو A‏ 


وبأ عملَهُ بإذنٍ مو جود في غَيرها. (خطه). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(و) إن عقَدَ (على) رَعي (مَوصُوفٍ) في ذ ذْمَةٍ : (فلا بُ من ذكر 
توعه)» فلا يكفي ذِكد الجنسٍ كاإبل» بل لا بذ من ذكر تَوعِهاء 
كبَحَاتيٌ» أو عِرَاب؛ لاختلافي إِنْعَابٍ الرَاعِي . 

(و) لا بد ِن ذكر (کبره» أو صِغره» وعَدَدِهِ)؛ لاختلافٍ العمل 
باختلافه, والعادَة تختلف فيه وتتباين ۶ كثيدا . (ولا يلزمه) أي : الوَاعِيَ 
(رَعيئ سِخَالِها)؛ لأنّها زيادةٌ لم يَشمَلها العقدٌ. 

(وإن عَمِل) أجيد حاص (لغير مُستأجرو, فَأَصَرَهُ فلهُ) أي: 
المستأجر على الأجير: (قِيمَةٌ ما فَوَتَهُ) عليه من مَنمَعته. 

وقال القاضي: يرجح عليه ا الذي أَحَذَهُ من الاعر( 

فان لم يَصّكَةُ: لم يَرجع بِشّيءِ؛ٍ لاله وهاه عَمَلّه على التّمَامء كما لو 
عمل وهُو يقرأ القرآنَ. 


0 قوله : (وقال القاضي . . إلخ) وذلك أن اأص مُجمَلٌ يَحتَمل أومجهّاء 
ولَفظَهُ في جل استأبجر أجيرًا أن يَحتَطِتٍ لهُ على حمارَينِ كل يوم 
فکان يَنقْلَ علَيِهِمَاء وعلى مير لر جل آخَرَ وراد مث الج نان 
كان يدحُل عليه صَرَرٌ يرجم عليه بالقِيمَة. 
قال في «المغني): وظاهؤ هذا : أن المستأجر يَرجِعْ على الأجير بِقِيمَةٍ 
ما استَضد باشتغاله» كمُضَارّب» وان لم يَستَضِدّء لم يَرجع بشيءٍ. 
ويحتمل أنه أراد أنه يرجم عليه بقِيمَةٍ ما عمل لغيره؛ لاله صرف 


»ر3 32 ل ي E‏ 
منافعه»› وهی مستحقة » ويحتمله قول القاضى . 


باب : الإجَارَةٌ 


(ويَضْمَنٌ) الأجيد (المشترك) وهُو: من قُدَرَ تفه بالعمل» سَوَ 
وود في E CT‏ کی عل وم كذ ذا أ 
لاي E‏ 3 ثوب . وتقدم وجه تسمیته يدل 

(ما تلف بفعله) أي : : المشترك (من تخريق) قصّارٍ الَّوبَء بِدَقَهِ 
أو مَذَّهِ أو عَضْرِوء أو بسطه» (وغلط) حَيَاطٍ (في تفصيل) وكذا: 
5 وحائڭ» وحَجَارٌ وملاځ» فيضن ما تَلِفَ من يده أو حَذَفِهِ 

ما بعال به السّفِيئَة سواءٌ كان رب المتاع مغك ا 

3 فا كلف د ور وانقطاع حبل سد به هله 

رق اسن سار ما يرقو أ eB ges‏ 
كب کا (وسقوط عن داب و) يضمن اماه نم مص (بخَطيه) 
في فعله) كصّباغ أُمِرَ بصَبِغْ بوب أَصفَرء فصَبفَُ سود د 
بتَفصِيله قَبَاءَ» فَفَصَّلَهُ قَمِيصًاء أو توب رجلء فقَطعَةُ قميص امرأة؛ لما 


)١١‏ وكذا لو تلف المَحمّول من عَتْرَةِ الحامل؛ آَدَمِيَا كان أو بِهِيمَة. 
(خطه). 

(۲) وعن أحمد: لا يَضْمَنٌ إذا تلف بعر 4 د رلت ونّحوه. 
قال في «الإنصاف)1'!: وقيل: إن کال عَمَلَهُ في ب تيت المستأجر» أو 
ن غ لم يصمن » وإلا ضف اختاره القاضى وأصحابة. فل 
وهو قوي . (خطه). 


.)٤۷۸/۱٤( «الإنصاف)‎ ]1[ 


َك 


ال 7 کا اس انا سد 
تدم عن علي : أنه كان يضمن الصبَاغٌ والصّيَاءٌ» ويقول : مل 
ا ا ذلك. ورَوَى الشافعئٌ في «مُستَدِه» عن علّ: أنه كان 
سن الأجراى TE‏ 
ولان عَمَلَ الأجير المشترك مَضمُونٌ علَيهِ»  EE‏ 
“ ين علية؛ کالغڈوانِ بقطع عُضو. وڌليل صَّمَانِ عَمله 
EY‏ بالعمل» وأنَّ النّوبَ لو تَلِفَ في جززه 
بعد عمل لا أجرَ له عليه» بخلافٍ الخَاصٌء وسوَاءٌ حضَّرَةُ رَبُ المالٍ 
ولا أن وجحوب الصّمَانٍِ عليه؛ لِجِتَايّة يَدِه» كالعدوَانٍ. 


سے 


فإن تع قَضَّارٌ وتحؤه بِعَمَلِهِ: لم يضمن جنايّة يَدِهِ. نَضّا؛ لاله 
أمينٌ محص . فإن اخمَلَقَا في أنه أجية أو مُتَباعٌ : 01 قَضَارٍ أو نَحوه؛ 
أن الأصلّ بِرَاءَتَهُ . 

(ولو بدَفعِه) أي: النَُوبٍ وتحوو (إلى غير رَبّه) أي: غَلَطَاء 
فيِضمَئة؛ لان فونه عليه . ولَيس للمدقوع إليه لبشه إذا عَلِمَ» وعَلَيهِ رده 


(وغَرة قابض) له (قطعه» أو لبِسَهُ جَهْلا) أنه ثوبُ غيره (أرش 
قطعد, وأجرة لبْسِهِ)؛ لتعديه ه على ملك غيره» (ورَجَعَ) قابض (بهما) 


اي : بأرش قَطِهِ وأجرة أيه (على دافع) نصًا؛ لاله ع وطالب 
كرك الع اديه اسرد ا ا در صاحبه بعد 


بابٌ : الاجَارَةٌ 


ایی كما لو عَلِم. 

و(لا) يَضْمَنُ أجيد (ما تلف بجززه» أو) بسبب (غير فعله)؛ لاله 
عرق فو ققد ا لم لها بفعله. اا 
قبَضّها بإذن مالكها تفع يَعودُ عليهمَا عليهماء أشْبَهَ المضارب . 

(إن لم يَتَعَدّ) الأجيفء أو يوط نَضًا. فان تعدى أو قوط: َي 

(ولا أَجرة لَهُ)؛ لعملِه فيه (مطلقًَا)» سواءٌ عَمِلَ فيه في بَيتِ ت n‏ َي أو 
غیرو؛ ككلم إعلى ععله إلى ED EE‏ 
بتَسليم المعمُول» فلم يَسَجقٌ عِوَضّه كمكيلٍ بيع وتَلِفَ قبل 
ر. 5 )١(‏ 


فبيصه 


ر 


000 وقال العجدٌ: ولا أجرةٌ له فيما عل فيدء إلا ما عله في تيت رب 
وقدمه في «الحاوي الصغير)» و«(الفائق). 
a‏ البَاءٍ حاصة. 
وعنه: ل اجره البتاءِ والمَنقولٍ» إذا عَمِلهُ في بيت رَبّهِ. 
وقال ابنُ عقيل في (الفنون) ال جرة مُطلقَاء قال في «الإنصاف) : 
وهو قوي . 
قال ابن عَمَيلٍ : كفيو إلى البائع غِرَارَة» وقال : ضع العا فيهاء فكالهُ 
فيهاء كان ذلك قبصًّا؛ لأنها كيدو1"؟. (خطه), 


.)5/787/١5( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 
.)١175/10( انظر: «الفروع»‎ ]۲[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(وله) 0 الاجير (حَبْسُ مَعمُولٍ ) كوب صَبَعّْه أو قَصَرَُ أو 
ارقن اعد ته إن أفلس ر إله) أي: ځکم يقليو ورجع به ره 
لان زيادته 0 ريه عليه قو اا وهو 5 
مَوججودُ في عين عَينِ التُوبٍ » فمَلّكَ ڪبسه مع ظَهُورٍ اساي 
کمن آجر لک لخر بأجرة حال ثم ظهرت سر قل قبل النُسلِيم له: 
إن للمؤجر فسح الإجارة. فإن كان أ جرثة أكثّر ما زادّت به قِيمَهُ: 
از زياد » وحاصصّ العرَمَاء بباقي الأجرة. 

(والا) يفلس ره ا فليس لأَجيرٍ حبشة على أَجرته بعد 
عَمَله . فإن قعل : فكقاصِب؛ لاله لم رة نة ولا أله في إمشاكوء 
ولا يتضكذ بدَفعِهِ قبل أخلٍ أجرته . ومَتّى فَعَلَ (فتلف. أو أتلقة) أجية 
(بَعدَ عَمَلِِ أو) بعد (حمله) إذا استؤجر لَهُ: (خُيْرَ مالك بِينَ تضمينه) 


سے جاه سر صر 


أي : ا (إيَاهُ) أي جد أو الايد 2 وا ف 


الذي u‏ 0 فيه اوا منه» ولأ أجرة 4 ا الأجير؛ د ١‏ 
و 

(أو) تضيينه المعمُول أو المحمول التَالِفَ تَعَدَيًا بقِيمَتِهِ (مَعمُولا) 
أي: مَصبوعًا ونّحوه, (ومَحمُولا) إلى مكانٍ تَلِفَ فيهء (ولَهُ الأجرَةٌ) 


20 وقال أبو الخطاب في المَحمُولٍ : تلرَمُهُ قِيِمَثْهُ مَوضِع تفه 4 وله |- 
يه . ( خطه) . 


إليه 


باب : الإجَارَة 


ا 


ا اا لأنّ تضبيته ايا كذلِك في معتى تسليم 
التَلَنِ شان تي ا ل رك ل 

(وإذا جذبت الدَابَةَ مُستاجڙ» أو) ضَرَبها (مُعَلمُها السّيرَ لتقف . أو 
ضرَبَاهًا) أي: مُستأجِها ومُعَلمُها السَيرَء (كعَادَةٍ) ضَربها في ذَلِكَ : 
(لم يَضْمَن) ضاربٌ مِنهُمَا (ما تلف به) أي : الضرب المعتاد؛ للإذن 
فيه اا لتخسه عليه اتلام بَعيرَ جابر وض و کان اك بكر 
الح تعد ممع :إن وان عل ا 

(وإن استأجَرَ) أجيه (مُشترك) أجيرًا (خاضًا) كحَيَاطٍ أو 
صباغ يسأر ايرا مده معلومة يستعيله فيها: : (فلكلٌ) مِنهُمَا (ځکه 
نة فا ا واک الان وَدَفْعَةُ إلى أجيره فتَلِفَ في يَدِهِ بلا 
E ET RTD‏ 
ال كان؛ شىك . 

(وإن استَعَانَ) مَن قبل الأعمال- أحستها أؤ لا- (ولم يَعمَل : 


)١(‏ قوله: (وإن استأجَرَ مُشترك.. إلخ) بخلافٍ عَكسِه فلا يجوز 
(١‏ خطه). 


[1] أخرجه البخاري »)٥۰۷۹(‏ ومسلم (۱۲۲۱/۲)» )١77/015(‏ من حديث 
جابر. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
1 
فله الاجر الاه في العقد؛ (لضمانه) ا القرّامه العمل 5/١‏ 
لتسليم العمَلٍ)» وتَقَدّم في «الشَّرِكة»: أن قعل وجب الصّمانَ على 
المتقبّل» » ويَستَحقٌ به الربع» و N ES‏ 

(و) إن قال الأجيز: (أَذِنت) لي (في تفصيله) أي: النُوبَ (قَباً) . 
و(قَالَ) المستأجد: (بل) أُذِنْتُ لك في تفصيله (قميصًا: ف)القول 
(قول الخياط) تَصًا. وكدًا: إن قالّ: أَذِنتٌ في قَطِعِهِ قَمِيص امرأقء 
قال : بل قَمِيص رَجل. أو: في مو فقَالَ: بل أحمرء وحؤه؛ 
لاقًاقهما على الإذنٍ واختلافهما في صِمَتِهِ. فقيل قول المأدُونِ» 
كالمضَارَب, والأصل براه فيحلفٌ» ويسقط عنة العُوخ20. (ولَهُ) 
أي الأجير (أَجِرُ مثله)؛ أنه عَمِلَ يعض لم يُسَلّم لَهُ. ولا يَستَحِقٌ 
المسمّى؛ ؟ لاله لا يتت بدعوَاة. وكذا: لو صاع له صَائِعْ ذهبًا 
سِوَارَين) قال راا د للك س خلځالین: 0 الصائغ 


15 إذا اخمَلمًا في قدر الأجرة: اا E‏ يمين المُوّجْر 
ومثلهُ: إن قال: أَجْرتُكَ سئَةٌ بديئار. وقال: eT‏ لد 
«الإقناع)1 .١‏ ۰ 
يالا دم لي (التيع) : أنه ول المُوْجْر في قدر المُدَّةٍ 
ها 1 0 البائع في قدر المبيع) ولا E‏ على المذهب. 
(خطه). 


3ع انظر: «الإقناع) (؟95/5ه). 


باب : الإجَارَة 


بيَمِينْه» وله ا مثله» كالتى قبلّها . 

(و) من دقع توًا إلى حياط وقال: (إن كان يكفيني ففصلهء 
فقَطَعَهُ قَمِيصًا)؛ لاله إِنّما أذنّه في قَطِعِهِ بشَرطٍ كفاييه» فقطعَهُ بدُونٍ 
شرطه. 

و(لا) يضمن (إن قال) الحياط إربه: (يكفيك؛ فقال: اقطغهُ 


.مو 


فقَطَعَهُ)؛ لاله أوِنهُ ِن غير شَّرطِء بخلاف التي قبلّها. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
E‏ 
(قَضل) 
(وتجبُ) أي: تُملّك”" (أجِرَةٌ في إجارَة عَين) ولو مُدّةَ لا تلي 
العَقَدَء (أو) لجا على مَنفْعَةٍ 3 في (ذِمَةٍ) ككمل مُعَيّنِ إلى مَكانٍ 
مُعَيّن : (بِعَقدِ2"0) شرط فيه اسار ا أطلة © كم يت اد 
1ض بعقدٍ التبع» ٠‏ وَالصَّدَاقُ التکاح. 
وقوه تعالى : ِن ا رهن 46 [الطلاق: ]٦‏ . 
وخ (أعطوا کا ). رواةٌ ابن ماجه و 
لا يُعارض ذلِكَ؛ لان الأمر بالإيتاءٍ في وَقتِ» لا يَمَُ وجوبه قبلهُ» 


)١(‏ واحتجٌ أحمَدُ على ملك المُؤججر الأجرةً, بأل ابن عُمرَ استأجر حملا 
ثم صارّف الحمّال» ولو لم يكن قد مَلكها لم تَصِحّ مُصارف 
قال في (المقنع): وجب الأجرةٌ بتفس العَقَدِء قال في «الإنصاف) : 
وهذا المذمّبُ!'!. (خطه). 

(۲) قوله: (بعقدِ) قال مرعيعٌ في «الغاية)!'!: فو 
ويَصِحٌ تصثف . 

(۳) مفهوم قوله : (شرط فيه الحلول أو أطلقّ): أنها لا تجبُ بالعَقدٍ إذا 
O ES‏ 

[1] أخرجه ابن ماجه )۲٤٤١(‏ من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في «الإرواء) 
.)0١598(‏ 


[۲] انظر: (الإنصاف مع المقنع) .)505/١5(‏ 
5] «غاية المنتهى) .)۷٤١/١(‏ 


له: مما متمم پو متهن فانوهن أجورهنٌ4 [النساء: 14]. 
ie‏ يَجِبُ ب قبل الاستمتّاع . 
(وتُستَحقٌ) اة (كاملة)؛ ا تملك المۇجر ء المطالبة بها : 
(بتسليم عين) معي مُعينَةَ كات أو مَوصُوفَة؛ لجريانٍ ا مَجِرَى 
تسليم تفعها. (أو ا ای الَين؛ ياتى بها مو جر إلى مُستَأجر 
ليستوفي تفعهاء فيمتيِع من تَسَلْمِهَا؛ 1ف ماعل كها يدل 
البائ العَينَ المبيعة . 


قال في «الفروع) ؛: وجك الأجرةٌ بالعقد- فَأطلتَ- قال ويد 
وقال الرّ ركشي على قول الخْرَقِيٌ : «وملكت عليه الأجرةٌ كابلةٌ وَقتَ 
العقدِ» إلا أن يَسْيَرطٌ أَجلًا)» قال ام وو 


1 


و 


يلاك حِينَ العَقَدِ. وفيه نَضه!؛ إذ صرح القاضي ذف فى «التعليق) با 
لدي في الم ة غير جل ؛ بل ثاب في الكحال» وإن توت المطا 
به. وينبغي أن ون مدير كلام الخرقي : فلکت عا الأجرة 
وجب تَسلِيمُها إذا سُلَّمَت العينُء إلا أن يَشْتَرطٌ أَجَلاء فلا يجب 
لتَّسلِيجُْ فيكو الاستثناءٌ من مُقدَّر. انتهىل'؟. (ح ع ن). 

وعبارَةٌ «الإقناع) نحو قَولٍ الر ر شی : فيحمّل ما هتا على ما إذا كائت 
العَينُ باقية» فلا مُخالمَةً. ا 

أي: لا محَالَقَةَ بين ما هُتاء وما في القصل قَبلَهُ لكن قال: كيف 
سقط بعد استقرارها . (خحطه). 


م 


[۱] انظر: «شرح الزركشي) .)۲۲٤/٤(‏ 


براغ عمل ما) ايو لحَمَلِهِ وهو (بِيَدٍ اا كطباع ا 76 
بع بیت فستأجر» فى به ل یم ما عليه وگو بيد را فاو 
وفي ( شرجِه) ) و«الإقناع) في القصل َبِلَهُ: ولا أجرة له فيما 
عَمِله» أي : وتَلِفَ ل تسليوو» سواء عه في يت المستأجر أو ته 
ويلع غير ار ووی کو د لقيو 
4 5 فخاطة و لربه» (م مَعمُول)؛ أنه 88 ما عليه 
فاستكقٌ ا 

(و) تسق أيضًا: (بانتهاء المدّة) أي: مُدَةِ الإجازة. ذا کات 
E‏ 558 إليه العينُ بلا مانع» ولو لم ينتفع لض المعقُود 
عليه تحت يَدِهِ وهو حَمَّه فاستَقر مايه وک کن ال زذا زق 

بيد مشتر. 

(و) تَسقِدِ أيضًا: (ببذلِ تسليم عين“ لِعَمَل في الذَمَةء إذا 
مَضَت مُدَة يمك الاستيفاء ) اف استيفًاء العمَلٍ (فيها) اف الف 
للف المنافع تحت يَدِه باحتياره» فاستمَرَ الصَّمَانٌَ عليه > كتلفٍ المبيع 
تحت يَدِ المشئّري E EI‏ 


e e 01١‏ ا 
١‏ خطه). 


باب : الإجَارَة 
١١١‏ 


بكذَاء وسَلّمَها ل ومَضَى ما يكن داب إليها ورُجُوعَهُ فيه على 
العادَة» ولم يَفعَل : استمّكت عليه الأجرة. 

وتم خط بعلا :ابر کار خرن و ني 
ا a,‏ وم العم | 

(و) يِصِحٌ سَرط (تأخيرهًا) أي : e‏ 2 موجه بأجل 
مَعلُوم ؛ كالنّمَنِ. 

(ولا تجبٌّ) 0 (يبذلِ) تسليم عَينٍ (في) إجارَةٍ (فاسِدَة)؛ لأَنَّ 
مَنافعها لم تلف تحت يَدِو ولا في ملكه. 

(فإِنْ تَسَلّم) المُوْجحرَةَ في إجارَةٍ فَاسِدَةٍء حتّى مَضّت المدة» أو 
مَضَى رَمَنّ يُمكنٌ استيفاءً عَمَلٍ مَعَقُودٍ عليه ألا : (ف)عليه (أجد 
المِْل) مُدَةَ بقائها يده (وإن لم ينتفغ) بها في منافعها تحت يده 
يعض لم ملم لمؤجرء فرَجحع إلى قِيمَتها كما لو استَوقَاهًا. 

(وإذا انقَضّت) أي: انتهّت (مُدَةَ إجارَةٍ أرضء وبها عِرَاسٌ أو بتاءً 
لم يُشترَط) في إِجَارَة و (قلغه) عِندَ انقِضَاءٍ المدّة» (أو شْرِط) على رَبٌّ 
أرض (بقَاؤة) أي : اراس أو البتاءِ في الأرض بعد انَقِضَاءٍ المدة: 
(خيْرَ :مها أي : الأرض (بِينَ أخذه) ای تملك عراس وبتاء 
(بقِيمتِهِ)؛ بأن تقوم الأرضُ مَعْوُوسَةَ أو مَبنية ثم خالية مِنَهُمَاء فما 


8 


0 
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(أو تركه) أي : الغرراس أو البنَاء (بأجرته) أي : 0 مثله . 

(أو قلعه) + جَبرَاء (وضمَان نقصه) ات اراس أو البتاء؛ لان فيه 
جَمعًا بين الحقين» وإزالة ضَرَرِ المالكينء فلا ور لاشتراط المستأجر 
تَبقية عَوْسِهِ أو بتائه. 

(ما لم يَقلَغْهُ) أي: العَرس أو البتاى (مالكة) عند انقِضَاءِ المدّةٍ. 
فإن أَرادَةُ: فليس إِرَبٌ الارن ل 

(و) ما لم (یکن لبائ) الذي باه مُستَاجِرٌ بمُوْجَرَةٍ (مسجداء أو 
نحوّه) كمَدرَسَةَء وسقاية» وقَنطرة» (فلا بُهدم. وتلزه الاجر ال 
زَوالِِ) وكذا: لو بَتى بها بتاءَ وقَمَُ على مَسجدٍء كما ذكرةُ الشيح قي 
لين. فإذا انهَدَمَ: رَالَ حك الوَقفٍ وأَحَذُوا أرضَهُم فانتقغوا بها. 

(ولا يُعَادُ) مسجد أو غَيرُهء انهدَم بعد انقِضَاءٍ المدَّةٍ (بغير رضًا 
رَبّ الأرض)» إِروالي نكم الإذْنِ برَوالٍ العقدٍ. 

( تَنبية ) : ظاهه ما دم أن التخيير باق » ولو وقفَ مستا ج ما 
باه , 


)١١‏ قوله: (ولو وقف مُستَأَجِرٌ ما بَنَاهُ) أي : ولو على نحو مَسِجِدٍء قاله في 
( شرح الإقناع )1 1. 
قال ابن قندس في « حواشي ي الفروع)1"! و في (العارية) بعد كلام سبق : 


1ع «كشاف القناع) .)١55/99(‏ 
؟] « حواشي الفروع) (۲۰۱/۷). 


ا 


8 


فالحاصل من كلام المُصنّفٍ: تَخريجٌ قولينِ فيما إذا وَقَفَ المُستأجد 
ما با هل لمالك الأرض الإلرَّامُ بقلع البئاءٍ الذي قد وَقَىَء اَم لا 


الا روسو أنه يمل قلقلا احا فاون و 
فقوا ین کون البئاءِ وَفُمَا ام لاء وقوّى ذَلِك» بكونهم ذكرُوا استفجار 
دار عله مس م ولم فقوا فى صورة ال اتخ فال نهم أدخلوا 
طُُورَة السك :قن مسال اللخيرة ول ل لوا ف ا 
ا بلفظ ی 4 محكمهًا. 

والقولُ الثاني» وهو أله ثيقيه بالأجرةء خوج ين كلام ابن عقيل الذي 
ذكرة في «الفنوت»» واه تا أؤلىء کو باغ املك ا 
عقيل» يعني E‏ د 

واب عقيل ذكر ذلك في الملكِ» ذكرَةُ : في «الفروع) ) في (الصلح). 
(١‏ خطه). 

قال في «الإنصاف)!'': ولم ي فق اسان بَينَ کون الاج 
َقَفَ ما باه أؤ لاء مع أَنّهُم ذ كوا س سافان 
لم ا ا فيتو جه ا يطل الوقف مُطلقًا . 

وقال الشيخ ته قي الدين في ae‏ ارتا بی بها 'مسجدا» أو راء 


.)ه١/١5( «الإنصاف)‎ ]١[ 


ا ا اشتری بقيمته مثلّهُ. وكذا: إن هدمه 
وضَّمِنَ نَقصّه: صرف نَقضّه وما أذ في مثله . 

(وفي «الفائق»: قُلثُ: لو كانت الأرضُ) المؤججرةٌ كرس أو ياء 
(وققا)» وانقصّت مله الإجارّة: (لم يتَمَلّك) غْرَاسٌ ولا بِنَاءٌ لجهَةٍ 
وقي الأرضء (إل بشَرطٍ وَاقَفٍ)؛ n EES‏ إلا 
ب(مرِضًا مُستجق) ريع وَقضِ» إن لم یکن سر طَ؛ لأنَّ في فع قيمته من 
رَيْع الوقفٍ. تفويئًا على المستحق. 

وقال (المُتقَخ) : قلتٌ: (بل إذا حَصَل به) أي: التَّمَلّكْ (تفعٌ) 
إجهة الوّقف؛ بأن کا من إبقائه ا مثله: (كانّ له ذلك) 


ا کے سے نے 


وَقَمَهُ عليه : مى فَرَعَتِ المْدَّةٌ وانهدَم الباك» زال حكم الوقضِ» وأحذوا 
أرصَهُّم فانتَمَعُوا بهاء وما دام البتاءُ قائمًا فيهاء فعليه ا اليثل» 
كوّقفٍ علو رَبْع أو دار مسجدًاء فإنَّ وَقفَ علو ذلك لا سقط حقّ 
ملاك الشفُلء كذا وقفُ البتاء لا سقط حى ملاك الأرض. وذ كر في 
«الفنون) معتَاه» قَلتُ: وهو الصوابٌ» ولا يَسَعُْ اللَاسَ إلا ذلك. 
(١‏ خطه). 

قال الشيخ تة تق الدّين : ليس لأحدٍ أن يلَع غْرَاسَ المُستَأجِرٍ ورَرعَة 
اء یا انت الإجارة أو فاسِدَة» بل يُبِقَى» وعلى ريه أجرة 
المثل مادام قائمًا فيها. 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


أي : ملك لِجهَة الوَقفٍ؛ لأنَّ فيه مَصلّحَدٌ تَعودُ إلى مُسعَحِقٌ الديع: 
كشِرَاءِ وَليّ بناءً لتتيم إذا رَآهُ مَصلحة . | 

وفي «الإقناع), قال إليه ابنُ رجب : لا ملك عي تام العللكة 
كالموقوفٍ عليه» والمستأجر. 

فيه أيضًا: وظاهِدُ كلامهم: لا قلغ الغِرَاسُ إذا كات لأر 
ا" 

(و) مُوْنَةٌ (القلع: على مُستأجر). كتقل مَتاعِهِ عِندَ انتِهّاءٍ المدَّة؛ 
لان عليه تفريع لمؤجرة مثا أشقل به من مِلكه. (وكذا: تسو 
ځفر) حصّلت ملع > فَتَلرَمُ مُستَأجرًاء (إن اختاره) أي: القَلعَ» 


م 


مُستَأجڙ» دُونَ رب ب الأرض؛ أنه أدحل نقصًا على ملك غَيرِهِ بغر 
إذنه» فلَرِمَهُ إرالئه . فإن اختَارَةُ مۇجڙ: فلا سَيءَ على مُستَأجر؛ لاله 
الذي أدحَل الصَرَرَ على فيه 

(وإن شرط) على مُستاجر أرض عراس أو اء (قَلعُهُ) عند انتِهاء 
دة إجارَةٍ: (لزمه) قَلعُْ؛ وَقَاءَ بموجب شَرطِهِ. (وليس عليه) أي : 
المستأجرء مع هذا الشَّرطِ (تسوية َف رِ) تَحصّل بِقَلْع» (ولا إصلاح 
أزض)؛ دَلالَةٍ الشرط على رضا رَبٌ E‏ بذلك: (إلا بشرط)؛ بأن 
شَرَطَهُ رَبُ الأرض علَيهِ» فيلرّمُهُ؛ وَقَاَ بالشّرط . 


)١١‏ قوله: (وظاهز كلامهم.. إلخ) مع قَولِه : ولا يتملك غير تاد الملك) 
فحينقلٍ يُقَى بأجرة المثل. (خطه). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
(ولا) يجبٌُ (على رب الأرض) إذا شَرَطْ القَلعَ عند انتِهاءِ مد 
الإجارة (عَرَامَة تقص) بقلع؛ لدُحُولِهِمَا على ذلِكء لِرضَاهُما بالقلع. 
وإن باع مُستأجد عَوْسَةُ أو بتاع لمالك أذض أو غَيره قبل قَلعه: 
ر ع الفاسِدة كالصجيحة في ذلك. 2 كان الاجر 


وكيد 


إلزامة 0 لاستارّامه ما لا E‏ قال ايك بودبد 
(وإن بقى) بَعدَ انقِضَاءٍ مُدة إجارَةٍ» (رَرْعٌ) في مُوْجَْرَةٍ له (بلا 
تفریط مُستأجر)؛ کان أبطأ الرّرعٌ لحو بَودِ : (لزم) مُوْجِرًا (تركة) إلى 


(1) على قوله: (قَالَهُ ابن صر الله)؛ لِعَدَم مير ما يَخْصٌ تصيبة من الأرض 
والبناءِ» والضّرَرُ لا رال بالضصَّرر. 
قال ابن صر الله: وبذلِكٌ قتي غَيرَ مةب وهو مء ولم أجد به 
نَفْلا. (خطه). 
عبارةٌ «الإقتاع»: فلمؤجر أخذّ حِصّةٍ تصيبه من الأرض والبتاء 
والغراس ١‏ 
قال في (شرحه) ET‏ من البتاءِء لكان صَوَابَاء كما هي عبارة 
ابن صر الله» التي هي أ (خطه). 


]١[‏ على هامش التعليق في النسخ الخطية: «لعله: من الغراس». 
[؟] انظر: « کشاف القناع) .)۱٤۷/۹(‏ 


باب : الإجَارَة 


کے 

€ 

- 
IS 


ا «اعوفحله لها E‏ رَة» كالمستعير إذا 
رَرَعٌ ورَجَعٌ المعيز. 

قلت : ومثلة: لو استأجر أرضًا ستة ملا فأكثر لرَرع نحو قُطْنٍ أو 
قَصَبٍء وتيت عُرُوفُهُ بعدّها بالأرض : فلا تُقلغ؛ لأنّها وُضِعَت بِحَقٌّ؛ 
وعلى کا اا المفل ما بَقِيَتء ما لم يتر كها لِرَبُ الأرض. 

(و) إن کان قاو (بتفريطه) أي المستأجرِ» كرَرِهِ ما لا تَجرِي 
العادّة بكماله في متها (فلمالك) أرض (ذلك) أي : ترك بأجرة 
مئله إلى كمَاله. (و) لَه (أخذة) أي : الزّرع (بقية بقيمَته 


زرع الغاصب› (مالم يختر ساچ قلعه) أي: الع (و) 6 


بفيمته )؛ لتَعَديه به» شمه 


الصّرَرِ وعَودٍ َضِهِ إليه على مُقتطّى َعَقَدٍ 
ولمالك منغ مستا جر راد رر ما ا عادَة في مُدة إجارَةٍ. 
فإن رَرَعَ: لم يَملِك طَلبَهُ بقَلعه قبل المدّة؛ لملكه تَفْعَها. 
(واكتراء) أرضٍ (مُدَّة؛ إررع لا يكمُل فيها) الرّرَعٌ» كحَمسَةٍ 
اي اا ا ا 
يا5 على مده وقد i TEE‏ 59 
ما الْتَرَمَ . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
A۸‏ 


(وا نه يُشترط ذَلِكُ ٤ل‏ أطي . أو 5 الإبقاءٌ حت ى تكفل: 
رع . ولا يُطالَبُ اقل إن 9 

(ومَتى انقضّت) مده الإجارة: (رَفعَ) مُستأجز (يَدَه) عن مُوْجَرَةٍ 
(ولم يره رَدْء ولا مُؤتَتُ كمُودع)؛ لاله عَقدٌ لا يَقَتَضى الضَّمَانَ؛ 
فاا يقتضي رده ومۇنته» بخلاف العارية 

فإن تلفت العَينُ بيده بلا تفريط : لم يَضْمَنْها اهنبا رد ا 
كما لو لمت في مُدَّةٍ الإجارة. 

لكن إن سُرط أن لا يَسِيرَ بها ليلا أو وَقَتَ قَائِلَة أو مارا عن 
القافلة أو في أخرهاء ك مما فيه ه غَرَض» الف : ضْمِنّ. 

ومَتّى طلبها رَيُها : 0 بَنَهُ وبيتها. فإن مَبَعَهَ منها: ضَمِئَها. 
كالمغصوبَة. 


() قوله: (أو شرط الإبقاءُ) أي: فلا يَصِحٌ ا انه وا 
(تفرير) . 

© على قوله : (وإلا فلا) وجه فساده: أنه بمعٌ بين 7 مُتَصادین؛ لن تقدیر 
المدّةِ يقتضي التَّفرِيعَ بعدّهاء وشّرط البقية يُحالِقُهُ ومُدَّةُ ية 
مَجِهُولَةٌ هذا تعليلٌ لِصُورَةٍ شَّرطٍ الإبقاءِ. (خطه). 

(۳) قوله: (لأنَهُ) هذا تعليل لِصُورَة الإطلاق . ١خطه).‏ 

)٤(‏ على قوله: (ولا يُطالبُ بالقلع إن زَرَعَ) ويجبُ عليه أجرّة المثل. 
(تقرير) . 


a 7 
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باب : الإجَارَة 


وتَماؤُهَا: كهى» ولَيس لَه الانتِفَاعٌ به؛ لأنّه لم يدل في العقد. 

وإن شرط على مُستأجر عاذ تزاكرة: اقم N‏ 
مُقَتَضى العَقَدٍ. وفي (التبصرة) : يَلرَمُهُ رد بشرط. 

(ول)مُؤْجر (مُشْتَرِطِ) على مُستأجر (عَدمَ سر ب)عَين (مُوْجَرَةٍ : 
الفشخ به) أي : سَفره بها؛ لمُحَالمَتهِ الشرط . 


وَغْلِمَ مِنهُ: أن له السَّفْرَ مع الإطلاق . ولیس لِسَيِدٍ آجر رَقِيقَةُ الشفه 


ع 


(ومن وَجَبَ عليه دَرَاهِمُ بعقد) بيع» أو إجارَةٍء أو غَيرهماء 
(فأعطى) بائِعًا أو مُؤْجِرًا وتحوه (عنها دََانِيرَ) أو غيرَها؛ بأن عَوْضَه 
نها عِوَضَاء (ثمٌ انفسح) عقَدُ البيع أو الإجارَة ونّحوه: (رججع) مُشْئرٍ 
أو مُستأج ونّحؤه (بِالدَّرَاهِم)؛ لأنّها ءوض العَقد» والائِخ أو المُؤجِد 
ونحؤه إِنّما أَحَدَ الدتانير أو نَحوّها بعقدٍ آخرء ولم يَنفَسِخء أشبة ما لو 


قََض الدرَاهِم» ثم صَرَفْها دانير أو اشترى بها عَوْضًا منة. 


)١(‏ قال ابن رجب في «فوائده)!' !: وکل له إمساكة بِعَيرٍ إِذنِ مالكدٍ تَبَعَا 
لأصله؛ جعلا للإذن فى إمساك أصله إِذْنَا فى إمساك نمائهء اَم لا 
کمن أطارت الریځ إلى دارو ثُوب غَيرهِ؟ ترجه القاضي» واب عَقيل 
على وجهين. (خطه). 


[13] على هامش التعليق في النسخ الخطية : «لعله: قواعده)» وانظر: «قواعد ابن رجب) 
ص .)١ 17١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ ا ا ا 
( بات : : المُسَابَفَةَ ) 


من السّبْقيء وهو: لوغ الغاية قبل غَيرِهِ. والشبق» بمّتح البَاءء 
والشبقةً: الجعل يُتسابَقُ عليه. 


وهي: (المُجَاراة بِينَ حَيوَانِء ونحوو). كرمّاحء ومَتَاجِيقَ. 
وكدًا: الشباق. | 

(والمناصَلَةُ) من التَضْلٍ: (المُسابقة بالرّمي) سبيت بذلك؛ لان 
الهم الام يُسمّى صلا فالمئ به عمل بالطل 

(وتجورٌ) المسابَمَةُ (في سُفْنِء ومَرَاريق» وطيورء وغيرها) 
كمقاليع وأحجار» (وعلى الأقدَام. وكلٌ الخيواتاتِ)» كإبلء 
وخيل» وبِعَالٍِء وحمير» وفيلة. 

راي ماكر طن TT E‏ 


باب المسابَقَة 
)١(‏ في نسح : (وكذا الشباق) وفي شرح المصتّف: «أسباق»» جمع 
سبق. ولعَلَّ المراة: والسْبِقَةٌ جمغ أسباق . 
في «القاموس»: والسَبَقُ بالمَتْح» والسْبِقَة بالضَّمٌ: الحخَطرُ يُوضَعُ بين 
أهل الشباق» جمغه: أسباق . و 
(۲) قال في (الاختيارات)1١]‏ : والصّرَاعٌ» والشبق بالأقدَامء وتحؤهماء 


.)١5١0( الاختيارات) ص‎ ( ]١[ 


باب : المُسَابَقَة ay‏ 
وأَعِروأ هم ًا أَسْتَطعُْم من قَوَّوَ»# [لأنفال: .]2 وححديث 
مُسلِو['!: أن سلَمَةَ بن الأكوّع ساب رملا من الأنصّار بين يدي 
رشول الله وك 

وفى :(الوسيلة)+ نك الاق واللحت كل ومجال الشقر. 
وذکر اش عقيل : یکره لعثه با جوحة وتحوها. 

وظاهر كلام الشيخ تقيت الدين: لا جور اللّعِبُ المعروف بالطاب» 
E SEG A‏ 


طاعَةٌ إذا قُصِدَ به نصر الإسلام» وأخذ الشبق عليه أحد بالحق. 
فالمُغالبة الجائرّة تجل بالعِوّضء إذا كاتت مما ينتفع به في الدين»› 
كما فى مُراهَئَةٍ أبى بكرا "]» وهو أَحَذ الوّجهين فى المذهب. 


بالجهادٍ والعلم. والله أعلم. 

)١(‏ قيل: الّابُ: هو لقاب والتَّقِيلة» قيل: هو الوَدَعٌ. (خطه). 

(؟) وقال الشيځ تقي الدّينِ: كل فِعلٍ أفصّى إلى الحرم كتير حومة 
ا و ۰ 
قال: وما أشعّل أو الى عمًا أَمَرَ الله به» فهو مَنْهَِ عنه» وإن لم بحرم 


ص 


و عر OTE‏ 
جنشة» كبيع وتجارَةٍ ونحوهما. 
۱7 أخرجه مسلم (۱۸۰۷). 
[؟] أخرج الترمذي (151”) عن ابن عباس: أن رسول الله ياء قال لأبي بكر في مُناحبة 
الم ل غلب الروه» : «ألا احتطت يا أبا بكر» فن البضع ما بين الثلاث إلى 
الشّسع) . وضعفه الألبانى «الضعيفة) (°). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
N 1:3 3‏ 
ويُستَحبُ بِآلَةِ حوب . قال جماعَةٌ: والنّقَّافُ7'". ويس من الهو 
أَدِيبُ فَرَسِدء ومُلاعبة أهلهء ورمية؛ للكبر1'. 
و(لا) جور مُسابَقَة (بعوّض) أي: مال لمن سَبَقَء (إلا في) 
مُسابَقَةٍ (خَيلٍء وإبل» وسهام) أي: شاب وتَبِلء لجال . قاله في 
«الإقناع)؛ لحديث أبي هريرة مَرفُوعًا: «لا سبق إلا في َضل» أو 
حف أو حاف ). رو ال ول 7 ماجه: «تضل») . 


وفي «الإقناع): يكره لمن عَلِمَ الرّمى أن يتذكة كراهية سّديدَةً 

وتجورُ المُصارَعَةٌ» ورَفعُ الأحجار لمعرقة الأَسَد. 

وأا الِب بالرد» والسّطرنجء ونِطاح الكاش» ونِقَارٍ الديُوكِء فلا 

باح بحال» وهي بالجوّض أحرم» أي: اشد حرمة. (ح م ص" 
)١١‏ قوله ازرالاتم ايليضي : لا يُعجبني أن يتعلم بسيفٍ حد يدِء بل 

بسَيفٍ حشب؛ لمَوَلِهِ عليه السلامٌ: «لا يشير أحذك بحديل)[* 1 


ّ 


وإذا راد به غيظ العدوٌء لا القَظؤف» فلا بأس. (خطه). 
(۲) على الحديث: قال في «الشرح»"": إذا ثبت هذاء فالمُراد بالتّصل : 


[1] أخرجه ابن ماجه ( )۲۸١١‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني . وصححه الألباني في 
« الصحيحة» .)١٠١(‏ 

[۲] أخرجه أحمد »)۷٤۸۲ ( )٤٥۳/۱۲(‏ وأبو داود ( 51/4 5)» والترمذي (۷۰۰)»› 
وابن ماجه (۲۸۷۸)» والنسائي .)٠١۹١(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود) (۲۳۱۹). وكذلِك لم يذكر أحمد والنسائي لفظة: «نصل). 

[۳] «إرشاد أولي النهى) ص .)۸٤۹(‏ 

[] أخرجه البخاري »)۷٠۷۲(‏ ومسلم (117؟) من حديث أبي هريرة» بلفظ : 
«لايشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح). 

زه] «الشرح الكبير) .)١7/1١(‏ 


ENS‏ وحكايهاة نل لاك الشف بها 
وذكر ابن عبدٍ الب تحريم الوّهن في غير الثلالّة» إجماعًا 

(بشروطٍ حَمِسَةِ) : 

(أَحَدُها: تَعبِينُ المركوتين) في المسابَمَة. (و) تَعيين (الرْمَاةِ) في 
المُتَاضَلَةَ (برؤيَة) یهماء (سواءٌ كانا اثتين , أو جماعتين)؛ لان 
القصد في المسابَقَة مَعرفَةٌ ذَاتِ الم ركويين المسابق علَيهِمَاء ومعرقة 
عَدُوِهِمَاء وفي المناضّلَةٍ: مَعرِفَةُ حِذْقٍ الدْمَاِ» ولا يَحصُلٌُ ذَلِكٌ إلا 
بالتعيين بِالَدُوَية . 

فان عمَدَ اثتانِ متَاضَلد ومع کل مِنهُما َر عير كيين : لم جز 
وإ بان عض الجرب كثير الإصابّة» أو عَكسَهُ» فادّعى أعدهما 45 
جلافه: لم يقبل. 

و(لا) يُشترط تَعبينُ ( الرَ کين ولا القَوسَين)؛ لأنّهما آله 
للمقصٌودٍء كالشرج. والقضد مَعرفَه عدو الفرس» وحذق الوَامِي ) 

وکل ما تَعيِنَ: لا يجورٌ إبدَاله كما في التيع. وما لا يَتعيّنُ: يجوز 


السَهَامُ من الشاب والَّبلء دُونَ غَيرِهًا. وبالحافر: اليل وحدَكًا. 
ولف الزن ضام 

وقال ات الشافعىٌ : تجوز " الفساة ٤‏ 7 ا من 
المزاريتي. وفي المح واليِ وجهان؛ لأنَّ للمزاريتي والرّمَاح 
والشيوفٍ تَضلا. (خطه). 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
إبتاله ط0 . 

وإ شَرَط أن لا يَرمِيَ بعر هذا القوس أو الشهم» أو لا يركب غير 
فلن فقالية؛ السافاته فضي العقد. ۰ 

الصّرطٌ (الثّاني: اتحَادُ المركوتئن) بالوع في المسابقةء (أو) 
نحَادُ (القَوسَيْنِ بالتوع) في المناضصّلةٍ؛ لان التَّاوْتَ بي النوعِينٍ معاوءُ 
بكم العادة» ان 

(فلا َصِحٌ) مُسابَقَة (بينَ) فَرَسِ (َرَبِيّ و) فَرَسِ (هَجِين) أي : 
أبوة فقط عَرَييٌ» (ولا) المُناضّلة بَيِنَ (قوس عربيّة) أي: قوس التَبلٍ 
(و) قوس (فارِسِيّةِ) أي: فوس النْسَّابٍ. قاله الأَزهَرِيّ. ولا يكرَة 
المي بها. فان لم يذ كرا نَوْعَ القوس التي يَرمِيا يان بها في الا بتداءِ: لم 


7 ب 


ْ 8 
an 


الشرط (الثالث: تَحدِيد المسافة) بالابدَاء» روالغايةء و) 
تَحَدِيدٌ (مَدَى رَمْى بما جَرَتْ به العادّة). 


)١(‏ على قوله: (مُطلقا) آي: لغذر أو غيره. 

(؟) قال في «المصباح)1'؟: ساف الو جل الشَّيءَء يَسُوفَةُ سَوْفَاء مِن باب 
«قال): اشْتَفَةُ. ويُقَال: إن المساقة من هذَاء وذْلِكَ أن الدَّلِيلَ يشوف 
2 الموضع الذي صل فيه. إن اسافٌ رَائْحَةَ الأبوالٍ والأبعار عَلِمَ 
e E‏ وجمعها : مسافات . (خطه). 


۱7 «المصباح المنير) .)١957/١(‏ 


ر 
ناث + المجائقة 


0 


لظف 


أا في المسابقة: لان العَرَض معرقة الأ سبق» ولا يَحصّل إلا 
بالشّساوي في الغايّة؛ ل ن الحيان ما فشر في أو عَذوه» ويسرع 

في انتهائه» وبالعكس, إلى غاية تَجمَغ حاليه. فإن استبمًا بلا 
اة لينطر أَيْهْمَا قف ألا و 5 يودي إلى أن لا يَقِفَ 
أحذهما حنّى يَنقَطعَ فَرَسْهُ ويتَعَذر الإشهادُ على الكبق فيه. 

وأا في المتَاضّلة: فلن الإصابَةٌ تَختَلِفٌ بالفُرب والبِعدٍ. فان فيد 
بمدّى تَتَعَذّدُ فيه الإصابةٌ AY‏ , 
يَصِحٌ لاله يَقُوتُ به الغرض المقصُودُ بالوّمي . وقد قيلٌ: إِنَهِ ما 
في أرع مت ذراع إلا مُق بن عار الجهني. 

الشَّرط (الرًابع علم عرّض)؛ لاله مال في عَقدِء فوجب العام به« 
كسائر العقود . ويعلم بالمشاهدّةء أو الصف . ويجورٌ حالاً ومُوجلا 
وَعضّه حالاً وبَعضّهُ مۇبلا ٠ء‏ كالبيع. (وإباحَتُه) أي: العوّض؛ لما 


(وهو) أي: العوّض»ء أي: بذله : (تمليك) للسابق (بشرط سَبقه) . 
ولهذا قال في «الانتصار» في شركة العِنَانِ: القِيَاسُ: لا بصخ . 
(1) عبارة (الإقناع)؛ و«شرحه)1'1: ويجورٌ أن يكونَ حالا ومُؤْجَلَاء وأن 

يكون بَعضّهُ خالا وبَعضّةُ مو جلا. (خطه). 
(۲) قوله: (القِياسٌ لا يَصِحٌ)؛ لاه تمليك مُعلقٌ على شرطِ. 


7ع «کشاف:القناع» .)١55/9(‏ 


حاشية أبا بطين على شح مُنتهى الإرادات 


71 (الخايس : لخزوج) بالعوض (عن شِبْهِ قمَار) بكسرٍ 
القاف» بال : قَامَرَه فَمَارًا وَمُقَامَرَةَ فْمَمَرَه : إذا راهته» فغلبه . (بأنْ له 


ُخرج جَمِيعُهُم) الوض؛ لاله إذا أخرجه كل منهُمء لم يَخْلُ من أن 
يغتم أو يَغْرمَ» وهو شِبْهُ القِمَارٍ. 

(فإِنْ كان) المجعل (من الإمام) على أَنَّ من سَبَقَ فهو لَهُ: جار ولو 
من بيت المال؛ لأنَّ فيه مَصِلَحةٌ وعدا على تعليم الجهَّادِء وتّفعًا 
للمُسلمين. (أو) كان الججعل من (عيره) أي: الإمام» على أن مَن 
كن قو ها ؟ لما فسن المصيلكة و التريق كما ذو ق 
سلاا أو تخيلا . 

رای كان الخ (من أحدهما) أي: المتسابقين» أو من ائتّين 
فأكثر مِنهُم» إذا كتُرُواء وثمٌ من لم يُخرج: (على أنَّ مَن سَبَقَ أخذة: 
جَارَ)؛ لاله إذا جار ذل من غَيرهم» فأؤلى أن يجورٌ من بَعضهم. (فإِنْ 
جاءا) أي : المتسابقًان مُنمَهَى الغاية (مَعَا: فلا شيءَ لَهُما) مِن الجعل؛ 

َه لم يسبق أحَذهما الآحَرَ. (وإِنْ 2 مُخرج) عِوَض: (أَحرَرَةُ 
ولم يأحذ من صاجبه شَينا)؛ لملا يكونَ قِمَارَاء (وإنْ سَبَقَ الآحَرْ) 


قال 2 فلا قلت وفى كلامهم أن جعالة» فليس من 5 
التمليك المُعلق على شرط مَحض. (خطه). 


[۱] (كشاف القناع) .)١55/9(‏ 


2 
بات : المسائقة 


الذي لم يُخرِج: (أحرَرَ سَبقّ صاحِبه) فملكه, كسائرٍ مالو» كالعوَضٍ 
في الجَعَالَةِ إذا وَقّى بالعمل. فن كان عَيئا: أخدّه. وإِنْ كان في الذَّمَة 
فدينٌ يُقضّى به علّيه. ويُجبَر علّيه إن کا مُوسِرًا. وان أفلّس: صَرَبَ به 
مع العْرَمَاءٍ. 

(وإنْ أخرَجًا) أي: المتَسَابَِانٍِ (مَعًا: لم يَجْرْ) تَسَاويًا أو تَفاصلا؛ 
لله قِمار؛ إذ لا خو كل منهُما عن أن بغت أو يَعْرَءَ . (إلا بمُحَلل لا 
ُحْرِجُ سيا“ . ولا يَجورُ) کون مُحَللٍ 75 من وَاجِدِ)؛ لدّفع 
الحاجة به (يكافٌ مَركوبة) أي: المحلل» (مركوبيهما) في 

لمسابَقّة» (أو) كاف (رَمِيْهُ رَمْييّهما) في المُبَاضَلةِ؛ِ لحديث أبي 
9 مَرفُوعًا: «مَن ادحل فَرَسًا بِينَ فَرَسَين» وهو لا يمن أن يُسبق» 


(۱) وقال في (الفروع)1١1:‏ واختار شیختا؛ لا د مُحلل؛ وأنّه أولى بِالعَدلٍ من 
کون السّبق من احدهماء وابلغ في تحصيل مَقَصودٍ كل منهما» وهو 
بيان عَجز الآخَرِء وأنَ المَيسِرَ والقِمارَ مِنه» لم يحرم لمجوّد 
المخاطرة» بل لأنّه أكل للمالٍ بالباطل» أو المُخاطرَةٍ المتضمّئة له. 
وضعًّف جماعة خبر أبى هريرة فى المحلا !"!؛ لفق روا شقان 
ابن حسين وسَعيدِ بن بَشير» عن الزهري؛ وهما ضعيفان فيه. ورواه 
اة ٿمه أصحابه عنهُ عن ابن الو 


[1] «الفروع» (۱۹۳/۷). 
[۲] الحديث سيأني تخريجه قریبًا n‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فليس قِمَارًا. ومن أدحَل فرَسًا بينَ فَرَسَينِء وقد أمِنَ أن يُسبَقَء فهو 
قمار». رواه أبو داودل'؟, ولأنَّ غَيرَ المكافئ و موده كعَدَمِه. 

(فإنْ سبَقاةُ) أي: سَبَىَ المُحْرجَانٍ المُحللَ؛ > ولم سيق أحَدّهما 
الاح : (أحرّرًا سیه ا اچ منهمًا 0 لا سابقّ 
منهمَاء ولا شي ءَ للمُحلل؛ ١‏ لم يسبق ا (ولم يأخذا منه 
شّينًا)؛ للا کون قمارًا. 

(وإنْ سَبَقَ هو) أي: المحال المخرجين: أحررٌ الشبقين. (أو) 
دن (أخذهما) ا 6 المُخْرجَينِ صاحبة افخ (أحرّرٌ 
السّبَقينِ)؛ لوجُودٍ سَرطه. 

(وإن سَبَقا) ا ا وا المخرجين (مَعًا : فَسَبَقٌ 
مسبوقء بَينهُمَا) نِصِفَينٍ؛ لاشيراكهما : في السّكق» وما أحرجة السَابق 

مع المحلّل فهو لَه بسَبْقِه. 

(وإنْ قال يرُهما) أي : عير المتَسَابِقَينِ» المخرجٌ للعوّض: (مَن 
اما زاو ل » فل عَشَرَة اا 
في طلب التي إذَن. فلا حِوْصٌ عليه؛ للنّسِوِيَِ يَينَهُمَا 


( وانظر:‎ .)١ 5٠١91١ اة ا داود ١9/اه؟). ا فى «الإرواء)‎ ]١[ 
بو داود ( )° و ئي في (الورواء) ( )۰ و‎ 
و(التلخ‎ 2١51/99 ) و(علل الدارقطن‎ »)۲٤۷١ »۲۲٤۹( ابن أب حاتم)‎ 
بن اب خانم ]ار )“ و ي 7 و‎ 
.)۳۹۸/٤( الحبير)‎ 


بات : المُسَائَقَة 
0 


1 


(وإِن زاذا) على اسمن 0 . (أو قال) مُخرِج: مَن سَبَقَ فاه 
عَشَرَةٌ (و من صَلَّى فَلَهُ حَمِسَةٌ. وكذا: على الثرتيب للأقرب) 
فالأقرب (لِسَابِقِ), كما لو قال: ومن تَلَى فَلَهُ أربَعَة: (صحٌّ)؛ لاجِتِهَادٍ 
کل نهم على أن 4 سابقًا؛ ليحر الأكثر. 

(وخَيل الحلية) بع الحاء رق اللام: : (مرتمة) وهي : 0 
نجمَعْ الباق من کل أؤب» لا ُخرج من إضْطَئِلٍ واجلدء كما كما يمال 
قوم إذا جاؤوا من كل أو للتُصرَة : قد أخليوا . قاله في «الصحاح) . 

أولها: مجل) ق الشاي لجميع حل الحلبة. 

(فمْصَلٌ)؛ لأنَّ رأسَهُ تَكونُ عِندَ صَلَى المجليء والصَّلَوَانِ : 
عرقانِ» أو عَظمَانِ؛ من جانتي ل وفي لأ عن علي : 000 
أبو بكر« 3 عَمَرُ وخبطشا مله فة . 

(فتالٍ ) : ئي بعد المُصَلَّى . 


)١(‏ قال في «شرح العمدة)7"!: في اسْتِفَاقٍ الصَّلاة» وأ أصلَهًا في اللعَةِ 
الغا قال : ولحي لیا كان 3 0 ويقصدة سمي الثاني 
من الخيل : مُصَلَيًا؛ لاتباعه الشابق وقصده لیاف ثم سمي عض" 


سے 
2 


الورك صَلا؛ لأنه هو الذي يقصده المصلي من السّابق. (خطه). 


]١[‏ أخرجه أحمد (۲۹۸/۲) ( ۰ بافظ : سبق رسول الله وَل وصَلّى أبو بكر» 
وثلث عمر ثم خبطتنا - أو أصابتنا - فتنة . 

[] ( شرح العمدة) ص (۲۷). 

]1 سقطت: «عظم» من النسخ الخطية» والتصويب من («شرح العمدة). 
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(فبارغ): الرابع» و ا (فْخَطِىٌ ) : السَادِسَ 
(فعاطف): الشابغ» (فَمُوَّمْلٌ) بوَزْنٍ لع التَامِنٌ: (فلطيم): 
التَّاسِع (فشكيتٌ) بِوَرْنٍ كمَيِت» وقد تُشَدَّد ياوه : العا العَاشِوُء خر خيل 
ا (ففشکلٌ) کا ورزر وزنبور» َبِوِدُوْنِ : الذي يجي ءَ 
خر اليل I E‏ ر هكدًا في «التنقيح» . 

وفى «(الكافى)› و«المطلع) 0 ر فمسل» فتال» 
ففرتاځ.. إلى آخجرها. 

وقال الجَوڪَريّ: الفشکل» بالكشر: الذي يَجيءُ في الحَلبة آخر 
الخيل. ومِنهُ: رمل فشكلٌ: إذا كان رَذِلاً. انتَهّى. فكانّ الصّوابُ 
عَطفَهُ بالوَاو7 "© . 


)١(‏ قوله: (الذي يَجيءُ آخرّ الخَيل) وها ا يعن ذلك ل ر 
(خطه). 

(؟) قوله: (وفي «الكافي». إلخ) ا الضلى» 
والتَالي ذَكَروةُ رابعاء وأُسقَطُوا البارع . (خطه). 

(۳) قوله: (فكانَ الصَّوَابَ .. إلخ)؛ لاله على قول الان بان اکر 
لا غيذه . 
E‏ ا ؛ ليكو طف تفسير للشكيتء 
وكلامٌ المجد في «شرحه) يدل على تغائرهماء حيتٌ جعل الشکیت 
العاشِرء والفسكل هو الذي يجيءٌ بعد الجميع. (حاشيته)1'؟. 


[1] «إرشاد أولي النهى) ص (657). 


باب : المُسَابَقَةُ 
١‏ 


(ويَصِحٌ عَقدُ- لا شَوْط) فيلو (في) قول أحدٍ المكمابقين 
للاآخر: (إن سبقتني» فلك كذاء و: لا أرمي اء أو): لا أربي 
(شَهْرَا) وتحوّةُ. (أو) شرطا (أنَّ الاب بن يط السّبقَ) بفتح البَاءِ» 
أي : الجغل» (أصحابة, أو) أنه بُملعمه (بعضهم› أو) انه يُطعمُه 
(غيرهم). 

وجه صكة العقدِء مع هذه: أنه قَدْ تم بأركانه» وسَروطة: 
کالشروط الفاسدة في التبع. 

وأمّا إِلعَاكُ نحو : 5 اء أو شَّهوَاء فلأنّه مَنَعَ نَفْسَه من سيءِ 
مطلوب منة شَّوعَاء أشبة قوله: ولا اا أو تَحَوَةُ. 


ا کو ا 


)١(‏ قال الشيحٌ تق الدّينٍ: يصح شرط البق للأستَاذِء ولِشِرَاءِ قوس» 
وكرَاءٍ الحائوت وإطعامه للجماعة؛ لاله مما يُعِينُ على الدمى . 


2 


ات 


IBF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
(قَضل) 

(والمسابقة: جَعَالَة) ؛ لأنَّ الجُغْلَ في تظير عَمَلِهِ وسَبقهء (لا 
يۇخ بعوضها رَهنٌء ولا كفيل2"0)؛ لاله جغلٌ على ما لا تَتَحَمّوُ 
القُدرَةٌ على تسليمه» وهو السَبقُء أو الإصابةء أشبة الجعل في رَد 
الابق: 

(ولكل) من المتسابقين : (فشخها), كسائر الجعالاات» (مالم 
يَظهّر المَضْل لصَاحِبِهء فيَمتَيعُ عليه) أي: المفصُول؛ بأن سبَقَهُ في 
تعض المسافة» أو أصاب أكتر منهُ في أثتاءِ الرّمي؛ لعلا يموت عرض 
اا له فضل صاجبه. وأمًا الفاضل» فلهُ القَسح. 

(وتيطل) سباق : (بِمَوتٍ أحَدِهِمَا)» كسائر العقود الجائرّة» (أو) 
بموتٍ (أحدٍ الم ركوبين)؛ لتَعلّقٍ العَقَدٍ بعينه. 

و(لا) يَبِطل بموتٍ (أْحَدٍ الرًاكبين» أو تلف إحدى القَوسَيْن)؛ 
لاله غيم المعقُودٍ عليه» كمَوتِ أحدٍ المتبايعين. 

(و) يَحصْل (سَبق في َيل مُتمَائَِتي الغْدْقٍ برأس, وفي) حَيلِ 
(مُختلفيهما) أي: الغتُقَينَ» بكتفٍ. (و) في (إبلٍ 000 عر 
اعتبار الرّأس هُنَاء فَإنَّ طويل العثق قد تَُسبقٌ رأسهُ لطول تق 


)١(‏ وفيه قول بجواز أخدٍ الوّهن والكفيل في ءوض المُسابقة. 
ولعل المُرادَ بالكفيل: كفالة البَدَنِ؛ لأَنّهُم صرحوا بجواز صْمَانٍ 
الجعل فى الجعالة . 


ى ٠.‏ اله ا 


باب : بْقة 
س س 
بشرعة عذره. وفي الإبل ما ترق رأسَةء وفيها ما یغد غثقه» فر 
رأة لحد عْقِهِ لا بسبقه. فإ سبق رأسٌ قصير الغثق: فقد سَبَقَ 
بالصّرُورَةِ» وإنْ سَبقَ رأسُ طويل الغثتى بأكثر مما بيتهُما في طول 
الغيّق: فقّد سبق وإ کان بِقَدْر: فلا سىء وبأقل: فالآسحد سَايقٌ. 
صا 57 الق اقام ا تخ e‏ 
وروي رربي بي" ها يي 
عتَبرُ لمسابقَةٍ بعوّض : إرسال القَرَسِينِء أو البعيرين» دَفعة 
ا . وأَنْ يكون عنة ن الا قن اه رت ا وعندٌ العَّابَة 
كن يضبط الشابق منهُما؛ لملا يَخْتلمًا في ذَلِكَ . 
اليف أن يَجْنْبَ أَحَدُهُمَا مع فْرَسِهِ) أي: بجانته» فَرَسَاء (أو) 
(وَرَاءَةُ فَرَسَا)ء لا راکب عليه (, e‏ و) يحرم 
E‏ : بفرّسِه (في وَقتِ سباقه؛ لقوله علا که : ولا حلب 
ولا جَتبَ) فى الدمَانِ). رَوَاةُ أبو داوڌا' من حديث عِمرَان بن 
محصين. قال في «الشرح»: وروی عن ابن عكاس : عن النبيّ َك أنه 
قال : نفع أجلت على الخيل يوم الرْهَانِ» فليس 1 


.)۲۳۲ ٤ ( وصححه الألباني في (صحيح أبي داود)‎ .)۲١۸۱١ ( أخرجه ا داود‎ ]١[ 
وانظر: «البدر المنير) (2»2»5559/9 و«التلخيص‎ .)١١55( أخرجه الطبراني‎ [YJ] 
.)5١ 8١١ و(الصحيحة)‎ »)٤١١/٤( الحبير)‎ 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتهم الارادّات 
( فضل) 
(وشرط لمُتَاضَلةٍ) أربعة سوُوطٍ : 
أحَدّها: (كوثها على من يُحَسِنٌ الرّمي)؛ إذ العَرضُ مَعَرِفَةٌ الحذّقِ 
به. ومن الا وجوده كعَدمه. 
(وتبطل) مُناضّلة بِينَ جزبين» إذا كان في أحَدٍ الجزبين مَن لا 
وت يا ا ا سن 
وي بخاز سا ولآخو از في مُقَابَلته أ فتن لاحب 
” ا ب لسغ إن أَحَبُوا)؛ لتبعيض الصَّفْقَةِ في 


ع؟ 


(وإن تَعاقَدُوا لِيَقتَسِمُوا بعد العَقدِ جزبين) أي: عي رئيس كل 
جرب من مَعَهُ (برِضَاهُم, لا بقرعَةٍ: صَحَّ)؛ لان القُرعَةَ قد تق على 
الحَذَاقِ في أحدٍ الجزتين» وعلى الكواون“ في الآحَر 9 
مَقصُودٌ النّضَالِءِ ولأنّها إّما تخر المُبِهَمَاتِء والعقدٌ لا بم حى 


مس يمير کل جب . 


0١1١‏ الكودث: البَلِيدٌ» ضِدّ الحاذق. (خطه). 
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(ويجعلٌ لكل جزب رئيسن» فيختاز أحَدُهما) أي: أحدُ الرئيسين 
(واجدًا) من الؤماة كود مَعَُه (ثُم) يختارُ (الآخَرُ) من الرئيسين 
(آخَرَ) من الوْمَاة» (حتَّى يَفْرْغًا) فيم العقدُ على المُعيّتين بالاختيار 
إذَن. ولا يجو اختيائ كل مِنهُما أكثّر من واحِدٍ واحِد؛ لأنَّ اختيار 
ثتين اثتين فأكثّرٌ يعد من التّساوِي والعَذلِ. 

(وإنْ تشاحًا فيمن دأ مِن الرَئيسين (بالخيرة : م فمن 

رميق لالد قذي فتاه أقلى إن الم عاك تم القمكه BR‏ 

الاستحقاق لغير مُعَيّنِ م » وتساوي أهْله. 

(ولا يَجحُورَ جف رئيس وين 5-8 لاله لا يضر 
الجزبين سَبَقَ؛ لتدبيره لهُمَاء فيقوت مقصود المناضّلة. 

(ولا) بجو تمل (الخيرة في تمييزهما) أي : الجزبين (إليه) أي : 
إلى واحد؛ لما تقدّم. 

1 0 7 لإخراج الرَعِيمَينِ: جار؛ لقٍََ العرر. 

ولا يُشْتَرَط استَوَاءٌ عدَّدٍ التُماق» فيجورٌ أن 14 اد الجزبين 
عَسْرَةَ وَالآحَوُ ثمانية» وتحوّةُ. 

الشّرط (الثّاني: مَعرقَةٌ عَدَدٍ الّمي)؛ للا يُوَدّيّ إلى الاحتلافِ» 
فقد يريد أَحَدُّهما القطعَ» ويُريدٌ الآحَرٍ الزيادَةَ. 

لير ليَاءِ: عَدَدُ الرّمي. ويفتح الراء: مَصِدَرُ رَسْقَ 


(n 


(و) مَعرِقَةٌ عدّدٍ (الإصابة)؛ لت مَقصُودٍ المناصَلَةَ» وهو الحِذّق . 
يقال مئّلاً: الرِشْقُ عشرون» والإصابةٌ حمسة» وتحؤها. 
ويُشتَرط : إمكان قِسمَةٍ عدَدٍ المي على الرٌماةٍ بلا كسر. فان كانوا 
ثلاثّةَ: فلابدٌ أن 17 له الت أن EE‏ يكو له رَبْعٌ. 
وساي وي عَدَ الاشتراك فيه . 
ويُشترط : ستِوَاؤُهُما في عدَّدٍ الرّمي» والإصابة» وصِمَّتِهاء وسائر 
أحوالٍ الرّمي؛ لان مَوصْوعَها على المساوَاة» والعَرَضُ مَعرِقَةٌ الجذق. 
الشّرط (الثَالِتُ : تَبيينْ كونه) أي: المي (مُفَاضَلة ك) مّولهم: 
(أيُنا فْصَلَ صاحبَهُ بحَمْس إصابَاتِ من عشرينَ رَمْيَة فقد سَبْقَ) 
ونحوّه. ويام فيها إتمامٌ الّميء إن كان فيه فَائِدَة . 
(أو) تين كونٍ المي (مُبادَرةء ك: أي سَبَقَ إلى خمس إصابَاتٍ 
من عشرينَ رَميّة2 فقَدَ سَبَقَ) ونحوه. فإذا رمَيا عَشْرًا 


)١(‏ قال في (الشرح)['! في صُورَةٍ المُبادَرَِ: فإن رمى أحَذهُما عَشَْا 
فأصَابَ َمْسا ورَمى الآحَدِ تِسعًا فأُصَاب أربعاء لم يُحكم بالْسبقٍ 
ولا بِعَدَمِهء حنَّى يَرمِيَ العاشِد» فإن أصاب بهء فلا سابق مِنْهُمَاء وإن 
اعا وا اذل اناق ليك نانك ون امه إلا تلاثاء 
فقد شبق» ولا يَحتاج إلى رمي العاشر؛ لأ ا ف 


.)٤١/٠١( «الشرح الكبير)‎ ]١[ 


باب : المُسَابَقَة 
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ڪڪ 


شرا فأصات أحدّهما خمساء» ولم يصب الآخو ححمسًا: 
فمْصِيبٌُ الځُمس هو الشابق» سواءٌ أصاب الاحَر ما دُونَها أو لم يْصِبْ 

(ولا يَلرَمُ إِنْ سَبَقَ إليها واجدٌ إِتمَامُ الرّمي)؛ لان السق قد صارَ 
للشابق. وإنْ أصابَ كل واج منهُما من العَشْر خمسًا: فلا سابقَ 
فيهماء ولا يُكمّلانٍ الرِشْىَ لأنَّ جميع الإصابَة المشروطة قد 
N‏ 

(أو) تَبِيينُ کون المي (محاطة؛ بأن) اشترطا أن تغط ما تارا 
فيه من إصابَةٍ من رمي علوم : معَ تساويهمًا في) عَدَدٍ (الرَمَيَاتِ› 
يما فَصَلَ) صاحبه (بإصابَة مَعلُومَةِ» فقد سَبقَ). 

والمرن يق انعد داه و السام ١‏ لبوا ل ينها الما 
من الجانتين» بخلافٍ المفاضلة. وفي «المغني)» و(الشرح), 
و«الإقناع): المفاضلة هي الا 

(وإِنْ أطلقا الإصابَة) في المناصّلةء (أو قالا) أي: شَرَطَا أنّها : 


به ولا يُخْرِجَهُ عن كونه مَسبُوقًا. (خطه). 
ا ا ” 2 هه 7 ٠‏ 7 »3 7 و 
© قال في «الشر» '": و س القباضلة ا 0 


ِ 


ااا و و 


.)57/١5( «الشرح الكبير)‎ ]١[ 


REY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(خَواصِلُ) بِحَاءٍ مُعجَمَةٍ وصادٍ مُهمَلَةٍ: (تناولها) أي: تتاوَل اللفظ 
الإصابةً (على أي صِفَةٍ كانّت). قال الأزري : يُقَالُ حَصَلْتُ مُناضلئ 
حَصْلَةٌ وحَصْلاً. ويُسَكَى ذلك : القَوع» والقوطمة. يُقَال: قرطس: إذا 
اھات 

27 م منة: أنه لا يُشيّدط وف الإإصابة» لکن د 

(وإن قالا) اى اشترطاء ن الإصابَة (خواسق› أو 6 
بالزّايء أو مُقَرْطِسُ) وهي : (ما حرق العَرَض ونبَتَ فيه أو) اشر 
أن الإصابة (خَوَارِقَء بالرًاءء أو موارق)» وهي: (ما حَرَقَهُ) أي : 
العَرض» (ولم يشت ) فيه (أو) اشترطا أنّها (خَواصر)» وهي : (ما 
وفع في أحَدٍ جانِيه, أو) اشترطا أنّها (خوارم)» وهي: (ما خر 
جانبه» أو) اشترَطا انها (حَوَابي) بالڪاءِ ا وهي: (ما وَقَعَ 
:. يديه» ثم وب إليه) أي: العَرض» (أو شَرَطا إصابَة وضع نه 

ئرته) أي : الغرض : (تقتدت) المناضّلَّة (به) أي r‏ لاه 
مَرجِعٌ ul‏ 

ون سَّرَطا الحَوَاسِقَ والحوابي مَعًا: صَحّ. قاله في (الشرح) . 


)١١‏ (خواصر): بالحَاءِ المُعجَمَةَ والصَّادٍ والكاء المُهِمَلتَين؛ وهو: ما وَقَعَ 
في أحَدٍ جانتي الغرض» ومنه قيل : الخاصرة؛ لأنها في جانب 
الإنسان. (خحطه). 

(۲) قوله: (حوابي) ومنه يقال: حبا الصَّبىْ. (خحطه). 


بات : المُسَابَقَةُ 
١9 /‏ 


/ 


(ولا يَصِح شرط إصابَةٍ نادرةٍ)» كيسعةٍ من عَشَّرَةٍ؛ِ لأنَّ الظاهر 
عدم وجودهاء فیفو ت المقصود. 

(ولا) يِصِحٌ (تناصّلهُما“ على أنَّ السَبَقَ لأَبِعَدِهِمَا رَميا)؛ إذ 
العَرَض من المي الإصابة؛ لقتل العَدُوٌ أو جرجه» أو الصَيدِ» ونحوه» 
رعو إلما يحضّل ين الإصابة لا من بعد الؤمي. 

الشرط (الرابع: معرفة قذره) 6 الغرزض (طولا) وعَوْضًاء 
وسمکا» وارتفاعا) ِن لأرض» بمشاهَدَةٍ» أو تقدير بشّيءِ علوم؛ 
لاختلافِ الإصابة بِصِْرِهِ وکبره» وغاَظه وريه وارتِفَاعِه وانخِفّاضه. 

والعَرضٌ: ما تُقصَدٌ إصابئه بالّمي» مِن قرطاس» أو جلي أو 
حَشب ) أو قوع أو غيره. ويُسمّى أيضًا : شار اشنا 


)١١‏ قوله: (ولا تَنَاصّلهُما .. إلخ) وقيل: يَصِحٌ . اختارَة الشيحُ تقئٌ الدّين» 
قاله في «الفائق) . 
قال في «الإنصاف): وهو المَعمُول به عند الدْمَاةٍ الان في أماكنّ 
كفيرة1١؟.‏ ل 

(۲) قوله: 5 نمل في شرح الإقناع)1") عن (الحاشية) ُن 
السَّممك في المُرتَفِع كالعمقٍ في المُنخَفِض» قال: وهو في الحائط 
بمنزلة الغمق في غير المُتَصِب . هذا لفظةٌ. (خطه). 


[1] «الإنصاف) .)١ 8/١١5١‏ 
[۲] «كشاف القناع) (57/9). 


وك حاشية ابا بطين على شرح منتهى الإرادات 

(وإن تشَاحًا) أي: المتناضلانٍ (في الابتداءِ) أي : البادئ مِنهُمَا 
بالكمي : (آقرع) بَيتهُمَاء لاه لا فر جڪ غَيدها. فمن خوج له الْقرعَةُ: 
مدره الحو ورم : لم يعد له بسَهم؛ 208 

ويُستَحتُ تَعيين المبتدئ بالكمي في العَقَدٍ. 

ويجوزٌ أن يَرمِيَا سَهِمًا سَهْمَاء وحَمسًا خمسّاء وأن رمي 
واحل ج جميع الوْسْقٍ 

ون 20 : حمل عليه. فإ 
الغرف. 

وإذا اخَلمًا في وضع الوقُوٍ» عن يمين العَرَض أو يصاره: فالأمر 
إلى البائ مِنهُمًا. فإذا صار الّاني إلى العَرض: صاز الخياز إليه؛ 


و 
هع 
ن ا 


طلق: راسلا سَهْعًا سَهَْا؛ لأ 


وإن«ظلتك احذهما امال الشمس» واا ادا ها اجك 


ا 

(وإذا بدا اعلا (في وَجِهِ) هو: رمي القّوم بأجمَعهہ جميع 
الشهام: )5 الأخر في) الوّجه (الثاني)؛ ف يَينَهُما. فان شرطا 
البذاء و لأحدهما 5 كل الوجوه: لم يَصک؛ لا مَوضُوعَ المناضلة 
على المُساوَاة» وهذا لامب وإِن فعلاة بِتَرَاضِيهمَا بلا شْرطٍ : جارٌ؛ إذ 
لا أثر للبِدَاءَةٍ في الإصابة. 


بات : المُسَابَقَةٌ 
/ أ ١‏ 


(وسْنّ جَعْل عَرَضَيْن) في المناضّلة» يَرمِي eR,‏ اماما 
تمان الى المرم: فيا ځذان السَهامَ» ويَرمِيَانٍ الاك ل فعل 
أصحاب رسول الله اة . وعَنهُ عليه الشلام: «ما بين العَرَضَين رَوضَةٌ 


صر 


من رياض الجئَة)". وقال إبراهيم التيمي: رأيتٌ حذيفة ينشدٌ بين 
الهَدَقينَء يَقُولَ: أنا بهَاء في قميص. وعن ابن غُمر مِثله. 

والهدّف : ما يُنِصَبٌ العَرَض عليه من نحو تراب مَجمُوع» أو 
حائط . 


00 
م 
ا 


و(إذا) كان غَرصّان» ف(جدًاً أَحَدّهُمَا) أي: المتتاضلين» 
( بعَرَض : َا الآحَرُ بالنَّني)؛ لحضول التَّعادُلٍ. 

(وَإنْ أطارثة) أي: العَرض» (الرّيح» فَوَقَعَ السّهِمْ مَوضِعه) أي: 
العَرَضء (وَشَّرْطهُم) أي: المتتاضلين (خواسق» أو تحؤها)» 
كرارق ) ومُقَوطس : (لم يُحتَسَب له( ا الرَامِي (به) ات الهم 
(ولا عَليه)؛ لأا لا دري هل كان يَثئْتُ في الغَّرَض لو كان مَوججودًاء 
أؤ لا؟. وَإِنْ كان شَرطهِم E‏ 
ا E‏ 

ون بقي الغَرَضُ مَوضعة» وسَرْطهُم حَواصِلَ» وأصاب الشهه 


[1] أخرجه ابن أبي الدنيا- ومن طريقه الديلمئ » كما في (التلخيص الحبير) )٤٠٠/٤(‏ - 
هن دیف أبن هريرة . وضعفه ابن حجر والالبانى فى (الإرواء) .)١6١١(‏ 


aî‏ حاشية أبا بطين على شرح مته الإرادات 
رض بعرضه أو بِفُوقِه2"0؛ بِأَنِ انقَلب بي بَينَ يدي العَرَض»› فأصابَ 
وه أو انكسر الشهم قطعتين» وأصاب العَرضٌ واحِدَةٌ ِنهمًا: ل 
ُعتذ به . 

(وإن عرّض) لأحيهما (عارض ون کشر قوس : أو قطع وَثَرِه أو 
ريح شديدة) ا أو ارات (لم يُحتّسَب) له (بالسّهم), ولا 
علّيه؛ أن العارض يجو أن يَصرفّه عن الصَّوَابٍ إلى الخَطأء كعكسه. 

ون حال عائل يته وبي ين الغرّض ؛ فتقذ مِنهُ وأصاب العْرَض : 
يِب له؛ لاله من سَدَادِ اسي وقوه 

(وإِنْ عرض مَطَُرٌ أو ظلمَةٌ) عِندَ رمي : (جارّ تأَخيرْةُ)؛ لأَنَّ المطر 
برجي الور والظلمَةٌ عُذْدٌ لا يُمكِنٌ مع فِعلُ المعفُودِ عليه. والعَادَةٌ: 
لين نَهارَاء إلا أَنْ يَشْتَرطَاه ليل فيلرَم. فإنْ كانت الله مُقْمِرَةَ مُييرة: 
اكتفي بهء وا رَمَيَا في صَوءِ e‏ 

ومنغ کل مِنهُمَا من كلام يَغيظ به صاجبه؛ كأنْ يرئجز أو 
َفتَخْرَ» ويِتبجّح بالإصابّة» ويُعَنّفَ صاحبَةُ على الحطأء ويُظهر أنه 


(وكرة) لمن حضرَهُما من آمين وشهُودِ وغيرهما: (مَدحُ 
أَحَدِهِمَاء أو) مدخ (المُصيب» وعَيبُ المخطئ؛ لما فيه من كسر 


6 الوق : مُوصضع مم الوَثَرٍ مِن الشهم» > كالفوقة. وَفْقّتٌ الشهم كَسَرتٌ 
فُوَاقَةُ فهو سهم أفوق . (خطه). 


يو 
بات : المُْسَابَقَةٌ 


AGI 


قلب صاجبه) وغيظه. وڪومه ابن ۳ 

اي كبن : ويَتوّجة في ت سيخ العلم وغيره : : مَدَحُ المُصِيب 
من الطلبة وعيبُ غير كذلك. 

وفي «الإنصَافٍ) : قلت : إن كان مذحځه يُفضى .إلى 
الممدوح» أو كسر قَلبٍ غيره» قوي النّحريمُ. وإِنْ كاد فيه تحریض 
على الاشتعًال ونّحوه: قوي الاستِحبَابُ. 

(ومَن قال) لاخر: (ارم عَشَرَة أسهم» فإنْ كانَ صَوَابُِك) أي : 
إصابَتُكَ فيها (أكثَرَ من خطيك. فلك درهم): صحّ (أو) قال : 
(فلكَ بكلّ سَهم أَصَبتَ به درهم): صح أو قال : لَك يكل سَهمٍ 
زائدٍ على الصف من المُصاباتِ دِرهَمٌ: صح (أو) قال : (ارم هذًا 
الهم فإنْ أصَبت به فلك دِرهَمْ: صمّ) وكانَ E‏ 
(ولزمه) الح (بذلك) ف بو جود الإصابة ال لاه ڏل 
مال على عمل : فيه عرص صَحيحٌ» ولیس نِصًالا؛ لأنّه لا يكونُ إلا بَبنَ 
اين فأ كثْر. فان قال: وإِن كان طك أكتر» فعَليك درهم» أو تَحرْةُ: 
لم يصح. 

و(لا إنْ قال: وإنْ أخطأتَ, فعليك دِرهَمٌ)؛ أنه قماڙ. وإِنْ قال 
من اراد رمي سهم لحاضره : ِنْ أخطأتٌ» فلك دِرهَمٌ: لم يجو لان 
الججعلٌ نما يكو في مُقابَة عَمَل» ولم يُوبحد ين الحاضر. 


کنات العارية 


سے 
O‏ 
Oo‏ 
NES‏ 
3 
١‏ 
١‏ 


( كتابٌ : العَارِيّة ) 
يتخفيفٍ الاءِ» وتَسْدِيدِها. مِن عار الشَّيِءٌ إذا ذَهَبَ وجاءً. وينه 
قيل لاببطال : یاز ؛ لتَرَدّدِهِ فى بَطالتِه . وعَارَة وأعارّه: نان 
ا" وطاعَةُ. أو: من الغوي» وهو: التَّجَدُدُ؛ لتَجَدُدها من العوّض . 
أو: من التَعَاوُر وهُو: الَتَاوْبُ؛ لجغل المالك للمُستعير لوب في 
الانيفاع7"© . 


كتابٌُ العاريّة 
0 العياز: الكثيه المجىء والذهاب. 

() قال الأزهريٌ: نسب إلى العَارَةِ. وهي اسم من الإعارة مثل: طاعَة 
وإطاعة. 
وقال اللَّيثٌ: ميت عاريَةٌ؛ لأنّها عاڙ على طاليهاء ومثلهُ للجوهريٰ. 
وقيل: من عار الفرَس» إذا ذهب من صاحبه» وهو عاط لان العاريّة 
من الوَاو؛ لأنَّ العرب تقول يتعاوّرُونَ العواري» بالوَاوء إذا أعار بعضّهُم 
بعضاء والعَارُ» وعارٌ الفَرَسُ» من اليّاءِ. 
فالصّحِيحُ ما قاله الأزهريٌ. وقد تُحْمْفٌ العاريّةُ في الشعرء قاله في 
«المصباح). (عثمان)1 .١‏ 


N 


1ع (حاشية عثمان) (۳/ .)١5١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ ا 


ee‏ (العِينُ2'0 المأخودة) من مالك» ولو لمَنفعتها 
وکیله"؛ (للانتفاع بها) مُطَلَقَاء أو رَّمَنَا معلومًاء ربلا عوّض) . وتطلق 


سے 0ے سے 


كيرا على الإعارّة مَجَارًا9" . 


(والإعارّةٌ: إباحَة تفعها) أي: العين» أي e‏ 


. يَسكَفِيدٌةٌ بالإجادة0*؟‎ E a Cay, 


(۱) 


(1) 


(1) 


0 


وشرط کون عين مُنتَمَعَا بها م مَعَ بقاءِ عَينِها ا لاا 
تبرّحٌ من دافع , ويج : ما لم يكن بلفظ عارية» فقَرضٌ. (خطه). 
e‏ 7 ا أغط فَرسَك لفلانِ ليجيءَ معي في 
فان قال: ليجيءَ مى في شُعْلِهِ. فالؤاكث مُستعيز» إن كان القائل 
020 له أن يَستعير» ولا شيءَ على الوكيل» کال وکيل في 
الشوم. فإن كان كاذيّاء فالمُستعيرٌ المُلتَمِسُء فإن < ادوا 
صَمِنَاء والقَرَارٌُ على الواكب . 

وإن أُطْلّقَ ولم يُضِف الشُّعْلَ لأحدء فإن كان الشّغْلُ له فهو 
المُسبَعِيرُ أو للاكب وبإذنه فالاكبء وبعَير إذنه ضَمِبَاء والقَرَارُ 
على الاكب. انتهى 

إذا استَعمَلٌ المُستعِيرُ المعارٌ بعد جوع المُعِير وقَبلَ العلم بو» تَقَلَ 
لرافع عن فتاوى الَقّال: أنه لا يَلرَمُهُ أجرةٌ . ۰ 

وقيل: هي هبة التّع. والقرق : أن الهبَةَ تمليك يستفيدٌُ به التصدف في 


.)۲۹۰( «أدب القضاء) ص‎ ]١[ 


: 
3 
١ 
١ 


ربلا عوّض) . 

وهي مشروعة بالإجماعٍ ا ا : #وتعا ا ونوا عل لر 
الى [المائدة: ۲] » وهي من ا 1 تعالى : ويمنعون 
المَاعونه [الماعون: 7]. قال ابن عباس » واب مسځود : العواري. وفشر 
اب مسعود العَوَارِيٌ: بالقذر» والمِيرَانِء والدّلُو. وحديثٌ: «العَارية 


8 6 قي 2 kK‏ 7 أ 2 
ود ي قال الومدى: حه عر ولاه لا ارت هه 


سے ص 


ا كما يستفيدُة فيه بعَقَلِ المُعاوَّضَةَء والإباحة ترفغ الحَرَحَ عن 
Es RS‏ 
مستندّةُ الملك. هكذا قال الحارئئ 
وجرّمٌ في «المقنع) تبعًا «للهداية) أنه هة مَنفْعَةَ وكذا قال چیا 
وقيل: لا يجوز للمُعِير أن بُعِيرَ» وإن قُلنَا: إِنّها هبة منفعة» كما مشّى 
عليه في «المقنع), وكذا قال في «الهداية) . 
فظاهر كلامهما: ليس له أن يُعيرَء وإن قُلنَا: هي هبة. 
وجرّمٌ في «المغني) ا ا ونه لا يجوز للمُعير الإعارة 
ومَذْمَبُ مالِكِ: يجوز للغستمير أن يمير لمثله؛ لأنّها عِندَةٌ تمليك 
للمَنمَعَة» ولهذا يلرم عندَهُ التوقِتُء ولو أطلقّهاء رقت في مُدَةٍ تفع 
بمثلها تُرفاء فليس له الو جوع قبلها. (خطه). 

[۱] أخرجه أبو داود ( 5ه *).» والترمذي ( ۲۱۲۰۰۱۲۹۰)» وابن ماجه (۲۳۹۸) من 


حديث أبى اماف وصححه الألبانى فی «الإرواء) ))١51١5١(‏ و«الصحيحة) 
5ك .)١١١‏ 


٤ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الأعيان» جارّت هبه المنافع» وَلِذَّلِكَ صَحَتِ الوصيّةٌ بهما. 

(وتُستحَبٌ) الإعارةٌ؛ لأنّها من البدٌ والمعدوفٍ. 

ولا تج ؛ لحديث: (إذا اديت زكاةً مالك» فقّد قَضَيتَ ما 
عَلِيكَ)1 1 رواهٌ ابن المنذر. وَلحَدِيثِ: «ليسّ في الال كن يوي 
البّكاة)1"؟. ونحوه. دما اة اله اي الأخبار. 

وتعقِدُ) الإعارةٌ: (بكل قَولٍء أو فغل» يدل عليها) أي: الإعارة 
ك: أعَرثك هذه الذابةء أو: اركبها إلى 0 أو: استرع عَلَيهاء أو: 
حُذْهَا تَحِبّك» وتحوه . وكدفعه دابة رذ فيقه عند تعَبه» وتغطيټه بکسائه 
ِيَودِهِ» كدفع الصَّدَقَة. فإذا ركب الذَابّة» أو استبقى الكسَاءَ عليه: كان 


قثُولا . 
كذا: لو جع عن بول من يعيدنى كدًا؟ فأعطاة: كفّى؛ لأ 
لو هنل لقله يمغتاة ٠‏ في «الفروع) عن «(الترغيب)» واقتَصَرَ 


أ 


عليه . 


«» سر 


)١(‏ واختار الشّيحُ وجُوبَ الإعارَة مع غِنَاءٍ المالك» قال: وهو أَحَدٌ القولين 
فى مذهّب أَحمَدَ. (خطه). 


[1ع] أخرجه الترمذي (1۱۸)» وابن ماجه (۱۷۸۸) من حديث أبي هريرة. وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع) »)۳٠۲(‏ ثم صححه في (صحيح الترغيب) 
(۱۷۱۹). وانظر: «فتح الباري) (۲۷۲/۳). 

[۲] أخرجه ابن ماجه ( ۱۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس . وضعفه الألباني» وانظر: 
الضعيفة) تحت حديث .)٤۳۸۳(‏ 


كبَاتْ 0 العَاريَة 


حص 
0 
ھے 
ل 

١ 3 

١ 


(وشرط) لِصِكَةٍ الإعارةٍ أربَعَةٌ شُروطٍ: 

أحدّها : (كونٌ عين) مُعارَ ة (مُنتفعًا بها. مع بقائها )يج دوا 
ورَقيقٍ ) ودُورِء ولئاس» أَوَانِ. بخلافٍ ما لا ينتفع به إلا مح تاف 
ايه ة وأشربَة . فان أعطامًا بلفظ إعارَة". فقَال ابنُ عقيل : 
ا تكونَ إباحَة الانياع على وجه الإتلافي“ . نقله المجدٌ في 
«شرحه)» واقتَصر عليه . 


)1١‏ 0 (مَعَ بقائها) قال في «الإنصاف»)"": واستثتى ا 
عارَةٍ العنز وشبهها لأخذٍ لَبَيها؛ للنّصٌ الوارِدٍ في ذلك وعللهُ. 

ل ورت هُو القرض. (خطه) . 

(؟) قوله: (فإن أعطاهًا بلفظ إعارَةٍ.. إلخ): وينّجهُ: إن كان بلفظ عاريّة 
فهو قرض . (غاية)!'". (خطه) . 

(م) ما حكاة عن ابن عقيل يُخالِفٌ قَولَهُ في المََنٍ من قوله: «وإعارة نقد 
وتحوه». المُرادُ بتحوه: المكيل والمَورُونٌُ. (خطه). 

(4) وقال أبو الخطاب: لا يُملّكُ مكيلٌ ومَورُونٌ بلَفظٍِ العاريّة» وإن سل 
وا قر صا نه بعك به وبالقبض . 
وقال في (الاتتصار": لفظ العاريّة في الأئمانِ قرص. وفي 
«المغني): إن استعارَهُما للمنفعَةٍ فقرض. (خطه)!*!. 


.)۷١ )٦۷/٠١( «الإنصاف)‎ ]١[ 

[؟] «غاية المنتهى) .)۷٠١/١(‏ 

[۳] في النسخ الخطية : «الإنصاف»» والتصويب من «الإنصاف) . 
3:] انظر: (الإنصاف) .)۷١/٠١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


سد 
گے 
NIS‏ 


(و) الثاني : ( کون مُعِيرٍ أهلا للتّبرُع شزعًا)؛ لانها تَوعٌ تبوع؛ إذ 


اا 
ف 2 


(و) الثَالِتُ: كونُ (مُستعير أهلا للتُع لهُ) بلك العين المعارَة؛ 
بأن ص منة كيولا همة؛ شد الإباحة بالهبة. فلا صخ إعارَةٌ عبد 
مُسلہ لکافر لخدمته0' . 

(وصَحٌ في) إعارَةٍ (مُوْقَةِ: سَرْط عِرَض مَعلُوم, وتَصِيرْ إجارة): 
كما يخ شَّوْط العرّض في الهبة» وتصيدُ بيعا؛ تَعْلِييَا للمَعتّى على 

SG EN 

ولو أعارّه عَبدّه على أن يُعِيرَهُ الآحَد فَرَسَهُ: فهى إجارَةٌ فاسِدَةٌ غير 
مضمونة. ذكره فى «(التخليص) . وفَسَادُها : إِمّا لاسْتَرَاطٍ عَقَدٍ فى عَقَدٍ 
آخَرَء أو لِعَدَم تقدير المنفعتين. 

(وإعارَة نقد ونّحوه), كسائر الموروئاتِ والمكيلاتء (لا لما 
يُستَعمَ| فيه مع بقائه)» كاسبَعَارَةٍ نَقَدٍ لِينفِقَةُ أو مكيل أو مَورُونٍ 
(۱) فلا بير مُكاتبٌ, ولا ناظِرٌُ وَقضِ» ولا ولي يتيم من ماله. (ش 

إقناع 5١1)‏ . ۰ 
(؟) فإن أعاره» أو آجَرَهُ لعَمَلٍ في الذمّةِ عَيرٍ الخدمَةٍ» صحت» وتقدّمٌ في 

«الإجارة) . ۰ 


[1] «كشاف القناع» .)۱۹٤/۹(‏ 


كتَابٌ : العارية 
/ ۱ 


ليا كله : (قوض)؛ لان هذا م معتى القّوْض» وهو مُعَلْبْ على اللّفْظِء كما 


تقدّم. 
فإن استعاره لما يُسبَّعمَلُ فيه مع بقّائه» كوّزنٍء وتحل: فايس 
بقرض. 


(و) الشّرط الرايع: (كونُ تَفع) عينٍ مُعارة ةِ (مْبَاحًا) لمستعير؛ ؛ لان 
الإعارة لا تبيخ لَه إلا ما أباحة الشرع. 

فلا تَصِحٌ إعارة لِعْنَاءِ أو رف وتحووع ولا إناء من أحد النقدين› 
ولا حا مركم ) وتحوه» ولا َم لِيَطأُمَاء أو E‏ وتحوه. 

(ولو لم يصح الاعياض عنم أي: و اماج (كايإعارة 
(كلب لْصَيدٍ وفخل لضرّاب)؛ لإباحة تفعهمًا. والمنهئ عنه 
العِوَضٌ المأخُودٌ عن ذلِكٌ؛ له عليه الا صو ب 
والغتم إطراق فحلها"'". 

(وقجب صحف ب لمحتاج قرا د مُصِحمًا 
الا من القصاة رالشاب ا 


]١[‏ أخرجه مسلم (۲۸/۹۸۸) من حديث جابر» وفيه : قلنا: يا رسول اللهء وما حقها؟ 
قال: «إطراق فحلها . ..) الحديث . 


حاشية أبا بطي شرح مُنتهى الارادات 
ART‏ شية آبا بطين على شرح منتهى برادات 
(وثكره إِعارَةٌ اَم“ جَمِيلَةٍ لذ کر عير مَخْرّم) مطل" لاله لا 
يو م بعليهنا: وتَحِدِمٌ عليه الخلوَةٌ 6 بها والتَظد إليها بشهوَة. 
فان وَطعَها: فرّان» وعَليه الخد » إن لم يجهل التّحريم” © . ولِسَيّدها 
المهث ون طاوّعت» إذا لم ياذن الد في ۳ 
فان کائت شَوهَاءَ أو كبيرَةً لا بُشتهى مثلها: أ يكت اعا ا 
كاعارة الم لمخرومها قا أو لاهرأَة؛ لاه مأمُون عليها عندَهُما. 
رو تکره (استِعارَة أصله)› کا 4 وأمّه واه وجدټه ون عَلّوا 
(لخدمته)؛ لكرَاهَة َة استتخدام أصله . 
(وصحٌ رججوع مُعير) في عاريّة > (ولو قبل أَمَدِ ء عَيَنَهُ )؛ لان المنافع 


)١(‏ وقال ابن عَقيل: لا تجوز إعارتها من العرّابٍ» الذين لا نِسَاءَ لهم مِن 
قرابَاتِ!'! ولا رَوجَاتِ. وصوّبه في «الإنصاف)1'!. (خطه). 

(۲) قوله: (مُطلقا) أي: سوائٌ كان شابًا أو غيرَةُ أو عَرَيًا أو غيرَهُ. 
(خطه). 

(۳) قوله: (إن لم يجهل التحريم) قال المجدٌ: قاله أصحابتاء وعندِي أن 
مدعي الجهلَّ لا قبل من إلا إذا كان مله يجهّلُهء فإنَّ الجهلَ بذلك 
ناد 1 (١ . ١"‏ خطه). 


. في النسخ الخطية: «قربات». ولعل المثبت هو الصواب‎ ]1١[ 
.)19/١٠( [؟] انظر: «الإنصاف)‎ 
انظر: «حاشية الخلوتي» 5ه ؟3).‎ ]*[ 


كتابٌ : العَارِيَة 
الل o‏ 
و ا شيكًا فشيئًا 
فكلّما استوقى شَّيعًا فقّد قَضَّهُ والذي لم يست نه لم يقبط فجار 
الؤججوع فيهع كالهبَة قبل القبض . 

و(لا) يَصځ رججوعٌه (في حال يَستَضِرُ به) أي: بر جوعِه فيه 
( مُستعيرٌ )1 ا ين الشرن ان شرا 

(فمَن أعارَ سَفِيَة لِحَمْلٍ أو) أعارَ (أرضًا لدفن ميت أو) 
لومرّرع: لم يَرجِغْ) في الإعارَةٍ (حتَّى تُرْسَى) السفيئة» (أو يَتلَى0"©) 
الميّت» ا | ويس لمعيرٍ تملك ر عه بِقِيمَتِه 
نضَّاءٍ لأنَّ لَهُ وَقَا ينهي إليهء (إلا أنْ يَكونَ) الرّرَعٌ (يُحصَدُ قَصِيلاً) 
أي : أخضّر ا2 0 فعلى المستعير فَطِعْهُ في وَقتِ جَرَتٍ 
العادّةٌ بقطعه فيه إذا رَجَعَ المُعيز؛ لعدم الضرر إِذْنْ. 

(وكذا : حائط) أَعِير (لحَمْل حشب لتَسقيفٍ» أو سُترَةٍ)» فلا 
رججوع لمالِكِ الحائط فيه؛ إذا وضَعَهُ وبتى عليه(": (قبل أن يَسقط) 
الحَضَّبُ؛ لاه يراد للبمَاءِء وفيه صَرَرٌ على المستير بِقَلِعِهِ ولو قال 
() قوله: (أو يَبِلَى) قال المجدٌ: بأن يَصِيرَ رَمِيمًاء ولّم يبِقَ شَّيءٌ من 

العظام : في الموضِع المُسَمَعَار1'] لكاي 
(۲) قوله: (وبتى عليه) أما قبل بنائه» فل الو جو فيه» قاله في «المغني»» 

نقله ابنُ تصر الله في «حواشي المحرر». (خطه). 


.)۲۰۱/۹( انظر: « كشاف القناع)‎ ]1١[ 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
معي لمستعير : أَدفَعٌ لك قِيِمَةَ ما نة ينمط بالقّلع؛ لاله إذا فعَلَه» انقلَعَ ما 

في ملك المُستعير مِنهُ. ولا يجب على المستعير قلغ شيءِ من ملكه 
بضمَان القَيمَة. 

(فإنْ سَقَّط) الخسَّت عن الحائط (لهذم» أو غیره: لم عَد إلا 
بإذنو“) أي : المُعير» و ببب هدم الحائط ابات 
بآلتهًا؛ لعَدَم روم العاريّة» ورّوالٍ الضَّرَر الذي لأجله کان امتعَ 
الوجوع . 

(أو عند الصرُوَة»؛ بال 11 E‏ 
لِرَيّه مَنعَةُ إِذْنْ؛ لما تَقَدُءَ : في (الصلح), (إنْ لم يتضرر الحائط) بووضع 
الخشّبٍ عليه. فإِنْ تضوّر: لم يج وضعْةُ عليه بلا إِذنٍ رَبّهِ. 

(ومَن أعير أرضًا لغرس» أو) ل(بتاءِ, 0 على مُستعير 
(قلغة) أي: عِرَاسِدِء أو بئَاءِهِ (بوقتِ) مُعَينِء (أو) ب(رْججوع: لَزِمَ) 
مُستَعِيوًا غَرَسَ أو بَتّى» قلغ“ (عنده) ر القت المُعيّن: 
جوع المعير» ولو لم يمره به مُعِيك؛ لحديث: «المؤْمِبُونَ على 


)١(‏ قوله: (إلا بإذنه) قال ابن نصر الله في «حواشي المحرر) : الظاهد أله 
إِنّمَا يَحَتَاحُ إلى إذنٍ جديدٍ إذا كان المُعيدُ قد طالب بإزالته» فان 5 
یکن قد طالب بإزالته الأصلٌ بِقَاءُ الإباحة. (خطه). 

(۲) الظاهد: ما لم يكن اليا مَسجِدًا ونَحوَة قال عثمانٌ : وهذا ظاهڙ في 
«الفروع). (خطه). 


كَاتْ : العَارية 


صاب : يه 
شُروطهو)11. قال في «الشرح) : کو صَحيح . ولام عارية 
مقَيّدة» فلم تَتَتَاوَل ما عدًا المقكد» والمُسبَعِيو دحل في العَارٍ به راضيًا 
ارام الصّرَرِ لايل عليه بالقَلع ولا ضَمَانَ على رب الأرض لِنَقِصِه . 

و(لا) يَلرَمُ مستّعيدأ (نسويتها) ائ الحَمَرٍ في الأرضٍ بسجب قلع 
غرسه أو بتائه (بلا شَوْطِ)؛ لِرضًا المعير بذلك» حيبت لم يَشيَرطهًا. 
فان ا e‏ 
ا سكي قلعه: لم ُججر ايها لمفهوم حديث: 
ر لعوقٍ ظالم حَنق)1"!؛ لاه ادل رب ب الأرض» ولم ي يرط عليه 
ا وكليد فيه ضَرَرٌ بتقَص قِيِمَتِه بذلك. فن مک القَلعُ من غير 
نقص : E‏ 

ومتّى لم يُمكن فَلعْهُ بلا تقُصء وأَبَاهُ مُستَعِيد: (فلِمُعير أخذة) أي : 
الغراس أو ابا بِأَنْ يتَمَلّكهُ (بقيمته) قَهرَاء كالشَّفِيع؛ ولو مع دَفْع 
مُستعير قِيمَةَ أرض ؛ ذه أضل› ارق أو البتَاءً تاب بدليل تبَعِهِمَا 
لها في التيع» دون تبعها لَهُمَا فيه 


[۱] تقدم تخريجه .)١75/14(‏ 

[؟] ذكره البخاري تعليقًا عقب حديث (1774) من حديث عمرو بن عوف» وأخرجه 
ابو داود (۳۰۷۳)» والترمذي (۱۳۷۸) من حديث سعيد بن زيد. وصححه 
الألباني في «الإرواء» ( .)١155١ 16٠٠‏ 
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[ 0 حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 
(أو) أي: ولِمُعِير (قلغه) أي: الغراس أو البنَاءِ» (ويَضِمَنٌ) المعيد 
(نَقصَة) بالقاع؛ جيه بين الحقين» 5 َقَدّمَ في «الإجارة) . 
(ومتی اخمَارَةُ) أي : القَلعَ (مُستعيز) م بذل مُعير القِيمَة» ولم 
يَشْتَرِطهُ عليه : :) سَدَاها) أي : الحخف؛ لأنّهِ حلص ملكةُ من ملك غَيره 
من غير إلجَاءٍ أَسْبة المشتري إذا أذ عرسا أو بنَاءَة من المشفوع. 
(فإنْ أَبَاهُما2"0) أي : الأحد بالقيمة: ورش نقص للع ( معي 
و( ا ( مُستعِيرٌ من) دفع (أجرةٍ) غَرسِهِ أو بتائه» (و) مِن (قلع : 
يقث أرض بما فيها) من عرس أو ببَاءِء (إِنْ رَضِيَا) أي: المُعِيدُ 
والمستعيز» (أو) رَضِي به (أحَذهُماء ويُجبر 3 بطلب مَن رَضِي ؛ 
لأنّه طريقٌ لإزالَةٍ المُضَارَةٍ بَيتَهُمَا وتحصيل ماله 
(و)إذا يبعا : ای ویوا د 
والباءِ» (و) دُفِعَ (الباقي) من النَّمَنِ (للآخَر) وهُورَبٌ الغراس أو البنَاءِ. 
(ولکل) من رب أرض وغِرَاس أو يناءِ: (يَبِعُ ما له منفردًا) مِن 
صاجبه» وغَيره» (ويَكُونٌ مُشتر كبائع) فيما تقدّم» وكذا: إجارةٌ. 
(وَإنْ أبياهُ) أي: أبى معي ومُستَعِيرٌ البيع: (ثرك) غِرَاسٌ أو ناء 
(بحَاله) في الأرض حى يَيِقًا؛ لأنّ الح لهُما. 


(۱) 0 : (فإن أَباهُمَا . . إلخ) قال ابن تصر الله : فإن لم يَفْعَلْهُمَاء ثم احتار 
ed O oe OE‏ 
الدّوام؟ ينر فى ذلك» والأظهرً: أن له ذلك أيّ وقت أَرادَةُ . (خطه) . 


كات ٠:‏ العَارية 
١ 1۷‏ 


(ولمُعير: الانتفاعٌ بأرضه) مع بَمَاءٍ عرس أو بناءٍ بها؛ لاله يَملِك 
عيتها ونَفْعها. (على وجه لا يَصُدُ بما فيها) من غَوْسٍ مُستَعِيرٍ أو بتائه؛ 
لاحتِرَامِهمَا بإذنٍ مُعِيرٍ في وَضْعِهمًا. 

(ولمستعير) غَرَسَهًا: (الذحُول لقي إصلاح» وأَخْذٍ ثَمَر)؛ إذ 
الإذثٌ في سَّيءٍ إِذْنَّ فيا يَعودُ بصلاحه. | ۰ 

و(لا) جور لمستعير الول (لتقَرْح» ونّحوه)» كمبيت؛ لاله لا 
يعو د ات د الى اج 

(ولا أجرَةً) على مُستَعِيرٍ لمعير (منذ رَجَعَ) إلى زَوالٍ صَرَرِ 
مُستڃیر» حیتٌ كان E‏ إذا أعارَ لِعَرس أو بنَاءِ 
نه زجع إلى تملكه بقيميدء أو قلع مع صََمَانَ نَفُصه؛ لأ بقاء ذلك 
بكم الإغادة؛: أنه لذ يبلك الججموع في المنفعة في حال تَضرر 
المستعير» فلا يمك طلّب بدَلِها > كالعَينٍ الموهُوتة» ولأنّه إذا أبى أخدَ 
الغراس أو البناء بقيميه. أو د قلعه وصَمَانِ نَقصِه : فإبقَاوْةٌ في الأرض مِن 
e e‏ > كما قبل ال جوع . 

(إلا في الزّرع ) أي: إذا أعارة للرّرع» وررَع» ثم رجَعَ المُعِيرُ 


ص 
N‏ 
6 
NSS‏ 
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\ 
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\ 
0 
١‏ 
١‏ 


() قوله: (إلا في ررع) واختارٌ المَجد في «المحرر»: آنه لا أجرَة له 
وصحححة النَاظِمُ, والحارثئ› و( تصحيح المحرر»»› وجزم به 
«الوجيز». (خطه)!'!. 


7ع انظر: «الإنصاف) .)۸١/٠١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


قبل وان حضيوء ولا يُحصَدُ قَصِيلاً: فل جر مثلٍ الأرض من 
رجوعِه إلى الحصَادِ؛ لؤُجُوبٍ تيه فيها قَهرًا عليه؛ لاله لم يَرض 
يتتهي إليه ) وهو قصيز بِالنُسبَةٍ إلى العؤْس ) فلا داعي إليهء ولا إلى قلع 
وضَّمَانٍ نَقصِه؛ لاله لا من نَقْلَهُ ال اض أخرى : بخلاف الغْرّاس 
وآلاتِ البَاءِ. والمستعير إذا اخمّارٌ قَلعَ رَرعِه رُبّما يَمُوتُ على المالِك 
حصاده؛ جمعًا بين 5 

(وإنْ غْرَسَ) مُستَعِيرٌ (أو بتى) فيما استعارة ذلك (بَعدَ رجوع) 
مُعِير: فعَاصِبٌ. (أو) عَرَسَ أو بى بعد (أمَدِها) أي: العَارِيّة (في) 
عاريّة (مُوْقََة)» وإِنْ لم يُصَدْح بعد باللإجوع : (فقَاصِبٌ)؛ لضفه في 
مال يره بعَير إذنه؛ لِرّوالٍ الإعارَةٍ بالجوعء وبانتِهَاءٍ وَقيِها إذا قدت 

فن اختلًا في المدَّةء فقال مُستعيڙ: هي ستَتَانِ» وقال مُعِية: سه 
أو قالَ: أذْنت لي في ركوب الدَايّةِ فَرسَحَينَء فقالَ المالك: بل 
رخًا فقول مالِك؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمْ الإعارة في القَذر الَائدِ. 


(والمشتري) بعقدٍ فاسد» 0000 00 11( 
(۱) قال فى «الغاية)2'1: وكعاريّة ما بيع بِعَقَدٍ فاسِكِ» أي : فځکمه * حکھ 


.)757/١١ «غاية المنتهى)‎ ]١[ 


كتَابٌ : العاريّة 
) 


١0 


م 


(والمستأجث بِعَقَبٍ فاسِدِ("2) إذا عرس أو بَنَى فيما اشْترَاةُ أو استأجِرةٌ : 
(كمُستعير) في أن البائِع َم وَالمُوْجِرَ د لا يمك قلع غَرسِهِ أو يتاه بلا 

ضَْمَانِ تقص؛ لتَصَّعُهِ إِذْنًا. 
الى واس اليد عد المثْلٍ ا 
و. ويأني في ١‏ (العَضْب ) : أنه يلرم في المقبئوض بِعَمَدٍ فَاسِدٍ |> : 


وإذا غَرَسَ مُشْمَرٍ بعَقدٍ صَحيحء أو 


فكعوْسِ أو بِنَاءِ مُسبَعِيرٍ 


3 


العاريّة, لا ما استُوجرٌ به» بل كصّحيح» خلاقًا ( 

01 في جعل المُصدّفٍ المستأجرَ بعقدٍ فاس كفستعير نوا . ولّم اج ما 
ذ کر في (التنقيح), ولا «الإنصاف». ولا «الفروع»)» ولا غيرهاء 
- تَقدّم في ع أنّه إذا 3 العينَ في الإجارة الفاسدة» وجب 
أده المثل» فكيف يُشَبْهُ هُنا بالمُستَعِير؟! . 
إلا أن يُقال: عَرَضّهُ: التَسْبِيهُ من حيثٌ کون غَرسِهِ وبتائه مُحتَرَما 
لتضمُن عَقَدِ المالِكِ معَهُ إِذْنَاء لا في عَدَم وجوب ا 
فَشْبِيهُهُ بالمستأجر أولى من تشبيهه بِالمُستَعِيرٍ بعقدٍ صَحيح. 
لان 


)]1١[‏ كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية : «ينظر في آخر الهامش فلعله فيه خلل)» 
وفى 0 زيادة : «هكذا فى الأصل) . 


! حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإرادةات 

(ومن حَمَل سیل إلى أرضِه بَذْرَ غيره) ونَبت بها: (ف)ايس له 
لعهُ ولا تملكه e‏ (لرَبّهِ) أي: رب البذر (مُبَقَى إلى) اران 
(حَصَادٍ)؛ لأنَّ َلعَُ إتلاف له على مالکه» ولم يود من تفريط› ولا 


يدوم صَرَرهُ» (بأجرة مغلو)؛ لان إِلرَامَ رب 5 تبقية زی لم 
ن فيه في أَرضه بير أجرة ٳضراڙ بو» وشَغْلٌ للك بدُونِ اختياره بلا 
وض » فوبحب على رَبٌّ البذر اجره المْل» كمستأجر انقَضّت مده 
وبي رَرْعَهُ . 

(وحملة) أي : الیل (لغرس» أو نوّى» ونَحوه) كجوز ولوز 
وبُندُقء (إلى أرض غيره) أي: غير مالِكِ كَذِه» (فتبَتَ) في الأرض 
المحمُولٍ إليها: (كعَرْسٍ مُشتَرٍ شِقضًا يأخذه شَفِيعٌ) بجامِع عَدَم 
التَعَذّيء فيرب الأرض ا بقيمته» أو قَلعْهُ مع 0 نقصه . 

(وإنْ حَمَلَ) سيل (أرضًا بِعَوْسِها إلى) أرض (أخرى: فتبت كما 
كان) قبل تقله: (ف) هر (لمالكها) أي : الأرض ا عدم ما 
يقل الملك فيه» (وَيُجبَرْ) رَبُ أرض مَحمُولة”“ (على إزالتها)؛ لأنّ 
ا عار لملك غير بما يَدُومُ صَرَرُةُ عير اختيارو» أشبة أغصّانٌ 


(1) قوله: (بأجرّة مفله) هذا المذهَبُء وعِندَ ابن عَقيل: لا أجرَةً له 
وڅجي عن القاضي . (تقرير). 

(۲) قوله: (وحملۀ) بدا : خبَرةُ: ( كغرس مُشتر». (خطه). 

)۳( قوله : (ويجبر.. إلخ) الشارح: أشبة 0 الشجرة. 
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جس 

2 

| 
دل 


سجر إذا حَصَلْتُ في مِلكِ جاره. 
(وما رك لِرَبٌ الأرض) مما انقَلَ إليها: (سَقَطَ عليه بسَتيه) فلا 
طالب بجر ولا تقل ولا غيره؛ لحُصُولِه بير تفریطه» ولا عُدِوَانِهِ. 
ويخية رب الأرض المشُولة: اا و ا 
قلتُّ: وكذا: في إجارة» وتحوها. 


وقد تقدّمَ في «الصلح» أن مَن حصّلت أغصَانٌ لجرو فن ارقن رد 
أو هوائه» أنه لا يُجبر على إزالته» ولِمَن حصّل ذلك بهوائه» أو أرضهء 
5 1 3 ا ا ر صر ١‏ 
قال في (شرح الإقناع) : ولم يَظِمّر لي فرق لال 
إلا أن يُمكنٌ أن يِقَالَ : إِنَّ فيما هُنا تَعطيلًا للأرض المُتقّل إليهاء ومَنعًا 
من الانتفاع بهاء وفي ميل الغصن ونحوه مما ذ كر هتاك» لم يحصل 
تَبَعَا لشرح المُصِئْفٍ» «ويُجبر رب أرض مَحمولة على إزالتها.. أشي 
أغصّانٌ شَّجَرهِ إذا حصّلت فى ملك جاره)» يقتضى أنَهُما قائلانٍ باه 
يُجبر على الإزالة فى مسألة الأغصّانء وأنه لا فرق بَيتَهُماء وفيه نَظدِ! . 
(خطه). 

¥ © © 


[۱] (كشاف القناع) (۲۱۲/۹). 


ا حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 
2 5 
( قصل ) 


(ومستعِيرٌ في استيفاءِ تفع) من عَينٍ معارة : (كمُستأجر). فلهُ أن 
ينتفع بِنَفْسِه) وبمن يَقَوهُ م مَقَامَه؛ِ لملكه التّصَّدْف فيها بإذن مالكها. 

فإذا أعارةُ أرضًا لِعّرس أو بنَاءِ: فلَهُ أن يزرعٌ فيها ما شاءَ. وصح 
الحارئك : إذا أَعَارَةُ للبتاءء لا يَرْر ١0‏ 

واماستارك زر ا 
لا يَعْرسٌ؛ للا 

ولا إِنْ استعارمًا م رة رع : أن يَرْرَعَ أكثّرَ منها. ولا إن استعارها 
لررج شَعيرٍ: أن يَْرَعَها جنطة . 


مس 
ع 
َس 


إل أنه) أي: المستعير (لا يُعِيرُْ) ما استَعَارَة7©) (ولا يُؤْجرْ)ة؛ 
لدم ملكه مَنافعَه» بخلاف المستأجر. 


)١١‏ قوله: او ني إذا أعارَةُ للبتَاء , > لا يَرْوَع) تصحيح الحارنئ 
لهذِهٍ الصُورَةٍ فقط . عيبم 

(؟) «فائدَة): احتَلّفّ الأتكةٌ: هل للمُستعير أن يُعِيرَ العاريّة أ لا؟. 
فقَالَ أبو حنيمّة» ومالك : له ذلِكَء وإن لم يأَدّنِ المالك» إذا كان مما 
لا يَختَلِف باختلاف المُستعمل. 
ل ا ادن الجاللت: 
وليسّ عن الشافعيٌ فيها تَص» ولأصكابه فيها وجَهَانٍ. 


تاب : العارية 
VT / -‏ 


(الا بإذن) مُعیره» فان ا 


ع 


ولا ر يضمن مُستأجڙ من مُستَعِير» وكشة تَلفَ عين عِندَهُ» بلا 


تعد ولا فرط 
إن e‏ ر 0 اجر بدون إذنه» e‏ ا (عند 
أَيهُمَا) أيْ: أىّ للضي المستعير الآعز منة WN‏ 


عم 


أا الأول : فَلَِنهِ سَلّطَ غَيرَه على أخذٍ مال غَيره بير إذنه» أشبَهَ ما 
لو سَلْطَ عليه دَابَةً. 

وأمّا الثاني : فَلِقّوَاتِ العين والمنفّعَةٍ على مالكهمًا تحت يَدِهِ. 

(والقَرَارُ) في صَمَانِهما: (على الثاني) مُستَعِيرًا كان أو مُسِتَأُجِوَاء 
(إنْ عَلِمَ) الحال؛ لِتَعَدَّيهِ إِذَنْ. 

(وإلا) يَعلّم الثاني الحال» بل ظنّها ملك المُعير لَهُ: (صَمِنَ العَينَ) 
فقط (في عاريّة)؛ لدحُوله على صَمَانِهاء بخلاف المنقعَة. 


(ويَستَقُ صَمَان المنفَعَةٍ على) المستعير (الأوَلِ)؛ لأنّه عو الثاني 


)١١‏ قوله: (فإن أذته جار) الاج لِرَيّها. (خطه). 
)۲( (فائدّة) لا ضمانٌ في اربع تسائل: إذا كانت الغا وَقَمَاء وإذا 


أعارّهًا المُستأجد ات 1 أو أركب دايَتَةُ مُنقَطعًا لله 
تعالى فتلفت تَحتَهُ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
O‏ ا 

ولا يشرط تعين نوع الانتماع في الإعازة ا ا كلك 
الانتماع بالمعدوفٍ في ر 2 م أ ل . وله انتِسَاحٌ الكتاب 
المعار» وَدَفْعُ الخام المُعَارٍ لمن يَنفّشُ له على مثله. 

(والعَوَارِي المقبوضّةٌ- غير وَققٍ, ككثب ب علم» وتحوها) كدَرُوع 
مَوقوقة على عاق لنت بلا تفريط)» كسرقةٍ من جزز مثلها: 
(مَضمُوتةٌ) بک حال . نَضًا. وبه قال ابن عبّاس» وعائِشة» وأبو 
هُرِيرَةً؛ لقوله عليه السّلامُ لِصَفْوَانَ: «بل عارية 102 فأنيتَ 
الصُمَانَ من غير تَفصِيلٍ . ولخديث سَمُْرَة مَرَفُوعًا : وعلى اليد ما ادت 


حتّى تَوّذیه) ). رواه أبو داود» والترمذي! 0 وقال : حم يت 


)١(‏ قوله: (والإجارَةٌ بعكيها) فيستَقَةٍ عليه ضمانٌ المنفعةِ» وعلى 
المستعير ضَمَانُ العين. (خطه) . 

(5) (ولو أعارة مُطلمًاء ملك الانتماع بالمعروفٍ في كل ما هُو مهيا له)» 
كالأرض إذا کائت تصلخ لبنَاءٍ والغرسٍ والزّرع. (خطه). 

(۳) على قوله: (بكل حالي) ومذهَبُ مالِكِء وأبي حنيقَة: أن العاريّة لا 
تضم إلا بالتعدٌي. (خطه). 


[] أخرجه أبو داود (5717") من حديث صفوان بن أمية. وصححه الألباني في 
«الإرواء) ١ه .)١5١‏ 

[؟] أخرجه أبو داود ( »)5551١‏ والترمذي »)١7555١‏ وابن ماجه .)١1٠٠0١(‏ وضعفه 
الألباني في «الإرواء) ١15ه‏ ك3 .)٠١١۷‏ وسيأني و(صه 5 .)١‏ 


ص س 
كتاب : العَاريّة 


مر 

وأا الوقف : فلا بم يُضْمَنُ بلا تفريط؛ لال قَبِضَهُ ليس على وجه 
يختص مُستعية بتفعه؛ أن عَم العلم وتعليمه وَالعْزْوٌ» من من المضالح 
لعاةء أو لكونٍ الملكِ فيه لير من la e‏ 
له أشبة قوط قَنطرَةٍ بِمَشْيِهِ عَليها. 

(بخلاف حیوان مُوصّى بتفعه) إذا قبصّه مُوصَّى لَه وتَلِفَ عَنده: 
فلا يَضْمَئهُ إن لم قرط؛ ا 

وحديثُ عَمرو بن شَُعَيبٍ» عن أبيه» عن جد مَرفوعًا: «ليس 
على المستعير- قير المغل- E e‏ نه 0 في إسناده 
عد وا وهما صَعِيفَانِ. قاله الدَّارَقطنينٌ . فان صَحّ: حمل 
على ضهان الأعز وواقالتة e‏ 

(بقِيمَةِ مُتَقَوّمةٍ يَومَ تَلَفِ)؛ لألّه يوم تَحققٍ فَوَاتهاء (ومثل هة 

كصَّنجَةٍ من ناس لا صِناعَة بهاء استعارها لِيَزِنَ ا 

مثل وَزَنِها من نُوعها(" . 

)١١‏ على قوله: (عَمْرَا وعْبيدًا) هما عَمِرُو بن عبدٍ الججار» وعَبَيدًا'' بن 
حسّان. ١خطه).‏ 

: ملخّصٌ ما ذَكؤوةٌ من من عدم مان الا المقفوضة تلت صَوَر‎ ١ 
gp O ريه الببواني‎ O E [1] 
بمعناه.‎ )۲ 4 ٠١ ( عَبيدة - ولیس عبيدًا - عن عمرو بن شعيب به» وأخرجه ابن ماجه‎ 

.)١5 51١ وانظر: (الإرواء)‎ 


[] الصواب: «عبيدة) كما في مصدري التخريج . وينظر: «الجرح والتعديل) 2)57/5١(‏ 
و«ميزان الاعتدال) .)١"/90‏ 
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Gay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ويلغو شَرطٌ عَدَم صَمَانِها) أي: العَارةء (كمإِلَاءٍ (شَرطٍ 
ضْمَانِ أماتة)› کد لا مُقَتَضى العَقَدٍ في العَاريّة الصْمَانُ وفي 
الأمانّة عَدَمُُ فإذا شرط خلاقه: فَسَدَ؛ٍ لمناقاته مُقَتَضَى العَقدٍ. 

(ولو أركبت) إِنْسَانْ (دابته) شّخصًا (مُنقَطعًا لله تعالی› فتلفث) 
الذائة (تحته ) أي : المنقطع : لم يضمن )ها؛ غي مه مَقَبُو ضة؛ اها 

بد صاجبهاء وراكثها لم يَنفَردْ بجفظها'» أشبة ما لو عَطى ضَيفَهُ 
بلحافٍ» فَتَلِفَ عليه» لم يَضِمَنه0'' . 

(كرديف رَيُّها) أي: الدَابّةهِ بأن أركب معَهُ آخَرَ على الذَابَةِ 
فتلت ۹ EE‏ بيد رر 


والمُستعارَة من المُستأجر. (ع ن)". (خطه). 

)١(‏ قوله: (وراكبها لم يرد بجفظها) قيدٌ في المسألة» كما صرّح به في 
«الغاية). ١‏ خطه). 

)۲( عَلِمَ منة : أنه لو انقَرَدَ بحفظهًا عن المُعِير» كانت من ضمانه. ولا 
يُعَارِصّهُ ما ذكرةٌ ابن تصر الله عند قول «الفروع) : «ولا هى أو جَُرْوُها 
بالمَعووفي»» قال : فعلّى هذا لو مائّت الدابة بالانتِفاع بالمعرروفي» فلا 
فيان E‏ ل فكق سن التَلَف فی الانتفاع والتلف بسَسبيه ؟ لذن 
الإذن في سي ءِ إن فيما نض عنه. والله أعلم . (OE).‏ 


.)١57؟‎ /۳( (حاشية عثمان)‎ ]1١[ 


تاب : العارية 
امس OE EE‏ ب E‏ 

(و) ك(رًائض) يركب الذَابَهَ المصلحتهاء فتلت تحته» (و) 
کر وکیل) رَبّها إذا تلِمّت تحت يَده؛ لاه لم ثبت لهُما حكم العَارية 

(وقن قال) لِرَبٌ اةٍ: (لا أركبُ إلا بأجرةء فقَالَ) لَه رثها: (ما 
آځذ) منك 5 0 ثم رَ كبها : فعَاريةٌ؛ لان ربّها لم -. إلا 
کذلِك . (أو استعمّل المودّعٌ الرَدِيعَة َة بإذن ربّها : فعاريّة)) فِيَضْمَنُ ما 
تلف من ذلك . 

(ولا يَضمنْ) مُستَعيرٌ (وَلْدَ عار َه َه سُلُمَ مَعَهَا) بتَلَفِهِ عِندَةُ؛ لاله لم 
يَدْخُل في الإعارة» ولا فَائِدَةَ للمُستعير فيه أشبة الوَديعَة . 

(ولا) يضمن مُستعية مُستَعِي (زيادة) د في مُعَارَةٍ (عِندَة)؛ لعَدَم 
ورُودٍ عَم العَاريّة ة عليهاء فان كانت مو جودة حال لعفا بان كانت 
سَمِيئَةٌ فهُزلت عند مُستعير: ضْمِنَ نقصّها. 

(ك)ما لا يَضْمَنٌ (مُوْجَرَة), ولا ولّدَهاء ولا زيادتها؛ لأنّها أمالة 
(بلا تَعَد) من مُستعِير أو مستأجر. فن تَعَدَيَا: ضَمِنًا. 

(ولا) تْضْمَنٌ(هي )أي : العاريّة (أُوجُرْوٌها با ستِعمَالٍ بِمَعروفٍ0" ), 


)١١‏ قوله : (ولا هي أو جُرْوْهَا باستعمال بمَعروفٍ) أي : ا طق العا 
ولا جَرْؤُها إذا تَلِفَت بالاستعمال بالمَعدوفٍ. 
قال ابن صر الله في «حواشي الفروع»: فعلى هذا: لو مانت بالانتمقاع 
بالمعروفِ» فلا ضمان. انتهى من (حاشية المنتهى). (م ص) .١‏ 


.)۸٦۱( (إرشاد أولي النهى ) ص‎ ]١1[ 


5 حاشية أبا بطين على شرح متهى الإرادات 
كخمل وا أو قَطِيفَة وكقوب بلي باللئس؛ لذن الإذن في 


الاستعمال تَضَحَنَ الإذنَ في الإتلاف به وما ون في إتلافه لا 


000 
00 


]١[ 
[J 


OE LST 
ارك واي ابقيلنا ان الت ا لم ن ر‎ 
ربُهاء وعللوة بها لم تتخؤج من : يد صاحبها افا ف‎ 

أو كان غير مُنقطع» أنه يضِمَئُها مُطْلَعًا. فلحمّظ . 

وعليه أيضًا: ولا يقاس عليه أنه إذا مات فى إصطبل المُستعير أنها عيذ 

مَضْمُونَةِ؛ إذ هي مضمُونة فيما إذا مانّت في إصطبله» ولو لم يتعدٌ أو 

يف ۽ لان العاريّة 1 

0 لحف (خطه). 

ارا بسب ما هي مُستعارَةٌ ا له» فلا ضمَانْ» بخلاف ما إذا 

عا ان هنها خت زا نُضِمَنٌ إذا كان ذلك من غير سَبَّب ما 

استعیرت له. انتهى . 

وقال فى «حاشية الإقناع)1"!: قوله: وإن تلفت أجرَاوّها 0 كلها 

قال ابن نصر الله في « حواشي ي الفروع) : فعلى هذا : لو مات بالانتفاع 

بالمعذوفي» فلا ضمان. انته 1" . 


احواشي ا 0 
الكلام . 


يضمَن› كالمنافع”'' . فان > فی الوب َرَابَاء فتَلفَ به: صَمِبَهُ؛ 
لِتَعَدّيه به. وإِنْ جرح ظهر الدَابّةِ بالحمل: صمته مطلمًا . ذكره 
الحارثق. 


(۱) 


(1) 
000 


[1] 
LY] 
[1] 


قلت في التفريع تظو؛ لأنّها فاتت في الاستعمّالٍ لا به وكلام 
الأصحاب فيمّن اركب دابتَةُ مُنقَطعًا لله تعالى > لا يَضْمَنٌ إذا تلفت تَحنَه؛ 
أنه لم يَقِبضْهاء يَقَمَضي أن المستعير يَضمنها؛ اقا اهي 
قال آرة دهان ا البفعاة مما رهوا ر اد ا یت 
المسخاة و لم TT TT‏ كان ذال 
في العَمَلِء أو خارجًا عنه؛ لتَلفِها في الاستعمال» لا بهء بخلافي ما لو 
قال ی" : تلفٌ العين المُستعارَةٍ بالاستِعمَالٍ غي مَضْمُونٍ. 

َعَم ؛ سُقُوط الذَابةِ في بعر حال السشير» تَلَفٌ بغر استعمالٍ. هكدًا أيه 
مُصِرَحًا به» وقياشة : أنَّ ثور الدابّة في حال الاستعمال مِثلهُ . (خطه) . 
قوله: (مطلقًا) أي: سوائٌ كان الحمل مُعبَادًا أؤ لا. (خطه). 

من «الأنوار»"" للشافعية : وإن تلف المُستعارٌ بالاستعمَال المأَذُونِ 
كما لو كان ربا متا فایس 


a 1١ 


حنَّى انمَحَقّ كله أو انسحقّ زؤه 
«الفواكه العديدة) 70/١١‏ 3). 


وأدب القضاء» ص (۲۸۹). 
«الأنوار لأعمال الأبرار) (۳۸/۲). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
۸۰ 


5 قول مُستعير بِيَمِينِه : أنه لم يتعَد) الاستعمال بالمعذوفي؛ 
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57 رد" المستعير (مُوْنَةُ رَذُها) أي: العارة؛ لحديث : 
«العارية ديل وحديث : «وعلى اليد ما ات ج ود)1 "1 
و(كمَغصُوب )؛ بجامع أنه قبضَها لا لِمَصلحَة مالكهاء فَيدِدّها إلى 
الموضع الذي أَحَدَها من إن لم يم ينَفِمَا على ردّها إلى يره 


و(لا) يَجبٌ على مُستعير (6 مُؤَْتْها) أي : : العاريّة َه رَّمَنَ انتفاعِهِ بها 


وتَلفُ الدايّة بال كوب والكمل المعتادين» كالانيكاق» وتَعييهاء 
الاق 

امل وأزوخ اهر ووب والحمل المعتادء كاب وال 
والتعقّث بافة سماويّة يُوجِبُ الصَّمانَء والتَّلَفُ بالاستعمال هو 
المُضَاف إلى الاستعمال» لا إلى أمر خارج» كما ال انع 
التَّوتُء إذا انسحق ا 

ونل الدابة بال كوب أو الحمل» وانكسار الشيفي بالقتالٍ» وَالسَرقَةُ؛ 
والعّرق» والحرق» والوقُوحٌ في البعر» تَلَفٌ بعّير استعمّالٍ» كالقصب» 
ولا اجر عليه لمُدّةٍ العصب والسَرِقَةٍ إن لم يتعَدٌ. 


[۱] تقدم تخريجه (ص72ه .)١‏ 
]١[‏ تقدم تخريجه ( ص٤‏ ۱۷). 
]كتنب :على هامش التعليق في التسخ اة لاشخاق ذهات #الأجزاء::والاتبحاق 


ذهاب الكل). 


كتاث ٠:‏ العَارية 


ححص 
حر 
سے 
NE‏ 
0 
١‏ 
١‏ 


(عنده)» بل هي على مالكهاء کال 0 
(ويئراً) مُستعيز (بِرَدٌ الذَّابّةِ وغيرها) من العَوّاري (إلى مَن جَرَتْ 


01١‏ قال في (الاختيارات)1' : قال أبو العئاس» في قديم حَطه: : نفقَة قَقَةُ العين 
المعارَة» تجبُ على المالك» أو المستعير؟. 
لا اعرف انها لقالا ل أذ يادي لا قاور ليه انها تبت 
على المستعير؛ لأَنّهُم قد قالوا: إِنَه يجبُ عليه مَوْنَةُ ردّهاء وضماتُهَا إذا 
تَلِمّت. وهذا دلیل على آنه يجث عليه ردّها إلى صاحبها كما أخدَّمًا 
منهُ» سِوّى لقص المنافع المأَدُونِ له فيها. 
ثم إِلّه حطر لي أنّها تخوج على الأوجه في نقَقَةٍ الجاريةٍ الموضى 
بتفعها فمّط: أحدّها: تجث على المالك. لكن فيه نَظك! . وثانيها: 
غل ل انع . في کا 
فإن قيلّ: هناك المنفعَة مستحقَة» وليس كذلِك هُناء فن مالك الرقبة 
هو مالِكُ المنفعة» غير أن الس بها بطريق الإباحة» وهذا 
يقؤي وجوتها على المعير. والأصل الأول يُقرّي وجوتها على 
ال 
ثم أقول : هذا لا تأثير له في مسأأيناء فان المصلحةً حاصِلَةٌ في الأصل 
والفَّرع . ثم كول يَملِكُ انتراع المنفعة من يَدِهء غَيدُ مُث بدليل ما لو 
كان وات المنفعة يا وكا المتَّهِبُ ابتهُ؛ وهذه في غير صورة 
الان 


ر 


.)١59( «الاختیارات» ص‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ل 22 ا 
عادته) أي: الإنسان (به) أي: الد (على يده كسَائْسٍ) ا 
(وخازِن» وزُوجَةٍء ووكيلٍ غَامٌ) لمالكِ (في قبض حقوقه)؛ لاله 
ادو فيه غرفاء اة ها 5 فيه نطمًا. 
و(لا) يبرا مُستعيد (برَدّها) أي: الدَابَةِ (إلى إِصْطَيله) بطع 
الهّمرَّة» (أو) إلى (غلامه) أي: حادمهء خا كان أو عبدًا؛ لأَنّه 1١‏ 
يدها إلى مالكهاء ولا إلى نائبه فيه» كرد الشارق ما سَرَقَه إلى الجزز. 
(ومَن ل لشريكه الذَابَةَ) المشتركةً لِيَحمَظها بلا استِعمَالٍ ؛ 
(فتلقت بلا تفريط, أو تَعَدّ : لم يَصْمَنْ)؛ لأنّها أمانةٌ بيِه. فإن أَذْنَهُ في 
الاستعمّالٍ: فكعاريّة TEN‏ في نَظير إِنفاقهِ عليهاء أو تَنَاوْبه 
مَعَهُ. وإِنّْ استعمّلها بلا إذنه: فعضت '. 


قلت : ذ كر هذه المسألة أبو المعالي بن المنجا في «شرح الهداية»» 
فقال: ونفقَةٌ العين المعارَةٍ واجبَةٌ على المعير. ووافقَةُ في «الرعاية»» 
فقال : وعلى المستعير مَوْنَةٌ رد المعار» لا مَوْنَةٌ عينه . وذكرها الحلواني 
في «التبصرة)» وقال: انها على المستعير . والله أعلم . 

)١(‏ وفي «الفروع)1') في (باب الوديعة): وإن قال اكير فمَعَل 


قال في «الغاية)1"؟: من سلم لشَريكهِ حو دابةء فاستعمّلها بإِذنه 


.)١١5/7( «الفروع)‎ ]1١[ 
.)757/١١( [؟] «غاية المنتهى)‎ 


كِتَابٌ : العَارية 
AY / 2‏ 


«تَتِمّةُ): يَجَبُ رد عارِيّةٍ بطلب مالِك» وبانقِضَاءٍ العَرَض منهاء 


وبانتِهَاءٍ التأقيتِ» وبِمَوتٍ مُعير أو مُستعِير. فان أخْرَ الردّ بعد ذلك : 
و 1 = 

. )١ e ا‎ 

فعليه اجرة ا" '. ذكره الخارية: 


ا 

قال: ويتجة: لو استعملهًا بإذنٍ في مُقابلة عَلَفِهاء فإجارَة فاسِدَة. 

انتهى . 

قال في «القواعد»": وكذا لو قال: أعرثك عَبدِي لِتُّمَوْنهُ أو دايتي 

أي : فإجارَةٌ فاسِدَة» ولا ضمانٌ. (خطه). 

(1) على قوله: (فعليه أجِرَةُ المثل) وإن لم تستعيل. 
RR 5 ¥‏ 


.)٤۸( «قواعد ابن رجب) ص‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
4م لت کک کے 
( قضلٌ) 

(وإن اختَلّهَا) أي: المالِك والقابض» (فقال) المالِك : (آجزئك. 
قال) القابض : (بل أعرتني) ١‏ (قبل مضي مُدَّةِ) مِن القبض 
(لها اخ فقول قابض) بیوینه e‏ يَستَأُجوها؛ لأَنَّ الأصلّ عَدَهُ 
الإجارة» 2 د لمالكها. 

(و) إن كان e‏ (بعدها) ا بعد م لها أجرةٌ: (فقول 
مالك فيما مَضَى) بيمينه» كما لو قال: بْتُّكهًا. وقال الآحد: 
وَهَبئييها('2. فِيَحلف أنه ما أعارّه» وإِنَّما آجَرَهُ. على كلام القاضي . 

وفي «التلخيص): لا يعض لإثباتٍ الإجارة) ولا الأجرة 
المُسَمَاةٍ. قال الحارثئٌ: وهو الحق . 

(و) يجب (له) ا #الجالك راج المذل)؛ لان الوجارة لا تنيت 
بدَعوّى المالِك بعير بَة» ونما يَستَجق بل المنفَعَةٍ) واف 

(وكذا: لو ادّعَى) ا أرض غیره» أنه َدَعَّ) الأرض (عارية. 
وقال رَبُّها:) رَرَعْتَها (إجَارَةً) : فقول مالِكِء وله أجره لل 

(و) إن قال قابض لمالك : (أعرتني» أو) قالَ لَهُ: (آجرتنی» قال) 
المالك : ل ع :وقد عطاك هذه الها جره : فقول مالِكِ ن 
القَابِض يدعي ا 0 في القابض 


و ۶کو 


)١(‏ فيحلِفٌ المالِك أَنّهُ لم يَهَبِهَاء ويَحلِفٌ القابض أنَهُ لم يشتر. (خطه). 


كتَابٌ : العارية 


حب 
ح 
0 
ل 
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١‏ 
١‏ 


لمال غيرِهِ الصّمَانُ. 

(أو) قال المالك : (أعرتك› قال) القابض: (بل 3 
والبهيمة) مَثَلاً (تالِفة) عند الاخحتلافٍ : فقول مالك بیمینه؛ لما مه 
في القابض لمال غيره N‏ له في التانية 

(أو اختلقا في رَدُها) أي: العاريّة : (فقول مالك) بیمینه؛ لاله 

(وكذا): لو قال القابض: (أعرتني» أو) قال: (آجَرْتَيء فقال) 
المالك للقي رالا : فقول مالك بيمينه» (في) وجوب 
أي: اجر المثل» (و) في ومجوب (رَفع اليَدِ) ورد العَينِ 
لمايكها؛ أن الأ كله ه21 E‏ 

(و) إن قال المالك : (أعرتك» فقال) القابض: (أودَغتني. فقول 
مالك) بیمینه؛ لما سبق . (ولَهُ ة قِيمَة) عَين (تالِقَةِ)؛ م 4 تِ حكم العاريّة 


)١١‏ قوله: (ولا أجرّة له 2 الثانية) أ إذا قال: أعرتُك . قال: بل 


ع 
اجر 0 


e 


هذا إذا كان ما يَدّعِيهِ المالك من القيمَةٍ أكثّر ممًا يعرف به القابض . 
فإن کان أقلّء ففي (الشرح)["!: مَل قول القًابض بعر يَمين» سواءٌ 
اذَّعَى الإجارَةً أو الإعار ة؟ إذ لا فائِدَةَ و في اليمين في شيء يَعتَرف له به 
حَصمّة. (خطه). 


.)١٠١5/1١0( انظر: «الشرح الكبير)‎ ]١[ 


SY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
بحلِفِهٍ عايه. 

(وكذا): يقل قول مالِكُ بِيَمِينه (في تحكيها)؛ بأن قال الملل : 
أُوَدَعْتّك . والقابض : أعونني ) (وله) ا المالك على القابض زاح 
ما انع بها”) أي: العين؛ لأَنَّ الأصلَ صَمَانُ المنافع علّيه. وعوَاة 
العاريةَ عير مَقَبولَةِ. | 

إن قال مالِك: عَصبتني . وقال قابض: أودغتني . فقياس ما سبق : 
القول قول المالك بِيَمِينه؛ لأنَّ الأصلّ في قَعِض مَالٍ الغَيرِ الصَمَان. 


)١(‏ قوله: (أجرَةٌ ما انع بها) فإن تَلِفَت بعد انتفَاعِه ضّمِئَها. (خطه). 
# ا 


قاب : القضبُ 


حر 
€> 
NIS‏ 


( كتابٌ : الغضبٌ) 

مَصِدَّرُ عَصَبَ يَعْصِبٌ» من باب ضَرَب يَضْرِبُ . ويقَال: اعْقَصَبَهُ 
يَْتَصِبْهُ اغْتِصَابّاء والشَيِءُ مَعْضُوبٌ» وعَضْبٌ . 

وهر لكأ الخد اتوي ا ا 

وشَرعًا: (اسټيلاءُ غير حَربيٌ) بفعل بعد استيلاءً (عُرًْا على حَقّ 
غيرهء قَها بير حقٌ(')) ومنه: المأخود مَكسَاء ونحوّه. 

فلا يَحصّل بلا استيلاي» فلو دَحَلَ دار غيره» أو أَرْضَّهُ: لم يَضْمَئْها 
بدخوله بلا إذنه» سَوَاءٌ کان صاحِبها فيهاء 0 لا. 

كن لا يُشترط لمحف العَضب نفل العينء فيكفي مجو 
الاستیلای كما لو ركب داب واقِمَهّ ليس عِندّها رَبُها0©. 


كتابٌ الغصب 
)١(‏ قال في «الإفصاح)1'1: اتمَقُوا على أن الغاصِب يَحِبُ عليه رَد 
المغضوب» إن كانت عَينُهُ قائِمَة» ولم يَف من تزعها إتلاف نفس . 
انَقَُوَا على أن الغؤوض» والحيوانَ» وكل ما كان غيرَ مكيل ولا 
؟) وفي «التلخيص»: إثباثٌ اليد فيما ينمل بالتّقلء إلا في الدابّة؛ فإنَّ 
رُكوبّها كافٍ. وكذلِكَ الجَلُوسُ على الفراش. 


[1] « الإفصاح) (۲۳/۲). 


ولو د تل دارا راء وأخرج رڳها: فغاصِبٌ. وإن أخرجة قَهِرَاء ولم 
ټدځل» أو دحل مَعَ حصُور رَيّها فوته : فلا. وإن دحل قَهِرَاء ولم 
يُخْرِجَهُ: فقد عَصَب ما استولى عليه» إن أراد العٌقصب . وإن دَحََلّها قهرًا 

غيبَة ريّها: فغاصتٌ» ولو كان فيهًا فاش ذكرةُ في «المبدع) . 

وأا استيلاءُ الحربئ : فقد سبق في (العنيمة). 

وقوله : (على 1 قیره) : 0 الملك» رالاختصاص . 

وقوله : «قهرًا): ان به السو والمختلسّ» ونحوّه. 

وف «بغير حق 1 ): حرج به الشفعة. 

والعَضْبٌ: مُحرّمٌ إجماعًا بالكتاب والشئة. 

مد ا بِعَضْبٍ؛ لحديث: (مَنْ ظَلَمَ شر 


قال في «الفروع)1'1: وقيلَ: يُعتبد في غَصبٍ ما ينل تقل وفي 

ار إلا في ركوب دال ولوس على فِرَاش. (خطه). 
)١١‏ قوله: (وَيّضْمَنٌ عَقَارٌ. . إلخ) خلامًا لأبي حنيقَة في قَولِه : لا يتصوّز 

صا ولا مضع 5-5 بت دودر 


ا سے ي لل ت 


و فاا العين. 
لر وهذا لأ ته ف الا لان بيك الماللك لا قرول إل بار ابحه 


(YTV) «الفروع)‎ ]١[ 


كتابٌ : الَضْبُ 


من أؤض» طَرََهُ الله يوم القيامة من سبع أَرَضين». ممق عليه 
بمعتاة7'؟. وفي لظ : «من غْصَب شِبًا من الأرض )1'1. ولا يُمكن 
الاستيلامٌ عليه على وَج 000 بيه وبين مالكه» كشكتاة | الذّارَ ومئع 
بابهها عنوان اليه E‏ والمتاع. 
ويَصِحٌ عَضْبُ مُشَاع, كأرض أو دار بين اثتين في أُيدِيهِمَاء فينزل 
الغاصِبُ فيهاء وخر أَحَدَهُماء ويْقَدُ الآحَرَ مَعَهُ على ما كان مع 
المُخرج) فلا يكونٌ غاصبًا إلا نَصيبت المُخرج» حى لو استَعلاً 
الملك»› أو انتقَعَاء لم يلرم لباقي مِنَهُمَا لِشَريكهِ المخرج سىء . 
وعند أبي حنيفّةٌ: أنه إذا لم يكن ذلك بكسبهء فلا ضمانٌ عليه. 
(إفصاح 0 
2 : (عقار) وهو الصَّيعة تخل والأرض . قاله أبو السّعادَاتِ!*؟ . 
زغل المُراد به : كل ما لم يُنقّل. (١‏ خطه). 
059 الح 
وشَّريك قُلانٍ قَبلَ أن يَستَولِي على الجميع؛ »> فهذا صَحِيحٌء ولا يلرم 


]1١[‏ أخرجه البخاري ۰۲٤۲٥۲(‏ ۳۱۹۸)» ومسلم )١71//1١51١(‏ من حديث سعيد بن 
زيد. 

[] أخرجه الطبراني (۱۸/۲۲) )١5(‏ من حديث وائل بن حجر مرفوعًاء بلفظ : «من 
غصب رجلا أرضًا ظلماء لقي الله وهو عليه غضبان». وانظر: «التلخيص الحبير) 
»)١١9/99‏ و(الصحيحة) ١950١‏ ). 

[5] « الإفصاح) (؟/5١).‏ 

[5] «النهاية في غريب الحديث) .)٠١١/۳(‏ وانظر: «حاشية الخلوتي) .)٠٠١/۳(‏ 
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MY‏ حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادات 


وكذا: لو كانّ عَبدٌ لاثتين» كف الاصِبُ يد أَحَدِهِمًا عَنهُ» وتَرَل 


في التَّسْلِيطٍ عليه مَوضِعَهء مَحَ إقرَار الآحَر على ما كان عليهء حتّى لو 


باعاه: 


بطل بيع الغاصب لاض وصح بيغ الاخر لنصفه. 


ولو عُْصَبَ من قوم ضَيْعَة صَيْعَة» ثم رَد إلى أحدهم نَصِيبه مُشاعًا: لم 


يَطث له الانفراد بالمردود عله( . هذا مَعتى تَصه في روَايَة حوب . 


(۱) 


الشريك ا 00 وهذه ا وا تراض› إن کان 
المَغضوبت اسا او ما يشرط له الدؤيةٌ TE‏ وات 


أي: القسمَةً- كم المبيع بِالدويَةِ والمعرقة الثَافيِ للجهالةِ بجميع 


شروطه. 

قال في «الاختيارات)1'؟: وإذا كان بينَ اثنين 06 مشترڭ» فصب 
الظالِم نصيب أحدِهما مُشَاعَاء من عقار أو ل فالأصحٌ» وهو 
قول الجمهور» مالكء والشافعيئ» وأحمد: أن الصف الآخَر حلال 
للشريلك الآخر. 

وذ كر عن أبي حنيفَة ويُحكى روايَةٌ عن أحمَّدَ: أَنَّ ما يأخذه الظَالِه 
يكونُ من التّصيبين جميعًا؛ لأنّ الظالِم ليس له ولاية القسمة. 
(١‏ خطه). 

قوله: (لم يطب له الانفرَادُ بِالمَردُودٍ عليه) وقال في «الفروع)7' 
وكذا إن صالځوه عنة بِمَالٍء نقلهُ حربٌ. ويتوجّة: أنه بيغ المُشَاع . 


.)١57 «الاختيارات» ص‎ ]١[ 
.)۲٤۲/۷( «الفروع»‎ ]۲[ 


كتّاث : الغضَْبٌ 


قاله المجد في 0 ) مُلخصًا. 

ی ر أذ شكميا ق 
بِقِيمَتِهًا ر دون دِيَتِها, فهو لیل ماليتِها. 

(و) يضمن (قِنٌ) د کر أو ی ولو مكاتباء أو مُدَيََاء أو مه 
عِتَقَهُ بصفَة (بغضب)» كسَائر المالٍ. 

(لكن لا تشث) يد غاصب (على بُضع) أمَةِ مَعْصُوبَةٍ» (فيصح) 
من مالكها (تزويجها) وهي بيد غاصبها. (ولا يَضْمَنْ) الغاصِبٌُ 
(تفعه) أي : الببضع؛ لأنه لا تصحٌ الا علية ا ا 

(وإنْ غصَبَ) شخصٌ (خمر مُسلِم: : ضْمِنَ) الغاصِبُ (ما تخل 
بیده) منهاء إن تلف قبل رَدهِ؛ ااا على كم مِلْكِ 
المغضوةة ENE Ao‏ عنها 

ورلا ب يَضْمَنُ (ما تخل مما جمِعَ) من خمر (بعد إراقة)؛ لرّوالٍ 


يعني : فيصځ» ويَطيبُ لَه وكذا لو كان العَاصِبُ لِحِصّصِهم واجدًا. 
(خطه) . 
قال في « شرح بعك ا قل توجيه صَاحِبٍ (الفروع) ET‏ 
وهو ظاهڙ» ولعل روايَةَ حرب فيما إذا صَالَحوة غ 
(خطه) . 


[1] «کشاف القناع) (۲۸۹/۹). 


f1۹ |‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
حم ۱۹۲ ج 
اليد بالإرَاقة. 


وو ك 


(وتْرَدٌ خمرُ ذِمّيّ مُستيرة) + غصبّت» ( كخمر خَلالٍ )؛ لاله عي 
خاب إمساكها. (و) برد (كلبٌ يقت یقتتی)» ككلب صَيد؛ لجواز 
ا 


سل سم 


و(لا) برد (قِيمَتْهُمَا) أي : ا ولا الكلب (مع 


تلف )؛ لتحريمهمّاء فهُمَا 


(ولا) يلرم رد (جلد مَيتةَ ية غصب؛ أنه لا يَطهُرُ بدبغ” '), فلا 
سَبيل إلى إصلاجه. 

وفيه وَجة» وصَحححَهُ الحارثئ. وفي «تصحيح الفروع»» 
و«التوضيح) لا نه ينتفع به بَعْدَ دَبغه فى اليابسات› فان تلف » لم 
E‏ 


قِيمَنهُ . 


(ولا يُصْمَنُ ځڙ) کبيڙ أو صَغِيدُ: (باستيلاءٍ عَليه)؛ بأن حبَسَة 
ولاس سويت أله ليس ال 


خُليُه) ولو لم يَنرِعَهُمَا عَنهُ؛ لان 
بس OE‏ مُنفَردا. وعلى مَن 


"1 اختارَ الحارثك أنه يجب رده ولو قبل دبغه. (حطه‎ )١( 
(؟) ويأتى فى «الدّيات»: أله إذا غصّب خا صَغيراء فمات بتار أو‎ 
خطه)‎ (١ صاعقة» آنه ته‎ 


]١‏ التعليق من زيادات (ب) 


كتاب : الغضْبٌ 


أ 


ِعَدَهُ عن بيت أهله: رَد إليه» 3 عليه . 

و(لا» تُضمن (داب“) عُصبت» و(عليها مالكها الكبيز: 
وَمَتَاعُه)؛ لأنّها في يد مالكها. 

(وإن اسِتَعمَلةُ) ا اله (كرهًا) في خدمَّةٍ) أو ا أو 
رها فا ا ا ا ا وا کان 
العَبد. ۰ 

ارف اا )انها انمره : (فعليه اجر E‏ 
لاله فوت مَنفعَته رَمَنَ الڪبس» وهي ا ليس + عنةٌ 
كمنافع العبدٍ. 

و(لا) (إن مَنَعَ) شخص آحَر- (ولو) كان الممثوع (ق- 


)١(‏ قوله: (لا دابّة.. إلخ) سواءٌ قدَرَ على الامتتاع أو لم يقير» لك 
تَعلِيلَهُم في مسألّة الصّغير بأنَّهُ لا مُمانَعَةَ مِنه اَن المُرادَ كبية قادِرٌ على 
الامتتاع» وإلا فعْيد القادر على الاميتاع وجوده كعدمه. 
وعلى هذا: فالاستيلاءُ على الشمن التي فيها أربابُهاء ولا قدرَةَ لهم 
على الاتتاع ين الفستولي ايوم لضَّعفٍ شوكيِهِم بالنُسبَة 
اوی و ری د عن وأجِرَةٌ أربابها . 
اك 3 .1 
فلشسحخث في المسالة. 2 خ1 (١ ١‏ خطه). 

(۲) قوله: (لا إِنْ منَعَ ولو قنًا.. إلخ) هذا المَذهبُ. 


13] (حاشية الخلوتى) 07/9 ؟5). 


َ 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
العَمَلء من غير حَبّس)؛ عَدَم تَلَفِها تحت يَدِهِ» ولاه في يد تفه» أو 
سیده» ومنافغه لقت مَعَهُء كما لا يُضْمَنُ هُوء ولا ثيابة إَن. 

(ولا يُضْمَنُ ربځ فاتَ) على مالِكِ (بحس) غاصِب (مال تِجَارَةٍ) 
مده يمک أن يرب بح فيهاء إذا لم ينجو فيه غاصِبٌ» كما لو حبس عَبدا؛ 
O‏ ركه نجه فيا للها له 
لها . 


قال في (الفروع) : ويتوجّة : بلى فيهما. قال في «الإنصاف): قلت : 
وهو الصّوابُء وهُو في العبدٍ آكدُ. (خطه)!'؟. 
+ 2 


[1] انظر: «الإنصاف) 5١‏ ١/؟1١).‏ 


“السب 
هو 
0 
FH‏ 


( فخلّ) 


(و) يَجِبُ (على غاصب: رَد مَغضُوب) إلى مَكله» إن قدو 
الغاصِبٌ (عليه) أي: على رَدّوِء (ولو) كان رَد (بأضعَاف فَيمَتِه) 
أي: المغضُّوب؛ (لکونه بى عليه)؛ بان عَصَبَ حَجَرّاء أو حَسبَاء 
قیمئه درم مَثَلاَ وبتی عليه واحتاح في إخراجه وَرَدّوِ إلى خمسة 
َرَاهِم. (أو) لكونه (بُعْدَ)؛ بان حمل إلى بل بَعيدَةٍء بحيب تكثر 
أجِرَةٌ رده على قيمته. (أو) 26 (خلط ؛ بِمْتَمَيرَ)؛ IS‏ 
سيا ا بال واحتاج في تخلِيصه إلى أجرةء (وتحوو)؛ كأَنْ 
عَصَبَ عيوانًاء فانقَلَتَ بمكان یش مسكة فيه» ويحتاج فيه إلى 
Ee O‏ على اموا oS‏ 
رواه أبو داود» وابنٌ ماجه» والترمذيٌ1'؟ وحسته. ولحديث: رلا 


م 


يأخُذن أحذُكم متاع أحيه لاعبا أو جا5ًا(» فإذا أَحَذْ عصًا أخيه» 


بي 


ع 


)١١‏ قال فى «النهاية)1'!: ومنه الحديف ل يعدن احذ کم 
لاعجا جادًا"]) . أي : يَأَْحَذَهُ ولا بريد سَرقَتَةُ» ولكن بريد إدحال ١‏ 


E 11 
5 
١١ 


.)١74ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 

3؟] «النهاية فى غريب الحديث) (54/؟555). 

رمع كذا في النسخ الخطية؛ تبعا «للنهاية»» والذي عند أبي داود :)5.٠(‏ (لاعبًا 
ولا جادًا): وعند الترمذي :)5١7٠0١‏ (لاعبًا أو جادًا)) والحديث حسنه الالبانى فى 


27 1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فليژدها إليه» أو يَرْدّها عليه) . رواه أبو داود» ولاه صل بتَعديه» فکالً 
أؤلى بِعُومِهِ من مالك . 

(وإن قال رَبّ) مَغصُوب (مُبَعَدِ) لِعَاصِب بعدّه: (دَغْهُ) بِالبَلَدٍ 
الذي هو بهاء (وأعطني أجرَة رده إلى بد عَصبهِ: لم يْجَبْ) أي: لم 
يلرم العَاصِب إجابه إلى ذلك؛ لأنّها مُعاوَصَةٌ . 
الود . 


كذا: لو بَدّل الغاصث لمالكه أ كر من قِيمّتِه : ولا يَسْتَردٌةُ أَبَى 
۹ 
ون اراد مالك من غاصب رَد إلى ب بعض الطريق فقّط : رمه؛ لاه 
يلرَمُه إلى جميع المسافة» فازمَة إلى e‏ كمذين اسقط غنة رثك 
لين يَعضّهء وطلّب باقيه. 
و كناك إن ساسع لقع تعك او بونجو ها EL‏ 


(وإن سَمّرَ) غاصتٌ ( بالمسَامير) المغصوبَةَ (بايًا) أو غيرّه: 
والعَبظٍِ عليه» فهو لاعت فى الشَرقَة» جادٌ فى الأذيّة. انتهى . 
الذي ریه في ستن أبي داود» االو ( لاعبًا جادًا) . قال 


أبو داودّ : وقال انما ج اا رُواته -: ( لعجا ولا ا (خحطه) . 


]١[‏ تقدم التنبيه آنقًا على ما فيهما. 


كات : الغضتُ 


(قَلّعها) وجُوبّاء (ورَدّها) لِرَبّها؛ للح ولا ار لِضَرَرِه؛ لاله بتعدّيه. 

(وإن زرَعَ) الغاصِبٌُ (الأرض : فایس لرَيّها) أي : الأرض» إذا 
ردت ت (بغد خصدي) الرّرع (إلا لأجرة) أي اجره اليثل» من وضع يَدِ 
على الأرض إلى رَذهاء ويس لَه تمّكُ الرّرع بعد حصّاده؛ ا 

عن ملکه» كما لو غَرَسَ فيها غَوْسَاء ثمٌ فَلعَهُ. 

(وبِخَيْرُ) رَبُ أزض قَدَرَ علّيها من غاصب» (قَبلَهُ) أي: فيل 
e‏ (بِينَ تژکه) e‏ ا 5 أرضه (إليه) ا إلى الحَصَادٍ 
(بأجرته) أ ا (أو تملکه) أي : الررع (بتفقتهء وهي مل 
الجذر وعرَض لوَاحِقِه) من حرثِ» وسَقي» ونّحوهما؛ لحديثِ 
ابن حَدِيْج مَرفوعًا: «من رَرَعَ في أرض قوم بير إِذنهم» فَلَيسَ له من 
الررع شي وله تفقثه». رواة أبو داود» والترمذيٌ!'؟ وحشتهُ. قال 
E‏ ا اى هذا الحكم استحساتًا على خلافي القِياس. 
ولأنَّ في کل من تنه بأجريه: وتملكه بتفقّته» تحصيلاً لعَرّض رَبٌّ 
الأرض» فَمَلَك الجيرَةَ يَينَهُما 

ولا جز خاب على كلع رعه؛ لاله أمكنَ رَد المغضوب إلى 


)١(‏ هذا من مُفرداتِ المذكب. وعندَ الجمهور: يمك إجبَارٌ الغاصب 
على قلعه. ١خطه).‏ 


]١[‏ أخرجه ل داود »)۳٤۰۳(‏ والترمذي 09). وصححه الالباق 2 «الإرواء) 
.)١6١9١9‏ 


aj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

مالكو بلا إتلافٍ مال العَاصِب» على قُوْبٍ من الرَمانِ» فلم يَجْز إتلافة 

كسفيتة عَصَبهاء وحَمُلَ فيها تتاعة» وأَدحَلها للج بخلافٍ الشجر؛ 
لان مُه قطول» ولا يُعلّمْ انتهاؤها. 

5 «ليسَ لعوق حق): وَرَدَ في اوس . وحديتٌ 

في الرّرع؛ فعَمَلُ کل مِنهُما في مَوضِعه أُولّى من إبطالٍ 


3 


ا 
| ا 


(وإن غْرَسَ) غاصِبٌُ أرض : فيهاء (أو بى فيها: أخذ) آي : 
(بقلع عْرْسِه أو 0 لحدیث اش لعوق ظالم حَق). زَا 
دياك وحَسته. (و) اج ب(كسويتهاء واش تَقْصِها)؛ لحضوله 
بتعدیه» «وأجزتها» إلى تسليمها؛ لتَلَفٍ د تحت يده العاديّة. 

كذا: لو لم ینت ا أَوْشُ نَقْضِها إن تَقَصّت 
ر ذلك العام کا ضي البَصرة» كما لو نقصّت بغيره. 
(حتی ولو ر ك الشريكين) في الارض» (أو لم 
يَغصِبها) العَارِسٌ أو الباني فِيهَاء (لكن فعله بغير إذن)؛ للَعَدّي(. 
(ولا يَمِلِكَ) 6< أرض (أخذةُ) 5 الغرَاس أو البتاءِ» ( بقيمته )؛ 


)١(‏ قال في (الاختيارات)7؟: قال الشيحٌ تق الدين: ومن رَرَعَ بلا إذنٍ 


[؟] تقدم ر(ص150 .)١‏ 
۳ «الاختيارات) ( ص٤ »)١ ٦‏ وانظر: «الإنصاف) (۱۳۹/۱۰). 


كتا : القضبُ 


۱۹۹ 


دي 


لاله عينْ مال الغاصب”2©, أشبة ما لو وَصَعَ فيها أثانّاء أو نَحوّهء ولأنّه 
مُعاوَضَّةٌ فلا يُجبّر عليها المالِكُ. 


وقال المجدُ في «شرح الهداية) : ولصاجب الأرض تملك الباء 


والغرّاس بقيمته ا إذا كاك الا تتقص بقلعه. 


(وإن وهبه) أي: وَهَب غارس أو بانٍ غَرسَةُ أو باه (لمالكها) 
أي: الأرض: (لم يُجبر على قبوله)؛ لان فيه إجبَارًا على عَقَدٍ بُعتبر 


فيه الوِضًا. 


(۱) 


سریکه» والعادةٌ بن من زرَع فيها له صي معلومٌ» ولربّهًا نَصيبٌ» 
قي ما زَرَعَهُ في تصیب شريكه كذلك. 

ولو طْلّبَ أحدُهُما من الآحَرِ أن تع مع أو يُهَايقَةُ فيهاء فأبى » فللأوْلٍ 
TE‏ . كدار بیتھما فيها بَِتَانِ NE‏ 
عند امتناعه مما يَلرمه. 

قال في «الإنصاف): وهو الصَّوابُء ولا يَسعٌ النّاسّ غيزه. 

واعتبر أبو اللا في مومع آخر إذنَ ولي الأمر. (خطه). 

قوله: (لأَنَهُ عَينْ مال الغاصب) انظر القَرقَ بِنهُ وب بين بذرِ الأرض» فاه 
e‏ الأرض» وهو عينٌ مالٍ الغاصب» فما القَرقَ؟. 
الجَوابٌ : ن الأرضٌ حير الإمامُ اح ل ت رافع بن 
خديج) وفي ا E‏ بن زی بن ميل أحل 
لعشَرَةٍ» فعملٌ بك حديثٍ في موضيه أولَّى من إبطالٍ أحيهماء أي : 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراڌات 


وإن رَرَعَ فيها نَوَىء فَصَارَ شَّجرًا: فكما لو حَمَلَ إليها عرسا 
(وَرَطبَة وتحؤها) مما يكور حمِلَهُ كقِنَاءِء وباميا : (كرّرع 0 

E‏ - أن ا 

ليس لهُ عوق قوىٌ» أشبة الجنطة. (لا) ک(غرس )؛ لما تقدّم. 

)١١‏ قوله : (كرّرع) لکن لو کان الغاصِبٌ أخذ ينه جر ا و لقطةً أ و اکت 
فهل يتملّكة بجميع وض اللََاحِقٍِء أو يُحسَبُ عليه ية ما أحَذَهُ؛ 
أويكونُ ذلك مانغا من التّملّكِ؟ لم أرَ فيه تقلا. (حاشيته)1'؟. 
(١‏ خطه). 
وظاهِدُ كلامهم: أنه لا يَجِبُ عليه قِيمَةٌ ما أَحَدَهُ. (ع ن). 

١؟١)‏ قوله: (إذا أدركة قائمًا) ا درك ال#طبة ونَحوّهًا مما يُنطي في 
الأرض ا ا الأُولَىء عا يتملكة 
بتفقيه» أو يُبقِيه بأجرته إلى حصاده. 
وأا لو أدرَكَهُ مَحصُودًاء لَرِمَهُم إزالتُُ لتفريغ ملك العَير؛ لاله يطول 
مُذَّنَهُ ببخلافٍ الررع فلا تتطول . | 

(7) على قوله: (لا كَرس) لو أَعَر ما غرَسَهُ غاصِبٌء فل لِرَبٌ الأرض 
تلك لسر الك اندي EES‏ 
حكى فيه في «الإنصاف» خلافًا عن الأصحاب. (خطه). 


ی 
لل م 


[] «إرشاد أولى النهى) ص .)۸٦٦(‏ 


كات : الغضَبٌ 


يحم 
و 

“السب 
دن 


إن العو وااعوكة ق متشي تخحصه به بة: فالثَّمِوٍ للعَاصِب» عند 
المُوَفْق» والشارح» وصاجب «الفائق) 2 واب رَزِئْنِ . 


وفى «المجكد)» و(الفصول)» و(المستوعب)» و(نوادر 
واختار الحارثئ الأوّلء وقَدَّمَهُ فى «الإعايتين»» و«الحاوي 


(ومتی كانت آلاث البتاءِ من مَغخصوب)؛ بأن صرب من ثُرَابِهِ لبا 
وى به يتا فيها: (ف) عليه (أجرتّها مَبنيّةٌ)؛ لأنَّ الأرض والبتاءَ مِلْك 
المكشوت ينه رولا تملك غاص (هدمها )لاه لا ملك ل ده 
ولم ا فق تان وا فود تقطيةء 

قلتُ: قياس ما يأني : إن ابراه رب أرض ين ا ف له 
نَقَضْهء وإلا فلهُ نَقَضْه؛ دَفْعًا لِضَرَرهِ. 

(وإلا) تكن آلاتُ البتاءِ من مَغصُوب؛ بِأنْ بتاهًا بِلَينِ من غير 
تُرَابها: (ف)عَايه (أجرثها) أي: الأرض دُونَ البناِ؛ لاه لكه. 

(فلو آجَرَهُما) أي: آجَرَ غَاصِبٌ الأرض وبَاءَةٌ الذي ليس منها 
(فالأجرة) بَينَ العغاصِب ورَبٌ الارض» (بقدر قِيمَتِهِمَا) أي: توزع 
يَينَهُما بالمُخاصَّةَ بِقَدْر أَجْرَةٍ ملىئ الأرض» وأجرة البنَاءِ. 


)١١‏ قوله : (كالرّرع) أي: أنه لمالك الأرضء إن أدركة أده ورد امه 
وإلا فهو للغاصب . ١‏ خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
0-7 ا اا کر 
(ومن غَصَبَ أرْضّاء وغِرَاسًا منقُولاًء من) مالك (واجدء فَفَرَسَهُ) 
أي: الغِرَاس المغصوبَ (فيها) أي: الأرض المغضوبة: (لم يَملِك) 
الغاصث (قَلْعَهُ)؛ لان مالكيّمًا واحِدٌ ولا يضرف غَيده في مِلْكه بلا 
إذنه. 
(وعَليه) أي : الغاصب (إِنْ فعل) أي: قَلَعَ الغراس عير إذنِ مالك : 
تسويثهاء وتفْضهاء وفص غراي؛ ليد به. 
(أو طلبة) أي: القَلْعَ (رَبّهُمَا) أي: رَبُ الأرض والغراس» (لِعَرَضٍ 
صَحيح )؛ أن كان لا بت بثله في لك الأرض! '©, ملا : (تسويتها) 
أي : الأرضء (و) أزش (تقصهاء و) أزش (نقص غراس)؛ لِتَعدّيه به. 
إن لم يكن لمالك عْرَضٌ صَحيح في قي : لم يُجبر عليه غَاصِبٌ؛ 
لاه فة بخلاف ما إذا كان فيه عرض مقصود؛ لاه فوت عليه 
عْرَضْه وأا بإعادتها كما كانّت. 
وإن عَصَبَ أرضًا ِن واحِدٍء وَوْسًا من حر وعَرَسَهُ فيها: فكما 
لو حمل الشيل غِرَاسًا إلى أرض آخرء وتَمَدّم. 
كذا: لو عضب أرضًا من واحِدٍء وبا مِن آخَرَ» ورَرَعَهُ فيه" . 
EE OEE TTY TN (1)‏ 
سَفَةٌ. (خطه). 
E‏ أزضًا.. ال ای ی با 
مثله» فهي على غاصبه كما هو : نتم كلام المَجدٍء أشارَ إليه في «شرح 
الإقناع) . (خحطه) . 


كتاث : العْضَبٌ 


سے | 


الا 

(وإن عَصَبَ حَشَبَاء فرََعَ به سَفِينة: قلع) إِنْ كانت في الالء 
أو في لَجة الببحر, ولا يُخافٌ عليها من فَلْعَه؛ لكونه في أعلاهاء ودُفِعَ 
لربّه بلا إِهْمَالٍ؛ لۇجوبه فورًا. 

(ويُمهَلَ) لدع (مع حوف) على سَفيئة به بأن يكون في محل 
يُخافٌ من قله حول الماءٍ إليهاء وهي في اللّجَةِ (حتّى تُرْسَى)؛ للد 
يودي قله إلى إِفسَادٍ ما في السفيتَة من المالٍ» مع إمكانٍ رَدّهِ بذونه في 
رمن يسير. 

(فإن تعذَّرَ) الإرساء؛ لبعد البر: (فلمالك) حَشَبٍ مغصوب (أَحْدُ 


فِيمَته )؛ للتَضَّدُر برد ء عَينه إِذْنّ ومَتى ر واستو ° عه ) 3 دّ القِيمَةَ 


ص م 


ر د وسواء کان ما في السَفينَةٌ ج ا أو غيرَه 
للغاصب أو غيره . 


600 فرب الارن أحذة بقيمته» أو و فَلِعُهُ وضّمَانُ تقصه. 


فإذا لتا : ليس له قَلعهُ مَجَانَاء وعَرِمَ أرش التّقص» رجحم ربٌ الأرض به 
اران اله سب في ری 

بباى E‏ 
الؤجه الآخر: تكونٌ على صاحبه. هذا حاصل كلام المَجدٍ. 
(خطه). 


KEE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(وعَليه) أي : الغاصب : (أجرثه) أي : الخشب المغصّوب (إليه) 
ا أل قِيمته» إن أَحَذَهاء إلا فإلى رده؛ لاه فوت مَنافِعَةُ على 
مالكه. (و) عليه: ا ش (تقصه)؛ لخضوله بتعدّيه على يلك غَيرهِ. 


a 


(وإنْ غْصَبَ ما خاط به جزځ) عَيوَانٍ (مُحتَرَم), مِن آَدَميٌ أو 
غيره) (وخيف بقلعه) أي : الحَيطٍ (صَرَرُ آدَمِّ أو تلف) أي : موت 
يوان (غیره) ا الادَمٌِ : (فكالواجبٌ (قیمَنّه) لمالكه؛ لتأكد 
خَرمَةٍ لدم . N‏ له 1د مال غَيره لحفْظٍِ حياته» وځرمة 
الكيوان اكد من ق ية الأموالٍ» ولهذا: جار إتلاف غَيرهء وهو ما 
ا أجل ميته . 

(وإن حَلّ) عيوانٌ خط جزخۀ بکغضوب (ِلِغَاصِبٍ)» كشَّاتِه 
وبَقَرِِ» وتحوهاء وخِيف مَونُه بقَلعِه: (أَمرَ) غاصِتٌ (بِذْبْجه) أي : 
الحيوان» (وبرده) أي: الحَيطٍ المغضُوب,. ولو نَقَصّ الحيوانٌ بذبحه 
أكثَّرَ من قِيمَةٍ الحَيطِع أو لم بعد للذّبح» كالحَيلٍء كما لو ب بی على 
المغضُوب . 

فإن کان المخيط جزځه به غير مُحترم» كخنزير» ومُرتَدٌ: وجب 
قلَعْهُ ورَدُهُ في الحالٍ» كما لو خاط به ويا وإ كان اچوا 
مأكول» أو كان مأكولاً لكن لِعَير الغاصب: لم يُذْبّح. 

( کا د الحَيط (بَعدَ مَوتِ) حَيَوانٍ (غير آدَمِيَ)؛ لا لاخر 


تاب : القضب 
| ° 


و / 


له بَعدَ موته» بخلافٍ الادَمئ؛ لِبَقَاءِ حرمته» فَتعَيّنُ قِبِمَنُه. 

(ومن عْصَبَ جُوهَرَة) ملا (فابتلعَنها بهيمة) بتفريطيء أو لا: 
(فكذلك) ا E‏ حکھ الخيط الذي عاط به جوحها. 

(ولو ابتلعت شَاةٌ شّخص) مثّلاً (جَوهَرَة آحَر غيرَ مَغصُوبَةٍ» ولا 
تُخْرَجٌُ) أي: تَعَذَّرَ إخرَاح الجوهَرَةٍ (إلا بدَبْجهاء وهو) أي: ذَبيها 
أل صَرََا) من صَرَرِتركها: (دُبحَتُ» وعلَى رب الجَومَرةٍ ما تقَصَ 
به) أي : الذبح؛ دنه ليتخليص مَتاعِهِء (إن لم د يفرط رب الشّاةٍ ة بكون 
يَدِهِ عَليها) جين ابتلاعها الجَومَرَة. فان كانت يده عليها: فلا سَّيءَ 
على رَبٌ الجوكرة؛ أن التفريط من غَيرِهء فكانّ الضَّرَدُ على المفرْطٍ . 

(وَإنْ حصّل رَأْسُها) أي: الشَّاةٍ وتحوهاء (بِإِنَاءِء ولم يُخرَج) 
َأسها (إلا بذنجهاء أو كشره) أي: الإنَاءِء (ولم يُقَرّْطا) أي: ربُ 
الشَّاقٍء ورت الإنَاء: (كسر) الإنَام (وعلى مالكها أَرْشّهُ)؛ لأ 
لتخليص ماله . 

(ومع تفريطه) أي: رب الشاة: (تُذْبَحُ) الشَّاةٌ (بلا صَمَانٍ) 


(۱) قوله: (كسِر) ظاهِرَةُ: ولو كان الإناء أكثر قِيِمَة من الشَّاوِ وهو 
مُخَالِفٌ لكلام المُوفّقء لكِنّهُ بالإطلاق مُوافِقٌ لكلام الأكبّرء فراجع 
(الإقناع)» و«شرحه). (خطه). 

(۲) على قوله: (ومعَ تفريطه.. إلخ) بأن أدحَل رأْسَهَا بِيِدِوء أو كانت يَدَهُ 
عليها وتّحوه. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
۲۰٦‏ 


على رَبٌ الإناءِ؛ لأنَّ التفريط من جهيه» فهو أولى بالضَّرَرٍ من لم 


(ومَعَ تفريط رَبّه) أي : الإنَاهِء كما لو أَدحَلَهُ بيدِوء أو أَلَقَى الإناء 
بالطريقٍ : (يُكسَرُ بلا أز ش) على رب الشاة؛ لما تَقَدّم. 

(ويتعيّنُ في) بهي (غير مأكولَة) حصّلّ رأشھا بإناءِ» ولم يُخرَج 
إلا بكشره : (كشرة) أي: الإناءء وعلى رها أَزشّه إلا أن يَكونَ 
الفريط مِن رب الإتاء“. 

وإن قال مَن وَجَب عليه العُومُ: أن آنا 
ذلك. 

(ويَحرمُ ترك الحَالٍ على ما هُو عليه) أي: ترك رَأس البهيمة بالإتاء 
بلا ذئح, ولا كشر) 0 تعذيبٌ حيوانٍ. 

فإن لم يُقَقِط رب الإناءء وا الها و ڏټجهاء و 

ش كشر الإنَاءِء أو رب عير المأ كولَة + ين اذل احفر ا 


)١١‏ قوله: (ويتعيّنٌ. ع قال في «الإنصاف)1' وغل هذاه لو اا 
على القتل» لم يُمكنا. 
فشكف كل الفا كول ان ا قا 
او اا و ا 
أقل ضَرَرًا. قُلتُ: وهو الصّوابُ. (خطه). 


.)١517/1١١( «الإنصاف)‎ ]1[ 


كتابٌ : الغضَبٌ 


بحس 
0-3 

ا 
دي 


ضَرورَةٍ تخليصها من العذاب» فََزِمَ رَبّهاء كعلفها. 

(ولو حصّلَ مال شَّخص) من عيوانٍ أو غَيرِهء (في دار آخَرَ 
وتعذّر إخراجه) من الذار (بدونِ تقض) بتعضها: (وَجَبَ) النّقض» 
عرس (وعلى رَبّه) أي : المال المخرج (صَمَائَةُ) أي: إصلاحة؛ 
أنه إتتخليص ماله . (إن لم ب فرط صاحِبُ الدَارِ) فإن فوط : فلا ضمَانَ 
على رَبِّ المال؛ لان المفوط أولى بحصُولٍ الضَّررِء كما لو كان 
بتعدّيه . 

(ومّن غصَبَ ديار" أو نحره)» كجوقرَة أو دِرهَمء 
(فحصّل) ذلك (في مخبرةٍ آخَرَ أو تحوها) يمن كل إناءٍ ضَيّقٍ لأس » 
بل غاصب ») أو لاء (وعَسْرَ إِخرَاجَة) نها بذونِ كشرها: (فإن زا 
ضَرَرُ الكشرٍ عَليهِ) أي : الديتار؛ بأن كانت قِيِمَتُّها صحيحة دِيئارَين» 
وكانك: فا فمكشوزة صف ديتار: (فعلی الغاصب بَدَلَهُ) ا 
الديتار» يُعطيه يُعطيه لِرَبّه ولم تُكسر؛ لاله إضاعَة e‏ مال يزد ضْرَرُ 
الكسرٍ ۳ الديتار؛ بان تَسَاوَيَاء أو کان صرَدُ الكفر كَل : ( تَعَينَ 


)١١‏ قوله: (ومن فصب ديتارًا.. إلخ) فوا يعنت عل خلا 
القياس» قلا يُطلّبُ القَرقَ بيتها وبينَ مسألَةٍ الإناء الاق (م خ). 
(خطه). 

)۲( هاما لم لكو اا 


- 
مھ 


» فإنّهِ يتعيّنٌ الكسة ابتِدَاءً. (خطه) . 


]١[‏ (حاشية الخلوتى) (8/5مه؟). 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
الکشن؛ يرد المغضوبٌ . (وعليه) ى الغاصب : (صَمَانها) ا 
اليحبرة؛ لِتَسَعْبه- بالعَضب- في إتلافها. 

(وإن حَصّل) الدَّيئَادُ فى المخبرَة (بلا غضب» ولا فغل أحل : 
كُيِرَت) المحبرة (وعلى ونه أي : الديتار (أرْشّها) أي: ارش 
تفصها بالكسر؛ لأنّه تخليص ماله (إلا أن يَمتَيع) رب الدَيَارٍ (منة) 
أي: كسر المحبرة» مع ضَمَانٍ أزش نَقْصِها؛ (لكونها) أي: المحبرة 
(تميئة) فلا ُكسرء ويَصِطلِحَانٍ عليهِ. 

وقال ابن عَقيل: قياس قولٍ أصكاينا: أن يُقال لِرَبٌ الدَّيئَارٍ: إن 
شِفْتَ أن أذ فاعْرَمء أو فاتوك ولا سَّيءً لَك . 

(و) إن حصّل الدَّيئارُ ودحو فيهاء (بفغل مالكها: تُكسَرٌ مَجًانا) 
بلا ضمَانِ على رب المالٍ؛ لو جوب إعادة ة الذيتار إلى مالکه على رر 
ولا يمك ذلك بدونِ كشرهاء والتفريط من مالكها. 

(و) إن حصل فيها (بفغل رب الديتار: يخيّرُ) رَبْ ب الدّيتار ( بين 
َرْكه) في المحبرةٍ حبّى بخن بكشرها ونّحوه؛ (و) بَينَ (كشرها 
وعَليه قِِمَُها) كامِلَة؛ ل 

(ويَلرَمُهُ) أي: رب ك اليار: (قبول مثله) أي: الدّينار» (إن بَذَلَهُ 


و 


رَيُها) أي: المحبرة» ولا يكسِرهاء سواءٌ قيل: يُجبر على كشرهاء أو 


كاب : القضبُ جب 
تت تت اا ا لا ۲ ل 
CE Ne‏ 
فيه من الججمع بينَ الحقين. ولو بادّرَ رَبٌ الذيئار وكسَرَكًا: لم يَلرَمْه 


ات 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةا 
( قصل ) 

(ويَلرْم) غاصبًا وغيدة) إذا کان بيده : (رَد مَغصوب زاد) كك 
غاصب » أو غير » ( بِزِيَادَتِه المتّصلة كقصارَة) ثوب» (وسمن) 
حيوان» (وتعلّم) ف (صَنعَة وو بريادته (المنقصلة, کولد) بهيمّة ) 
وكذا: ولد أُمَةٍ ا خر به ويأة ی كركشب" 
رقيق؛ ل0 ا المغضوب » وهو بالگ فلز رده كالأصل . 

(ولو غصَبَ فا » أو شَبكة أو شر كاء فأمسَك) القن أو الشبكة أو 
الشرك صَيِدًَا: فلمالكه. 

(أو) عْصَتَ ب (جارحًا), أو سَهْمًا- قاله في «المغني)- (أو فرّسًا) 
قال فی «الإقناع) : و قوسًا› (فصّاد) الغاصتٌ» 0 غِيدةُ) (به) اف 
الجارح» (أو) صاد (عليه) أي : الفرس»› صَيِدَاء (أو) غرًا على الفَرّس»› 
و( عنم : ف)الصَّيدٌ وسَهمٌ الفرس من الْعْنِيمَة (لمالکه) اي : ا 
والقَرس المغضوب؛ لاله حصّلّ بسب المغضوب» فكانً لمالكه 
أشهة ما لو وهب طَيءٌ لزقيقٍ مغضوب. وقياشا على رح الدرَاهم. 
و اط 2ه اض 


(1) قوله: (حَيتٌ لا يُحكمُ بحريّته) كما إذا كان الوَاطُِ عالِمًا بالحال» 
وا فالولدٌ حو ويغليه 2 بعيمته 4 يوم َلَادَتِهِ . ١‏ خطه). 
(۲) قال في «الإنصاف)!'!: إذا غصَب جارحا فصَادَ به» أو قرسا فصاد 


.)١٦٤/٠١( «الإنصاف)‎ ]١[ 


كتاب : الغضبٌ 
5 


و(لا) يَلرَمُ غاصبًا (أجرته) أي: المغصُوب (رَمَنَ ذلك) أي 
اصطيَاده - لأنَّ مَنافع المغضُوب في هذه المدَّةِ عادّت إلى 
المالكِ» فلم يَستَحِقٌ عِوَضَّها على غیره» كالأرض إذا تملك رثها 
الّرعَ بتفقته . 


ا 0 0 م 1 2 0 م 00 7 1 صر ا 


فلِعَاصِب؛ لحُصُولٍ الفغل من كما لو عَصَبَ سَيماء فقائل به» وَعَيِمَ 
وفي «التلخيص»: إن غُصَبَ كلجاء وصادٌ به: هو للغاصب . 

(وإن أَزَالَ) غاصِبء أو عَيرة (اسمّه) أي: المغضوب» بعَمَله 
فيه ) ( کتسچ غُرل) فصار پسشگی ثوبّاء (وطخن حَبٌ) عْصَبَهِ» فصَارَ 
نشق. .ذقنا أو (طفخه) أى الک اة هات سے طا 
(وتجر حَشب) بابَاء أو رُفُوفَاء وتحوّهاء (وصَرْبٍ حَدِيدٍِ) مسامِين أو 
سَيقَاء ونّحوّه» (و) ضَوِبٍ (فِضّْةٍ) دَرَاهم» أو عَلَيّاء (وتحوهما), 
كضّربٍ دكب وتُحاسء (وَجَغْلٍ طِين) عَصَبَهُ (لبئا)» أو آجرّاء (أو 
فَخارًا), کجرار وتحوهما: O‏ عت ليام 


عليه فالصَّيدٌ للمالكِء على الصحيح من المذمّب. قال الحارثئ : 
5 ري دن ري N DO‏ 
«الفائق)» و«الرعاية) في غير الكلب . 

وقِيلَ: هو للغاصب» وعليه الأجرَة» وجرَّمَ به في «التلخيص) في صَيدٍ 
الكلب. ١(خطه).‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 
تين المغصّوب فيه» كشَاةٍ ذَبَحَهَاء (و) رَد (أَرسَّهُ إن نقصّ)) 
شرل نَقْصِهِ بفغله» وسَوَاءٌ نقّصَّت عَينُه أو قِيمَنّه» أو هُما. (ولا 
شيءَ له( ا الغاصب› لِعَمَلهء ولو زاد به ؟؛ لتَبَدْعِهِ به» كما لو 
غَلَى(" رَينَاء فْرَادَت قَيمَئه» بخلافٍ ما لو غْصَبَ توًا فصِبعّه؛ لان 
الصَّبِعْ عَينُ مال اول و 0 
(وللمّالك إِحبَارهُ) أي : الغاصب (على رَد ما امک رَدُةُ) من 
مغصُوب (إلى حالته) التي عَصَّبَهُ عليهاء كمَسَامِيرَ ضَرَبها ِعَالاء فل 
إِحِبَارُهُ على رَدّها مَسَامِيرَ؛ لتحريم عَمَل العَاصِبٍ في المغصوب»› 
مَلّكَ المالِكُ إزالتُ مع الإمكانء بخلاف قار وصابون» ونحوه. 
وإن استأجَرَ غاصِٽ على عَمَلٍ سَّيِءٍ مځا تقَدّم ا كوو . وإن 
نَقَصَء أو.زاد : فكما لو فعَلَهُ غاصِبٌ بَِفسِهء ولمالك تَضمينٌ نَمَصِهِ 
تن شَّاءَ منهما. فإن جَهلَ الأجيؤ الحالَ» وضَمِنَ: رَبجَمَ على 


(1) وعنه: کون شَريكا بالريادَةء اختارة الشيحُ تقئ الذّين» ذكر في 
«المذهب)» و«(المستوعب) أنه ظاهِرٌ المَذْهَب. 
وقال أبو بكر : ملك وعَليه قِيمَنُْ قبل تَغيرِو وهو روايَةٌ نقلهًا محمد 
ابن الحكم. 


وعَنة : يخر المالك ب بينَ العين وَالْمِيمَة . قال في «الفائق ) : وهو 


جيم غلف القدر» تغلي غلبا وعَلَيَانَا وغلاهًا وأغلاكًا. (قاموس) . 


كتاب : الفصب 
/ ۳ 


العاصب؛ لاله ع ا : فقَرار الصمَان عليه . وإن اسَعَانَ 


(ومن حَفرَ في) رض ( (مَغصَوبة بترّاء أو شق) فيها (نَهرَاء ووَضَعَ 
الثَرَابَ) الخارج من اليثرء أو لتر (بها) أي: الأرض المغضوبة: 
(فلهُ) ا الغاصب (طمّهًَا) أي : ارش e‏ بغرا أو العشفرق 
بها الَف (لعَرَضٍ صَحِيح), كإسفَاطٍ صْمَانٍ ما يَفَعُ فيهاء ومُطَالبته 
بتفرِيغها من الَراب» كما لو جل رها في مِلكد أو مِلْكِ غيره» أو 
طريق يحتاځ إلى تفريغِه» (ولو بر من) صَمَانٍ (ما تلف بها) أي : 
الأرض يضمي الف را لذن الوق وف 
ما كلس يها 

(وتصِحٌ البَرَاءَة منه2"0) أي: الصَمَانِ؛ لأنّهِ إِنّما لَرِمَهُ لو جود 
تَعَذَيهِ فاا رضي صاحِب الأرض بفِغله» زال التَعَذَّي؛ ججغلاً للرْضًا 
الطارئ» كالرضًا المقارن للع ولیس إبراء مما لم يج . 

(وإن أرادة) أي : العأ لغرَض صَحجيح ) > (مالك : : ألزم) غاصتٌ 
(به) أي : العأ لعدوانه» و ص بالأرض . 

(وإن غصَبَ حَبًاء فرَرَعَهُ) في أرضهء أو أرض غيره» (أو) عَصَب 
(بِيضًا) فعالجة» (فصَارَ فِرَاحَاء أو) عَْصَبَ (تَوَىء أو أغصًانا) 


)١(‏ وإِنّما صكحتٍ البراءةٌ لِوْجودٍ أَحَدِ السَبين» وهو التعدّيء والثاني 
الإتلاف. (خحطه). 


TE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
فعرسه» (فصار شرا : : رَد( أي : الرر ع والفراخ , والشجر» 
eau UTS‏ شيءَ له( أي : 
الغاصب» لعَمَله فى ذلك؛ لتبرٌعه به. 


)١(‏ قوله: (فصَارَ ما سجر لعله ما لم يكن الفراش في أرض المغضوب م 
الوقن أو الأغصَانُ على قياس ما سلّفٌ. (خطه). 


KR ¥ 


بح 
“سس 
0 
ل 


( فصل ) 
(ويَضْمَنُ) غاصِبٌ (نقصٌ مَغصٌوب) بعد عَصبه» وقبل رده 
(ولو) 5 (رائحَة مشك» ونّحوو) كعثير؛ لان قيمته حا الف 
بالتُظر إلى 5 قَوَة رائحته وضّغْفها. (أو) كان التَّمَصٌ (بتبات لحيّة عَبدِ)؛ 
لاله نَقْصٌ في القِيمَةِ بعر صِمَةِ» أشبة النَقصّ بِتَعيّر باقي الصّمَاتٍ . 


ب مان شي كلا لس اکر أوفوض» و0 0 
(وإن) غصّب عبِدَاء و(حَصَاُ أو أزال) مِنهُ (ما تَجبُ فيه دي من 


موسا ےھ 


خُرٌ), كأنفد, أو لِسَانِهِء أو يديه أو رجلَيه: (رَدَهُ) على مالكهء (و) 


ر معَهُ (قِيمَتَهُ) كلها. : نضا لأنَّ المتلّفَ البغضء فلا يرقف صَمَان 
على روا الملك» كقطع خُضيتي مُدَير. ولان المضمُونٌ هو: 


)١(‏ مشهور مذهب أبي حنيفَة: أنه يلرَمُه قِبِمَثُهُ لصاجبه» ويأحذ الجاني 
ذلك الشيء المتعدى غلية: ولا فرق عنذة بين الم كرتب وغيزةةه: ولا 
بينَ أن يَقطعَ ذنت حمار القاضي أو اذنه» أو غيره مما يُعلمُ أن مثله لا 
و كلتتوسشل ذلك ذا كن ع كان ها ذاه أوديقاة» ار فرشا 
وعنه روايّة اخرى: أن على الجاني ما نقص. كما هو مذهب الشافعي 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

/ ي 
0 ' 5 و ۶ 5 2 2 

المُمَوّتُء فلا يَرُول الملك- عن عَين- بِضَّمَانِه كما لو قطعَ يسع 


اصابعه . 

(وإن قَطعٌ) غاصِبٌ» من رقي مَغصوب ( ما فيه مُقدڙ) مِن حر ولو 
OPE‏ لكام کیب أرجتي متايه 

و: (ف)على غاصب كت الأمرين! ©) من ديه المقطوع» أو 

كس فی و فوجبَ أكتّدهماء ودحَل فيه 
الان اا ول اجا جما و ن عا ف ال 
فرَادَت عِندَهُ إلى ألمين» ثم قطع يَدَه» فصَارَ يُساوي ألا وحَمْس ممَةِ: 
رده وألّمًا. وإن صارَ يساوي حمس مِمَةِ: رده وألا وحَمس مِمَةِ. 

فإن كان الجاني غَيرَ العَاصِب: فعَايه أرش الجتايّة فقط» وما زا 
سقو على العَاصِبٍء وللمَالِكِ ضمي الغاصب الكل لول 
ال م 

(ويِرجِعُ غاصِبْ - غَرِمَ) الكلّ- (على جان: بأزش جنَائته)؛ 


)١(‏ قوله: (أكثَرُ الأمرين) وعن أحمدَ: يُضْمَنُ بما نقّصّ. اختارهًا 
الخلال» وان عقيل. لك هذه الرُوايَةَ َم من أن يكونَ الجاني 
العَاصِتَ» أو غيرَةُ. قاله في «الإنصاف). 
واختار ذلك الشيحٌ تق الدّين» واختارةُ أيضًا صاحبُ «المغني)» 
و الترغيبية ١او‏ ماد الجوزى. حدم 

)١9‏ وإن جتی عليه غير الغاصب» 1 تضمينْ الغاصب أكيّر اا 


كتَابٌ : القضبُ 

لخصّول التَلفٍ بفغله» فِيَسبَقَءُ ضمانه عليه (فقط) أي: دُونَ ما راد عن 
أرش الجتايّة» فِيَسَقَكُ على العَاصِب؛ لان الجاني لا يَلرَمْهُ أكّرُ مِن 
أرش الجتاية 


(ولا يرد مالك) تع تعيب ماله عِندَ غاصب» واسِتَرَدٌَةُ وأرشَ غَيبه 
(أَوْشَ معیب أذ مِن من غاصب» (مَعَهُ) اق مع المغصوب » 
(برَوَالِه) أي: اليب عِندَ مالِكِ» كما لو عْصَبَ عَبْدَاء فَمَرض عِندَةُ 
فَرَدُهُ وأرشٌ نَقصِه بالمَرض» ثم رئ عند مالِكِ» بحيثُ لم يَصِرْ به 
ل لاله عِوَضُ ما حَصَلَ بيد الَاصِبٍ من التّصٍ 
بتَعَدَيهء واستقَك ضَمَانُهُ برد المغصوب ناقصًا. فإِنْ َه مالكة دون 
لوول قي كر ال مسلط طناك يعافا وير 
في يد غَاصِبء فير مالكة أرسّةُ إن كاد أَحَذَّهُ. 

(ولا يَضْمَنُ) غاصِبٌء ر مَخْصُوبًا بحاله» (نَقْصَ سغر)» كتّوب 


ورج الغاضك على الجاني بارش الجا .روا تميق التجاني اذش 
الجنايّة» وتَضمينٌ العَاصِبٍ ما بَقِيَ من التّقص . هذا مُفَعٌ على القَّولٍ 
بالمُقدّر. 

أا على القَولٍ بما نَقَص» فللمالك تَضميئهُ من سَاءَ مِنهُماء وقراز 
الضَّمانٍ على الجاني؛ لمباسَرته. قالهُ الحارثئ» وهو واضخ. 
(إنصاف) '". (خطه). 


.)۱۸۳ 31/8/١١ «الإنصاف)‎ ]1[ 


KY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
T1۸ f‏ 


عَصَبة» وهو يُساوي مَة» ولم يَرْدهُ حى لقص سِعرةُ» فصَارَ يُساوي 
ثمانِينّ مَثَّلاً: فلا يَلرَمُهُ بده سَّيِءٌ؛ أنه رَد العَينَ بحالهاء لم تَنقُص عَيئَ 
ولا صفَة يلاب الللتن وات O‏ ايحا 
بقَاءٍ العين» وإِنَّما حَمَهُ فيها: وهي باقِيَةٌ كما كانّت. 

(كهُرَالٍِء زا به) سِعْرُ المغصُوب» أو لم يرذ به ولم يَنقص» 
كعَبدٍ مُفْرِطٍ في الشمَن» قِبِمَنُهُ يَومَ عُْصِب تَمانُونَ» فهزل عِندَ غاصِبه» 
فصَارَ ر اوي ئة أو يقث يم بحالها : فلا ي معَهٌ الغاصث شيعًا؛ 


(ويَضمَن) غاصِبٌ (زِيادَتَهُ) أي : المغضُوب؛ بان سَمِنَ أو َعَم 
صَنعَةَ عِندَهُ ثي هُزل» ا الصنعة: فعلیه رَدَّه وما تَقَصّ بَعْدَ 
الريادَة سَوَاءٌ طالبه المالك بردو رَائِدَا 0 لا ذه زيادة في تفس 
المغضّوب» فضمنها نها الغاصِبٌ» كما لو طالبَهُ برَدُها فلم يَفعل, ولأنّها 
کت عل باك ااه ن االات کل غ عا 
العَضب ؛ بخلاف زيادةٍ السعرِء فإنّها لو كانّت مَوججودَةٌ حِينَ العَضْبٍ؛ 
لم يَضْمَنْهاء والصّناعَةٌ إن لم تكن من عَين المغضوبء فهي صِفَةٌ فيد 


() لوقال: كهُرَالٍ لم يَنقْص به. لكان أَؤْلّى؛ لأنه يَقََضِي أنه إذا لم زد به 
ae‏ يُتصوّدُ الصٌّمانُ فيه. 


.) 2507/5 (حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 


كتَابٌ : القَضْبُ 
۹9 


و(لا) يَضْمَنُ غاصِبٌ (مرَضًا) طراً على مَغْصُوب بیو و(ټری 
منهُ في يَدِهِ) أي: الغاصب؛ لرَوَالِ الموجب للضَّمَانٍ في يَدِهِ. 

كذا: لو حَمَلّت» فتقَصَتُء ثم وَصَعَت بيد غاصبء فرال 

(ولا) يَضْمَنُ غاصِبٌ شَيئًا (إن) زادَ مَعْصُوبٌ بيده فزاآت 
قيمَته› ٍٍ م زالت رياه ثم (عاد مثلها) أن قَلُرُ الريادَةٍ الأؤلى: (من 
جڏسها) قَبلَ الَدٌ؛ كأنْ ت عَصَب عَبِدًا قيمَة مم ظَعَلَّم صَنعَةّ فصَارَ 
يُساوي َة وعشرينٌ» ” بوي 
فعادّت إلى معَةٍ مع وعشرينَ» ورَدَهُ لمالكه كذلِك : فلا سيءَ عَلِيه؛ لعَؤْدٍ ما 
ذُهَبَ وهو بيده شه ما لو مَرض وټرئ بيده » أو أ ثِ چ عاد 
ونّحوّه. وكذا لعو N‏ 
خلا ما لو زات بيه ن حهةٍ أخرى» كما لو هرل وَعلّم ع صَنعَة؛ 
لان ا 

(ولا) يَضِمَنُ العَاصِبٌ النّقصّ (إن تقص) مَغصُوبٌ بيده (فرَاد 
مغل من جنسه)» كمَن غصب عبدًا سميئاء يساوي مء فهزل عِندَهُ 
وصارَ يُساوي تَمانِينَ» ثمٌ سَمِنَ فعادّت فَيِمَتُهُ إلى مئةِ» 0 

(ولو) كان ما رَآدَهُ (صَنئعَة بَدَلُ صَنعَةٍ نَسِييها)؛ كأنّ عَصَبَ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
لإ بصعي رع نم لدت 
َسَاجَا يساوي مِعَدّ فتسيها وصار يساوي ثمانِين» فتعلّم الخياطة 
فعادّت قِبِمَيْهُ إلى ممَةِ: رَدَهُ ولا سَّيءَ مَعَهُ؛ لأن الصّتَائِعَ كلها جنش 
من أجتاس الرّيادَةٍ في الرَقِيقٍ. 
(وإن تَقَصّ) مَغصُوبٌ نَفْضًا (غيرَ مُستقر» كجنطة ابتلت 
وعَفتث) ولم تبلغ الا عَم فيها قَدْرُ أرش تقصها: (خُيْرَ مالك 
(بِينَ) أَخذٍ (مثلها) من غاصِب, رأو تزكها) ب بيد غاصب» (حتّى 
يَسِتَقد فسادهاء واش مالكهًا (وأَؤسَّ تَقْصها)؛ لاله لا يجت لهُ 
المكل ابتدَاء لۇ جود عَين مالِه» ولا أرش العيب؛ لاله لا يُمكنٌ معرفثةُ 
ولا صَبطة دنه فكائت الجيرة للحا ب أذ ثلها؛ لما في تأجير 
حه بعد طَلَبهِ م من الصُوَر وين الصَّثْر لما ذكر؛ لرضَّاهُ بِالتَأَخِير. 
(وعلی غاصب : جتايّة ية( قن (مغصضوب› و( عليه : : (إتلافة) اف 
بَدَلُ ما يله » (ولو) كانت الجنايةٌ (على رَبّه) أي : مالكهء (أو) كان 
الإتلاف ل(ماله) أي: مال مالکه. ولا يَسمْطْ ذَلِكٌ برد غاصب لَه 
لو جود السّببٍ بيده . بالأَقلٌ من أرش) جتان ة (أو قيمَته) أي : العَبدِ. 
أكا يان جتايته وإتلافه : تعلق ذلك برَقبته ) فهي مص ذ فيه 
وأمًا ضَمَانُ جنايته على مالكه ومَاله: فلأنها من مجملة جناياته» 
فضَّمِتَهاء كما لو كانت على أجتَبيع . فمَتى فل المغضُوبُ سِيدَة أو 


2 


)١(‏ قوله: (غيرَ مُستَقرٌ)؛ لأنه يتمص شَّينًا فسَّيئًا. (خطه). 


تاب : الغضبُ 
/ ۲۲۱ 


غَيرَه أو قِنَا اء فقتل به : مله الغاصث به؛ لتَلفه بيده . فان عَفِي عنة 
على مال : تَعلّقَ برقت وضَّمَِهُ الغاصِبُ. ويَضْعَدَه بقل الأمرَين» كما 
يديه سَيْدُهُ. وإن قَطِعْ يَذَا مَتَلا» فقَطِعت َد قِضَاصًا: فعَلّى غاصب 
َقْصهُ» كما لو سَقَطت بلا جِنَايَة. وإن عَفِي على مالٍ: فكما تَقَدّم 

(وهي) أي جناية مَغصوب (على غاصب: هَدَرُ)؛ لأنّها لو 
کاتت على غيره» كات مَضْمُوَةَ عليه» ولا يَجِبُ له على فيه 
سى فتسقط. 

(وكذا) : جنايَةٌ المغضوب (على ماله) ا الغاصب : : هد لما 
تَقَدّم . 

ل کا ا (في قود ): فلا تُهْدَث (فیقتل) عبد 
مَعْصُوبٌ (بعَبدٍ غاصب) قَبَلَهُ عَمِدًَا؛ لأنّ القِصَاصٌ حى تَعَلّقَ بنفْسِهِ لا 


و 


: کن أضميلة إخيره؛ فاستوفي منة. 
ل رو سر فيقتص منه. 

ا مالكةُ (علّيه) أي : الغاصب (بقِيمَتِهِ)؛ لتَلَفِهِ بيده» كما 
لو اقتصّ مِنهُ عَير الغاصب» أو مات . 

(ورَوَائد مَغضُوب) کول حيوانٍء ومر سجر (إذا تلفت» أو 
نقصّتء أو جَنَتْ) بِيِدٍ غاصِب» على مالكِ أو غيره: (كهو) أي: 
() قوله: (إلا في قَوَدِ) فيققص من إذا قل من عَصَبَهٌ أو فل فَِهُ. 
(عثمان). (خطه) . 


e 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
صر ب تي ييا 
كالمغضوب أَصَالَة. سَوَاءٌ لقت مُفْرَدَة أو مَعَ E‏ 
مالك الأصل» وححصّلت بيد الغاصب بير اختيار المالك» ببب 


ثبَاتِ يَدِه العادِيّة على الأصلء فتبعَنهُ في الغکہ. 


فمن عضي حاملا أو حائلا: کات عنده وَلدّت : فالوَلدُ 
مَضْمُونٌ عليه إن وَلَدَنْهِ حيًا. وإن وَلَدَنْهِ مَهنّاء وقد عَصَبَها حاملا: فلا 
وإن كانت حَمَلّت به عِندَُ ووَلَدَتَهُ ميا : فكذلك» عند القاضي, 


۰ ت «الإنصاف». 


وقال لمر ومَن َبِعَهُ : he‏ أن يَضِمَنَّه بعْشْر قِيمَة د آ4 . 


إن ل حَيّاء ومات : فعليه قيمَته يوم تَلْفِهِ. 

)۱( وقال أبو حنيفّة» ومالك : لا تُضْمَنٌ رَوائِدُ الٌقصبء إلا أن يُطالَبَ بها 
يمت من أدائها؛ لأنها عير مَغصُوبَة. (خطه). 

(؟) قال الحارثيئٌ: والوجهَّانٍ جائرَانِ في حمل البَهِيمَةٍ المغضوبة. 
قال في «الإنصاف)1'! في ولد الجاريّة المَغصويّة: لكن لو انفَصَل 
مذاو قاذ تعلو كا تيكو ساك نكا از لا 
فان کان مات ا من الشاوسيية أوامة 


عيرة . 


سے 


.)۲۱۸/۱۰١( «الإنصاف)‎ ]5 


يمحس 

كيس 

حت 
NES‏ 


فإن كانت من الغاصِب» 1 المُصنّفٌء والشارخ» وغياهما: E‏ 
عش قيمةٍ أ . وقال الحارثئ : الأولى أكتر الأمررين» مِن قَيمَة الولّدٍ أو 
شر قيمة أَنّه. 

وإن كانت الجناية من عير الغاصب»› فعليه عش قيمَة 
َرجعٌ به على من شاء مِنهمَاء والقرائ على الجاني . 
وإن كان مات من غير جنايَة» فالصحيخ من المذههّب: أنه لا يَضْمَئهُ 
قدمَه في «المغني»» و«الشرح»» و«الفروع»» و«الفائق)»2 واختارة 
القاضي » وابنٌ عَقيل. 

وقيل: يَضمئه. اختارَه القاضي أبو الحسين» والمصنّفٌ. قال 
الحارثيٌ : وهو أَصَحٌ . 

ی اناي ا نة 0 قِيمَة 0 4 


مھ 
ت 


قِيمَةٌ امه بل« نراع» 


وساههة | ساسم 
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حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


بحس 

يح 

f 
دلي‎ 


( قَضل) 

(وإن خَلَط) غاصِبٌء أو غَيدهء (ما) أي : مَعْصُوبًا (لا ب 
کریتِ ونقدٍ, e‏ أن حلط الرّيتَ برَيتِ» أو اتد بق من 
جِنسِه» على وجه لا يَتمَيرٌ منة : : (لَرمَُ) أ الغاصبت (مثْلهُ) 
المغضوب» كيلا أو اه (منة200) أي : المختلط؛ لاله قَدَرَ على رَد 
ب عار اادج و الال ا كل يداني المي 
كمه ع ا ۰ 

(و) 5 خلط مَعْصُويًا (بدُونه, أو) خلطة ب(سخير منه) من جنسيه ) 
(أو) خلطه ب(سعیر جنسه» على وجه لا يَتميَرُ) كرَيتِ بشيرج» ودقيق 
جنطةٍ بدقيق شَّعيره ونّحوه: (ف)المَالكانِ (سَرِيكانِ”") في في 
المُخبَلِطٍ (بقذر قيمتيهماء كاختلاطهما من غير غضب) تَصًّا؛ ليصل 


بے د 


)١١‏ قوله: (منة) هذا المذهب 
وقيل : رمه مثا من حَيتُ شَاءَء اختاره القاضي في «المجرد). 
وأَطْلَقَهُمَا في «الهداية»» و«المُذْمَّب)» و(المُغني»» و«الشرح»› 
والحارثئٌ» والز ركشئ» وغيزهُم. (خطه). 

(۲) قوله: (فشَرِيكانٍ) هذا المذهب . 
وقيل: يِلرَمُهُ مله على قياس التي قبِلّهَاء اختاره في «الكافي»» وإليه 
الشارح. (خطه). 


معن لل ع باك 
رإ للدت حت عن فرعت تة على غاصضِب نَقَصه؛ 


لاستحالة انفِرَادٍ أُحَدِهِمَا عن الآخَر. 
فإن 1 مالك المغصّوب : عاك أن لعن ل بق رعمان و ذا 
قِشْمَةٌ قلا تجوز بعَيرِ رِضًا الشّريكئنء إِنْ عَرَفَ رَبّه وإلا تَصَدَّقَ 
بها“ عَنه» وما بَقِى : غلذل. وان شك في قَدْرٍ الحَرام: تصَدّق بما 
(ولو اختلط درهم) لشخص (بدرهمين لآخر) o‏ 


)١(‏ قال مرعيك! : فيبا غ الكل ويدمَعْ ِكل واد قَدرَ حم كاحتلاطهما. 
(۲) قوله: (تصرفُ غاصب) وينَّجهُ: ومَغصُوبٌ منة. (خطه). 
(۳) قوله: (وإ! الا تصدّقَ به) ا وإن لا يعرف ر رب َه . . إلخ . (خطه)1 .١‏ 
(4) قوله: (فلو اختلط دِرَهَمْ باثتين) مثلهُ لو احتاط سِنَةٌ بثلانّة» فتلف تة 
فما بقى يبَِهُمَا نصقين؛ لأنهُمَا قد اسيَويًا في احتمالٍ كونِ الثَلانَةِ كلها 
أو بَعضِهًا من مال أحدهماء وهكذا. 
ولا يتأنّى ما في «تصحيح الفروع) من الفُرعَة هُنَا؛ِ لاتا لم نتحمّق أن 
الباقي من مال أحدهماء بخلاف الأول . ١‏ خطه). 


.)۷٦۸/١( «غاية المنتهى)‎ ]١[ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]۲[ 


0 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح هى الإراةات 
بلا عَصب'» (ولا تمييرٌ) ا م 0 کل واحد منهماء 
(فتلف) دِرهَمَانٍ (اثتان) من الثَّلانَقٍ (فما بَقي) وهو دِرهَمٌ: 
(فبيتهُمَا) أي: بين رَبِّ الذَركَمَينِ ورب الدركم» (نصقين)؛ لاله 
تحمل أن یکول تالف دڙهمي رب الدركَمين» فیختص صاحبُ 
الذرهم به. ويحتمل أن يَكونً الات درهمًا لهذا ودرهمًا لهذاء 
ر صاحب الُرقعينٍ بالباقي : فتَسَاوَيَاء لا 06 غ ذلك. 
وما وا 0 مُتَمَيدٌّ قَطعَاء بخلاف ما تَقَدُمِ. غَاييُهُ : آنه أب 
عا . 


)١١‏ قوله: (بلا غصب) قال عثمانٌُ1'؟: لعَلَهُ لا مَفهُومَ له؛ إذ ما دک هن 
الاحتمالين موود مُطْلَقًا. 
لا يُقَالٌ: يجث كوك التالِفٍ من مال الغاصب عُقُوبَةٌ له؛ لأَنَّ ذلك فيما 
صارَ الاشتراك فيه مُشاعاء بخلافٍ هذا؛ لتميز مال كل في تفس 
الأمر. (خحطه). 

(؟) قال في «الفروع)1"؟: فلو اختلط وركم باثتين لحر فتَلِفَ اثنانِ» فما 
قي بَينّهُمَا على ثلاثةٍ أو نِصِمَانِ؟ يتوجّهُ وَحِهَانٍ. انتهى 
الأول: قول 5 حنيقَة» واخحتارة ابن الصباغ. 
والثّاني : : قول ابن شْبِوْمَة ذكرةٌ في «الفنون»1"]. 

13] «حاشية عثمان) (۳/ .)۱۸١‏ 


[Y] 


كباب : الغضَبٌ 


TV f 


وقال في «تصحيح الفروع) : الأؤلى : أن يقرع بيهُما» فمن قرع 
و E‏ 15 قد طرزله برقن القع 
عليتاء فيخر ج بالقَرعَةَء كتظائره. 

(وإن غصَبَ تَوبَاء فصَبعَهُ أو) غصَبَ (سَوِيقَاء فَلتّهُ برت 
فتقصّت قيمَتهما) أي: الوب والصّبِغْء أو السويت والرّيتِء (أو) 
بتصيت ر اعوهها: .طون الان (التّقصّ في المغصوب)؛ 
لأنّهِ بتعدّيه. (وإن لم تنقّص) قِبِمَتُهمَاء (ولم ترذ أو رادت قِيِمَثْهُمَا) 
تعا: (فرَبٌ الوب والصّبغ» أو الشويتي والرّيتِ (شَرِيكانٍ بِقَدرِ 
ماليّهِمَا) في الوب والصّبغ, أو السوي والرّيتِ؛ لاجتمّاع ملکیهماء 
وهو يَقَتضي الاشتراك. 1 1 

(وإن رادت قيمَة أحدهمًا)؛ كأنْ كانت قيمة التُوب عَشْرَةَ 
والصبغ حَمسَة» وَصَارَ مَصبُوعًا مُساوي عشرِين» بسَبب غُلْوٌ النَّوبٍ» 
أو الصَبْغ : (ف)الزياد (لصاجبه) أي : الذي غلا سِعدْهُ م من الثوب» أو 
الصَِّغ؛ ذنيا ظ لأضيهكء روزن وه أكلاهما اريقة ب والا عد راعذ 
فهي يَتَهُمَا كذلك. وإن كانت اليادة بِالعَمَل: فتينَهُما؛ لان عل 
الابيد ا لمالکه» حيتثٌ كان أثرّاء وزيادَة مال الغاصب 

له. ولیس للغاصب مَنْعُ ربٌ الثوب من بَيعِهء فإن باعَةُ: فَصَبِعْهُ له 

بححاله . 
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(فإن طَلَبَ أَحَدُهُما) أي: مالك النَّوبِء أو مالك الصّبغْ؛ (قلعَ 
الصبغ) ر الوق: ( لم یجب يجب ) ى لم تارم إجابته؛ لان فيه إتلامًا 
اك الأخر. و شخت تی (ولو صَّمِنَ) طالب للع (التَقص)؛ لهلاك الصبغ 
املع ؛ فتَضِيعٌَ مالي وهو سَفَةٌ. وإن 1 اکا للآحَر قيمَة ماله : 
لم يُجير على قَِولِها؛ لأنّها مُعاوَصَةٌ . 

(وَيَلرَمُ المالك: قبول صِبغ) الوب المصيوغ» (و) قبول 
(تزويق دار) م , مَعْصُوبَةٍ (ونحوه), کا کا : ثوب» وقصرهِ» وخياطته 
وضرب حديل اد بوا أو سيو فَاء ونَحوّهاء وزادت ال ذلك العمل 


سے هو ے 


إا (ؤهب لَهُ)؛ لاله ِن صِمَاتٍ العين» فهو كزيادَة الصّفَةٍ في المُسلّم 
و(لا) يلرم مَغضوبًا منهُ قبول هبة (مَسَامِيرَ) لِعَاصِبٍ (سُمْرَ بها) 
الحَسَّت (المغصوب)؛ لأنّها أعيانٌ مُتَمَيِرقٌ فلا يجيد على قبولهاء 
كغيرها من الأعيانٍ؛ للمِئّة. 
(وَإنْ غْصَبَ صبغاء فصّبَغ) الغاصِبٌُ (به ٿوبًا) لَهُ» (أو) عَصَبَ 
(زَيَاء فلتّ) الغاصِبُ (به سَوِيقا) لَهُ: (ف)رَبٌ الصّبِغ أو الريتِ» 
والغاصِبُ (شَّريكان) في النَُوبٍ المصهوغ» أو مويق الملتوتِ» 


)١(‏ قوله: (ويلرّمٌ المالك.. إلخ) فيعَايًا بها. 
وفيه وَجة: لا يَلرَمهُ قبوله» صكحه في «التصحيح)» قال الحارئيع في 
الترويق وتحوه: وهذا َب إن سا الله . ١‏ خطه). 


(بقدر حَقيهما)؛ لما تقدّم» (وَيَضْمَنٌ) الغاصبٌُ (التقص) إن حصّل؛ 
لتَعَديه ا 


(وإن غصَبَ) سَّخْصٌ شر وصِبِعًا) من واجدء (فْصَبَعَهُ به: رَدّه) 
أي: القُوب مَصبوعًا؛ لاه عَينْ يلك المغضوب ينه. (و) رَد (أرشٌ 
قصه) إن نَقَص؛ عد (ولا شيءَ لَه( ع الغاصب (إن زاد) 
بِعَمَلِهِ فيه؛ لتبوٌعه به. 

فإن كان الصبْع لواعلن وا لواحن !: و شریکان بقدر 
ملكيهمًا. وإن زادّت قيمَتهما: فَلْهُمَا. وإن زات ق ااا 
ريه . وإن نقَصّت فيم أحدهماء أو وِمَيْهَُا: فيه ولا يضمن تفص 


الشة 


س 


7-0 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
س 
( وجب بوّطء غاصب” <( مد م مَعْصُوبَة ت (عالمًا تحريمه“) اك 
الوطءٍ: (حَدٌ)؛ إِزتاة بها؛ لأَنّها ليست برَوجة» ولا مِلْكِ يّمين» ولا 
(و) يجب بِوَطيد: (مَهْرُ) مثلهاء بكرًا كانت أو تیا » (ولو) 
كانت الأمَدٌ (مُطاوعَةً)؛ لاله عن ليب فلا يَسقْط بمطارعتهاء 
كإذنها في قَطع يَدِهاء وكاستخدامها. 
وحديثٌ النّهِيّ عن مَهْرٍ البَغِيَ1'1: مَحمول على الخرة؛ 
كقّهاء فِيسقْط بمطارَعتهاء بخلافي ر 


() قوله: (غاصب) أي: کل غاصب. فالئَكرَة هتا قد عقت» فصڪ 
جيءُ الحالٍ منها. 

9 قوله: (عالمًا تَحرِيمَه) لا يوق على الهلم بالتّحريم سَيءٌ مما ذكرَةُ 
وى الحدٌّ ورقية للد رخط ٠."‏ ۰ 

(۳) وعنه: لا يلرَمَه مَهِرُ الثيّب› اخحتاره ۴ بكر في (التنبيه )2 والحرقٌ ) 
واب عقيل» والشيحٌ تفي الين» ولم يُوجب عليه سِوَى أرش البكارَة» 
نقلهُ عنه في «الفائق) . 
وعنه: لا مَهرَ لِمُطاوعَة. وفاقا للشافعي. (خطه). 


7 أخرجه البخاري ( ۲۲۳۷)» ومسلم )1//١571/(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري . 
7؟] انظر: «حاشية الخلوتى) (7557/9). 


كتابٌ : الغضَبٌ 

(و) يجب بوطيِه: (أرش“ بكارةٍ) أزالّها؛ لاله دل جزءٍ منهاء 
فلا ندرج في المهر؛ لان كلا منهُما يضمن مُنفَرِدَاء بدَليلٍ أنَّ من 
وطح ثيبَاء لَرِمَهُ مَهزهاء وإن افتَضَّها بإصبعه, لرِمّه أرش بَكارتهاء 
فضمنا إذا اجِتَمَعَا . 

وما يأتي في «التكاح» من اندِرًاج أرش البكارة في المهر: فَفِي 
الخو , 

(و) يجب بِوَطيِهِ إذا حملت ينه» ووَلدّت مِنهُ: أرش (لَقص 
بولادَة)؛ لحصوله بفغله المتعذي به» ولا ينجبة ال کما 9 
يجب به لقص غير الولادة. 

ER NGL Dl 
حاملاء فمانّت عندَهُ في نفاسها: متها الغاصت ©> لأنّه أَنْد فغله»‎ 
كما لو اسرد الحيّوان المغصّوب مَجِدْوحًا من الغاصب» ف‎ 


(01) والأرشٌ هُنَا: ما بين متها بكرا وثييا. (خطه). 

(۲) قوله: (وما يأتي . . إلخ) كما إذا وطئ > حر بشْبهَةٍ أو بنكاح باطلٍ . 
(خطه) . 

(©) قوله: (نقص بولادةٍ) على آتها نيَب فتقصٌ الولادَةٍ: ما بَينَ قِبِمَتها 
N‏ لان أرشٌ البكارَةٍ قد استق؟ قبل. (خطه) . 

(4) قوله: (صَّمِتَها القَاصِبُ) ويدځل في ذلك أرش بكارتهاء وتَقصٌ 
ولادّتهاء لا الود والمَهدء قاله في (الإقناع). وهو مَبنٌْ على ما ذ كرَة 
من أنه يَضْمَئُها بقِيمَتها أكثَّرَ ما كائتت. 
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الجوح إلى فيه عند المالك» فمَات. 

(والوَلدُ) مِن غاصب : (ملك لِرَيّها) أي : الأَمَة؛ ا 
وتتبغها في الق في التكاح الحلالء فهُتا أَوْلَى» وجب رَه معهَاء 
کسائر الزَُوائِد. | 

(ويّضمَنه) أي: الغاصث (سقطا) ك اك قعل تَمَامِهِ حيًا. 
و(لا) يض يِضْمَئْهُ إن ولد ما ولو تامًاء (بلا جناب ية)؛ لاه نه لم تعلم حيانه 
ف (بغشر قیمة أمّه), كما لو + جَتَى عليه أجتبيٌ . 

وإن ولَدَتهُ ثَانَا حيّاء ثم ماتٌ: ضْمِئَهُ بِقِيمّته. جزم به في 
(المغني)» و«الشرح»› وغيرهما. 

وإن ولَدَتهُ ميا بجتَايةِ: ضَمنَهُ ماك من شاءَ من جانٍ وغاصب . 

(وقَرَاوْه) أي: الصَّمَانٍ (مَعَها) أي: الجتايّة» إن سمط بها: (على 
الجاني)؛ لاله المُتَلِبُ له. (وكذا: وَلَدُ بَهِيمَة!')) مَعْصُوبَةِ في 


وأمّا على ما يأتي من أنَّ المغضُوب يُضصْمَنُ بقِيمتِهِ يَومَ التَلَنٍِء فلا 
يدل ارش البكارّة ولا تقصٌ الولادَةٍ في قيمَتِهاء لكنْ بصم أرش 
البكارّة وتقصٌ الولادَةٍ إلى القِيمَةِ. (خطه). 

)0 قوله : (وكذا ولد بهيمَةٍ) أي : فو يت امان لآ المطهوت به اذ 
ذاك ا وذا مَضمُونٌ بما مص أَكَهُ. (خطه)! ؟. 


.)۳٦۷/۳( انظر: «جاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


(والوَلَدُ) تأي به أمَةٌ مَغصُوبة (من جاهل) الحكم» ولو العَاصِتَ؛ 
عونت عهده بإسلام» أو سوئ بجادية بَعيدَةٍ يَحفّى عليه ثل هذاء أو 
للحالٍ؛ بأن اشتبهت عليه بم أو رَوجته» أو اشتَراهاء أو تزوّها من 
غاصِب جاهلاً بالحال» ظانًا حريّتها: (خُدٌ)؛ لاعَتِقَادِهِ الإباحة. 
ويُلحَقٌ نسب بواطئ؛ اة 

و(يْفُدَى) أي: يَلرَمُ الواطئ فِدَاءُ الود لِسَيدِها؛ لحَلُولَيِه بيت وبين 
السيّدٍ بِاعِتِقَادِهِ (بِانفِصَاله) أي: الولَدٍ (حيًا) لا ميئا؛ لأنّه لم تُعلّم 
عيائه قبل» ولم يُوجد حَيلُولَةٌ يبه وتيته. 

ويفديه : (بقِيمَته) نَضَّاء كسائر المُتَقَوّماتِء (يَومَ وع )؛ لاه 
ول حال إِمكانٍ تُقويمه؛ إذ لا يُمكنٌ تقويمه حملاًء ولأنَّه وَقتُ 
ا 

وإن ضَرَبَ غاصِبٌ - محكومٌ بحري وله - بطتهاء ألمت جنيئا 
مينًا: فعليه غر قِيمَثُها حَمْسٌ من الإبل» مَورُونَة عن لا يرث 


)١(‏ على قوله: (يومَ وَضْعهِ) وعنة: يَومَ مُطالبيه. 
وعنة: بمثله في صِمَتِهِ تقريئاء اختارَةُ الخرقئٌ» والقاضي وأصحابةُ) 
واختّاره في «الكافي»» وهو من المُفْرَدَاتِ. (خطه). 

(۲) قوله: (مَوَوُونَة عنه) ك برها الغاصبُ؛ لأنه ا الْجَنِين) دون 
ESN E eS‏ 
المَمَاليك؛ لک قد فوت 3 على السيّدٍ. (خطه). 


ع 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
7 م ع 8 أ 5 م 0 
الضاربٌ منها شيئًا؛ لانه قاتل» وعليه للسّيدٍ عشر قِيمَّة أمّهِ؛ لِضْمَانِهِ له 
كان N‏ 
IR‏ و 2 
وإن كان الصَّارِبُ أ جديا : فعليه غكة مَوَرُونةَ عنة؛ 4 م بخحريته 


طام 


وعلى الغاصب عُشْرْ قِيمَة أَمّهِ؛ لما تَقَدّم. 

وإن انتَقَآَت عَينٌ مغصوبَة عن يد غاصبها إلى غير مالكها: 
فَالمُنتَقِلَة إليه بمنز زلة الغاصب» فلمالكها تَضْمِيُهُ العَينَ والمنفَعَةَ الفائتة؛ 
e‏ ا قفوم عدر على اليد 
ما أحذت حى ُوَدَيُ)". ولخصولها في يَدِهِ بير حَقٌّ. فملك 
المالك لونم کال س اا 

لكن إِنّما يَسَتَقَهُ َه عليه : ما دحل على صْمَانه” “ من ڪين أو مَنفَعَةٍ. 


)١(‏ قوله: (دَخَلَ على ضَمانِهِ) مَعبَاهُ: أن يكونّ مُقَتَضَى العَقَدِ الذي 
صت به العينُ الضَّمانَ للعينٍ أو المنمَعة» فق التيع يَقَضِي أن العينَ 
المبيعَةَ مَضمُونَةٌ على المُشتري بِالثَّمَنء حتّى لو تَلِقت» فانّت مجان 
بخلافٍ المنافع» فإنّها تفت للمشتري تَبَعَا للعين؛ لان النّمَنَ في مقابَة 
العين» وَالمَنفَعةٌ n‏ "قلي لان الْكَرَاجٌ بالصَمَانِ» وعد 
الإجارَة يَقتَضي أن المنفعة مضموئَة على المستأجر دُونَ العين» فان 
المستأجر إِنّما أعطى الأجرة في مُقاباة المنفعة خاصّةً فهي مضحمُوئة 
عليه بالأجرةء والعينُ معَهُ أُمانَةٌ لم يَلتَرِم ضمائهاء والوديعة والهبة 


[۱] تقدم تخريجه (ص175١).‏ 


كاب : الفصضبٰ 


ونال يكل على 25 اوا اللا 
والأيدي المترتمة َة على ید الغاصب عَشْرَةٌ : 
الأؤلى االقايضية مدا يوه ا ES‏ : يذ المشتري» ومن 


سے 
ن 


فى معتاه» e‏ وزان 
غندة) 5-5 كاك ا أو عبد ذا صنعة ) أو 000 فَاسْترَاها 
إِنْسَانٌ» وَاستَعَلَهًا إلى أن تلفت عِندّه ثم حصّر المالك» وضَمَنٌ 
المشئّريّ ما وب له من ذلك: لم يَرجع بالقِيمَةٍ» ولا بأرش البكارة» 
على أحبد؛ e‏ ذلِكَ؛ لبذله العوض في مُقاباةٍ العينٍ. 
(ويرجعٌ مُعتاض) أي: مُشتر» ونَحؤُهُ (غرم) بتضمين مالك لَهُ: 
(على اب اه فائتة بإباق, أو نَحوه) 5 


(ومهر. وأَجِرَةٍ تفع( > وتمر» وكسبء وقيمَة ولَدِ) من أو من زوج 


فضي عدّمَ صما العين والمنفعةٍ» والعَاريَةُ تققضي ضما العين دُونَ 
المنفّعَةِ. من (حاشية إقناء)'. (خحط). 

)١(‏ قوله: (ومنفعة فائتَةٍ بإباقي ونحوه» ومهرء وأجرة نفع ) فيه سْبهُ تَكرَارِ» 
فلو قالّ: وأجرة وتفع ولو فائتا بإباقي وتحوه ومَهرٍ.. إلخ. لكان 


أحاص» والله أعلم. (ع ن" . ر خطه) . 


[1] «حواشي الإقناع») .(ET/Y)‏ 
[؟] (حاشية عثمان) (۳/ ۱۸۷). 
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الإر ادات 


1 ل لاه لم دشل على ضما شيءِ ين ذلك» حي بهل[ 
الخال فإن عَلِمَهُ: اسبمّة عليه ذلك كله 

0 يرج (غاصبٌ) غرم الجَمِيعَ لمالكِ: (على مُعتاض ٩‏ 
قِيِمَةِ) عين» (وأرش بكارة)؛ لدخوله على ضَمانِهِمًا. 


الَّانيةُ : يد مُستأجر» وقد ذَكرها بقوله: 
(وفي إجارَةٍ: يَرجِغ مُستأَجِرٌ غرِم) لمالِكِ قِيمَةَ العين والمنفعة 
على غاصِب: (بقيمَة عَين) تَلِفَّت بِيَدِه بلا تفريط» وجهل الحال؛ 
أنه لم يَدخُْل على ضَمانِهاء بخلاف المنفعة فَتَسَبَقِةٍ عليه؛ لدُخوله 
على ضْمَانها. 
(و) يَرجِمٌ (غاصِبٌ) غرم لمالِكِ العَينَ والمنفعة: (عليه) أي : 
المستأجرء (بقيمَة منفعَة)؛ لما تقدّم. 
(وټسترد مشتر) ونحوه» (ومُستأجر) من غاصب (لم بُقِرًا 
بالملك له "“) ا الغاصب› O E O‏ 


6 أئ: مشت 

(۲) على قوله: (لم يُقَرًا بالملك.. إلخ) مفهو فهومٌة: أَنّهُما إذا أقكا بالملك : لا 
يَرجِعَانٍِ عليه؛ ا ا ل 
«الدُعاوٌّى والبيّتات ) ُن قول المُذّعِي : اسْتَرَيُ من ري 007 لا 
يَمنَعُ الو جوع إذا انترَعَهُ المُذّعِي . 


[1] التعليق ليس في (أ). 


كات : الغضَبٌ 
TT‏ 


(ما دفعَاه) لَه زه من المُسَمّى) في تيع أو إجارة» ين ثمن وأجرة» 

(ولو عَلِمَا) أي : المشتري والمستأجه (الحال) کول الین 
ا لدم صِحَةٍ العقدٍ, الم وعَدّمِه؛ لأنَّ العقاصب غي 
مالكء وعيو مأَذُونٍ لهُ فلا يَملِك الثَّمَتَ ولا الأجرة ِالعَقَدٍ الفاسد. 


وأجابَ بعض مشايجتاء بأنّ قَولَهُ في الدّعوَى: وهو ملكة. ليس 
ر من عادةً الإقرار» وإِنّما يُقِصَدُ به تصحيخ الدَّعوّى» فلم 
يتښت له ځحكم الإقرارا'؟. (خطه). 

(۱) 5 (ما دَفْعَاةُ.. إلخ) وفي «الترغيب»» و(التلخيص) : اختمال ُن 
المُشتري يرجم بما زاد على الْمَّن» وبه جَرَمَ ابن المَنّي في «خلافه»» 
قاله في (الإنصاف). 
قُلتُ: اختار هذا القول ابن القَيّم» وذكرَةُ ابن المنذِر عن أبي تُور. 
(خطه). 

(۲) قال في «الفروع) : وياځ مُشتر نق ته وعَمَلَهُ من بائع غا 
قال ابن قُندّس : : مفهومة 4: أنه لا برع على بائع عَیر غَارٌ ثل أن يكونَ 
اشترى من الغاصب» ولم يَعلّم بالقصب . فيكونُ رجو الُشتّري من 
المشئّري على الغاصِب, لا على المُشئّري الأول . وهو مُنّجِهٌ. انتهى . 
والمرا بعَمَلهء أي: في القصب» كمَرلٍ تَسَجَةُ وحَسَّب لجر 


اا ا [YJ]‏ : 
وارض حرثها ونحوه '. (خطه). 


[] «إرشاد أولى النهى) ص .)۸۷٤(‏ 
[؟] «الفروع وحاشية ابن قندس) »۲٤٤/۷(‏ 55 5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
وسواءٌ کات ال ال للماللة وَفْقَّ الشّمَن» أو دونه أو 
فوقه. 
فإن أقرًا بالملك لَهُ: لم يَستَردًا ما دَفَعاةُ له من المسكى؛ مُوْاحَذَةَ 
وَمُقتَضَى ما يأتى فی (الدّعَاوَى)»: وهو ظاهد «الإقتاع) : ير جعَان؛ 
للم بان مسد الد وفك بان غد انها 
ولو طالّبَ الماك الغاصب بالقّمَن كُلّهء إذا كان أزيد من القيمة: 
e‏ ُن لهُ ذلك» كما نص عليه أحمَّدُ في المتّجر في 
الوَدِيعة من غير إِذنٍ: أن البح للمَالك. قالهُ في «القواعد». 
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لاله : 3 القابض تَمَلكا بلا عِوَضء إِمّا للعين ومَتافعهاء 
كالمئّهب» والمتَصَّدَّقٍ عَلَيهه والموضى لَه أو للمَنفَعَةٍ فقط» 
كالموضّى له بمتافعها. 

والوَابعَة: يَدُ القابض لمصلحة الدافع فقّطء كوكيل» ومُودٍع, 
لعا اسار رك | a.‏ 

(وفي تملك بلا عرَض) كهبَةٍ: وهَدِيّة» وصدقة» ووّصيّة) بعَين أو 
مَنمَعَة» (وَعَقَدٍ أَمَانَة كوكالة» ووديعة» ورَهْنء (مَعَ جهل) قايض 
مضب : (ترجغ متمَلك» وأميئ) على غاصب»ء (بقِيمَةٍ عَين ومَنفَعَةٍ) 
عَرِمَاهُمَا لِمَالِكِ؛ لأَنّهُما لم يدحلا على ضمَانِ سَّيءٍ. ولا اض هذا 


كات : الفصبٰ 


ما سبق في «الوكالة)» و«الرهن بن وکیل ولأس في الرّهن إذا 
باعَا وقَبضًا الثّمَنَ الان المريغ خط ا علَيهمَا؛ لان معنا 
أن المشتري لا طاليهما لمن الذي أَقِبضَة ده له ؛ لتَعلّق حقُوقٍ العَقدٍ 
الغو کل دون الوَكيل. 

أا كونُ المسَجقٌ للعين لا يُطالِبُ الو كيل : فلّم يتَعرضوا لهُ هتاك 
لبذ وهو بمعزلٍ عن مسأليهم بالكلئة. قال ابن رجب. 

(ولا يَرجِعُ غاصِبٌ) غرم العَينَ والمنقعة» على مهب ونحوه» 
5 ع تلفت العَينُ تحت يَدِهِ» بلا تفريط› (بشيءِ)؛ ا جھلا 
الخال 

ا يذ المستعير» وقد ذكرَهَا بقوله: 

(وفي عارِيّةِ مَعَ جَهْلٍ مُستعير) بالقصب» إذا تلقت العَينُ عِندَةُ : 
(يَرجِعٌ) مُستعيز» ضَمْنَهُ مالك العَينَ والمنفّعَةَ (بقِيمَة مَفَعَةِ)؛ لاله لم 
يَدحُْل على صْمَانِهاء فقّد عَرَهُ. ويَستَقِءُ عليه ضَمَانٌ العين» إن لم تتلف 
بالاستعمَال بالمعدوفي؛ لاله قَبضّها على أنَّها مَضِمُونَةٌ عليه. 

(و) يَرجِمُ (غاصِبٌ) غرم لمالكِ قِيمَة العين والمنفعة» على 
مُستعير بهل العَضْبء (بقِيمَة عَين) تلفت بعير الاستِعمَالٍ بالمعؤوفٍ 
فقط» لِمَا تقَدم. 

(ومَعَ علمه) أي: المستعير» بعّصب عاريّةِ: (لا يَرجع) على 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


غاصب (بشَيءِ) مها ضَْنَهُ لَهُ مالك من قِيمَةٍ قِِمَةِ عَين ومنفعَةٍ) لتَعَديه 
بقإضها عالمًا بالحال» فلا تَغريرء ووجود التَّلّفٍ تَحتٌ يَدِهِ. 

(وترجع غاصِبٌ) عَرِمَ العِينَ والمنفعةً» مع عِلم مُستَعِيرٍ بالحال: 
(بهمَا) أي: بِقِيمَةٍ العين والمنفعة؛ لدحُوله على ذلك. 

الشادسة: ا الغاصب› وهي المقناة إلبها قله (وفي غصب : 
يَرجَعُ الغاصِبُ الأول بما غرة) من قِيمَةِ عَين ومَنفَعَةٍ» على غاصِب 
ثانِ؛ لتَلَفِهمَا تحت يَدِه العاديّة. 

(ولا يَرجِعُ) الغاصِبُ (الثَّانِي) إن عَدَمَهُ المالك العَينَ والمنمَعَة 
(عليه) أي: الغاصب الأول (بشيءٍ)؛ عدي ا بيده العادِيّة 
لکن لا عه مه المالك العنقّعة إلا دة إقاميها عند 

السابعة: اد ا وشريك› 
ومشساقي» ومُرَارع» وأشارٌ إليها بقوله : 

(وفي مُضَارَبَةِ وتحوها)» كشَّرٍكة» ومُساقَاقٍ ومُرَارَعَةِ: (يَرجعُ 
عامل)- متلا عْرِمَ: على غاصبء (بقِيمَة عَين) تَلِفَت تحت يَدِهِ) 
بلا تفريط؛ لدُُولِه على عدّم ضَمَانِها. (و) يَرجِعُ عليه أيضًا: ب(أخْرٍ 
ف لأنّه عد . 

يَستَقَرٌ عليهم صَمَانُ شي ءِ E I IE‏ 

5 0 أؤ لا؛ إِذْ حِصَّكُهُم وقَاية لرأس المالٍ» ولیس لهم 


الانفراد بالقشمة» و ا 

3 دخ ا غرم لما م 0 2 بض عامل 
زرع في رع (يقِسْمَته) 5 الاب ا 47 أو 5 (معة) 
أي : الغاصب؛ لِعَدم استحقاقه ما قَبَضَهُ؛ لفَسادٍ العَقّدِء ولهذا يُطالِبُ 
الغاصبٌ بأجرة عَمَلِه كما تقدّم. 

الَّامِئَهٌ: يد المَرّوّج للمَغصُوبَة إذا قَبضَّها من العَاصِب بِمُقتضَى 
عَقَدِ التكاح» أَوْلَّدَهَاء ومائت عِندَةٌ» وقد د كرها بِقَولِه : 

(وفي نکاح: : يرجع زَوجٌ) غرم لماك (بقِيمَتِها)» وازش 
بکارة) ونقص 0 (وقِيمَة ولد اشترّط 2 خديّته2"0) 5 العقد : على 
غاصب؛ اا ألها (أو مات) الولد بيد الرّوج» المالك 
قیمَته؛ لاله دَحَلَ على أن ذلك عير مَضْمُونٍ عليه» حي جَهل الحال» 


)١(‏ قوله: (يرجغ رّوخ.. إلخ) أي: عَيرَ عالم بالحالٍ وإن كان عالِمًا لا 
رغ بسَيءِ» وعليه أيضًا أرش البكارَةء وتقصُ الولادقٍ» ويُحَدٌ؛ لال 
صاز رَانِيًا. (خحطه'. 

(؟) قوله: (وقيمَة ولد اشترط خُرريّتُ) وكذا إذا عر بهاء فإنه يَرجِعٌ بِقِيمَةِ 
الولّدِء وكذا إذا جهل الحكم أو الحال» كما تقدَّمَ اول القصل في 
قول المصنف: «والوَلدُ من جاهل خحُدٌ ويُفدَى). (خطه)! .١‏ 


.)١۷١/۳( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطى: ش ح مُنتَه الا اڌار 
[Ye f‏ شية أبا بطين على شرح منتهى ورادات 
(و) يرجع | (فايت) على زج إن غرم (بمهر مثل) | أَغْرَمَةُ له 
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المالك؛ لاستِقرَارِهِ عليه بالوطءٍ وس البضع» > (ویرد) 
ا ب (ما أَخَدَ من) مَهر (مَُ مُسَمَّى)؛ لفَسَادٍ العَقد . 

التَّاسِعَة: يد القَابض تَعويضًا بير بيع» وما بمعتاه. وإليها ا 
بقوله: 

(وفي إِضدَاقٍ)؛ بان روج الغاصث امرَأةٌ e‏ المغصوبَ 
على أنه صَدَاقُهاء (و) في (خُلّع ؛ أو نَحوِه)؛ كطلاق» وعِتقيء وضلح 
عن ڌم عَمْدِء (عليه) أي: E‏ سَوَاءٌ وقح على عين 
المغضُوبء أو على عِوَض في لدم 3 مضه عَنُء (وإيقاء دين )؛ 
بأ دَقَع المغضوب في وفاءِ دَينِ سَلم» أو عَيره» (يَرجِعُ قابض) أغرمة 


© قوله : (ويّرد ما أخذ من مُسمّى) وتَرجِعٌ على الرُوجٍ بِقِيمَةٍ المستحق» 
في المَنضصُوص» وهو قول القاضي في (خلافه). 
وفي (المجرد): يَجِبُ مَهِرُ المثل» وأمّا عرض الحلع والعتقٌ» 
والصلخ عن عن دم المد» ففيها وجهان : 
اعخباء حب روي اج نوري المت وو وعر مكروص 
وهو 7 ي ي فو 1 0 به صاحب اك 
باذك i.‏ فان الواجب فيه قيمَةٌ الد وهو 11 القاضى : في 
«البيوع» من «خلافه). (خحطه). 


إل اع 
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كاب : العَضْبُ 
لحكل 
4 5 رام 2 ارام مھ راسم لد ماس 7 8 
مالك قيمة العين والمنفعَة» (بقيمَة مَنفعَة) ر ونقص ولادَة» ور 


w~‏ ر 


و کسب» و وغل اص 00 وتَستَقَدٌ عليه قيمَة 
الو و ل ا عله يكن 
(و) يَرجِعْ (غاصِبٌ) إن غرم (بقِيمَةٍ عَين) وأرش بَكارَةٍ: على 


2 
4 


قابض؛ لما سَبَقَ . o Es‏ 

و ای ی ا ار چوا 
دين سَلْم» وتحوه: (بحاله) في ذِمَةٍ غاصب؛ لفَسَادٍ القض. 

E TN ET 
كذابح حَيوانِ» وطابخه» وشار إليها بقوله:‎ 

(وفي إتللافف بإذن غاصب : القَرَارُ عليه ) ا الغاصب؛ لوقوع 
الفغل لَه فهو كالمباشر. ۰ 

(وإن عَلِمَ مُتلف) بعَضب: (ف) قَرَارُ الصَمَانِ (عليه)؛ لتَعَديهِ على 
ما يَعلّمُهُ ملك غيرِهِ بعَير إذنٍ مالكه. 

وإن تلف على وجه مُححوْم شَرحَاء کقشل حيوانٍ قغضوب؛ عبد أو 
حِمَارء أو غيرهماء بإذن غاصِبء ففي «التلخيص): يستقة عليه 
الضَّمَانُ؛ لأنّه عالِم بتحريم هذا الفغل» فهو كالعَالِم باه مال العير. 

قال ابن رَجَب : د الحارثيٌ د هذه اليد المُتلفة في قسم 


سے 


التقذور لأنيا كر عالقة الشهانء de N‏ 


الإرادات 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى 


(وإن كان المنتقل إليه) المغضُوبُ (في هذِهٍ الصُور) العشرَةٍ (هو 
المالك) له جاهلا أَنّهُ عَِينُ ماله: (فلا شّيءَ لهُ) أي: المالِكِء على 
الغاصب”'؛ ( لما يَسِتَقِرُ عليه)- أي : المُنتقل إليه- صَمَانهُ» (لو كان 
أجتبيًا) أي : غَيرَ المالك . 

(وما سِوَاهُ) أي: سِوَى ما يَستَقَِةُ ضَمَانْهُ على المنتقل إليه 
العَضْبُء لو كان أجنييًا : : (ف) هو (على غاصب) بطالنه به نا اه 


ص 


فلو عُصَب ڪَبدًاء ثم استعارةٌ مِنهُ مالك اهلا أنه عبد ثم تَلِفَ 


)۱( ونص أحمَدُ في رَجل له عند رَجُلٍ يعد فأوصّلها إليه على أنّها صلة أو 
هدي ولم يَعلّم: كيت هدًا؟!. قال المُوقّق: يعني : أله لا ييراً. 
قال في «الإنصاف)!'؟: وهو المَذْمَبٌ. قال: وهو من المُفْرَدَاتِ 

جرم به ناظمُهًا . 
ثم قال: قال المُصِئّفٌء والشارح: لو وهب المَغصُوبَ لمالكهء أو 
أهدَاهُ إليه» بَرىَ على الصّحيح؛ لاله سمه إليه تَسلِيمًا تامّاء وكذا إن 
باعَهُ أيضّاء وسَلَّمَهُ إليه» أو أقرَضّهُ إِيَاهُ وهو روايةٌ عن أحمَد. 
وصحححَة في «الكافي»»› وغيره. 
قال في «الفروع»: : وجزمٌ به جماعة . وقال في (القواعد) : المَسْهور 
في اله آله لا تبر ت عليه أحمد» معا بأل تحمل ياء وما 

كائآة على ذَلِك. (خحطه) . 


.)١1:5ه/١٠١( «الإنصاف)‎ ]١[ 


كات : الغضَتٌ 


التقة 
: فلا طت ١‏ م - على غاصضب بقِيمَتِهِ؛ لأنَّ ضَمَائَها 


وا المي 
الغاصب؛ لألّه لم يُوجَد ما يُسقطها عِندَُ؛ لأَنّهَا عير مَضْمُوئَةٍ عليه لو 
كان أجتَبيَاء فقد غَدَهُ. 

(وإن أَطَعَمَهُ) أي: المغصُوب» غاصِبٌ (لغير مالكه» وعَلِمَ) 
الآكل لَهُ (بعَضبه: استََرٌ ضْمَائُهُ علّيه) أي: الآكل؛ لأنّهِ تلف مال 
غیره بلا إِذنِه» من غير تغرير. ولِمَالِكهِ تَضيِينٌ الغاصِب لَهُ؛ لاه حال 


Ce 


يه وَين ماله ولعو كار e O‏ 
إذن مالكه. 

(واله) يعلَمَ الآكل بِعَضْبهِء بل كل ظانًا أنه طعَامُ الغاصب: 
(فقَوَار ضِمَانِه (على غاصبء ولو لم يَقل) لاکل: (إنَّهُ طَعَامُهُ)؛ 
لان الظاهر أن الإنسان إنّما ي ضوف بفيما يمك وقد أله على أيه لا 
ا فاستقّر الصّمَاُ نُ على العَاصب؛ لتغريره. 

(و) إن طم غاصت مَغْصُوبًا (لمالكه. أو قنْه) أي: قن مالكه, 
(أو ذَابّته. أو أَخَذَّه) ا ا المالك الت من غاصبه» 
(بقرض» أو شرَاء2"0, أو هة أو صَدَقَةِ أو أباحَهُ لَهُ)؛ بأن كان 


)١(‏ قوله: (وَأَحَدَهُ بقرض أو شِرَاءِ) أي: لم يَبرأ. واختار المُوَفْقُ أنه يبرا 
والأوؤل هُو المَنصُوصٌٌء قاله الحارئيع» وهو مُشكل على القاعِدَةٍ 
الشابقة. 


ت 


دات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
صابُونًا فما ل لَهُ: ا به » أو شَمعًا فَأَمَرَهُ بَوَقدِو وتحووء وهو لا 
ل 8 ا e‏ و استوذعة أو ا 0 
أي :انشرب ارغ وا ا (ولم قل ما 
ا في هذِهٍ الصّورٍ كلها: (لم يَبِرَأْ غاصبٌ صت ). 
أا في الإبراء والإباحة: فلأنّه بِعَصْبه مَتَعَ يد مالكه وشُلطانةُ 
عَنهُء ولم يَعُدْ إليه بذلك شلطائه؛ لان المالك لم يَملِك الصف فيه 


و 


7 ع اس تبت 


قال رم )1 : : قوله : رلم يبَأ ) أي ا ليوافق نص الإمام في 


مسأَلَةِ القَرض والشرَاء. والُراد: لم يبرا من المَنمَعَةٍ فيهماء وفي مسأل 
الإجارَة لم يرأ مِن العين» ey N‏ 

01 قوله- ك« الإقناع)- : (لم يَأ غاصِبٌ) أي: من جميع ما امه بسب 
العٌصبء وإلا فتبرأ في مسألة القرض والشَّرَاء من ف ية العَينِ وأرش 
البكار رة؛ لاله تستقة عليه لو كان أجتيًاء وكذا إن أعيرة رئ ما سقو 
اول کار جا وهر ف ال را اه قدي الفا 
منها حى ما تلف تحت يي المالِكِ. (ع ن). (خطه). 

(؟) قوله: (أمًا في الإبرَاءِ) لا أرى لِهَذِهِ اللفطَةٍ وَجْهَاء ولفظّ المُصنّفٍ في 
«شرحه»: أمّا عَدَمٌ البرَاءَةٍ بالإطعام والإباحة. (خطه). 


.)۳۷۲/۳( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


كتاب : الغضْبٌ 
EV)‏ 


ص 
فتصه و 


وأا في القوْض والشّرَاءِ: فلأَنهُ قِضَهُ على استقرار بدَلِهِ في دميو 
قط لاوا كي f E‏ سقو بَدََهُ في ذميه عد ري 
للمُفْيض» أشبة ما لو دَمَعَ إِنسَانٌ وَجبت عليه رَكاةٌ أو كمَارَةٌ 
ا جه من هذين. وبهذا فارق ما لو دَفَعَهُ إليه عاريّة» فإ 
يرأ وجَرّمَ عير واحدٍ أله يبر لوده إلى يلكه. 

قُلتُ: ولَعَلّ الخلافٌ إن لم يتلّف في يَدِهِء وإلا برئ؛ لقَولهِ فيما 
سَبَقَّ: «وَإِنْ كان المنتقل إليه في هذه ورب إلخ»» والقرض 
والمبيعٌ سقو على قابضه ضَمَانٌ عَينه» دون منفعتي . 

قال المجد في «(شرحه): وإن باعة منه» ا ا واحدًا؛ لان 


بض المبيع مَضِمُونٌ على المشئّري. ان 


© وغاية)1!!: ويتّجةُ من هذا: برا غاصب بدفعه لمالكه بقرض أو 
شِراءِ» وتَلِفٌ ولم يَعلم خلافا لَهُمَا فيما يُوهِمُ. 
وإن لم يتف لم يرأ كدفعه له ماله (١‏ خطه). 

(؟) قال في «شرح الإقناع)3"؟: القِياسُ : أن الغاصِب يِبَأ إذا أده الماك 
قَرضَاء أو شِرَاءٌ للعين؛ لان مالكها دحل على أنها مَضمُوئَةٌ عليه» وقد 

قالوا: لا شيءَ له لما يسََقَةٍ عليه لو كان أجتبيًا. وجزم به في 

(المغني)» لكن المَنصُوصٌُ ما ذكرَةُ المُصنّفٌ» كما ذكرَةُ الحارئئ؛ 
لأنّه سلّمَهُ إليه على بذلٍ العِوّضء فلم يُرَدٌّ إليه على ما كانّ. (خطه) . 


.)۷۷۲/١( «غاية المنتهى)‎ ]١[ 
.)5 728/9١ كشاف القناع)‎ : 1 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


وأمّا في الَهِبَة والضدقة: فلأَنّه تکل مه وذئما كانأةٌ على 
وأا في مسأَلَة الأهن» وما بَعدّها: هلله مضه على وجه الْأمَانَةِ: 
فلّم يعد إليه بذك سُلطَانُةُ» وهو تمكيئة من التّصَدِفٍ فيد يكل ما أرَاد. 
او إن أَعيْرَهُ) ا اَذَه ا عارية» من غاصب: (بَرى) 
01 2؛ لأن مالک إن جَهِلهُ- فالعاريةٌ مَضْمُونَةٌ على المستعير. 
لوجت على انايب شع ها ومع ب على تیو ف 
فائدَةَ في تَضمِينه شيا يرج به على مَن د EES‏ 
ليرا عايض ا ابيا مع جھل مالكها ها يلكُة. 
حوس يوا اس ب 


ع 


اسَبَوقَاهَا . كما يَجِبُ لَه عَلَيهِ قِِمَةُ العام الذي أباحة يه ا 
منة . ذكرَةُ ار عقيل وهو صَحيح . قالَهُ المجد. 

( کصدور ما تقدم) من الصور رمن مالك لغاصب)؛ بان امر 
المالك الغاصت بأكل المغصوب » أو إطعَامه غْيره ) أو أَقِرَضَّهُ 


(۱) قوله : (وإن أَعِيرَهُ.. إلخ) أي : سواءٌ عَلم الماك أله ماله أو لم يَعلّم 
لِنَهُ له الو جوع بأجرَة المنفعة على الغاصب» حى المنافغ التي تَلِمَت 
تخك يك المالك فر علو كا جت على القاضيب: ف اللا 
الذي ك لمالکه» أو وَهبه ه ياه » ونحوه. مع 1 (١‏ خطه). 


[51] (حاشية عثمان) (۳/ .)۱۹٤‏ 


كتاب : الغضَبٌ 
E‏ 


NSS 


المشيرف اناقل ال وكض a O‏ 
رهه » أو أودعَه ؛ أو اجره له أو استَأجرةُ ه على قصَارَتِه يه خعياطيه 
وتحوه» ا الغاصبٌُ من العَصب؛ لوال ا لکن في 
العاريّة والقرض والبيع: لها حكمهًا. 1 
(وكمًا لو زوَّجَهُ) أي: رَوَّجَ المالِك الغاصِب الأمَةَ (المغصوبَة) 
يم سيار ير يدو مال > كما لو لم يَعْصِبها 
قعل تروُجها؛ لِرضًا مالكهًا ببِقَائها بِيَدِهِ. 
(ومّن اشْترى أَرْضًاء فغرس) فيهاء (أو بى فيهاء فخرجت 
مُستَحَقَة) لِغَير بائِعِهَا (وقلع ُز سه أو بتاؤهْ) أي : المشتري؛ ‏ لاله 
وْضِعَ بعّير حق: (رَجَعَ) مُشتر (على ابع '" بما غْرِمَهُ) من ٿمَن 
TS aR E ()۱(‏ 
وعن أحمَّدَ: لا يُقَلَعُ» بل يأحُذهُ بقيمته» وقدّمه في «القاعدة السابعة 
والسبعين» في غرس الغشئري ين الغاصي» وقال: نقلةُ عنهُ خربٌ 
فقوت ب بن بُختان» قال : وهذا الصحیځ»› ولا يت 2 شت عن احم واف 
ونصرَة بالأدلة. (خطه). 
(۲) قوله: (رجَعَ على بائع) أي: غارٌ» كما نص عليه ابن تصر الله وقوَاهُ 
واستظهره» والأصل لايخ تق الذين» نقله عنة صاحب «الفروع). 
(م خ) ". (خطه). 


.)۳۷۳/۳( (حاشية الخلوتى)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
SEE SE e‏ 
مضه وأجرَة غارس وبَانِ» وثْمَنٍ مُوَّنِ مُستَهلكةٍ وأرش تفص 3 
وأجرةء وتحوه؛ لاه غ ببيعه ) 2000 أنها 5 وذلك سَبَبٌ 


ص 


وغرسه. 

وغل نين أن اكور الأرض قَلْعَ الغراس والبتای بلا ضَمَانٍ 
نقص؛ في كه بغير إِذنهِ» كالعغاصب . 

رومن أخدّ) اق انترع (منه بخحّة بخكّة مُطلقَة)؛ يأن 5 َد“ 
الب سب اساي ا 
(ما اشترَاةٌ) مُذَعَى عليه : (رد بائعٌهُ) للمشتري (ما قَبَضّهُ) مِنهُ من تَمَنِ؛ 
لفَسَادٍ العَقَدِ بخروجه 0 حَدُوث يلك ناشئ عن 
المشتري» كما لو سَّهِدَتْ بيلك سايق على زمَن الشراء. 

(ومّن اشترى قَنَاء فأعتقه(". فادّعَى شَّحْصٌ أنَّ البائع) للقن 
(عَصَبَه منة)» ولا يَيَِدَه (فصَدَّقَهُ) على ما ادَّعَاهُ (أَحَدُهُما) أي: البائِعٌ 


600 ا بخكة مطلقَة ما اث شْتَرَاة) رد بائعة 
ما قَبَضَهُ . 
وقيل : إن سبق الملك الشرَاءَ وإلا فلا ذكره في «الرعاية) 8 
«الدعاوّى) . ). (خطه). 

(۲) وهل على قياس عتق القن وَقن العقار» أو فق ؟ 5 خ)1"]. 


1ع «الفروع» .)۲٤۹/۷(‏ 
[؟] «حاشية الخلوتي) (۳۷۳/۳). 


كباب : الغضبٌ 


أو المشتري: (لم يُقبل) قَوله (على الآخَر)؛ لاله إقرارٌ على حى غَيره. 

(وإن صقا ين البائغ» والمشتري» (مع) القن (المبيع: لم 
بطل عِنْقُهُ)؛ لتَعلّق عق الله به. ولهذا: لو سهد به شاهدَانِء قيلت 
شَهادنّهما مع اَقَاقٍ السيّدٍ والقِنّ على الوق . ولو قالَ: أن نح ثم أقه 
التق : لم يُقجل إقراره2"©. 

ولمالكه تَضمِينٌ مَن شاءَ مِنَهُمَا قِيِمَته يوم العتق. (ويَستَقِرٌ 
الصَمَانٌ: على مُعتقه)؛ لاعترافهِ بإتلافه بالعتق بعَير إِذنِ رَيّه2'؟. 

فإن ضَمِّنَ البائع: رج على المشتري. وإن ضَمَّنَ المشتري: لم 
يَرجع على البائع ل الشّمن. ذكره في (المبدع). وغيره7' 


قلتٌ: التَِّرِيقُ أقرَبُء وهو ظاهِد كلامهم؛ لأنّهُم لم يذكوة» بل 
اقتصّروا على العتق. (خطه). 

05 اا بحق من حقوق الله تعالى» قبلّت 
سهان الي عا اا 
والقَرق بيتهُما: أنّهُما لو شهدا لدم حسبَةَ كاتا مُنّهمين؛ لما يأني في 
«الشهادات ) ا لو شهدا قبل أن ا شْهادَتهُما نهُما الحا كمٌ أو 
المُدَّعِيء لم ص وأمّا حقٌ الله من عِتق ونّحووء فتَصِحٌ. 

(۲( وقيل: ا دما في «الرعاية الكبرى) . ١‏ خطه). 

(۳) قال في «الإنصاف)1'!: فعلى المذمّبء في أصل المسألة: لو مات 


في 
۶ 
.4 


.)١5١١؟/١‎ ٠١ «الإنصاف)‎ 7 


SF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وإن مات العتیق» وره وارثه القَريبُ» ث4 مدع RE‏ 
لاعتِرافٍ المُعتق بفسَادِ عِتْقِه. 


وإن كان المشتري لم يُعَقهُ وأقام مدع بين نة بملكه: نُقِضٌ البَيع» 
وربحع مُشْئَرٍ على باع بما أجذ مِنهُ. وكذا إلى ٤ا‏ بذيك. 
وإن أقه > أَحَدّهُما : لم يُقبل على الآخر. فان أقه بائ : ارم القيمة 


للمُدّعِي؛ لاله حال ټيته وبين ملکه. . ويْقَدُ مَبِيعٌ بيد مُشتر فش له لگا في 
الظاهر» ا إحلافه. 


ثم إن كان البائع لم قيض القَّمنَ: فليس له مُطالْبَةٌ المشتري؛ لان 
لا يَدّعِيهِ . وإن كان قبَصَهُ: لم يَسترجغۀ مُشتر؛ لانه لا يذعيه. 


ب 


ومَتّى عاد المي إلى البائع بقسخ» أو غَيرِه : لرمَهُ رده إلى مُدعيه» 
واستِرجاحٌ ما أخذ منة . 

وإن اق بائ في مُدّةِ جيار : انفَسَمَ البيغ؛ لاله ملك فُسحة ففيل 
إقرَارُه بما يفسخه 

وإن أو E‏ وَحذه : 2 رَد د المبيع» ولم يُقجل إقراژه على 
بائعهء ولا ,جوع لَه عليه باقن وعلَيه دَفْه إليه إن لم يكن قَِضّه . 


وإن أقامَ مُشتر بينة بما ق به: رجع بالثّمن. وإن أَقر البَائع» وأقام 


EE نوو للق عل أن‎ u 
خطه).‎ (١ له عليه وَلَامٌ.‎ 
خطه).‎ ١ E قوله: رك فُدع) لاتفاقهم على‎ )١١ 


کا 


0 
١ 


يد فإن كان حال ابيع قال: : بعثك عَبدِي هذاء أو : یکی > لم تقل 
يه لاله يُكَذْبْهاء وإن لم يكن قال ذلِكَ ٠‏ قُبلَت؛ لاله قد يبيغ ملک 
وَغَيرَةُ. 

وإن أقام المدّعِي البيّنةَ: شمعت» وبَطل البَيعٌ» والعتق. لكن لا 
تقل سَّهادَة البائع له لاله يجو بها إلى تفسه نفع دواة انكف جميها: 
فل إحلافهُما. 

وق وكا ورف عدة سان يتياه تا اعد هر كل 
ا إلى حديث سَمْرَة عن النبي ب (مَن وَجَدَ متاعه 


عند ر جل فهو احق به» وي يبع المُبتَاعٌ مَن باعَةُ)1"] 


[1]) أخرجه أحمد (50/9#*) »)۲٠۰۲۰۲(‏ وأبو داود .)۳١۳١١(‏ وانظر: «الضعيفة) 
(5051). 


8 


حاشية أبا بطي ش ح مُنتَهم الا ادات 
EF‏ بطين على شرح فنتهى الإر 
0005 
( فصل ) 


(وإن أثلف) بالبتاءِ للمفعُولٍ» مَغصُوبٌء (أو تلف مَغصُوبٌ). 
كحَيّوانٍ قَتَلَهُ غاصتٌ أو غَيدهُ» أو مات حتف أنفه» ولو عْصَبَهُ مَريضاء 


1 
بف نمه 


فمات من مَرَضِهِء وکثوب حرق شَّخْصٌء أو احتّرق بصاعِقَةِ وتحوه» 
(صُمِنَ) مَغصُوبٌ (مِثْليٌء وهو) أي: المِثْايٌ : 

(كل فكيل) من حبٌّء وِثَّمَرِه ومائع» وَغَيرِهَاء (أو مَورُونٍ)» 
كحَدِيدِء ونُحاس» ورَصّاصء وذهّبء وفِضَّةء وحریر» وكنّانٍء 
قطن » وتحوها. 

(لا صِناعَةَ فيه(") أي: المكيل» بخلافٍ نحو كريسة. أو 
المورونٍء بخلافٍ حلع وأسطال وتحوهاء (مُباحَةَ) حَرج: أوَاني 
الذّمَبء والفِضّةء فَتَضْمَنٌ بوزنها؛ لتحريم صناعتها. ويأتي . 

(يِصِحٌ السَلّمُ فيه)» بخلافٍ نحو جوكر ولؤْلو. 

(بمثله”')) مُتَعَلَىٌّ ب صُمن» نضًا؛ لان لطر اقرب إليه من القِيمَة؛ 
لمُمَائَلتِهِ له من طريق الصورَةء والمشاهَدَّة» والمعتى . بخلاف القِيمَةِ؛ 


سس مھ 


)١١‏ أما ذو الصُتَاعَة المباحة» فقد صيّرتهُ الصناعة من المُتقَوّمَات» فيِضِمَنٌ 
و 8 .]١ ٠‏ 
بالقيمَة» لا المثل . (خحطه 1 
(۲) قوله: (بمثله) وحكاةٌ اب عبد الب إجماعًا فى المأ كول والمشؤوب . 
(خحطه) . 


13] انظر: «حاشية الخلوتي) .)۳۷٤/۳(‏ 


انها تُمائْلُ من طريق الظنٌ والاجِيِهَادٍ. وسَواءٌ تمائّلت أجرَاء المِثلي» 

أو تَقَاوَنَت كالأثمان» ولو دَرَاهِمَ مَعْشُوسَّةَ رائجة» 7 

ونحوها. رفي رطب صَارَ تَمرَاء وميم صار شير 
يخكة مالک و ا مئلة اىالينلين اك 


و اع الصٌبَاعَةَ وان خليد» وكاس ده ا 


اليم فيه أخصر. 

ا (قِيمَة مثله يوه إِعوَازه) : المثل؛ لؤججوب القيمَة في 
نة جين اتقطاع المئل» كوقت لب المتقؤم. وليل وجويها إن 

يسَجق طلبهاء ويَجبُ على الغاصب أداوَاء ولا يَبقَى ووب 

المثل؛ للعجز عَنه» ونه ل بطل ولا اسا 


(01) فإذا قال: أعطني كدًا. ولم يذكر ثَّمَنَا مُمَدرّا» فأعطاة فالقبض 
صَحِيحٌ» وعليه قِيِمَُه إِذَاهِ لدُخُولِهما عليها. قاله ابن ذهلان» قال: 
والستال مذ کور في «الغصب). 
لعل ما أُسارَ إليه ابن دَهلانَ هُو قله : «فلو دحل تالف في ملك مُتلفه؛ 
أن أَحَدَ ِن آحَرَ سيا مَعلُومًا بكيل أو وزنٍ.. تم يُحاسئه على ما أَحَدَ 
بعد ذلك»› فإنه يُعطِيهِ بسعر يوم أخذو) . قالهُ كاتية1'؟. 


[1]) كتب على هامش التعليق في (أ): (يعني علي بن عيسى) . 


حاشية أبا بطين على شرح تھی الإراڌات 


فان قد من وجب علي البق (على اللي قل ع اليعة. 
(لا بَعدَ أَحَذِها: وَجَبّ) المِئْلٌ؛ لأنّه الأصلٌء وقد قَدَرَ عليه قبل أداء 
البدل» ولو بعد الحكم عليه ِالقِيمَةِ» كمّن عَدِمَ الماءَ» ثي قَدَرَ عليه 
قل انقِضَاءٍ الصَّلاةِ. فإن أَحَدَّ الماك القِيمَةَ عنة : استقو حکمھاء ولم 
و بالمثْلٍ إِذْنْ؛ٍ لخخصّول البرَاءَة بأَحذِها. 

(و) صُمِنَ (غيرُةُ) أي: عير المِذْليّ ؛ إذا نِت أو تَلِفَ: (بقيمته 

وم لفو “)؛ لححديثٍ ابن غُمر مَرفُوعًا )م ا شِوْكا له في عَبِدِء 
فَوْمَ عليه قِيِمَةَ العَدْلٍ) متّفقٌ عليه! ل مَرَ بالتقويم في حِصّةٍ الشريكٍ؛ 
لأنها مُتلفَةٌ بالعثق» ولم يمه بالمشل. ولان غير المِئْلن لا تَتَسَاوَى 
أجرَاؤه» وتَحْتَلِفُ صِفَائه» فالقِيمة فيه أعدَل وأقربُ إليي . 


)١١‏ قال في «الإنصاف)!'!: وإن لم 1 مثلتّا» ضمته بقيمته. هذا 
المذمّبُ» وعليه جماهير الأصحاب. وهو من المفرداتٍ. 
وعنة في الثوب والعصًا والقَصِعَةٍ ونّحومًا: يَضْمَتُها بالمثلٍ مُرَاعِيا 
للقِيمَة» اختاره الشيح تة تق الدّين» وصاحب «الفائق) . 
وقال في «الفروع) : وعنه: تفلف ا ابن أبي مُوسَى» واختارَمًا 
سَّيِحُنَاء قال في (الاختيارات) : وهو المذهّبٌ عند ابن أبي مُوسَى . (خحطه). 
(۲) قال في (الاختيارات )1 ١"‏ : ويَضِمَنٌ المغصوب بمثله» مکیاد أو 
[1] أخرجه البخاري »)۲٤۹۱(‏ ومسلم .)١/٠١١١(‏ 


[؟] «الإنصاف) .)۲٣۸ 7/١١‏ 
[۳] ( الاختيارات) ص .)١55١(‏ 


كناب : القضب 
YoY |‏ 


وتعتّب قِيمَنّه : و ا بد العَضْب؛ ۽ لاله 
مَوضع الصَّمَانٍ بمُقتَضّى الذي(“ 

(فإن تَعَدَدَ) تَقْدُ بلّدِ عَصْبه؛ بأن كان فيه تُقُودٌء (ف)القِيمَةٌ: (من 
غاليه) رَوَاجَاه لانصرافي اللَفظ إليه فيما لو باع بِتَقْدٍ مُطلق. 

(وكذا) أي: كالمغصوب فيا سَبَقَ تَفصيله : (مُتلفٌ بلا عَضْب» 


مَورُونَاء أو غَيرَهُماء حيثٌ أمكن» وإلا فالقِيمَةٌ» وهو المَذهَبُ عند ابن 
أبي مُوسَىء وقاله طائِقَة مِن العلماء. 
ىاه نقلهُ إسماعيل وموسی غ اا انتهى . 
قال في «الإنصاف)! ]. : لا قِصَاصٌ في المَالٍ > مثل 8 شق ثوبه ونحووء 
لوا سير وعليه الات 

وتّقلَ إسماعيل» ومُوسى بن سَعيدِء والشَّالَدجي وغَيدهُم: أنه مُحير 
في ذَلِك. واختارَةُ الشيح تفي الدِين» وصاحجبُ ا واب أبي 
مُوسَى. ( خطه). 

)١(‏ قال في «الغاية) ": وغير ثل ) کجوهر» وصبرة بَقَالِ ومَعمُولٍ) 
وخيوان» بقِِمَتِهِ يَومَ تلفه» في بِلَّدٍ غُصبهِء من نَقَدِوء م ارش نقِصِهِ 


وأجرته. (خطه) . 


.)5١0/١٠١( «الإنصاف)‎ ]1١[ 
.)۷۷٤/١( [؟] «غاية المنتهى»‎ 


ERY‏ حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراذات 
ومَقبوض بعقد فاس )- , يَجِبُ الصَّمَان في صَجيجه صَجیجه» کمبیع» لا 
حو هة © زوا أجري جرا أي: جى المقئوض بعقد فاي 
e‏ على وجه الشوم. (ممًا ۳ يدځل في ملكه) أي: مِلْكِ 
المتلِضٍ لَه فيِطْمَنٌ ملي بمثله» وممَقَوم بقيمته. 

(فلو دَحَل) تالِفٌ في ملك مُتلفِه؛ - أحَذْ) من آخَرَ سَيعًا 
«معلومًا بكيل أو وَزنِ» أو) عد (عوائيع) 4 قوّمَةء كقواكة وقول 
وتحوهماء (مِن بَقَالٍ وتحوه» في ايام ن بُحاسية) على ما أَخََلَّ بعد 
ذلك : (فإنّه) لا يَجِتُ عليه المئل ذ یا ی ی 
بل (يُعطيه بسغر يوم أَحْذْهِ)؛ لتَراضِيهمَا على ذلكٌ. ومُقتَصًاه: صگۀُ 
البيع بتَمَنِ المِثْلٍ' " . 


)١(‏ قوله: (ومَقبوض بِعَقدٍ فاسِدٍ) قال ابن صر الله: ينغي تَمِييدُةُ بما إذا 
كان القابض عالِمًا بِفسَادٍ القّبضء أُمّا إن كان جاهلا فينبغي أن يكونّ 
كح سي a‏ إذا كان جاهلا في أنه 
يضمن ذلك فيما الترّمَ ضمانَةُ» ولا يم يَضْمَنٌ ما لم يترم ضمانة. 
(خطه). 

)١١‏ قوله: (لا تحر هبَة) فالهبة الفاسدَةٌ لا تُضْمَنٌ. (خطه). 

() على قوله: (ومُقتَضَاهُ.. إلخ) قال عثمانًة'! : يت عَلِمَاهُ حالةَ العَقَدِ» 
ولا فهو كالبيع بما ب شري به ريد متلا أو بما بت ثم به السّعدء فلا 
يَصِحٌء والله أعلم . (خطه). 


3] (حاشية عثمان) (۳/ ۱۹۸). 


كات : الغضْتُ 


ا 
\ 


e 


(وَيْقَوُمُ مَصُو : مَصوغ مباځ) کخلی النْسَاءِ ء (من ذهب أو فضْة) إذا تلف 
أوأ أ عند غاصِبء أو مَن يَضْمَئهُ وكائت وِبِمَتُهُ تزيدٌ على وزنه؛ 

(و) قرم (تبرٌ حالف قِيِمَتْهُ وَزنه)؛ تفص قِيمَتِه: (بيِتَقَدٍ (غير 
جديه)؛ فإن كان بذّهَب: قُوّمَ بِفِضَّةٍ وعكشة؛ لتلا يُفضِئ تَقَويمُه 

سه إلى اليا 

(و) إن كان الحلئٌ (منهما) أي: من دكب وفِضّة ما : قَوَمَهُ 


(1) فإن انّحَدَا قِيِمَةَ ووّزنًا لشوءٍ صَِاعَة» ضهن بريه من نَقَدِ المد كيف 
كان وإن الختلكاة وجبّتت الق س غير الجنس . 
وقال القاضى ) وابن عقيل : يجوز أدام الْقَِيمَةٌ فق الخن. واستظهرة 
الحارثئ . ١خطه)‏ . 

00( ا هذا في ذهب وفضَّةٍ شبك مَعَاء 5 e‏ مَصاغتا 
فكيفٌ ما تَراضّوا عليه جار إِنْ أرادُوا pei‏ 
أو كترود سَّيءْ ويُقللُونَ سَّي 1" إذا دُفِعَ العوضُ بمجلس العقد؛ لأنه 
لا يدخله ريا مع القبض» كما لو صُرِفْت حمر بسعر يَومِهِ 4» أو بڏون» 
أو أكثّرَ مع الرْضَّى والقبض» جار فكذا بيع م الوح يجوز مع قبض 
امن كلانه عه ا 


٭مھ سے سے 


[1] مراده: الشيخ أبا بطين. والكاتب هو علي بن عيسى . 
۲7 كذا في النسخ الخطية . 


دات 


د حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإرادا 


- 
4 


«بأّهما) أيْ: أي اين رشا الجاكواى a‏ 
قِيَمُ الاو اها أؤلى من ا 

(وثعطى) ر ب الحليٌ المضوغ من التَقَدَيْنِء (بقِيمَتِه عَوْضًا"©2)؛ 
اغا ادبن يفضي إلى الزتا. 

(ويُضْمَنُ مُحرَهُ صِاعَةٍ) كأواني ذب وفطة» ول جال 
مُكرّم: (بوزنه من جسه)؛ لأنَّ صناعته مُحرّمَةٌ لا قِيمَةَ لها سَرْعَا 

(و) يب (في قلي تعض مَغصُوب) عند غاصبء (فَفْصُ فيم 
e‏ جي حف َف أَحَدُهُما : رَد د باق) مِنهُمَا إلى مالكه» (وقِيمَة 
تالفٍ , وأرشُ تقص) الباقي منهُما . فلو كائت قِيمَتْهُمَا مُجِتَمِعَيْنِ 


05 يي 
فقيه في المسأَلةٍ الأولى. 

5 على أصل القاضي ومن وافْقَهُ فجائرٌ تَضْمِيئُهُ بالجنس على ما 
مَد. ١‏ خطه). 

؟) قال ال ركشي" في الكلام على محكم ولد الجاريّة المَعْصُوبَةِ : وَإِنْ 
نافيا ركعت رقف E‏ مع أرش تقص الولادَةٍ إن 
کان ثم تفص . 
لفاك لاتير ٤‏ الأ ورد قِيمَةَ الولدِ؛ لِمَا تقدّم. 
ثم إن كانت قَيِمَتُهُ لا تختلف من يوم الولادَة إلى يوم التَّلَفِء ردكا 


11 اخ اک و 


كتَابٌ : الغضبٌ 
/ ۲۹۱ 


سِنَّة دَرَاهِم وصارّت قيمَةٌ الباقي منهما درهمَين: رده 5 دَرَاهِمَ؛ 
3 َقْضٌ حصّل بجتائته: فلَرِمَهُ صَمائهُ كما لو سی وبا يَنْقُضْهُ 
لواف أا الشقين. 


بخلافٍ لقص الشعر؛ فإنّه لم يَذْمَبْ به مِن المغضوب عَينٌ ولا 
مَعنّى» وههنا فَوّتَّ مَعنّىء وهو إمكان الانتققاع» وهو الموجبُ لقص 
فة كنا اوفوت بَصَرَهُ ونحوّه. 

ولو عَصَب توا متلا یمه عشرَةٌ فلَيِسَهُ حى تقض بلبيه 
تحمسة» ثم عَلَت التْيَابُ؛ حتى صارت فَيمَتُهُ عَشْرَةً: رده وأرش 
نَقْصِهِ. ولو تلف الوب وقِيِمَثُهُ عَشرة» ثي لت لفات فضاوت 
قيمَة النُوب عِسْرِينَ: لم يَلرَمْهُ إلا عَشَرَةٌ . 

(و) يَجبُ (في قِنَّ يأبق) من غاصِب (ونّحوه) كجَمَل يشرد من 
ويَعجزٌ عن رده (قيمثة2"0) أ المغصوب الابق أو الشارد» لمالكه؛ 

0 
"6 


فإن اخکلقت» فإن كان لِمَعنىَ فيه من كبر وسِمَنء ومُرَالٍ وتعلّم 
صناعَة» ونّحو ذلك» فالواجبُ القِيمَةٌ الزائدَةٌ؛ لأنه مغضُوبٌ في تلك 
الحال» فإذا نقص بعدُ ضَمِنَ النّقصّء وإن كان لتَغيْر الأسعَارء لم 
يِضْمَئْهُ.. وتمامُة فيه. (خطه). 

. ١ قال الحارثئ: يجب اعتبارٌ القيمَةٍ يوم التعذر. (خطه)1‎ )١( 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطي: شرح منتھے الا اڌار 
a)‏ شية أبا بطين على شرح مُنتَهى راداب 
(ويّملكها“) أي: القِيمَة (مالكة) أي: المغصوب: بقإضها 
فیصځ تَصَدْفه فيهاء کسائر أملاكه ٠‏ ِن أجل الحيلولّة» لا على سبيل 
الْعوّض . 
ولذلك: (لا) ملك (غاصِبٌ مَغصُوبا » بدفعها) أي : : القيمة؛ لاله 
لا يخ تملكة بالبيع؛ عدم القدرَّة على تسلييه» EE‏ 
ولَدٍ: فلا يمك كشب ولا يَعِتِقُ عليه لو كان قَريبه. 
قال فى «التلخيص): ولا يُجِبَدْ المالك على أخذهاء ولا يَصِحُ 
لار منهاء ولا يعاق الحقٌ بالمدل فلا يَنتَقِل إلى الذمةء وإِنّما 
جَوَارٌ الأشذ؛ دَفْعَا لاضرر» قف على خيرته. 
(فقتى قد غاب على آي وتّحره : (وَدَةُ) ومجويًا بزيادته؛ لاز 
تابعة لذى زواعدها) ع ا إن ينيف ل لیا التى 
Ee‏ ويد رَوَائْدّها المقصلة» من سِمَن ونحوه» ولا يود 


+ 


01١‏ قوله: (ويّملكها.. إلخ) وقال القاضي يَعمُوبُ في «التعليق): لا 
لكي نما حصل الانتفاع بها وسا عمًا فوته الغاصتُ. وكذا 
قال القاضي أبو يَعلى في «تعليقه) : لا يَملكهاء وإِنّما يبا الانتفاحٌ بها 
بإزاء ما فاته من منافع العين الْمَعْصُوبَةِ كم 

(۲) على قوله : (ولا يتعلّقُ الحَقٌ بالبدَل . . إلخ) ولا ی كن اداح هذا ذا 
كانت عَينٌ العٌَصب باقية حِينَ دَفع الفيدل ع بوال ا في 
الذمّة» ويصحٌ الإبراءٌ وغيره. 00 


كتاب : الغضبٌ 


يجحس 

کے 

د 
NS‏ 


المُنمَصِلَة بلا يراع ء كالو لد وام 

ال : وعندِي : 0 هذا لا يُتصَدّذ؛ لا الشجَرَ وَالْحَيَوَانَ لا 
يكون أَبَدَا في فيه نَفْسٌ القِيمَة الواجبة» بل دل نهاء فإذا رجَعَ 
لمغصُوبٌ» رد اليم لا بَدَلهاء كمن باع صلع بدَرَاهِم» ثم أَحَدَ 
عنها ذَّهبًا أو سِلعَة ثي رد المبيعٌ بعيب: فاه يرج بِدَرَاهِيه لا 
يتدلها. انتهى 

وفوف بَتهُمَا: بان القَمَنَ ثبت في الذهة دَرَاهم» فإذا عَوضَهُ عنها 
سیا فهو عفد آحَر وأمّا هتا فالقيمة لم تنه ثبت في الذمة» كما تقد 
عن صاحب (التلخيص)» فما دَفَعَهُ ابتدَاءَ هو القَيمَة» سَواءٌ كان من 
النّقَدَيْنء أو غيرهما. 

(أو) يَأَحْذُ (بَدَلها) أي: القِيمَة» (إن تَلقت) أي: مِثْلّها إن كات 


e‏ حبس المغصوب؛ ترد قِيمَنُهُ . وكذا: مُشتر بِعَقَدٍ 

55530507 ليع على وڈ شید صکحه في لخي »' 
ss‏ 

(و) يَجبُ (في عَصير تَحَمَّر) عند غاصِب : (مِدْلَهُ)؛ لِصَيرُورَتهِ في 
حکم الثَالِفٍ بذهاب ماليته. 


ا أبا بطين عل ره مُنتَهى الإرادات 


(وتقى انقَلَبَ) عصیؤ تخر بهد غاصب (خَلا) بده : (رَذَّه) إلى 
مالكه؛ لاله عن ماله is‏ امود ده عا 
عن قِيِمَتِه تحصيرًا؛ لحصّول النَقْص بيده» كتَلفٍ ججءٍ منهُ. و(كما لو 
فص بلا تخَمُرِ)؛ بأن صار ابتِدَاءَ حلا وكمَضب شاب فهرم . 

(واسترجع) العاصِبُ إذا رَد الح وأرش نَقْصِ العَصِيرء (البَدَلَ): 
وهو ينل العصير الذي دَفْعَهُ لمالكه؛ للحَيلُولَة» كما لو أذَّى قِيمَةً 
الابق» ثم قَدَرَ عليه ورده رب . وإن نقَصَت قِيِمَةٌ عصير أو رَّيتِ- غلا 
غاص - بِعَلَيَانهِ: عليه أرش نَقْصِهِ. 

(وما صخت إجارَتَهُ من“ مغصوب» ومَقبوض بعَقدٍ فاسِدٍ) 
کرقيتي» ودَوَابٌ» وسْفْنِء وعَمَارٍ: (فقلى غاصب وقابض) بعَقدٍ فاسِدٍ 
(أجد مله ُد مُقَامِهِ بيَدِه) فتُضَمَن منافغةُ زقة0 ارات والكقويت» أل : 


)20 قوله : (من) في بحت الخلوتيٌ ُن «من) د تبعيضِكيَة . وَرَدَهُ عُثْمَانُ : 
ورجح نها بيانية؛ لأنها لبيانٍ إ«ما» في ت «(وما صكحت)؛ لان 
اا دليل کون «من) للقبعيض ص يدا شور بَعض 
ا 

(۲) على قوله: (فضمَن مَنافِعُهُ) ومذهَبُ أبى حنيمَةًء ومالك: أَنَّ منافع 
المغصوب غية مهو وهو ا عن ا اح 
وقبل : إن انتفع › فعليه الا وإلا فلا و الشيخ ظاهر ما قل 
عن أحمَّدّ» رحمه الله. (خطه). 


.)۳۷۸/۳( و«حاشية الخلوتي»‎ »)۲١٠٠١/۳( انظر: «حاشية عثمان)‎ ]١[ 


كناب : القضبُ 


سَوَاةٌ استوفى المنافع» او ر کھا دهت لان كل ما صم بالإتللاف 
في العَمَدٍ الفاسِدِ» جار أن يَضمَته بمجردِ التَلضِ» كالأعيان : وَلأنَّ 
المنمّعة مال مَُقَوم» فوجبَ ضماله» كالعين. 
وام خب : «الخراحٌ بِالصّمَانِ)1١؟:‏ ففِي التيع) ولا 0-6 فيه 
الغاصبٌ ونحؤه. ۰ 
والمُرَادُ بالمقببوض بِعَقدٍ فاسِيٍ0'": ابيع والإجارة الفاسِدَنَانِ» 
بخلافٍ عقُودٍ الأماناتِء والتبؤعاتِ» كالوكالةء» والمُضاربة 
والرديعة» والهبةء والوصيّة» ونحوها؛ فإنّه لا ضمانَ في صَحِيجهاء 
فلا يُضْمَنُ في فاسدها”' . 
' (ومع عَجْزِ) غاصِب (عن رَد) مَغصُوب نصح إجارثة: تلرَمة 
أجِرثُ: (إلى) وَقتِ (أذَاءِ قيمته1"). 
)١١‏ قال ابنٌ عَطْوَةَ: المَقبوض بِعَقَدٍ فَاسِدٍع يرج صاحِبهُ بما غرم إذا كان 
جاهلا. (خطه). 
(؟) قال ابن ذَّهلانَ: وأمًا النفمّةٌ فالذي تعمل به في هذه الأزمانِ- وأظنٌ 
الشيحٌ مُحمّدًا- : على ما نقَلَهُ ابن عَطوَة عو فيط لفقت أذ 
المُشتّري يَرجِعٌ بما أنفقَةُ؛ إذا كان جاهلا بالفسَادٍ. 
هذا مُوافِقٌ لقول المَجدٍ. (خطه). 
(*) قوله: (إلى أداءٍ قِيِمَتهِ) المرادٌ بها: ما يَعْرَمُهُ عِوضًا عنهاء لا ما يَمَعْ 


.)759/5( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَصم الار ادات 


Sala o وكذا: مَقَبُوض‎ 


3 ١ 


الانتيفاع ببَدَلِهِ الذي هو قيمَتَه» فلا ي 

(ومع تلفٍ) مَعْصُوب» أو مقَبُوض بعقدٍ فاسدٍ: (ف)الواجبُ على 
قابضه ا مثله (إليه) ف إلى اة لاه بَعدّه لا منفعَة له تَضِمَنٌ) 
كما لو أُتيف بلا عَضْبٍ أو قض. وثقبل فول غاصب وقابض في 
َف فيطاليُ مالكة بعدلِه. 

(ويُقبل قوله) أي: الغاصِبء والقابض بق فاسِدٍ: (في وَقَتهِ) 
أي : التَلَفِ؛ٍ لتسقط عنة الجر من ذلك الوقت» يتمينه؛ لاله شكه. 

(وإلا) صخ إجارة المغضوب والمقئوض بق فاس ا 
جر عادَة بإجارتِهِ: (فلا) يلرّمُ غاصِبَهُ ولا قابضّةُ 0-5 (كغتم, 
وشجر» وطير) ولو قَصَدَ صَوَهُ PE!‏ کشنع» ومطځوم» 
ا : يُستَحَقٌ بها عِوَض) غالبا. 


فلا يَرِدُ صِكة إجارة غتم لد ا ره وشجر لنَشْرٍ ونحوه؛ 
لندرته. 


يستجق الانتفاع به وبدله. 


عليه العقد. 

ولو دع بعضّها في ول هر عَئلا- ثم دقع الباقي في آڃرو» فهل 
تلرَمُهُ الأجرَةٌ إلى آخره» أم بقدر ما بى من القيمَة؟. (عُثمان)1'؟. 
الأظهّدء والله أعلم: الثانى. (خطه) . 


.)5١١ /۳( (حاشية عثمان)‎ ]1١[ 


كِتَابٌ : القَضْبُ 7 

(ويلزة) غاصبًاء وقابضا ِعَقَدٍ فاسِدٍ (في 2 ذي صَتَائِعَ) أي: 
خيس صَنَائِعَ : (أجرة أعلاهًا) أي: الصتائع (فقط) مُدَّةَ إقامَتِه عندّه؛ 
إذ لا يُمكِنُ الانتفاع به في أكثْرٌ من صَنْعَةَ وغاية ما ينتفع ا 
يَستَعمِلَهُ فى أعلاها. 


e 


oe 


حاشية أبا بطي شر ح منتھے ‏ الارادّات 
KY‏ بطين على شرح منتھی 5È‏ 
( فصل ) 
(وحَرْمَ تصَرُف غاء صب) وغيره ممّن عَلِمَ الحال» (في مَغصوب : 
( کإتلابِ» واستعمّالٍ, كلس ونحوه) کاستخدام» وذيح. ولا يحرم 
(وكذا): يحرم تصكئف غاصب وعيره» في مَغصوب : (بما له 
حكم)؛ بأنْ يُوصَفَ بِأنّهُ صحيخ» أو فاسِدٌء (كعبادَةٍ)» كاستجمار 


و و أ 
7 س اس م لر يم د مر قي رھ “قر مه ٠*‏ 
بتحو حجر مَغصوب» ووضوءٍ وغشل وتيَمّم بمغصوب» وصلاةٍ في 
6 1 ل ر ٭ ےم فو انام اتا مه E‏ ا كك 2١0)‏ 
نوات و aa‏ ورا رجاو برخ Sasa‏ او ل 01 


)١(‏ قوله: (أو حَجٌ) هذا من المفردات. 
وعنه: يحرم مع الكرامّة اختاره ابن عقيل» وصوّبه في (الإنصاف) . 
(خطه). 
لو وقَعَ الطواف والسّعئ على الدابّة المغصُوبّة» ففِي الصكة روايتا 
الصحة فى البقعَةِ المغصّوبَة. قاله الحارثئ . 
تلك النقنك كي اكد ادو ا المفصوية خط 
(۲) وعدم صِحةٍ الطهارّة بالمغصوب» وعدم صِحّةٍ الصلاة في البْمَعَةٍ 
المغصٌوبَة» والثوب المغضوب» ونحؤٌ ذلك: من المُفرَدات . (خطه) . 


ببيخلااف حر وذكرء واعتقاو» فلا مدل لها فيه. 
(و) ک(عقد) من تيع » او اجا أو هب وتحوها. 
(ولا يَصحَان) أي : عبادَة العٌاصِبِ- 5207 


عالمًا ذاكرًا- وعَقّدَهُ فَهُمَا باطلانِ؛ لحديث: «مَن عمل عملا ليس 
]١[‏ 


عليه أمئناء فهو رَدٌّ) 
(وإن انْجَرَ) غاصِبٌ (بعين مَغضوب”". أو) عَيْنِ (ثُمَنِهِ)؛ بان 


)١١‏ قوله: n‏ تعلّم عَقِيدَةٍِ. (عثمان). 

)١١‏ قوله : (وإن انَجَرَ ...إلخ) قال ابن قندس" الا : حيثٌ تعر رة 
المغصوب إلى مالكدء ورد لثمن إلى المُشتري؛ کان کون البائعُ 
يجهل المشتري» فلم قير على أخنٍ العبيع منه ورد اَن اوا 
یعرف مكائة» مثل أن يكو الغاصِبُ باعَهُ في بلادٍ بعيدَة» ثم سافرَ 
عنهاء وتعذرَ الوضول إليه» ولم يعترف المشتري بأل للمغضوب ين 
ولم تفُم به ية فججغل البح للمالِك أولّى من جعله للغاصب» سوا 
لتا : صح الْشُرَاةُ 1 لا | 
وهو قريبٌ يِن كلامه في «التلخيص»؛ لأنَّه بنا على أن تصوْفًات 
الغاصب ا لا تتوقفٌ على الإجارّة؛ أن ضور الغصب 0017 
بطول الرّمانِ» فيِشْقٌ اعتبارة» وحص ذلك بما طالّ زَمَنُ. حط" . 


[۱] تقدم تخريجه (۲۳۷/۱). 
[؟] «حاشية الفروع» .)۲٤۷/۷(‏ 
[۳] التعليق من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح منتى الإراات 
اشتری به وباع» وظَهَرَ ربح أو اث شتررى به شَيَاء وظهر فيه رِبْحٌ» وهو 
باق (فالرّبخ, وما اشْتَرَاةُ) الغاصبٌ من الشلع» > (ولو) كان الشْرَامُ 


ع رفي ذمُته بنئّة ة تقده) تمن من المغضوب » ا 22 ١‏ 
20 


5 2 


نقده) منه : (لمالك) مَعْضُوبٍ 7 0 دون غاصبه 


600 وقد چا منهم صاحت «(الفنون)» و«الترغيب) البح للمالك» 
إن صك الشَّرَاءُ. وأطلّقَ الأكتّد. (خطه)!'. 

)١(‏ قوله: (لمالك.. إلخ) هذه المسألة مشكلة جدًا على قواعِدٍ المَذذمَب؛ 
فإنَّ تصدْفَاتٍ الغاصب غير صحيحةء فكيفٌ يَملِك المالِكُ التبع 
والشلعَ؟» لوط أا ا ال فة ل أن البح 
للمالك» فخهة ج الأصحابُ ذلك على وجوه م Os‏ 
وي ا نه 5 ا 
إلى مالكهء ورد النمَن إلى المشتري. (ع)1" 
قال ام ل قوله : (فَالرْبحُ لمالكه) قال ابن نصر الله: هذه 
المسالة فشكل بهذا على ايا لان و الغاصب ير 
7 6 على ائ لوي للمالك . 35 اساد على ذلك وجومًا 5 


8 


2 4 
٠‏ ل مها 
صعهة . 


و 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[] (حاشية عثمان) (۳/ 7 .)5١‏ 
[5] «کشاف القناع) (595/9). 


كتابٌ : القضبُ 
ا 

وظاهوة: سَوَاءٌ قلنا بصكة الشراء» أو بطلانه؛ لإطلاق الأكتر. 
واحبَيٌ أحمدٌ: بِحَبَرِ عُروَةَ بن الجغد» وتَقَدّم في «الوكالة». 

ولأنَّهُ نَمَاكُ مِلْكهِ ونَتِبِجَمُهُ. وفي مَسأة ارا في ذمّته؛ ليام ني 
قدِهِ من المغضوب مَقَام نة الَرَاءِ بعينه. ۰ 

رلأن القول يانه للخاصب» يلر أن بتخذ ذلك طريفا إلى تملك 
ربح مالٍ ر ودَفعه ثمنّا عا يشريه في ذَمِّته. 

ولأَنَهُ حيبت تعن جَغْل البح للعاصِب أو المالِك: فالمالِك به 
و اکر الذي فائه. 


ا ر مه 
وقولة: (بنية تقده) تب فيه صاحِبَ («المحرّر»» و«الوجيز»» 


فتاه ابن عقيل على صكة تصرف الغاصب وتَوقَفِهِ على الإجارّة. 
وتَبعّه تبعه في «المغني ) . 
دان « التلخيص» على أنّها صحيحة لا تتوقثُ على الإجارَّة لان 
ضررٌ الغصب ا بطل الرّمان» a‏ 
وحمَلهُ القاضي على أنَّ الغاصب اد قرم في ا 
الٌقصب. وصرّح بذلك في روايّة المئوذيٌ. فيُحمل مطلقٌ كلاه على 
وحملهُ سَّحُنَا في فوائدٍ «القواعد) على أن انود لا تتعيّنُ باللّعيين» 
كما لو اث شتَرَاه في ذمتّه . انتهى . 

)١(‏ قوله: (سواءٌ قلتا بصحة الشراء أَم لاء لأنَّ في الصكحة روايتين؛ 
المذْمّبُ مِنهُما عَدَمُ الصحة. (خطه). 


TI‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
و«المنوّر)» وصاحب «التّذكرّة)؛ لما ظهر له أنه مُرَادُ مَن أطلقَ. 
وما يُوصحة: أن الشارع”“ تَقَلَ هذه العِبَارَةَ عن صاجب 


(۱) قال في «الشرح الکبیر»": وإن اشترى في ذميه نَم َقَدهَاء احتمل أن 
يكون البح للغاصب . وكات كرف E I‏ أبي 
عيلة راعذ قري الشافعيئ؛ لاله اشترى لتفسه في ذمتهِء فكان الشراءُ 
والؤبخ لَه وعليه بَدَلَ المغضوب. وهذا قياس قول الخرقيّ» وروي 
ذلك غو أحهد, 
واحمَمَل أن يکود للمالِكِ؛ لأنَهُ نماء ملك أشبة ما لو اشرى بعين 
المالِ» وهذا المشهودُ في المذهّب . 
وقال صِاحِبُ «المحرر): إذا اشترى في ذَمَيِه نيد تَقَدَهَا؛ إلا يُتَحَدَ 
ذلك ذريعة إلى عَصب مال الغير والتجارة به. 
وقال قَبِلَ ذلِكَ1"؟ على القَولٍ بان تصدّفَاتٍ الغاصب صَحيحَةٌ: وهذا 
ينبني أن بيد في العقُودٍ بما لم تُِطِلَهُ المَالِكء فأمًا ما اخمّارَ الماك 
إبطالهُ» وأخذ المَعقودٍ عليه» فلا تعلَم فيه خلانًا. (خطه). 
قوله : «(وژوي ذلك عن أحمَدَ) قال الحارثيٌ : وهو الأقوَى, فعليها : 
يجوز لهُ الوطءُ. ونقَلَهُ المدؤوذي. 
قال في «الإنصاف»": وعلى هذا: إن أراد التخلصٌ من شُبِهَةِ بده 


[۱] « الشرح الكبير» /١١(‏ ۲۸۷). 
[۲] «الشرح الکبیر» .)587/١5(‏ 
(۳] «الإنصاف) .)۲۸۸/۱۰١(‏ 


(المحوّر) في مَغرض الاستدلالٍ للمذهب» ولم عوك ا 0 عنه في 
غير هذه المسألة. قاله في (شرحه) . 

فعلى هذا: لو اشترى شيا بنَمَنِ في ذِمتِهِه ولم يئو تَقْدَهُ من 
المغصوب» ثب نَقَدَهُ من ورَبح: فالربحُ للغاصب . حلافا لما في 
«الإقناع». والقبض غير مټري؛ لفساده. 

ولو انّجَرَ وَدِيعٌ بوَدِيعَةِ: فالخ لمالكها. نضًا. 

ويَصِحٌ سْرَاءُ الغاصب في ذمِّتِهِ. نصًا. 

(وإن اختلا) أي: المالِك والعَاصِبُ (في قيمَة مَغضُوب) تَلِفَء 
(آو) في (قڏره» أو) في (حذوث عَيبه» أو) في (صِناعَةٍ فيه)؛ بأن قال 
مالكه: كان كاتها. وأنكرة غاصت. (أو) اخَلًَا في (مِلْكِ توب) 
على مَغصوب» (أو) اختَلقًا في مِلْكِ (سَرْجَ عليه: ف)القول (قول 
غاصب) هينه حيث لا َة للمالك؛ لاله منک والأصلٌ برایته من 
الرَائدِء وعَدَم الصّتَاعَةٍ فيه» وعَدَّم ملك الثوب» أو الشؤج عليه 

(و) إن اختَلمًا (في رَده) أي : المغضوب» إلى مالک (أو) في 
وجود (عيب فيه)؛ بن قال الغاصث : كان العبدُ أعوّرء أو: أعرج» أو : 

ول في فرَاشه» وتحوّه : (فقول مالك) بیمینه على تفي ذلك؛ لان 
الأصل عدم اكد والعیب. 


سے ھم ص 


اشتری في ذمتَه» ” م نَقَدَهًا . وقاله القاضي› وابنٌ عقيل» وذ كرَه عن 
أحمَدَ. (خطه). 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وإن تًا على أنه کان به عَيتٌ» أو قامَت به بِيْنَةٌ فقَال الغاصث : 
عْصَبتُه وب العيبُ. وقال مالكة: بل حَدّتٌ عِندَك. فقول غاصب 
بيمنه؛ لاله غارم» والظاهر: أن صِفَةَ المغشوب لم تَتَغيّر. 

رومن بيده غضوب) لا یعرف رَابَهًا . وغنة: أو رة eT‏ 
دَفْعُهُ إليه» وهو يَسي#» كالحجة. (أو) كان بِيَدِهِ (رْهُونْ) لا يعرف 
راا . وتقَل أبو الحارث : أو عَم المرتهن رَبّ المالٍء ا 
(أو) بيده Ga‏ وغيرها ( لا يعرف أرتاتها ) أو عَرَفَهُم 
ولوا e‏ لَهُم َر (فسَلّمَهَا) ات العُضُوبٌ 1 الدمُونَ أو 
الأماتات التى لا يعرف أربَابهاء (إلى حاكم» ويَلرّمُهُ) أي: الحاكمَ 
(قبولها: برئ) بتَسلِيمها للحاكم» (من عُهدَتَها)؛ لقيام قَعِض الحاكم 
لها مَقَامَ قيض أربابها” © . 


)١(‏ قوله: (وعنة: أو عَرَفَهُ.. إلخ) نقل الأَتْرمُ وغَيده: لَه الصَّدقَةٌ بها إذا 
عَلِمَ رَبّها وشق دَفعْهُ إليه» وهو يَسيڙ كحبة. وقطْعَ به في (القاعدة 
السابعة والتسعين»» فقال: له الصَّدقَةٌ به عنة» نص عليه في مَواضعَ. 
ع 

(۲) قال في «الاختيارات)1'!: ومن كانت عِندَهُ و أو ودائعغ) أو 
غيدماء لا یعرف أربابهاء ضرفت في المصالح» وقالَهُ الغلماءُ. وإن 


[۱] انظر: «الإنصاف) (۲۹۰/۱۰). 
[؟] «(الاختيارات) ص .)۱٦۷ 4١50١‏ 


كتَاتٌ : العضَبٌ 
Vo‏ 


3 
00 


(ولهُ) ى موده الوت أو اهرت أو الأماناث المد كورة: 
إن لم يَدفَعْهَا لحاكم: (الصَّدَقَةَ بها عَنهُم0") أي: عن أربابهاء بلا 
إو اک . وتقل المؤوذي : على فقَرَاء مكانه- أي: القصب- إن 
َركه؛ لأنَّ دِيََ نيل يُوجَدُ: عليهم. وتقَلَ صالخ: أو بالقيمة. 

ن یا کا وک اک ار ان عا ت 
وكانَ فقيرًا. 

)١(‏ قوله: (ولهُ الصدقة بها عَنهُم) قال «عثمان)1'؟ ما مَعناة: جوا أخنٍ 
الفقّراءِ مخصّوصٌ بهذه المسألةء وهو ما إذا تصدّقَ الغاصِبُ 
بالمغصوب بئئَةِ ضَمانِه بشَرطِهء وأمًا معَ عدّم ذلك» فهو من الأيدي 
العَشَّرَةٍ المترتّبة على يَدِ الغاصب . والله أعلم. انتتهى 
الظاهو: إذا تصدَّقَ بها تائئاء حلت لآخِذِهًا. (خطه). 
من غير تظر إلى استحضّارٍ صمانها. (خطه). 

(؟) قال الشَّيحٌ: يضرف في المصالح. وقالَهُ في وَديعَةٍ وغيرها. وقال: قله 
الما وأنّه مذكيناء ومذهك أبي حَنِيقَة ومالك. وهذا مراد 
أصحابنا؛ لأَنّ الكل صَدَفَة. قاله في «الفروع). (خطه1'؟. 

(؟) قوله: (لأنَّ دِيَةَ قتيل يُوجَدُ: عليهم) هذا بإطلاقٍ روايَةٌ عن أحمَد. 
(خطه)! .١'‏ 

60 تقل صَالِحٌ عن أبيه» فيمن اد شتری أجدَاء وعَلم أن البائِع م باعة ما لا 

.)٠١ 4/99 انظر: «حاشية عثمان)‎ ]١[ 


[Y1‏ «الفروع ) .)۲٤۹/۷(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
[۳] التعليق من زيادات (ب) . 


V1 /‏ ا ي 


+ شرام 2م . e e ٠ 0 4 5 e‏ ع 
وله شْرَاءُ ععوْض بِتَمَدٍ. ولا يجوز في ذلك مُحاباة قريب» أو غيره. 


en‏ مَسِرُوقٍ وتحوه. قال الشيح قي الدّين: وليسّ 

إذا غرف» رَد المعاوّصّة. 

(بشرط صَّمَانِها) لأرتايها؛ لان الصَّدَقَةَ بها عَنهُم بدونِ صَمَانٍ 
إضاعَةٌ لهاء لا إلى بَدَلِء وهو عير جائز. (كلقطة) لم تُملّك 
بتعريفبٍ . 

(ويسقط عنهُ) أي: الغاصب» أو الشارق» وتحوه» (إِنْمُ 
القضب).» أو السَرِقَةَء وتحوها؛ لاله مَعَذُودٌ بعجزه عن الكِدٌّ؛ لجهله 
بالمالك. وثوابها لاًرابها. وفي الصدقة بها عَنَهُم جَمْمٌ بير 
الغاصب؛ بترن ذمته» و المالك؛ سل الثُواب 


وإذا حضوا بعد بعد الصَّدَقَةَ بها: بين الأخرء 53 من 


يَملِكُ» ولا يُعرَفٌ له أربَابٌ: أر جو إِنْ أخرج قيمة الآجد فتصدَّقَ به 
ينجو من إِثمِهِ. وقد يتَحْرَحُ فيه جلاف مِن جواز شِراءٍ الوكيل من 
نفسه. قاله في «الفروع)1'1. (خطه). 

)١١‏ قوله: (كلقطة) مُرَادَةُ : ا يحرم a‏ أو لم يُعدِفَهًا: ان 
بهاء أو يَدقَعُها للحاكم. (خطه). 


]١[‏ لم أجده في «الفروع»» وإنما هو في ( كشاف القناع) )5٠١/9(‏ وسيورده المصنف 


كتا : الغضَبٌ 
/ ا" 


المتصَدّق . فإن رَجَعُوا عليه : الخد لَهُ. نضا في الرهن. 

والوقفٌ: كالصّدَقَةٍ بها. نص عليه في مَواضِعَ اور 
عن «(الفروع). 

ويس لث أي: لمن يه القضْوبُء والشخوء والأماثاث 
المجهّول أربَابُهاء (التَوَسُّعُْ بِشَيءٍ منهّاء وإن) كان (ذ فقِيرًا) مِن أهل 
الصَّدَقَةَ2'0 . نا 

eg EE Ny, 
E OSE NE وإئذا أرق قن‎ 
عن مالكها: فياخ ؛ عن أبيه الجَوَارًء» فيمن اشترى آجرًا» وعَلِم‎ 
أن البائ اال اهرت انك رفير ايع يلد‎ 
(۲) 


الاج ج فِتَصَدَّقَ به أن ينجو من إثمه” 
(ومن لم يقر على مباح)؛ أن عَدِمَ المباح ا ونَحوَّةُ: 


)١(‏ وأفتى الشيحٌ تق الدين بجواز الأكل للغاصب مح فقره إذا تابَ. 
رخحطه'. 

(۲) الظاهِ: إذا تصدّق بها تاتاء حلت لأَڃِذِهاء من غَيرٍ نَظرٍ إلى 
استحضار ضمانها. (خطه)1 .١‏ 

(۳) على قوله: (ومَن لم يُقدر.. إلخ) ويتحح فيه جلاف من جواز شِراءٍ 
ال وكيل من نَفسِدء قاله في «الفروع). (١خطه).‏ 


. التعليق من زيادات (ب)‎ ]١[ 
+) التعليق من زيادانتة زنب‎ [YJ] 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإراةات 


رلم اکل من حرام ما له غنية عنهُ, كحلوّى وتحوها) كتّوَاكة. 
CES‏ في «النوادر»؛ إذ لا داعي للرَيادَة. 

(ولو وی جححدَ ما بده ين ذلِكَ) أي: المد گور ين عُضوب» أو 
رُهونِ» أو أمانَاتِ» في حياة رَيّهِ: فتَوَابَهُ لَهُ. 

(أو) نوی جخ (حق قَ) أي : : دين (عليه في جياةٍ زب به : فَتَوَابَهُ لَهُ) 
أي: لِربهِ؛ ليام نة بجخده مَقَامَ إتلافه إِذْنَء فكأنةُ لم يقل لِوَرَنّة ربّه 


n 
\ 
١١ 
1 
$ 
ص‎ 
\ 
مس‎ 
< 
5 حر‎ 
NS 


بمونه . 
(وإل) ينوي جحد حتّى مات رَيّه: (فَ)غَرَائه (لوَرئيه) نضا 
لاله إِنّما عَدِمَ عليهم . 
(ولونَدِمَ) غاصِبٌ على فغله» وقد مات المغضوبٌ منهء (ورَدٌ ما 
غصَبهُ على الورثة: رى من إثمه) أي: المغصوب؛ لوضوله 
لمُستَحقه E‏ 0 رمن إتم الفضب)؛ لما ا على قلب مالكه 
من ألم المَضبء ومَضّرَةٍ المئع من ملكه مُدّةَ ياء فلا رول إثم ذ 
إل ا 


. قوله: إل بالتوبَة) انظ ما المُرَادُ بِالتُوبَة؟‎ )١١ 
ما ذكرَةُ السارځ ُو معتی كلام ابن عَقيل» وذ کر أبو يعلّى الصَّغيرُ أن‎ 
بالضَّمَانٍ والقَضَاءٍ بلا توبّة يرول حق الادميٌ» ويبقى حَق الله.‎ 
وذ كر المَجدُ فيمّن اذدَّانَ على أن يديه » فعجرٌ : :لا طالب به في الدنيا ولا‎ 
. في الآخرةٍ. وقالة أبو يعلّى الصغير بما عضي أنه حل قاي . (خطه)‎ 


كتَابٌ : القضبُ 


3 


/ 


(ولو رَذَهُ) أي: المغضوب (وَرَنَةَ غاصب) بَعْدَ مَوتِهِ ومَوتِ 
مالکه» إلى وره : (فلمغضوب منة مُطَالبَتهُ) أي: الغاصب» بما عَصَبَهُ 
IRIN‏ مه و لمظلوم حَنٌّ في 
SEU‏ مد علي قد مات ولم يتلل ينها برد ولا رن 
فلا تُسقُط عنة برد غيرِه لها إلى عَيرِ المظلُوم» كما لو جهل وَرَنَهَ ربّهاء 


ار 5 بها ے4 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 


( فضخلٌ) 

(ومن أتلّفَ) ین مکل أو غَيرِهء إن لم دغه ر به له (ولو سَهوًا. 
مالا مُحَتَرَما لغيره) أي : المتلنيٍ» (بلا إذنه2"©) أي : المالك» (ومثله) 
أي : المتلف (يَضْمَئه : ضَمئه ) ات ما كمه لاه فوته عليه» فو جب 
ع كنا ل ع كلت هد 

ورج بالمال: نحو سوجين نجس» وكلب. وبالمحترم: نَحؤ 
صَنَم» وصَّلِيب» والاتِ لهر. وبقوله: (لِغَيره) ال ف 

و (وَمِكْله يَضْمَئْهُ ) : ما يُتلِقُهُ أهل العدل من مال آهل البغي 
وقث حؤب», وشكة. تلِفُهُ المسلم من مال حربيّ» وعكشه» 
وما تلف م رر عليه لظف نكا قم إا وَلِلصَّائل, ويَأني 2 


)1١‏ قوله : (لغيره بلا إذنهء أي: المُتلفٍ)!'! في هذه العِبارَةٍ تَقديمٌ وتأخيڙ» 
والكيواث أن يقال : «لغيره. أي : المُتلني» بلا إذنه. أي : ربّه) . كذا 
قَيْرَهُ شيختا (ع ب ط). 

)۲( ومن ُو بكثرة ربح في بد وأمنٍ طريتي» لم يضمن . ذكرَهُ في «عيون 
المسائل)؛ )؟ لأنّه غي متحقق؛ لأنه يُمكِنٌ الاأمنْ بعد الفَرّع» والعاقلٌ لا 
1 ل عليه اننا يحرج ۶ متكلا . (فروع)! 5 


]١[‏ العبارة كذا في نسخة الشيخ ابن عي عم المنقولة عن السيعة ابا بطي 
[۲] «الفروع») (555/10؟). 


(وإن إن أكرة) شُخصٌٌ علي إتللافف مال مَضمَون» اتلد : 
(فمُكرهٌة) O‏ كرة (على إتلاف مال تفسه)» 
كإكرَاهِه على رَد الوَدِيعَةِ إلى غير رَبّها. ولإباحة إتلافه» ووجُويهِء 
بخلافِ شي ولم يَخْتَوهُ بخلافٍ مط . 

و(لا) بض e‏ ؛ إن كان (غيرَ مُحترَم) بإتلاف » ١ك‏ )اتلاف 
رصَائِلِ) لم نفع بدُونه» (و) إتلافٍ (رَقيق حال قطعه الطريقء ومال 
حَربيٌ؛ وتحوهم)» كمال بْعَاةٍ مع أهل عَذْلِء وعَكسْهُ حال خرب . 

(وإن قَتَحَ قَمَضّا عن طائر) ملوك محترم» فقَاتَ» أو تف شيعا : 


سے 


() قوله: (بخلافٍ قتل)؛ لأنه لو أكرة على قتل» فالقَوَدُ علَيهما. 
(خطه). 

(۲) قوله: (بخلاف مُضطر) جوابٌ عن قَولِهِ في المسألة: إِله يَضْمَهُ 
المكرَهُ e‏ وفي «التلخيص): ب ك الان عليهماء واقتَصَرَ 
عليه الحاريٌ 
قال في في : وإن 0 على إتلافه» ضْمِئَةُ- يعني : :الات 
2 به . 
فإذا ضَمِنَ المباشِر إن كان جاهلاء رجَع على مُكرهِه, على الصجيح 
EINE‏ 
وقبل : وعَلِمَه؛ لإباحة إتلافه ووجوبهء بخلاف الإكراهِ على القتل» 
ولم يَحْتَوةُ بخلافٍ مُضطرٌ. (خطه). 


SF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

أو فَتَح إِضْطبل حيوانٍ, (أو ڪل قيَدَ فَنّْ أو أسير» أو دَفعَ 
لأحڍهما) ET‏ ا (مِبْرَدَّاء فبِرَدَهُ) أي: القَيدَ» وفاتَ» 
أو َف شيع ا 

(أو حل فَرَسَا) وتحوهاء (أو) حل (سَفِيئَةَ فَاتَ) ذَلِكَ؛ بان 
ذهب الطَائد من القَمَصء أو دحل إليه حَيَوانٌ» فقَتلهُ أو هرب القِنْ» أو 
لأسيل أو شَرَدَتِ الفْرَسٌ ودَحؤهاء أو غَرِقَتِ السَفيئَةٌ لصوف ریج؛ 
0 لا. (أو عقر شيءٌ من ذلك) بسب إطلاقه؛ بأنْ كان الطائر 

جارحاء فمَلَعَ عينَ إِنسَانٍ» ونّحوّهء وكذا: لو ڪل سِلسِلَةً فَهْدِء فف 
أو عَقَرَ: ضْمِئّه. 

(أو أتلّف) الطائر» أو القن أو القَرسُء ونَحوْهُ (ضَينًا)؛ كأنْ كسر 


(1) قال العْرّيّ'!: لو أَبَىَ عَبدٌ مِن سيّدِوء ودحل دار آخر بعَير إذنه» وأقام 
يلاء وخرج بلا إذْنِ» ومالك الدَّارِ يَعرف سِيّدَةُ ولم يُحْبرْهُ بالحال» 
فقال بعصّهُم: يَصْمَيُهُ وهو صَعيفٌء ويُويدُهُ: قول البغوي في 
(فتاويه) : ولو أُودَعٌ غلا عد شخص فهَرَبَ» ولم يخير المالك إل 
داويه حتی مات . 
وفي «المهذب»: لو دحل طائز الغَير مِلكةُ لم يلرَمْةُ جفظة» ولا إعلاءُ 
مالكوء بخلاف الوب . 


دع «أدب القضاء» ص (۲۹۲). 


كات : الفصب 


اا 


YAT 
1 لق د تعن ار ا سمالت أو تلت الذَابه التي لها رَرْعَاء‎ 
على شيع 550 ونحوّة:‎ u غيرَةُ) أو انحدرت المسفيئة التي‎ 


ص 2 


(أو) حل (وكاء زق) دهن (مائع» أو جامد فدات الشمس)» 
بخلافف ما لو أدبن نر بها إليه عير : فإنَّ قياس المذهب: يَضمئة 
مُمَبُها. ذكرة المجد. (أو بي بعدَ حَلَّه) مُنتَصِبَاء (فألقتةُ ريخ) أو 
َل أو طيٌء أو 0 (فاندققَ) أو حرج منة شيخ بل اسف فط 
أو لم م شيعا حى سَقَطْء فاندَقَقَ» أو لم يَندَفِق» ليحن 
ما فيه سَّيًا فشيئًا: (ضيتة) المتعدّي ذلك ؛ زا ترف O‏ 
أو دحب ما عل ق ع اه ل لحصّول تله بستب فغله» د 
لاوا ع نما بى مع الماع فإذا أَزِيلَ 
ذهب بطبيه» أشبة ما لو قَطْعٌ عِلاقَة قندِي قندیل» فسَقّط فانکسر. 

و(لا) يَضْمَنُ (دافعٌ مفتاح” ) 1 نحو ار فيها مال (لِلِصّ)» ما 


a 


4 9 (لا ع بكي و ر الالء حيبت قالُوا: 


ED‏ ا 
إذا مجني عليه بطريقه» حيبت فيد قول الأصحاب بتَضْمِينٍ المُرسِلٍ بما 

eS 
فيكونُ المُرادُ هُنَا: أنه لا يَضْمَنُ دافِع المفتاح ا عون افده‎ 


في للم 


حاشية أبا بطى: ش ح منتھے الا ادا 
تو ال , ابن اااي ات كرا برأ ا 


قال في (الترغيب) : أو تح جورا» فجاءَ آخ» فَسَرَق 

وفي «الإقناع): إن فَتَح بابة ت ال مال اوةه 
َالقَرَامُ على الاخذٍ. 

وفبه أيضًا : و ارال ي إنسَانٍ عن نحو عَبدِ آپتي» أو طَيرٍ؛ أو بهي 
وَحشِية» فهَرَبَ) أو ارال يده الحافظة عن مَتاعه حى نَهِبَهُ النّاسُ» أو 


ت 


أَفْسَدَتةُ الدَّوَابٌ أو الماءٌ أو النّارُ أو شرق » أو ضَرَب يَدَ آحَرَ وفيها دِيتارٌ 


سے 


فضَاعٌ أو ألقَى عمامته عن راقم أو هره فين خصومَة فسقطت 


ومَعنّى ما يأتي : : أنه 1 عدن نا رود وين ل مك عون 
المباشر؛ لأنّ حقّ العبادٍ لا يَضِيعُ هَدََاء بل يُرجَعُ م به إِمّا على المباشر 
أو المتسبّب إن ا 2 خ)1 , وهذا متحت * ل ل 

وذ کر في «الفروع) بعد ذكر هذه المسألة ُن ا بسب كذِب 
وذ كر ذلك ابن قُندُس عن المالكيّة» قال: والظاهز: أن المصتفَ- 
يعني : صاحِبَ «الفروع)- قول به؛ لاله سكت عليه» ولم يذ کر 
جلافا. (خطه)1'!. 


.)۳۸۲/۳( (حاشية الخلوتى)‎ ]1١[ 
انظر: «الفروع وحاشية ابن قندس» (57/17؟).‎ ][ 


کا 
/ 5/5 
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وضاعتء أو تلفت : ضمنَ. 

(ولا) يض بام مالك دَوَابٌ , فتتلف) دَوابّه بحبسه له. 

ا نبى أن يموق بَينَ الحبس بححقٌ» أو غیرو 

(ولو بقي 278 لا فح قَمَصّهُء (أو) بقى (الفَرَسُ) الذي حل 
َيدُهُ (حتّى نَفْرَهُما آخر 0")) بعد ذلك فخا :ام صر الفتفة) وة 
00 به كدَافِع واقع في بعر مع حافرها. 

كذا: لو حل حَيَوانَاء وحص اء فجتی : فضَمَانُ جنايته على 

يم 

وإن وَقَعَ طائِدٌ على جدار» فتَفْرَهُ سَخْصٌ فذّمَب: لم يضمئه؛ 
لامتتاعِه قله» فليس تَنَفِيرُةُ سَبَب فَوَاتِهِ. وإن رمَاة فَمَتَله: ضَمِئَه كما 
لو رَمَاةُ في هوَاءٍ غيره. 

(ومَن رَبَط) دَابَة (أو 


أوقَفَ قف َابَهَ) لَه أو لِعَيرِه (بطريق» ولو) 

)١(‏ على قوله: (وفي «المبدع».. إلخ) ويتجه: لو حبَسَهُ عن طعامه 
فاحترق . (غاية)1!'!. 

(۲) على قوله: (حّی رهما آخَرُ) وينّجهُ: قاصِدَاء لا بمزوره. 
(غاية)1"؟ , 

(۴) وفي «الفنون»: إلا ما كان من الطيور يألَفُ الووَاعء ويَعبَادُ اعود فلا 
ضمان في إطلاق؛ ؛ لاله 55 إتلاقًا . 


[1] «غاية المنتهى) .)۷۷۸/١(‏ 
[؟] «غاية المنتهى) .)7/17//١١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ر ی س نص ن 
كان الطْريق (واسِعًا). تضّاء (أو تَرَكَ بها) أي: الطريق» ولو واسعاء 
(طِينَاء أو حَشَّبَة أو عَمُودَاء أو حَجَرّاء أو كيس درَاهِم) نضّاء (أو 
سد حَسْبَةَ إلى حائط : ضَمِنَ ما تَلِفَ ب)»سبب (ذلك) الفعل؛ لتَعَدّيه 
به لاه لس له في الطريق حقٌ» وطَجغ الدَّابَّة الجتايةٌ بقَّمِها أو رجلهاء 
اها في الطربتي كوطع الحجر وتضب الشكينٍ فهه. 
(ويَضْمَنٌ مُغْر ما أَحَدَهُ ظالمٌ بإغرائه( ودَلالَته('2)؛ لته فيه . 


)١(‏ قوله: (بإغرائه) کقوله: حُذْ من مالهء فان كا وكذًا. 
ا را 
ولعلهُ يُكتَمّى بأحدٍ الأمرين؛ لواف ما تقدّمَ في «الحجر». 
ومِلهُ : من شكى إِنسَانًا لظام فأغرَمَهُ سنا لحاکم سِياسِيئ» كما أَفتّى 
به قاضي القُضَاةٍ لهات ابم اجار N,‏ 
قال في «شرح الإقناع)1'": ولم يرل مَشايځنا ينون به» بل لو أغرَمَهُ 
شَّينًا القَاضِي» ضَّمِنَ1'!, وكا له الو جوع عليه» كما بعلم مها تقدّمَ 
في «الحجر». انتهى . 
الإغرَاءُ: أن يقول: حُذ من مال فلانِء فَإنّهُ كذا وكذا. (خطه). 
(۲) قوله: (ودَلالَته) لعل الوَاوَ بمعتى «أو»» فلا يُشتَرط للأضمين الإغرَاء 
والدّلالةً". 


[1] «کشاف القناع) (۳۰۳/۹). 
[Y1]‏ كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية : « شيعا لقاض ظلمًا » كذا في شرح الإقناع) . 
]٣[‏ انظر: «حاشية الخلوتي» (۳۸۳/۳). 


كتَابٌ : العَضْبُ 
(ومّن اقتتى كلجا عَقَورَا) ولو لِصَيدٍ وماشية» (أو) قتتى کلبا ر ل 
يقتتى) كاقتئَاءٍ كلب لير حوث» وماشِية» وصَيدِء (أو) اقتتی كلا 
(أسوَد بَهِيمّاء أو) اقتتى (أسَدَاء أو نَمِرَاء أو ذْنْبَاء أو هرًا ديسب 
وتَقَلبُ القَدُور عا عادّة: مع علمه) أي : المُقتني لِذلك» (أو) اقتتى (نَحْوّها 
e E‏ کا وفؤد. قال (المتَقَح : وعلى فيا 
ذلك : ٠‏ الكنم* ل المُعَلُمُ التَطَاعَ) الهو Das‏ 
E.‏ توب مَن دَخَل) منرل المُقتني (بإذنه) إن لم تبيه 
9 لات أو أنه عير موق . ذكرَةٌ الحارئك . وكذا: لو حرق تُوبَ 
من هُو خارج مَنزْلهِ: ضيته. بخلافٍ بوله» وؤُلوغِهِ في إناءٍ الغير. 
(أو نقحب ذَابَة ب)-مكانٍ (صَيّق من صَرْبِهًا) فتَلِفَ بذلك شَيءٌ: 


2١‏ مته "“) موقفها؛ لبه فيه. 


وقال ذ في (شرح الإقناع) ٠‏ الي يناه 
ونه يُكتَفّى بالإغراء والدلالة؛ لاه ab‏ نسب في ظَلمِهِ. 
ر(خطه)''. 
الظاهز: أن الاو بمعنى «أو). قاله شَّيحُنا (ع ب ط). 

01١‏ اما إن نه » فلا ضِمَانَ. 

() قوله: (صَمِتَُ) الظاهر: أنه على العاقِلة إذا كان تَلَفَ تفس» كما يدل 
عليه كَلامُهُم هُناك. (خطه). 

[۱] «کشاف القناع) (۳۰۲/۹). 

]۲[ ما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


فإن 2 أو حرق ثوب من دحل بلا إذنه: فلا ضِمَانٌ. 
كذا: لو ححصّل سَيءٌ من ذلك في ب بیت إِنسَانٍ بلا اقتِئائه» ولا 

0 فَأَفْسَدَ شَّيعًا : لج ا لم يَحصّل الإفساد بسَببه. 

قال في «المغني)» و(الشرح): فإذا اقتتى حمامّاء أو غَيرَهُ من 
الطير» فأَرسَلّهِ تهاراء مط عبًا: لم يَضْمَئْةُ؛ لأنَّ العادةً إرسَاله. 

(ويجورٌ تل هر بأكلٍ لخم, وتحوه) كفْوَاسِقَ. وفي «الفصول) : 
حي كله . وفي (الترغيب»: إن لم يَندفع إلا به كصائل . 

رومن أجَجْ) أي : أُوقَدَ (نارًا) حتّى صارت تَاتَهبُ› (بملکه) ولو 
بإجارَةٍ» أو إعارَةِ- وكذا: بِمَوَاتِ- فتَعَدَّى إلى ملك غيره» تله 
(أو سَقَاهُ) أي: : ملكة م من أرض» أو زَرْع» أو شجَرِ) (فتَعَذّى) ذلك 
(إلى ملك غیره) أي : الفاعل» (لا) إن تَعَدَّت التار (بطريان 2 
َأَتلعَهُ) أي: ملك غيره: (صمته) الفاعل (إنْ أفرَط)؛ بأن ججج نارًا 
تسري عادةٌ؛ لكثرتها أو في ريح سَّدِيدَةٍ تحمِلّهاء أو فتح ماءَ كيرا 
تَعَدَّى مِثْلهُ؛ (أو فَرَط) بتوكِ الئار مُوَحَجَدَ والماءٍ مَفتُوحَاء ونام 
ونّحوّه؛ لِتَعَذّيهِ أو تقصيره» كما لو بِاشَّرَ إِتلاقَهُ. 

وأا ما أتلفتة النَارُ بطرَيَانٍ ريح : فلا يَضْمَئُهُ؛ لاه لبس من فغله» ولا 


قال فی «الرعاية) قلت : وإن كان المكانٌ مَغصَوبًا ضَمِنَ مُطلقًا. 


كاب : الغضبُ 


AY 
يعني : سَوَاءٌ فوط أو أسدفء أ لا. وجرّمَ بمعتاه في «الإقناع).‎ 

وإن لم يكن طح شتر 3 وبقربه ررح ونحؤه» والريحخ غ هاب أو 
0 في الماء('2 ما يَغْلِبُ ويفيض: صَّمِنَ. 

وما تيس ين أغْصَانٍ سجر جارو» بسب إيقادٍ الَارِ: صَمِنَهُ 
لمُوقدُء إن لم يكن في هَرَائِهِ؛ لاله لا کون إلا ِن تار كثِيرَةٍ. قاله في 
«الشرح). 

(ومّن حَفْرَ) بتفسِهء بغرا لِتَفسِهِ في فنائه» (أو) حَمَرَ (قِنّه)» ولو 
أعَقَهُ بعد (بأمرو, بنرا لتفيه) أي: لِيَختصٌ بتفعها (في فتائه) 
e‏ ما كان حارج داره» قريتا منهًا: (صَمِنَ ما تلف به) أي : 
البقر. وكذا: لو عَمَرَ صف البثر في حَده“» ونصفها في فتائه. 


)١(‏ قوله: (أو أرسّل) لعل بمعتى: رَاد. (خحطه''. 

(۲) قوله: (أو أرسّل في الا قال شبخا لعل وس الا 
رکا 

(۳) وفي «الأحكام السلطانية): له التصؤف في فنائه بما شائ مالم يَصُد. 
وقال الشيحٌ: ومن لم شد بعر سَدَا يَمتَعُ من الصرر» صَمِنَ ما تَلِفَ 
بها. (خطه)!'!. 

)٤(‏ على قَولِهِ: (في حَده) أي: ملكه. 

]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


[۲] ( كاتبه): الشيخ أبن عيسى . 
[۳] انظر: «الإنصاف) (١/١1١؟).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


وا ادي وای وإن حفر القن بير إِذْنٍ 
e‏ اب اب 

سوا أو العفو ألاء أو 

فل اه لا یجو ا 
لَاِدَة» وأ ليس للحاكم أن حكم بِصِكحيه . وقالهُ الشَّحُ د قي الدين. 

ویتوجه: جوازه لمصلحة. قاله في «الفروع». 

وإن عقر لير بفتائه تفع عا فينيفي أن َال : حكمث» كما لو 
حَفْرَة بالطريق» على ما يأني . 

(وكذا: خُرٌ) حفر ليره بغرا في فنائه تَعَدّيّاء أو بإذنٍ صاجب 
الذار» اجر أو لا إذا (عَلِمَ الحال) أي: أنّها ليست ملك الآَذِنِ؛ إذ 
الأفيية ليشت بيلك أرباب الذور» راما هي من عرافقِهم. 

e‏ اوو الول وله في عَدَم 
عله مت :و كذ 2 بتى َه بأمرو فيما لا يملكة. 


و(لا) يَضْمَنُ مَن يد (في مَوَاتِ لتَمَلَكِء أو) د(ارتقاق'» 
أو) ل(انتفاع عامٌ) نَضَّاء (أو) حَفرَها (في سابلة) أي: طريقٍ مَسلوك 


أو أَذِنَ فيه الإمامُ أو 


(۱( ل بين التملّك والارتفاق : 
ُن التملّك : الاختصاص بتفعهًا مع غيبته وحضوره. 
وأا الارتاق : فْمَعَ حوره فقط. 


(وابة)؛ لتفع المسلِمين بلا ضرر؛ بأن عقرها لرل فيها ماك المطر 
أو ليشرب ينها الماك ونحووء (أو نى فيها) أي: الشابلة الواسعة 
(مسجداء أو خاتاء e‏ كسِقَاية؛ (لتفع المسلِمِينَ بلا ضَرَرِ) 
بإحدّاث ذلِك» (ولو) ف فعَله (بلا إذن إمام )؛ لان فغْله في 0 
مأذونٌ فيه شَرعَاء وفي غَيرِهِ إحسَانٌ . ودم حك الصَّلاةِ و في الطريق . 

تقل ڪنل : الم عن الما عن خا الأنهار؟ قال : ا أن 
كود من الطريق. وسال ابن إبراهيم : عن ساباط فُوقَهُ ممسجدٌ» يِصَلَّى 
فيه؟ قَال: لا د فيه إذا کان من العارية 410, 

(كبتاء جشر) بفتح الجيم وكسرهاء (و) ك(وّضع حَجَرٍ بطين؛ 
ليطا عليه النّاسٌ)؛ لأَنَّ فيه تفعا للمُسلميي» كإصلاجهاء وإرَالة الماء 
والطين نها وحفر هُدفةٍ“ فيهاء وقلع حجر يضر E‏ 
حو حصّى في مفرةٍ بها؛ لِيَماُهًا. 

فإن لم تكن السَايلَةٌ واسِعةً سِعَةَ» أو كاتت كذلِك» لكن حفر أو بَنى 
لِيَختصٌ بما حَمَرَةُ أو بنا فيهاء أو لم يَخْتصّ به لكن جعَلهُ في مكانٍ 
يض بالماكة: ضَمِنَ ما تَلِفَ به. 

(ومن أَمَرَ حرا“ بِحَفْرِها) أي: ار (في ملك غَيرِ) أي: غَيرٍ 


(۱) ولَقَلَ ابن مُشیش» عن ساباطٍ وق مَسجدٍ: لا يُصلّى فيه. إذا كان ِن 
الطريق. (١‏ خطه). 

)١(‏ الهدفةً: اا المرتَفِعُ . (تقرير). 

() قوله: (ومن أمر خُرًا) لعل المُراد: مُكلمًا. ليوافق ما يأتي في 


مما 


“ننه حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الامِر» (بأجرة» أو لا) بجر فحَفَر المأمُور0 وتَلِفَ بها سَيءٌ: 
(ضَمِنَ- ما تلف بها- حاف“ عَلِمَ) ن الأرض 3 لير الامر. 

(وإلا) يَعْلمَ حاف بذك أو كان المأمُورُ قِنّ الآمِر: (فآمز) يَضْمَنُ 
ما لف بها لتغریره» (كأمْره بِبَاءِ) في مِلْكِ عَيره» وفَعلَ» وثَلِفَ به 
شَيِء. (وحُلَقَا) أي : الحافد, والباني» (إن أنكرًا العلّم) بأنّهِ ملك عير 
الآمر» وادّعَى الآمِر عِلْمَهُمَا؛ِ لان اا عَدَمُهُ. 

وض اخلطان21 أفة 
(وخدة) ا دُونَ حافر وان . 

واد سوا كلع أن الأََضَ مِلّكُ عير الشلطَانِء أو ل أي لا 


«الجنايات) من قولهم: ومن ا صَغْيءًا أو مَجِنُونَ بقتلٍ ان 
فالقصاص على الامِر. (خطه). 
02 من قله شين ما لان بها از لايد كار Fg‏ 
(الفروع»» قال: ونَصّهُ: هُمَا. وقدَّمَهُ الحارثي. (خطه). 
(۲) قوله: (ويضمن سلطان. . إلخ) ويأتي في «الجنايات» في الأمر بالقتل 
الشماذ على ا ة المَقُولِء ما لم يُكرهْةٌ الإمام. 
فيِحتَاحُ للقَرق » إلا أن يُقَالَ : القتل يُعلّظْ فيه . (حاشيته) 3'!. (خطه). 


.)۸۸٤( (إرشاد أولى النهى) ص‎ ]١[ 


كناب : الَضبُ 
Edu‏ 
فى a‏ 2 0)6 
رومن بَسط في مسجد حخصيرَاء أو بارية ( وهي : الحصير 
المنشوج. في «القاموس)2 وتطلق بالشام على ما ينسح من 
قصب › ولعله مُرادهہ؛ بقرينة العطف . (أو) ا 0 مسجد 


(بسَاطَاء أو عَلّقَ) فيه (أو أَوقَدَ فيه قَندِيلاً. أو نَصَبَ فيه باباًء أو) 
نَصَب فيه (عُمّذَا) لمصلحة» (أو) نصّب فيه رونا لتفع الثاس» أو 
ق أو نی جدَارَا ET‏ لل يد لاله 
محيسنٌ» كَوَطْعِه فيه حصّى. وسَواء أَذنَ فيه الإمام» أو لا. 

(أو جَلْسَ) فيهء (أو اضطجَعَ) فيه (أو قَامَ فيه) أي: المسجد» 
أو جلسء أو اضطججع؛ أو قَامَ (في طرِيقٍ واسع) لا صي (فعَثَرَ به 


)١(‏ من «الآداب الكبرى!'2: قال الخلال: أخبرني محمّدٌ بن يزيد 
الواسولي عن ترك قال : سألتُ أبا هاشم عن العٌلام يُسلِمُهُ بوه إلى 
الكتّاب » عه المُعلّمُ في غير الكتابة» فمات في ذلك العَمَلِ؟ قال : 
هو ضام . 
وهذا مج على أصل مَسَاَلَينَاء كما ذكرَةُ أحمَدٌ فيمن استَقضّى غلا 
لعي في حاجَةٍء أنه يَضْمَنٌ. 

. (باريّة) : بِتَسْدِيدٍ اليّاء» قالة ابن نصر الله في ( حاشية الكافى)‎ (١١ 
. خطه)‎ ١ 


[1] «الاداب الشرعية) .)151/١(‏ 


KW‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
حَيَوانٌ : لم يضمن ما تَلِفَ به)؛ لاله قعل مباحا لم يعد فيه على أحدء 
في مكانٍ له فيه حَقٌء أشبة ما لو فَعَلَهُ بملكه. 

فان کان الفغل حرم ٠‏ كججلُوس بمسجدٍ مع حيض» أو مع إضرار 
الماكة ذ في الطريق : : ضَمِنَ ما تَلِف به . د کره ذ في (شرحه)» وتاب 
لحار في ا الحيض والجنابة. 

(وإن أخرَجٌ جَتَاحَاء أو مِيرَابَاء ونّحوّه)» کماباط» وحجرء بر به 
في بيان (إلى طريق نافِنٍ) بلا إذنٍ إمام أو نائيه» كما يأني» (أو) حرج 
ذلك إن طريق (غيره) أي : غير ناف ربلا إذنٍ أهله, فسَقَط) ذلك 
المُخرخ› (فاتلفَ شيا : صَمته) المُخرجُ؛ لحصول ا يما ا 
إلى هَوَاءِ الطريق» أشبة ما لو بى حائْطًا ماثلاً إلى الطريقء أو اقام شب 
في ملکه مائ إلى الطريق» أف سيا (ولو) كان الكُلَْ (بغد بيع ) 
مُخرج لِك ما أحرجة» (وقّد طُولِب) بائعٌ قبل يبه (بتفضه) ول 
يفعل؛ (لحُصّوله) أي: الل (بفغله). 

ومَفهُومُه: إن لم بُطالب قل بَيعِهِء لا ضَمَانَ . 

ولا يضمن وَل فوط» بل : مَوْلِيْهُ . ذكرَهُ في «المنتكّب). ويَتَوَجُهُ : 
تَكشْةُ . قالهُ في «الفروع)7'©. 


)1١‏ قال فی «الإنصاف)!'1: ون حجر على المالك لِسَفَهِ أو صغْرع أو 
جَُنُونِء فطولِبَ» لم يَضمَن. 


.)۳۲۷/۱۰٣( «الإنصاف)‎ ]5 


كاب : الَضبُ 

(ما لم يَأذْن فيه) أي: الجتاح» أو الميرّاب» ونّحووء المخرّج | 
طريق نافل: (إمام أو نَائئهُ ولا ضَرَرَ) على المادة بإخراجه؛ لاله ع 
للمُسِلِمِينَ» والإمامُ وَكِيلّهُمء فده كام 

(وإن مَال حائطة) وقد بنَاهُ مُستَقِيمَاء (إلى) هَوَاءٍ (غير ملكه) 
سوال مال إلى الطريق» أو هَوَاء 58 (و وکیل حائطه إلى غير مِلْكه : 
(شقه عَوضًا)؛ TE E‏ كالمائل, (لا) سمه (طؤلا) مع 
استقامه› فلا اتر لَهُ- (وأبى) رَبْهُ (هَدْمَه, حتّى أَتلّفَ شَینًا) بشَفُوطِه 


20 : 


وإن طولب وَلِيهُ أو وَصِيْهُ فلم يَنَقْضْهُ ضَّمِنَ المالك. قاله القاضي 
فى (المجرد»» والمصثف في «المغني»› والشارخ» والحارثيٌ) 
وعيزهم . 

قال في «الفروع): ولا يضمن ولي قوط بل مولي . ذكرَةُ في 
«المنتخب)» ويتو جه عكشة1'!. 

وكأنهُ لم يطغ على كلام الشَّارِح والمُصئّفٍ والحارني 

وقال ابن عقيل: الصَّمانُ على الوَلِيّ. قال الحارثئ: وهو الححقٌ؛ 
لو جود التفريط»› وهو التّوجِيه الذي ذكرَهُ صاجبٌ «الفروع). 

قال اب نصر الله ": وعلى كلام «المنتخب»: لو كان المف#ط ناظ 
وَقضٍ» فالصّمانٌ على الوَقفٍ أو مُسَتَحِمَه لا على الناظر. (خطه). 


.)/۷( انظر: «الفروع)‎ ]١[ 
.)6/85( انظر: «إرشاد أولي النهى ) ص‎ [Y] 


حاشية أبا بطي. شرح مُنتھے ‏ الارادّات 
۹ شية أبا بطين على شرح منتهى إرادات 
آره. 161 25 De‏ امک کرم بک نه ؛ 
عليه: (لم يَضْمَنْه) نصا ولو طولب بتقضه » وأ ؛ لعدم دعدیه؛ 
لأَنّهُ باه فى ملكه. ولم يسقّط بفِعلهء أشبة ما لو لم يُطالّب بنقُضد أو 
5 
وإن بَنَاهُ ابتِدَاءً مائلاً إلى ملك غَيرهِ: ضَّمِنَ ما تَلِفَ به» ولو لم 
ال تة , 


() وعنة: إن طولب بتَقضه» صَمِنَ. قال الحارثئ : هي المَذْمَبُ» ولم 
یذ کر ابن أبي مُوسَى سواها. 
وحكى المُوقْقُ والشارح الضَّمَانَ عن الأصححاب . 
ومَذَمَبُ مالِكِ كالرواية التي اقتصّرَ عليها ابن أبي مُوسَى. (خطه). 
واختار ابن عقيل ووب الضّمَانٍ مُطلَقاء سواءٌ طولب بتقضه» أ لا. 
قال الحارثي : وهو الأقوَّى. 

(؟) قال في «الإنصاف»": وإن با مائ إلى الطريقء أو إلى ملك الغَير 
بعير إذنِه» ضَمِنَ. قال المصنّفٌ: لا أعلم فيه خلافًا. (خطه). 

+ ¥ 


.)۳۲٣/۱٣( «الإنصاف)‎ ][ 


كاب : الغضَبٌ 


( فَضْلٌ) 

(ولا يَضْمَنُ رَبُ) بهائم (غير ضَارِيَةِ) أي: معؤوقَةٍ بالصَّوْلٍء (و) 
غير (جَوَارِعَ وشبهها(©: ما أَنلَفَنهُ) إن لم تكن يَدُهُ عَلّيهاء (ولو) 
كان المثلف (صَيِدَا بالحَرم)؛ لحَدَيثْ: «العَجِمَاءٌ مجرنحها ججَارٌ) . 
متّفقٌ عليه" يعني : دنا 

فإن كانت ضَارِيَة أو من الجوارح وشبهها: ضينَ. 

قال السيځ قرع الدين» فيم نامر رجلا بإمساكهاء أي : الضّاريَة : َوه 
إن لم يُعْلِمْهُ بها. وفي «الانتصار) : البهيمةُ الصائلة يلرم مايكها وغيره إتلا 9 

O OTE TET‏ كانه أد 


)١(‏ قوله: (وجوارح) كالصّقرء والبازيْ» إذا أطلقَهُمَا رَبُهُماء فأفسدًا طيورَ 
الثاس . 
وقوله: (وشبههًا) أي: شب الجوارح؛ كالكلب العَمُور» والدَّابَة 
القضوض» إذا 0 ذلك على الاس في طَرْقِهم ورحابهم . (خطه). 
ومذهبُ مالك: لا يضمنٌ م واحد من الثلاثة؛ لحديث : «العجماء 
جبارٌ) . خطه. 

(۲) ومذهبُ مالك: لا يَضْمَنُ واجدٌ من الثلاثة؛ لحدِيث: «العجمَاء 
جباز» . (خطه)!'!. 


7[ أخرجه البخاري »)1۹1١ »۱٤۹۹(‏ ومسلم )17١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
[] التعليق ليس في .)١‏ 


حاشية ابا بطي. عل شر ح منتھے الإرادّات 
RY‏ بطين على شرح مُنتهى الور 
مُستَأجِوَاء أو مُستَعِيَاء أو مُوصَّى له بتفعهاء (قادِرٌ على التَصَدُْفٍ فيها : 
جنايّة يدها وفمها. ووّلدها» ووَطئ برجلها)؛ لحديث التعمَان يوخ 
شير مَرفُوتا: «مَن وَقفَ0" دَابَةَ في سَبِيلٍ من سل المسَلِمِينَ» أو في 


600 قوله : (وولدها) ولو لم يُفدط؛ انه تَبَعْها . وظاهدة: سواء بيه أو 
ولو قيل: يُضْمَنٌ مِنهُ ما يُضِمَنٌ منها فقّطء لكان له وَجةٌ. 
وقيل: لا يضمن مُطْلَعًا. اختارةُ المُوفق» والشارخ. 
وقال الشَيحٌُ نه قي الین : يضمن إن فَدَطَء نحو أن يَعرِفَةُ سَّمُوْضًا'. 
قال في «المبدع»: وظاهڙ كلامهم: عَدَمُ الضمان في غير الضارية» 
ذا لم تكن يده عليهاء ولو كانت مغصُوبة؛ لأله لا فريط من الماك 
داك ال وا ا ا 
ل قال : وهذا فِيهِ نَظِرْ. وحكى عن ابن 
عقيل ما يَمَتَضِى الصَّمانَ . (خطه). 
21 الضّمَانء وكا المَجِنِيٌ عليه ما تَحمَلّهُ العاقِلُ فهر 
عليهاء كما صرح به المجدٌ في «شرحه) بما يَقَتَضِي أنه مَل وِفَاقٍ . 
(خطه). 

(۲( وقفتَهُ أن وَقَمَاء فُعَلتٌ به م وَقَفَ كوَقَفيةُ. قال: وأوقَفٌ : سكت 


[۱] انظر: «الإنصاف» ١ه١/ه؟؟).‏ 
]۲١‏ انظر: «المبدع») ١ه/هه).‏ 


كتاب : الغضبٌ 
/ ۲۹۹ 


شوق من أسوّاقهم, فوطت بيد أو رجل» فهو ضامِنٌ». رواة 
الدّارَفُطيك['؟. ولان فِعْلّها مَنشوبٌ إلى من هي مَعَهُ إذا كان يُمكِنهُ 

و(لا) يَضْمَنُ (ما لفحت بها) أي: e‏ سَبَب؛ ليث 
هريرة مَرَفُوعًا : «الأجل جبَارٌ). رواه داو 5ا .١‏ "أ وص بالتمح 
دون اظ لإمکان من بيده ال أن طا 
ِتَصَدُفِهِ فيهاء بخلافٍ تفحهاء فلا يُمكِنهُ مَنعها منة. 

(ما لم يكبخها أي : يَجَذِبها الجا (زيادَةَ على العادةء أو 

ب وَجْهَهَا) ف فِيضْمَنُ ما تَمَحَيْهُ برجلها؛ لأنّهُ السَبُ في جتايتها. 

ا يَضْمَنُ مَن بيده دا (جِنَايَة ذنبها)؛ لاه لا E‏ 
ينه . 

(ويَضْمَنٌ) جتايتها (مَعَ سَبّب» کتځس» وتنفیر: فاعِلَهُ)؛ لو جود 
السب منة» دُونَ راكب» وسائق» وقائدٍ. 

(وإن تَعَدّدَ هد دَابَههِ بأن كان عليها اثتان فأكتّه: (صَمِنَ 
الأَوّلُ) ما يَضْمَُهُ المنمَرد؛ لاله المُتصَدْف فيهاء والقَّادِمُ على كقها. 


وعَنهُ: مسك وأقلّع» ويس في فَصِيح الكلام أُوقفَ إلا لهذا المَعتى . 
١‏ خطه). 


]١[‏ اش نة الدارقطنى (۱۷۹/۳). وقال الألبانى فى «الإرواء) (ه؟5١):‏ ضعيف جدًا. 
[۲] أخرجه داود (4597). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)٠١٠١١(‏ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(أو) أي : : ويَضْمَنٌ يضمن (مَن خَلقَهُ : إن انفرد بتدبیرها؛ لِصِعَر الأول 
أو مَرَضِهِء وتحوهما) كعَمَاةُ. 

(وإن اشتركا) أي : ادا كبان (في تدبيرهًا. أو لم کن) معَهَا (إلا 
سائِقٌ, وقائدٌ: اشترَكا في الضَّمَانِ)؛ لأَنَّ كلا مِنَهُمَا لو انقَرَدَ أَضَمِنَ 
فإذا اجِتَمَعَا ضَمئًا. 

(وُشارك راكب مَعَهُمَا) أي: الشائق والقائدء كلا مِنَهُمَاء (أو) 
أي: ويُشارك رَاكبٌ (مع أَحَدِهِمَا) من سائق أو قائِدِء في صََمَانِ 

جِبَايَة الذَابَة؛ لان کڈ منهم لو انقرد مع ا انَفُرَدَ بالضعنات» فكذا 


إذا Ee‏ 
(وإبل) مقطرةٌ اك . (وبغال مُقَطَرَةٌ : كواجدةٍ. على قَائِدِهَا 
الضَّمَانُ)؛ لِجتَايَة کل من القطار؛ E‏ الجَمِيعٌ يَسيْردُ بِسَيْر الأول 
ويقف وتوف ويعأ وء وبذلِكَ ك حفط الجميع عن الجقابة 
(ويُشاركة) أي: القائدء في صَمَانٍ (سائق في أولها) أي: 
المَُطرَةِ: (في) جتَاية (جَميعها. و) يُشاركه: ساق (في آخرها: في) 
جتاية (الأخير فقط. و) يُشاركة سائقٌ (فيما بَيتهُما) أي: الأول 
والأخير: (فيمًا باث شَرَ سَوْقَهُ و) في(مًَا بَعْدَهُ), دُونَ ما قبله؛ لأنّه لیس 

بسَائق لهُء ولا تابع لما يَسُوقة فانفَرد به القَائِد. 


كاب : العَضبُ 
5١١ /‏ 


7 القائدِ لما بَعْدَ المروب» 5 سیر بسَيرو» i,‏ بوَطيه 
وأمكة اق 

وان رکب أو ساق غير الأول وانرة: صن ججقافة ما ركب أو 
ا يونا ف لها تفلف وا کان اا کے واا الفا 


2 


u lT 
ولو انفلتت دابةٌ ممّن هي 257 وأفسدّت: فلا ضَمَانَ. صا . فلو‎ 
استقبَلّها إِنسَانُء فَرَدّهاء فَقِياسُ قول الأصحاب: الصَّمَانُ. قال‎ 

الحار يا 

(ويَضْمَنُ ريُها) أي: الذَابََّ» (ومُستعِيٌ ومُستأجرٌ ومُودَعٌ: ما 
أفسَدَت من ررع» وشَّجَرِء وغيرهما(") كنوب حَرَقَنْة أو مَضَعَتْهُ) 
تفص أو وَطِفَت عل وتحوه للا فقّط. نضا لحديث مالك 


عن الزعري عن خر بن شير عن / مَححخِيْصَة : أن ناقة لبراءٍ دحَلَت 
حائط قوم» فأفسدّت» فقضصی و الله اة أن غل آهل الأموال 


)١(‏ على قوله: (قَالَهُ الحارثيٌ) ثم قال الحارثئ : ويُحتمَل عَدَمُ السمانِ؛ 
عُمُوم ال بده لا وغ 
ومذهَبٌ أبي حنيفة ج حنيقة: لا ضمَّانَ. (خطه). 

(۲) قوله: 5 هذا المذهَبُ. وعنة: من تدع وشجر» جرم به 


الشيحٌ» أي: المُوفْقُ. (خطه) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


يمس 
€ 
NIS‏ 


دان التّهَارِك وما فضت بالليل» فهو مون عا" . 

قال ابن عبد الب : هذاء وإن كان را فو مو و دت ن 
الأئقةٌ اتقات وَتَلَقَاهُ فمَهَاءُ الحجاز بالقبول. 

ولأنَّ عادَة أهل المواشي إرسَالها تَهارًا للئعيء وحِفْظها ليلا 
عادَةٌ أهل الحوائط حِمْظها نَهَارًا. 

(إن فرط ) من هِي بِيَدِهِ في حفظها؛ بأن لم يَضْمَهَاء 
يُمكنها الخرُوج . 

فإن فعل» فأخرَجَهًا غيزه» أو فتَح عليها بابّها: فعَليه الصَّمَانُء دُونَ 
مالكها؛ سره 

و(لا) يضمن ما أَفسَدّت (نهارًا)؛ للحَبَر ولأنّ التّمريط مِن جِهَةٍ 
ريه بتو که ال في عادته . 

وقد فرق النبي € اة يَينَهُماء وقضَّى على كل مِنهُمَا بِالحِفْظٍ في 


وَقت عادته. 


)١(‏ على قوله: (إن قرّط) وعنة: يضمن مُطلَقَا؛ فوط أو لم يُفرّط : نقله ابن 
منصور» واب هانئ» والجماعَة» وجزم به الشيحٌ. 
قال في «الفائق»: لو كسرت الباب» أو فتحتة» فَهَدَرٌ ولو فح 
أدَمِّ» فهَدَّرٌ. (خطه). 


]١[‏ أخرجه مالك (؟/0047). وصححه الألباني في «الإرواء» 2)١51717(‏ وفي 
«الصحيحة) (۲۳۸). 


۳۰۳ / 


يده جماعة اذ 0 رل بقَوب ما تُتلِفْهُ عادةً0" . 


إل غاصبها) فِيَضْمَنٌ ا ناذا اياك تكد يه ميقا كها . 
(ومن اذّعَى) مِن أصحاب الرّرع (أَنَّ بهائم فلانٍ رَعَتْ زَرْعَه 
يلا ولا غیزها“) ائ ليس هتاك عي بھائم لان (وؤجد اثر ما ) 


أي : البهائم (به) أي : الزّرع : (قْضِيَ له) على رب ب التهائم بِضْمَانٍ ما 
وجَعَلَهُ الشيح تق الدّين : عاتن اخ عا قدي 
كالقيافة فين الأناب . 


(041 


(ومَن طرَدً ذَابَةِ من مَرْرَعَتِه) فدّخلت مَرْرَعَةَ غيره7 © » فأفسَدّت : 


)١(‏ قوله: (وقَيْدَهُ جماعة.. إلخ) وهذا رواية ذكَرَهَا الحارثيئ وغَيرُةُ؛ وجزم 
به في «المحرر»» و«(النظم)» و«الوجيز»» و«(الفائق»)» و«الرعايتين»)» 
والزركشيٌ» وقاله القاضي في موضع» وصوّبه في «الإنصاف). 
(خطه). 

)( يجوز و قوله: (غيرُها) الرفعغ» على أنها حَبَوُ «لا»» والاسم 
وني كما أشارَ إليه الشارخ» ويجور النَصبُ على أُنّها اسم «لا»» 
والحبد حذوف» أي: لا عير مَوجودٍ. (خطه). 

(۳) قوله: (مزرعة غيره) ظاهره: ولو کان مزرعَة رَيّها. (م خ)!'] 
(١‏ خطه). 


.)۳۹۰ /9( (حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

03 01]20تتظف ا السام الداعت 
(لم يَضْمَن ما أَفْسَدَتُ إلا أن يُدَخِلَّها مَررَعَةَ غيرِه) إن لم تنّصِل 
المزارع» (فإن اتَصَلَّتِ المزارعٌ): لم يَطدذها؛ لأنّ فيه تَسلِيطًا على 
مالٍ غَيرِهء و(صَبَرَ؛ ليجع على رَبّها) دل ما تأكلة؛ حيثٌ لا يُمكنة 
مَنعُها إلا بتَسِلِيطهًا على مال غيره. 

(ولو قَدَرَ أن بخرججها) من مَرْرَعَتِهِ» (وله) أي: رب المزرَعَة 
(مُصَرَف) بُخرجها منه (غيرُ المرّارع, ففَرَكهَا) تأكل من رَرعِه 
ليرج على ربّها: (ف)ما كان (هَدرٌ) لا رجوع لبه به؛ لتقصيره 
بعدم صَرفِهاء ا وحَدِيدِء ونحوه» (على دَابَةِ خَرَقَ ثوب 
بصير عاقل يجد مك مُِحَرَفًا) فلا طَلَبَ لَهُ على رب الحطب؛ لتقصيره 
واف 

و لو كانّ) رب الوب ( مستدبرًا)؛ اا ا من 
خلفه (فصّاع به) رب الذابةء (فتتها له) ليتحرف» ووج مُنكرقاء 
ولم يَفعل: فلا ضمَانَ على رب الذابة؛ لتقصير المُتبْهِ عدم الانحراف . 

O‏ امقر 1ل أنه كان عقي أو نا 
أو مجتُوناء أو لا مُئْحَرف له أو كان مُستدبرًا» ولم يبه : (ضْمِنَ) 
من مَعَ الذَّابّة أرشٌ وق التُوب . 

قلتٌّ: وكذا لو جَرَحَةٌ ونحوّه. 


كَابٌ : القَضْبُ 


( قَضل) 

(وإن اصطَدَمَتٌ سَفيتتان) واقِمَتَانِء أو مُصْعِدَنَانِء أو مُنْحَدِرَتَانِ 
فعَرقنا : ضَمِنَ کل) من قد مي السَفِيئتين (سَفِينَة الآخَر, وما فيها) مِن 
نفس ) ومالٍ» (إن فط)» کالفارسین إذا اصطدَمً(" , 

(ولو تَعَمّدَاهُ) أي: الاصطدام: (ف)هُمَا (شَّرِيكانٍ في إتلافهمًا) 
أي: الشفيتتين» فيضحتانهماء (و) في إتلافٍ (ما فیهما)؛ لِه 
بفغلهماء فيشترِكانٍ في صَمَانِه كما لو حََرَقَاهُمَا. 

(فإن قَتَلَ) أي: إن كان اصِطَدَامُهُمَا مما يمل (غالِيًا) وماتٌ 
بسب فغلهماء آَدَمِيٌ مُحتَرمٌ: (ف)عليهما (القَوَدُ)ء بشزطه من 
لتَكَاقُوٍ وتحوهء كما لو أَلقَاهُ: في البتحرء فيما لا يُمِكِنُهُ اَل ينه 
فغَرقَ . 

eA‏ بأن کان قوب الشاجل» بحَيثٌ يمك 

شين بن الحروجٌ | إليه: (ف) هو (شبه عَمْدٍ)» كإلقائه في ماءِ 


)١(‏ وقال الشافعئ : على كل واحدٍ مِنهُمَا ننصفٌ الصّمانِ؛ لاشتراكهما في 
الشجب» فإلّه حص من كل واحدٍ بفعله وفعل صاحبه» فصار مُهدَرَا 
في حقٌ نفيه» مَصْمُونًا في حق الآححرِء كما في اَل من جراعة 
فيه وجراعة غيره. 
قال الحارثئ : وهذا له قُوَة. (خطه). 
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(وإن كات إِحدَاهُما) أي: السفيتتين المصطيمتين (واقفة) 
ا سائرة» وغرقتا: فلا ضمَانَ على قم لاه لم يعد 
ولم يفرط أشبة اللائ في الصَّحرَاءِ إذا عَتّر به آحَرُء فْتَلِفَ. و(ضَّمِتها) 
ا الوَاقفَة» ومافيها: 3 السَائِرَة: إن فكط)؛ بأن 5-9 رَدّها عنها» 
فلّم يفعل» أو لم كمل آلكها» من رِجَالٍ وجبال وتحوهما؛ لصُولٍ 
اَل بتقصيروء كما لو نام وتّوكها سا رة بتفسِهاء حنَّى صَدَمَئْها . فإن 
لم يفط : فلا ضَمَانَ. 

(وإن كانتت إحداهما) أي: السَفِيتت ين المُصطدمتين بلا تَعَيّدِ 
(مُنحَدِرَة) والأخرى مُصِعِدَةٌ: يد قَيمُها) أي: المنحدرة 
(المْصعدَة)؛ لان المُنخدر ةَ حط على المصعدة من 0 فعْرِقَهًا . 
ولا ضِمَانَ على قَيّم المُصعِدَة؛ تنزيلاً للمُنحيرَة مَنرلةَ السَائِرَة 
والمصعِدَةٍ مَنزِلة الواقمة. (إلا أن يُعَلبَ) فيم المُنحَدِرَةٍ (عن صَبْطِها) 

قال في «الشرح) : أو كان الماءٌ شَدِيدَ الجويّة فلا يُمكِنهُ ضَبْطهاء 
فلا ضَمَانَ عليه؛ لأنّه لا يدحُل في وشعهء وهلا يكلف اله َس 
إل وُسَعَهَ6 [البقرة: 4885 ولان اَلَف يُمكن إِستادُةُ إلى التديح» أو 
إلى شِدّةِ جريانِ الماء. ۰ 


كبَاتٌ : الغضْبٌ 
5٠.7 |‏ 


ص 


قال الحارئئ : وسَوَاءٌ فرط المُصْعِدُ في هذه الحَالَة, أو لاء على ما 
ضوح به في «الكافي»» وأَطلَقَهُ أحمدُ والأصحابُ. 

وفي (المغني ) : إن فط المُضِعد؛ : ا دول بسفيتته ) 
والمُنحَدِرُ غير قادِرء ولا مُمَدِطِ: فالضَّمَانُ على المُصْعِدِ؛ لان 
ال 

(ويْقبل قول ملآح) أي كي السفيتةء (فيه) أي: في أنه عت عن 
صَبْطِهاء أو أنه لم يفدط؛ لان الأصل اله 

(ولا يسقْطْ فِغل الصّادمِ في 0000 ائ 
الصّدْمء بل يُعتَدٌ بفعله» فإن كان خا: فليس لِوَرَئَتَه إلا نصفٌ ديته. 
ران کان عَبِدًا: فليس لِسَيدِه إلا نصفٌ قيمته؛ لاه شارك فى قَثْل 
نَفْسِهء أشبَهَ ما لو تحامّل هو وعيژه على قَثْلٍ نَفْسِه بِمُحَدّدٍ. 

(ولو َرَفها) أي: السفيتة قَيِمُها (عَمْدَا)؛ بأن تعمد قَلْعَ وح 
وتحوه» في اللّجةِ فرق من فيها: عمل بذلك. ۰ 

(أو) حَرَقَهَا (شبهه) ع فيه القن ان فلع ناه وه إليه» فى 
ريب من السَاحِلِء لا يَغرَقَ به من فيا غاليًاء فَرِقَ د 

(أو) حَرقها (خَطَّأ) كمَلْع وح يَحمَاجُ إلى الإصلاح» ليصلحة» أو 


کي 


e (۱(‏ فاه او و ا 
(خحطه) . 
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ا و ی ی لاطت 
لضع مَکانه» في مَڪل لا تغرف به من فيها غالبّاء فكَرقُوا: (عُمِلَ 
بذلك). 

فيقتص منه: في صُورَةٍ العَمْدٍ بضَّوْطِه . والدية : على عاقلته في شه 
العَمْدِء والحطأء على ما يأتي في «الجناياتِ»» والكمَارَةٌ: في ماله. 

(و) الشفيتة (المُشرفة على عَرَقٍ: يَجِبُ إِلقَاءُ ما يُظن به) أي : 
بإلقائه (نَجَاة) من العَرَقٍ . فإن تَفَاعَدُوا : أثمواء ولا ضمَان. E‏ 
مَتَاعَه ومَتَاعَ غيره: فلا ضمَان “. ومن امتَنَعَ من إِلقَاءٍ متاعه : لقي ؛ 
وضَّمِته ملق . 

(غيرَ الدَّوَابٌ)» فلا تُلَْى؛ِ لخرمتهاء (إلا أن ثلجى ضَرُورَةَ إلى 
إلقائها) أي: الدَّوَابٌء فَتلْقَى؛ لتجاة الآدَمِيِينَ؛ لاهم اكد حرمة 

(ومن قَتَلَّ) حوانًا (صائلا) أي: وانيا (علّيه ولو) كان الصَّائِلُ 
(آدَمِيَا) صَغْیرًا أو كبيراء عاقلا أو مجنُونّاء حا أو عَبدًا؛ 53711 


)١(‏ قوله: (فلا صَمَانَ) هذا إذا لم يَمتيِع» أي: ولم يأدّن» وأَمًا إذا امتتَعَ 
فيَضْمَنٌ مُطلقا. (خطه). 

(۲) قوله: (وَصَمِتَهُ مُلق) قال الحارثئ: وعن مالك: لا يضمَم؛ اعتبارًا 
ا الذفع. قال : ويتخوج لتا مغل تاهكن .انتما الان ينا لو 
ا صَيدَا من مُحرم. قال في «الإنصاف): قلتٌُ: وهو 
الصوابُ!'؟. (خطه). ۰ 


.)7٠١0/١٠١ انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


تاب : الغضْبٌ 


بس 
ھے 
FS‏ 


(دَفْعَا عن تفسه“) أي: القاتل: لم يَضمَلهُء إن لم يَندَفِع إلا بالقثل؛ 
لاه لدفع شو » كاه ا 

فإن كان قله دَفْعَا عن غير فدٌ كر القاضي : يَضْمَئُه . وفي «الفتَاوَى 
eg ee‏ وابر ن الأاموني: 1 EEE!‏ 
أشبَهَ الكلبَ ل وکا ا کش 

(أو أتلفَ) بار أو حَوْقء أو غيرهماء ا کان ما يني 0 
صَغِير) حال إتلافه» (مِزْمَارَاء أو طتبورَاء أو عُودَاء أو طَبلاء أو فا 
بصنوح أو جلق, أو ردا 1 شطرَنجًا) وتحوهماء (أو) تلف 
صَلِيبَا): لم يَضْمَئةُ؛ لاله مُحَوَمٌ لا لحرمتهء فأشبة الكلب والميتة. 


a قوله راطفا عي اتيج لطر ع عذا‎ )١١ 
حدٌ قاع الطريق)» ححيثٌ قال : ايان أَرِيدَت نفشة» أو رمه أو‎ 
قالمع ولو ره أو لم يُكافٍ الْمُريدَ» فلهُ دفغة بأسهلّ ما يَظْنٌ اندفاعة‎ 
فان لم يندَفِع إلا بالقَلٍ أبيع ولا شيء عليه وإن فيل كان‎ ٠ به‎ 
سَهِيدًا) ». إلى أن قال : «وكذا في غير فِتنَة» عن نفسِهٍ ونّفس غيرِوٍ لا‎ 
عن ماله»» أي : مال غيره . اهن‎ 
قال «م خ)1'1: وفي «شرح منصور) :عُودُ الضمير على مال نَفِسِهِ.‎ 
خطه).‎ (١ 


[1] انظر: «حاشية الخلوتى) (۳۹۲/۳). 


- حاشية أبا بطين على شرح فنهى الإراات 


4 فض أو) إناء (ذهّب» و ا سق اء‎ e 


در على إراقتها بدونه) أ اماد الس يي PN‏ 
لحديث أبي طلكة('. E‏ الذينَ کارا ن 
توي وعاوئوني أن آي لأسو م عه فلا أَجِدُ فيها زق خمر إلا 
تقتقه فع فلم ا تدك زقا إلا سَمَقْته ملف واف ا 
(أو) کسر (خُليًّا"© مُحرّمًا على 5 لم يَستَعيله) أي: لم 


600 على قوله : (لحديث أبى طلحة) صوابه : لْحَدِيث ب عَمَر) وفيه . 


(؟) قوله: (أو كسَرَ خليًا.. إلخ) وأمّا إذا أَتلَمَهُ فقد تقدّمَ أن مُحدم 
الصناعة يُضْمَنٌ بمثله وَرْنَاء وتلعّى صناعَتَةُ . 
قال في «الآداب الكبرى»“ ولا يَجورُ تحريق الثياب التي عليها 
الصّوَرُ ولا الوم التي صل بُشطا ومطارخ ومَدَاس» ولا كسد 
اللي المحم على الرّجَالٍء إن صلح للنّسَاءٍ. 
وقال في موضع آخَرَ: ولم يستعولة الرجال. (خطه). 


[1] أخرجه الترمذي .)١59(‏ وانظر: «الضعيفة» .)٠٠٠١(‏ 

[؟] أي: في الحديث» وهو حديث ابن عمرء لا حديث أبي طلحة. 

[] أخرجه أحمد )"07/٠١(‏ (11768) من حديث عبد الله بن عمر. وصححه 
الألباني في «الإرواء» (95؟5١).‏ 

.)505 /99 الاداب الشرعية)‎ ١ ]٤[ 

ره] كذا في النسخ الخطية» وفي الاداب الشرعية) : «وتداس». 


كتَابٌ : الغضبٌ 


51١١ 


NE™ 


ا 7 ا 5 
يذه مالكة, (يَصلحٌ لاء ): لم يضمئة؛ لإزالته مُحرُمًا . 


(أو) تلف (آلة سخر, أو) اله (تَعْئِم؛ أو) آله (تنجيم» أو) أتلفَ 


(صوَرَ خيالٍ» أو أوثانا) وَثْنِ » وهو: الصَّتمُ يَعدَهُ المشركون 
(أو) أَتلَف (كُب مُبتَدِعَةٍ مُضِلَّةِ: أو) كب (كفْرِ, أو حَرَقَ مَخرَّنَ 
حَمْر؛ أو کاب فيه أحاديتُ ردي : لم يَضْمَئْهُ )؛ لاه يَحوم بيع لا 


لحرميهء أشبة الكلت والميتة» ولأنَّ مَخرََّ الحُمر من أماكن 


)١(‏ قوله: (لم يستعولة؛ يَصلْحُ للنّسَاءِ) هذه عبارة ا وهي لا 


ف 


تُعطي المواد في العبارَة E‏ ا ولم يصح al‏ 


ويكونٌ احتررٌ بذلِك عن يش الشرج»› واللجام» والمركب. حر 
وقد يقال في تصجيح العبارة: إِنَّ (يستعمله) بمعتی : لخد وجملة 
«يصلح) 1 من الهاءٍ في (يستعمله)» والمَعتّى: لم ا 
صا بان اُخَدَّه عي ضالح للتساوء كاله كي واللجه. 

ومفهومة: أنه إذا اتّكَذَّهُ صَالِححا لهئ» أن فيه الصَمَان؛ لأنّهُ قد يكونٌ 
للتّجارَة. (م خ)". (خطه). 

قال المَوُوذي : قُلتُ لأبي عبد الله: استعرتٌ كتَابًا فيه أُسْيَاءُ رَدِيعة» 


سے 


تری أن دو أو حدق ؟ قال: َعَم . 


قال : وبعتني اق عبد الله إلى جل بشيءِ» فدخلتٌ عليه؛ فأنَى 
بوككاة راشا مُفْضصض› فقطعتها› فأعجبة ذلك و7 تشم . (خطه). 


1ع (حاشية الخلوتى) (۳۹۳/۳). 
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1 كا 717 امح م 


المعاصي» وإتلاقُها جائڙ؛ لاله عليه للام حرق مسجد الضّرارِء وأمَر 


بهڏييا '. قاله في «الهدي»“ 

وفي (الفنون): يجوز ر إِعدَامٌ الآية من كت المبدِعَة؛ لأجل ما هي 
فيه» وإهائةٌ لما وُضِعَت لَه ولو أمكن تَمييرُها. 

وام ف الوس الذي لا حلقَ به» ولا صَنوج : فَمَضْمُونٌ؛ 
لإباحته. 


ولا فرق 7 بت كر اسان لما كام E A‏ 


)١(‏ قال في «الفروع)1'؟: وقال شيخنا: ومن العُقوبَة الماليّة: إتلاف 
الثوبين المُعَصفَرَينء كما في «الصحيح) من حديث عبد الله بن 
مروء وإراقة عُمَر اللبنَ الذي شيب بالمَاء للتيع» وأن الصدقة 
بالمغشوش اؤْلى من إتلافه. 
وفى كتاب «الهّدي) : تحريق أماكن المعاصى › وهَدمُهاء كما حكق 
رسول الله ية مسجد الضَّرَارٍ وأَمَرَ بهديهٍ. فمَشاهد الشْركِ التي 
تَدعُو سَددَمُهَا إلى انَّحَاذٍ من فيها أندَادًا ِن دُونٍ الله أحق بِالهَدْم . 
ثم ذ کر تَحريقٌ عُمرَ مكانٌ الكَمر» وتّحرِيقَهُ فصر سَعدٍ لما احتجبت 
فيه. وهَمٌ رَسول الله ية بتحريق بُيُوتٍِ تار كي الجُمْعَة والجماعَة» 
OIE‏ هو النضاف E‏ 


[1] أخرجه الطبري في «تفسيره» .)1۷۳/١١(‏ وقال الألباني في «الإرواء» ( :)٠١۳١‏ 
مشهور في كتب السيرة» وما أرى E‏ وينظر «زاد المعاد) .)٥۷١/۳(‏ 
[YJ]‏ «الفروع) )14/۷( و عيك الاين و اخ ما 0 * (TAY‏ 


تجح ه ير 
باب : الشفعة 


( بَابٌ : الشَمْعَةٌ ) 
بإسكانٍ القَاءِه مِن: الشَّفْعء وهو: الرّوج؛ لأنّ تصيبَ الشَّفيع 
کان مُنقردًا في ملکه» وبالشفعة يَضّمْ المبيع إلى يلكه» فهشقغة به. 
أو مِن: الشَمَاعَةء أي: الريادةِ؛ لان المبيعَ بريد في ملك الشفيع. 
أو لان الو جل کان إذا اراد بیع داره» اه جاژه وسَّرِيكة» فتَشَفعَ له يما 
باع» فشَّفَعَهُ وجَعَلَهُ أؤلى به. أو لان طالبها يُسَكَى شَّفِيعًا؛ لمَجييه تاليا 
للمشتري» فهو ثَانٍ بعد أَوّلٍء فشكي طليْه : سُفْعَة. 
وهي شَرعًا: (استحقاق الشريك) في يلك الَقَبدَِ ولو مكاتا 
(انترَاع شِقْصٍ شَريكه) المنتقِلٍ عن إلى غَيرِهِ- والشّقْصُء بكسرٍ 
ا النَصِيبُ - (ممّن انتقل إليهِ» بعوّض ماليٌ) ) إا بالبيع» ٠‏ أو ما في 
معنا ويأني . (إِنْ كانَ) المنتقّل ! ليه (مثلة) أي : الشريك؛ بأن یکوت 
مُسلِمين» أو كافِرين» (أو) كان المنتَقّل إليه (دوته) أي: الشريك؛ 
بأن كان الشريك مُسلِمًا والمنتقل إليه كافًِا. 
بر شفعَة لكافِر على مُسلم» ويأني . ولا للجار» ولا 
لبود له بتع دار إذا باغها- أو بَعْضَّها- وارثٌ؛ لاله ليس بمالِك 
لشيءِ من دار واه لا سْفعَة في الموژوث» والموصّى به 


,5 
لا 
باب الشفعَة 


م لالش و مشت ركة يَنَهُ وبَينَ وارثه» فبيعَ لَصِيئِه 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

لل حصي سياد 
والمومُوب بلا عِوَضء ولا المجعُولٍ مَهرَاء أو عِوَضَا في حلع“ 
وتحوه» أو طلا عن دم عَمدٍ وتحره. ۰ 

والشفعة تمت بالشئَة» واثّماقٍ كافة الغلماء؛ لحديث جابر: قَضَى 
رسول الله ايا ا فَعَتِ الحدود وصُرِفَتِ 
الطرق» فلا سُفْعَة. مُتفقٌ عليه" '. وفي الباب غيزه. والمعتى فيه: إزالة 
رال 

(ولا تَسقُط) الشَمعَةُ (باحتياي) على إسقًاطها"؛ لأنّها إِنّما 
سرعت لِدَفع الصَرّر» فلو سقّطت بالاحتيال» للَحِقّ الصَرَر” . 


في دَينِهِء فلا سَفْعَةَ للوارث. انتهی"]. 
وهذاء والله أعلم» بناءٌ على انتقال الت ركة للوارث» ثمٌ رأيثٌ ابن رجب 
صَرّح بذلك. (خطه). 
(1) على قوله: (في خلي) وجعل الشقص المشفوع رأ مال سَلَم. 
(؟) ويقبل قول مُشترٍ في نفي حَيلَةٍ. أي: بيمينه. انتهى. (عفمان)7". 
(۳) قال في «الفائق) : قلتٌ : ومن ضور التحيّل : أن يَقَمَهُ المشتري› أو 
عل DL‏ كبلط للك فيه التق الأربعة» ويَغلّط 
مار ب ا جو ابه لاقع الأحذ يدون 
داع أخرجه البخاري »)۲۲۱٤(‏ ومسلم .)١185/1١708(‏ 


ع «أدب القضاء) ص .)٠٠٠١(‏ 
م انظر: «حاشية عثمان) (۳/ .)5١5‏ 


ا 

والحيلَ : أن يُظهرَ المتعَاقِدَانٍ في التيع سينا لا يُوْحَذْ بِالشَّفْعَةِ مع 
ويتوَاطآن في الباطن على حلاف( كإظهار اليَوَامُبِ» أو زيادة اشم 
وتحوه. 

(ويحرْمٌ) الاحتيال على إسقاطها؛ لما تقدّم من تحريم الجيَلٍ 

(وشُرُوطها) أي: الشّفعَةٍ (حمسة): 

أَحَدُمًا: (كوثه) أي: الشَّقْص المنتقل عن الشريك (مَبِيعَا) 
صَرِيحَاء أو في مَعَاهُ كصُلْح عن إقرَارٍ بمال» أو عن جِنَايةِ وجه 
ss‏ مَعلُوم ؛ ق لحديث جابر: (هوأحقٌ به 
لمن . رواة الجُورَجاني. ولأنَّ الَِيع يأحُدُهُ بمثل عِوَضِهِ الذي 
انتقل به» ولا يُمكنُ هذا في غير المبيع. 

(فلا تَجبُ) السُّفعَة رفي قسمة) إجبار؛ لأنّها إفرانٌ أو تَرَاض ؛ 
لأنّها لو كت لأحيهما على الآ لبت له علّيهء فلا فائدَةٌ. 


قال في (القاعدة الرابعة والخمسين) : هذا الأظهّ. (خطه)!"!. 
() على قوله: (ويتوًاطآن) فإن لم تَقُم تة على ذلك» أي: التُواطق فاه 
AE‏ ع على ذلك» أي : نه لم يتواطأ > مَعَهُ على ذلك . 


7 أخرجه أحمد .)٠١٠۹١( )۳٠۸/۲۲(‏ وقال الألباني في «الإرواء» :)٠١۳١٤(‏ 
ضعيف بهذا اللفظ . 
[۲] انظر: «الإنصاف» .)357/١5١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
يعس شت يش نص ارات 
(ولا) في (هبَة) أي : وشو بلا عِوَضء ولا مُوصَّى به؛ لال 
عرَضٌ الواهب والمُوصِي تَفْعُ المتّهب والموصّى لَهُ ولا يحضل مع 
انتقاله عنة» وكمَودوث؛ لذخوله في ملك الوَارثِ قَهِرًا بلا عض . 
وكدًا: لو عاد إليه الصَّدَاقُء أو بَعصّهُ لِفّسخ أو طلاتي قبل 
الأول أو زه المبيغ إتحر عيبٍ. ۰ 
(ولا) سُفعَةَ (فيما) أي: شِفْص (عِوَصّهُ غير ماليّ» كصَدَاقٍ) 
أي: المجغولٍ صَدَانَاء (وعِوّض خلع)» أو طلاتيء أو عِنْقِء (أو) 
ءوض (صُلح عن قَوَدِ)؛ لاله ليس له وض يمك الأَخدٌ بء أشبة 
الت كاذ المبيع ؛ لإمكان الْأَخَبٍ بعوضه. 
وكذا : عرض 0 عن إنكار و اشَْرَاةُ ذم بِحمرٍ أو خنزير. 
(ولا) سَفْعَةَ في(-ما) أي: شِقُص (أخدٌ) من شَّرِيكِ (أجرة) أو 


امھ 9 


)1١‏ قال الحار ني في اثتاءِ کلام له له : وطرد أصحابتا الؤجهين في" الشقص 
الج ان ادن وكوش OE‏ قم 
فِيبِعْدُ طردٌ الخلاف إِذَنْ . ۰ 
فالصحيځ على أصإنًا ران اة ET‏ ولو كان الشقصض 
جما في جعالة» فكذلك من غير فرق . 


REET‏ شا فما كرات عليه طَددَ الوجهين أيضًا في 


[] سقطت «في) من النسخ الخطية» وكتب على هامش التعليق : «لعله: في). 


ه 
٠‏ 


اب : الشفعة 
000 لات 
جَعَالَة (أو نَمَنَا في سَلَّم) إن صح جَغْلَهُ تمتا فيه (أو عِوَضًا في 
كتابَة)؛ لمفهُوم 08 جابرء ففِي بَعض ألفاظه : «فإن باع ولم 
تاذل فيو أ به بالشّمَن)1'؟. رواة الجوزجانئ. وهه ا 
عرفاء بل لها اسم خاص. 

الشرط (النّاني: كوثه) أي: الشّقُْص المبيع (مُشَاعًا) أي: عير 
مُفْرَزِء (من عَقَارِ) بمّتح العين» (يَنَقَسِمُ) أي: تَجبُ قِسمَيهُ بطلب مَن 
نه خزة» (إججا)؛ لحديث جابر مَرقُوعًا : ميديم 
اذا وفعت الحذوة فاا شفع اء روا الشَافعيُ'' '. ولحديئه أيضًا: 
ا رن اد ية الشّفعَةَ في كل ما لم يُقِسَءْء فإذا وفعت 


المجغولِ رَأسَ مال سَلَّم . وهو أيضًا بعيدٌ؛ فان السَلّمَ نوع من البيع. 
0 

)١(‏ فعلى هذا: لو اشترى عَقَارَا تجبُ فيه الشفعَةٌ وجعلَهُ بلَفظٍ السَلَّم» لم 
تجب فيه . ۰ 
ماله : إن أراد حِيلَكَ وقال: أسلّمتٌ إليك تصيبي من هَالعَفَارٍ أو 


“ ع 9 1 27 
قلعت كم ا ديات ل يو 


]1١[‏ تقدم تخريجه آنقا. 

:)١ ٠١5١ أخر جه الشافعي في الأم) (:/5» 5). وقال الألباني في «الإرواء)‎ [YT] 
.)١١ وعزوه للشافعي وحده قصور. وتعدم دص‎ 

ر”5] انظر: «الإنصاف) .)١59/١١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
A f‏ ا 


ل ا ل ا 

الشَّرِيِكَ ريما دحل عليه شَّرِيكُ» فيتَأذى به» فتَدعُوه الحاجةٌ إلى 
مُقاسَمَتِهء أو يَطِلْبُ الدَّاخْلٌ المقاسَمَةَء فيتَضَّدَرُ الشريك بمنع ما 
تا إلى احذانه ون املقو وهنا لا ترك ان E‏ 


)١(‏ وعنه: ثبوثٌ الشَّفْعَةٍ بالشركة في العطاريق والمَاءِ وتحوهمَا» ولو كان 
مَحَدُودّاء وهو اختيارٌ الشيخ تقئ الدّين؛ وصاحب «الفائق)» وهو 
ظاهِد كلام أحمَدَ في روايّة أي طالب» رتنس ع 
إذا کان طَرِيقُهُما واجدًا شْوْكَاء لم يَقتَسِمُواء فإذا ضرفت الطوق» 
وعرِفَتِ الحَدُودُ فلا سُفْعَة. 
قال الحارثئ : وهذا الصحيح الذي يتعيّنُ المصير إليه. ثم ذكر دته 
وقال: في هذا المذكّب جممٌ بين الأخبار دُونَ غيرِه» فيكو أولَى 
E‏ 
وقال ابن القيہ 1" بعد ذِ كره حديتٌ عَبدِ المَلك بن أبي ا 
خوج أهلٌ الشتن الأربعةء عن عبد المَلِكِ» عن عطاء» عن جابر بن 
عبدٍ الله» قال: قال رشول الله ييا : «الجاز أحقُ بشُفعَة جاروء ينظ 


a ^ 


[1] أخرجه أبو داود .)٠١٠٤(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)٠١۳۷(‏ 
7؟] انظر: «الإنصاف) 7/١٠١‏ 7). 
رمع (إعلام الموقعين) (؟97/7). 


و 

السب 

2 
NIS 


بها وان کان غاا إذا كان طريقهما واحد > قال وهذا حدَيثٌ 

صَحيحٌ بلا تَرَدْدٍ. 

إلى أن قالَ: وقال يَحتَى بن معين: هو حديثٌ لم يُحَدّتْ به إلا 

فيك الماك و ركم الثادت عليه ولكنة ده دوق 

قال مُهّنا: سألتٌ أحمَدَ عن حديث عَبدٍ المَلِك هذًا؟ فقال : قد أنكرة 

أبي سَلَّمَة عن جابر» عن النبئ ياء جلاف ما قال عبد المَلِك» عن 

عطاءِ» عن جابرٍ. انتهى . 

سين إن شاء الله» أن حديتٌ عبدٍ المَلِكِء عن جابر لا يُناقِض 

حديتٌ ابي سلمَة عنة» بل مَفَهُو 4 انر لوقه 

إلى أن قال: والصّوابُء القول الوَسَطُ الجايغ بين الأدلّة الذي لا 

تحتل سِوَاُ» وهو فول البصرثِينَ وغَيرِهِم من فُمَهاءِ الحديث: أنه إذا 

كان بين الجارين حَقٌ مشترك من حمُوقٍ الأملاكِ من طريق أو ماءٍ أو 
نحو ذلك» یکت لسع وإن لم يكن هما عق ُشقركٌ الد بل 

کو شفعَة» وهذا الذي 

ص عليه أحمَدٌُ في رواية أبي طالب» فإنّه سألَهُ عن الشّفْعَةِ لمن هى؟ 

فقالَ: إذا كان طَرِيقُهُمَا واجدّاء فإذا ضرفت الطرق وعْرقتٍ الحذوذ» 

فلا سّفعَة. وقال في رواية ابن مُضَّيِش : أهل البصرة يَقُولُونُ : إذا كان 


[1] سيأني تخريجه قريتا جدًا . 


5-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


وَكويت ا راقع مَرفوعًا : «الجاة ا بصَقبهِ) . رواة الفخارئ› 


وأبو وَاو1"] . قال في «القاموس» ۽ ای رکه آي بما يليه و يقاب 
منة . وات الحسن› عن سَمُرَةَ مرفوعًا: «جار الدّار احق ال 
رواه الترمذي!'!» وقال: حسَنٌ صَحيحٌ. 


و 
£ 


أجيت عن الأول : بأنّه أب الحق ولم يصح e‏ ا 
على العُمُوم في مُضْمَرِ؛ لان العْمُوم مُستعمَل في المنطوقي به دور 
الْمُضْمَر. 

والثاني : أنه َه حول على أنه أَحَقٌ بالفِتاء الذي بيه وبِينَ الجار 
من ليس بجار» ا 

وأجيبَ عن ن اقاي باختلافٍ أهل الحديثِ في لِمَاءٍ الحسن 
لسهدة) ومن نحت لِقَاءَُ له 4 قال نه لم ترو عن إلا حَدِيت العَقِيمَة . 
ولو سُلمَ pt‏ ا 


و ع يوي و ٤‏ ر 
وحديث: «الجارٌ احق بشفعة جاره)1 ". قال ایل" منک . وقال 


الطريق واجِداء كان بَيتهُم الشفعَةٌ ثل دَارِنَا هذِهِ» على معنّى حديث 
جابر الذي يُحدَثهُ عبد المَلِكِ. انتهى من خط شيخنا عبد الله بن 


عبد الرحمن أبا بطين» فسح الله في أجله» وتقبل صالح عمله. 


.)7515( أخرجه البخاري (/5؟١5)» وأبو داود‎ ]1١[ 

[؟] أخرجه الترمذي .)١7/8(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) .)٠١۳۹(‏ 

[۳] أخرجه أحمد »)١ 475179 )٠٥١/۲۲(‏ وأبو داود »)*51١/(‏ والترمذي (۱۳۹۹)» 
وابن ماجه ٤۹ ٤(‏ ۲) من حديث جابر. وينظر: «الإرواء) .)٠١٤١(‏ 


تى ه ار 
| وله رټټ 
شفع 


اب : ظ 
ال سمس بس o‏ 
ابن مَعين: لم يَروهِ غير عبدٍ الملك› وقد أنكر عليه. 

أ أ ارد بالجار في الأحاديث: الشريك» اجا 
5 ادر وس قري و انر شين E‏ 
على الرُوجةٍ؛ لقربها. 

(ولا) شفعَة (في طريق مُشْتَرَكِ 4 لا ينف بتع دار فيه) أي : في الطريق 
و ا المشئري؛ لأنّها 

َقَى لا طريقَ لهاء (ولو كان نَصِيبُ مذ مُشتر منها) أي : الطريق (أكثَرَ من 
حاجيه)؛ لض الصَّعقَة على المشتري لو وجبث ث في الرَّائْدِ وفيه ضرڙ. 

(فإنْ كان لَهَا) أي : الدار (بَابٌ آخز) إلى شارع» (أو أمكن فت 
باپ لها إلى شار : وَجَبَتَ جبت) الشّفعةٌ في الطريتٍ المشيّرك عير الذي 
عيثٌ أمكئت قِسمئه, كغَيره م من الأرراضى 

رودا اي و ا 00 بالكسر: 
ما بين الباب والدّار. (وصَحْنٌ) أي: وسَط الدَّارِ (مُشتّركان)» فإذا 
بيع بيت من دار لها دِهلِيرٌ وصَحْنٌء فان لم يمكن الاستطراق إلى 
المبيع إلا مِنهُمَا: فلا سُفْعَةَ فِيِهِمَاء وإن کان لَهُ بات آحر أو أمكن قت 
باب له إلى شارع: وجَبَتُ فبهما؛ لما تقدّم. 

ومن أرضّهُ بجوَارٍ أرض لاخر ويَشرَبَانٍ من نهر أو بعر واحدٍ: 

شفْعَة بذلِك. 


حاشية أبا بطي ش - مُنته الا ادات 
م بطين على شرح مُنتَهى ور 


(ولا) 2 (فیمَا) اي : عَقار ١لا‏ ت E‏ 321 مام 


ا 


صَغيرِء وبر وطرق) ضيْقَة» (وعراص ضَبّْقَةِ) ورَحَى صَغْيرَةٍ 
وعِضَادَةِ. نَضَّاء؛ لحديث : (لا شسَفعَةَ فى فِبَاءٍ ولأاطريق: ولا مَتْمَبِةِ). 
والغنقعة7 #421 الطريق العندق يرق GD‏ نوسلك اد ويرواة 
بيد فى (الغريب)1١].‏ وعن عثمانّ : لا شفعَةَ فى بثْر» ولا نحل <° 
6 إثبات الشُفعَة فيه 9 2 لاله لا يُمكِنهُ لدم 
ف البائ وقد ب 0 
فإن کان البعد تمكنٌ قِسِمَتَهُ يرين يَرَتَقَى الماء منهُما: وجَبتِ 


)١(‏ قوله: (ولا شفعة فيما لا تَجبُ قِسمَتُه.. إلى قوله: وسَيفٍ ونّحوها) 
فيه الشْمعَةء س عقيل ا لكوزي. 

(۲) قال في «النهاية): «مَنقبة) 

649 قال عثمانٌ رضي الله عنه: E‏ شفعَة في بثر» ولا فحلٍ» EON‏ 
قال أحمَدٌ: ما أصحه من حديث»› اا بوّزن العف : المَعَالِمُ 
والخدود» والفحل : فحل التخل. (خحطه) . 

[1] أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث) .)١71/7(‏ 

[۲] أخرجه مالك (۷۱۷/۲)» وعنه عبد الرزاق »)١ 5575 »۱٤۳۹۳(‏ وابن أبي شيبة 
(2)55014 وغيرهم . 


بَابٌ : الشْفْعَة 
TTY f‏ 


السّفْعَةٌ . وكدًا: إن كان مع الب تياض أرضٍ» بحيب تَحصّل لبعز في 
أحدٍ النصِبتينٍ. وكذاء ای إن أمكتت ق بان كان له حضة 
بحت يحل الجر في أحدد القشمين» أو فيها أربعة أحجار ابره 
مکی أن يَنفْرِدَ د كل واحد بځجرین. 
(ولا) شْفْعَةَ في(ما ليس بعَقار) أي: أرض» ( كشَجر ا 
وحيوَانِ؛ وجَوهَرٍء وسَيفٍء ونحوها)» كسَفِيئَة» وزّرع, وثمر» وکل 
نشول ؛ لأنّه لا يَبقَى على الدّوامء ولا يذوم ضرّدة: بخلاف الأرض ا 
(ويُوْحَدْ غِرَاسنٌ وبتاء) بالشفعة (تبَعَا لأرض)؛ لحديث قَضَائِهِ عليه 
للام بالشّفعَةٍ في كل مُشتَركِ لم يُفْسَمء رَبِعَةَ أو حائصً1'". 
و(لا) يتمذ (ثَمَرْ) ظاهِ”"» (ورَرعٌ) سُفْعةٍء لا تَبعَا ولا مُفرَدَا؛ 


© ظاهه كلام الاصحاب» وصريخحة : ان العقارَ هو الارض فقط» وان 
اراس والبِنَاءَ ليس بعقارٍ. 
وظاهِد كلام أَنمَةِ اللعّة» بل صريخحة: أَنْهُمَا من العقار. قال فى 
«القامُوس»": العَمَارٌ: الضَّيعَةٌ والتّخل . وذ كر اسم العقار لأشياء عير ذلك . 
وقال في «المطلع)7: العَقّارُ بالقتح: الأرضٌ والصَياع والتّخل 
ومنة قولهم : ما له عَقَارٌ ولا داڙ. N‏ 
(۲) ظاهدة : فلو كان عير متشمق» دحل في الشُفعةء > كيت ااه الشفيع 


[] تقدم تخريجه ( ص٤‏ ۳۱). 
[؟] «القاموس المحيط) (ص١7٠5).‏ 


31 ] «المطلع) ( ص٦‏ ۳۰). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


أنه لا دحل في البيع تَبعَاء فلا يُوْحَذٌ بالشفعةء كفاش الدَارٍ. 
وكش : البتاءُ والغْرَاسٌ؛ إذ الشفعَة بيغ حةٍ عَقِيقَة إلا أن للشّفيع سُلطَانَ 
الأخيل بغير رضًا المشتري. 

مايخ ب خاي ا شفعة افيه طلقا 
وبالقكس: إذا باع الشَّريكَ اللو وحِصّتَهُ من الشقل» فللشَّرِيكِ 
الشّفْعَةٌ في الشفل فَقّط. 

الشّرط (القَلِتُ: طلبْها) أي: الشفعَةٍ (ساعة يَعلَمْ) بالتيع ' إن 
ا والاتطلة. ساب لخدت : «الشّفْعَةٌ ككل العِمَالٍ) . 


١ وام‎ 

قبل التشقّق » وإلا ا ٠ع‏ ار 

)١(‏ على قوله: (طلبها ساعة ة يَعلم) قال الحار لو لل 
[شكال ةورفو أن المُطالبة بالحق 7 توت ذلك اة وزتبة ة الشرط 
مُقدّمَةٌ على المَشروط» فكيف يقال بد يم المطابٍ على ما هو أصل 
لَه؟ هذا خلّت1!؛ أو تقُول: اشيراط المطالية لوحت رن ا شوك 
عليها ولا شك في توقضٍ المطالبة على التُُوتِء فيكو دَوْرًا. 
والصحيح : أنه فرط لاستدامَة الشفعة» لا لأصل نبوت ا 
ولهذا قالوا : فإن ره سَقَططت د سفْعَيُهُ . (خطه)! " . 

.)١١/ /۳( «حاشية عثمان)‎ ]١[ 

[۲] كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية: «قوله في الهامش هنا: هذا خلف. 
الخلف عند المتكلمين: القول الرديء. كاتبه علي». 

[۳] ينظر: «حاشية الخلوتي) (59//9). 


رواةُ اب ماجه". وفي لفظ : «الشفعَة كتشط العَِال إِنْ قَيِدَتْء 
تت٤‏ وإن ركه الوم على مَن تركها)1"؟. وحديث: «الشفعة 
لمن وَاتبها)'"؟. قال في «المغني»: رواةٌ المَُهَاءُ في كتبهم . 

وَلأن الأخدَ بالتراخي يَضِدٌ بالمشتري؛ لعدّم استقرار مِلكهِ على 
المبيع . | 

(فإن آخره) ا أخر الشفيغ e‏ الشفعة؛ (لشدة جُوع, أو 
عطش) به (حَتَى يأكل أو يَشْرَبء أو) أَخْرَهُ المُحدِتُ؛ (لطهارةء أو) 
ن باه مَفتُوحخ؛ ل(إغلاق باب» أو لِيَخْرُجَ من حمّام) إذا عَلِمَ وهو 
داخلهاء (أو) أخْرَ طلبها حاقِنٌ أو حاقِبٌ؛ (لتقضي حاجته, أو) أَخَرَه 
مون يوذ ويُّقي) الصلاةء (أو) أَخرَهُ؛ (لِيَسْهَدَ الصّلاة في 
جماعَة يَخافٌ قوتها) باشيعًاله بطَلَبٍ الشفعة» (وتحوه) كمن انخرق 
توه أو سقط مِنهُ مَال» فأَخرَه إلى أن يَرقَعَ ثوبه» أو يَلتَمِسَ ما سَقَط 
منه (أو) أخرَهُ (من عَلِمَ ليلا حى يُصبح» مع غَيبةِ مُشتر) في جميع 
هذه الصُورِ؛ لأنَّه مع محصوره يُمكثه مُطالبه بلا اشتعَالٍ عن أشعاله. 


أ 


]١[‏ ركه ابن ماجه )۲٠۰۰(‏ من حديث ابن عمر. وقال الألباني في «الإرواء) 
9؟54١):‏ ضعيف جدذًا. 

[] ذكره ابن حجر في (التلخيص الحبير» .)۱١۷/۳(‏ 

[] ذكره ابن حجر في (التلخيص) (۱۳۷/۳). وأخرجه عبد الرزاق )١41405(‏ عن 
شريح من قوله . 


559 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
(أو) أَخرَ الطلّت؛ (ليفعلٍ (صَلاةٍ وسُتيهاء ولو مع خُصّوره) أي: 
المشتري: لم تسقط؛ لان العادة تقديم هِذِهِ الحوائج ونّحوها على 
غيرهاء فليس الاشْتِغَالُ بها رضًا بترك الشفعة» كما لو أمكتهُ الإسراعٌ 
في مشيه» أو تحريك ذَابيه فلم يفّل» ومَضَّى على حصب عاديه إلى 
المشتري؛ إذ القَوردُ المشروط بحكم العادّة. 

(أو) أَخرَ الت (جَهَلَا بأنّ التَأخِيرَ مُسقِطّ) للشّععَةَء رومن 
يَجِهَلّه): لم تَسمّط؛ لان الجهلّ مما يُعذَّرُ به أشبة ما لو تر ها لعَدَم 
عليه نبا كلوق ها الوق OE‏ يان 
للطلبٍ أو البيع؛ اا ال لعو رَؤْجَهَا من وَطَيها جاهلة 
بيلك القَشخء أو ناسيٌ للعتق. فا لم يكن مله يَجِهَله : سقَطّت 


و 


a‏ يْبّ) عن بِلَدِ مُشتر» (أو مَحبوس) أو 
مَرِيضٌ: (لم تَسقْط ) سَفْعَه ؛ لان إسْهَادَهُ به دلِيل رَغبه» وأنّه لا مانع له 


3 


() وقيل: لا تشمُط شفعته إذا تركها جهلا باستحقاقه لها. وصَوَّبهُ في 
«الإنصاف). 
قال الحارثئ : وهو الصحيځ. وقال: ب وي لوا 
على الدوَايتين ين في جيار المُعتقَة حت عَبِدٍ إذا كته مِنَ الوَطْءِ جهلا 


بلك القَشخ, ل 0 


رام تليق ق 


بات : الشفعَة 
TV f‏ 


ا فإن لم يُشهد: N‏ بتك الطْلَت 
للڅذر» وقد يژ که E RE‏ 52 
إن كان بجغل , ففيه 0 ون تبر ع ففيه ا وقد لا يق 

وظاهه كلامهء فق: أَنَّ الشّفِيعَ إذا كان يلي الفشتري غير 
مَحبُوس ) و من له. وصَرّح به في (العمدة». فلا كفي 
إشهاذه بالطلب. وقال الحارثئ : المذمَبُ الإجِرَاء. وهو اختياز أبي 
ټکر» وجرّمَ به في «الإقناع). 

(وتسقط) سُفْعةُ غائب (بسَيره في طابها بلا إِسْهَادِ) على 
الطلّب؛ لأ اير يكونُ لِطُلَب الشّفعَة ولغيرو» وقد قَدرَ أن بين أنه 
ِعَلَبٍ الشّفعةٍ بالإشهاد عليه» فإذا لم يفل : سقَطّت» كتارك الطآبٍ 


مع ځخضوره. 

ر ا شفعته (إن أخْرَ طلبه) أي : الغائب» بتار قَدُومِهِ أو 
توكيله» مع إمكانِهما بَعَدَهُ) أي: الإشهادِ بطلبها؛ لان عليه في الشفر 
ضَرًَا بالتِراِه كَلْفَتهُه وقد يكونٌ له تجارَةٌ وحَوائحُ يَنَقَطعْ عنهاء 
وتَضِيعٌ بغيبته ) وعَلِيهِ في ار ما تَقَدّم يانه 

(ولفظة) ا ا الطلب» من المعذور: (أنا طالب) ا 
(أو): أا (مُطَالِتٌ) بالشفعة» (أو): أنَا (آخذ بالشُفعةء أو): انا (قائة 
عليها) أي : الشفعَة» (وتحؤه ممًا يُفِيدُ مُحا وَلَهَ الأخذ) با E‏ 1 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


سلكت الق ال شفوع) أو : انترعته من مشتریه› أو : صَمَمْتهُ إلى 

(ويُملّك) الشّقصٌُ المبيغ (به) أي: الطلّب؛ لأنَّ البيع الشابق 
سَجَبٌ» فإذا انت إليهِ المطالبدٌ كان كالإيجاب في التيع انضّمٌ إليه 
ا 

(فيِصِحٌ تَصَرْفه) أي : الشفيع في | الشقُص لقص المشفوع؛ لانتقًال ملکه 
إليه بالطب . 

(ويُوردَثُ) الشقصض عله كسار أملاكه ون إن لم يقبضه» کت 
كان قادرًا على لثمن ان ولو بعد ثلاثة ئة يام ويَأني 600 


£ 


)1١١‏ وقيلَ: لا يَملِكهُ بالمُطالبة» بل لاد أن ؛ يأتي بلَظ يدل على أله بعد 
ال ن يفول قد أَحَذْتُهُ بِالنّمنء أو ا بالّمَنْء وتّحوَ 
ذلك» وهذا اختيار أبي محمد والشار» وقدَمَةُ الحارثيئع ونصرة. 
والمَذَهَبُ: يَملكهُ بمجردِ المطالبة إذا كاد ملا بالنّمن. قاله في 
«الإنصاف)1'!. (خطه). 

(؟) قال في «القواعد)["؟: ا الشَّفِيع في الشّقصٍ المشفوع قبل 
اكَمَلْكْ» هل يكونٌ تَمَلّكاء ويَقُومُ ذلك مام قوله: تَمَلّكيّه» أو مَقَاه 
المُطالبة عند مَن أَثتَ بها الملك» أو مَقَامَ الأخذٍ بايد عِندَ مَن أَنْبتَ 
الملك به ؟. 


17] انظر: «الإنصاف») .)٤۷٥/٠١(‏ 
[؟] «قواعد ابن رجب» ص (57). 


ئه ا 
تات : الشفعة 


AR 

(ولا يُشترَط) للك الشَّفيع لل للشقص المشفوع بالطُلب » (زؤيغ) 
أي: ما من الشقصض ان (لأًذو) بالشفعة» قبل التملك 
قط به في «التنقيح) وغيره. علي هبر إلى کونه انتَرّاعًا قَهْر 
كر جوع الصَّدَاقِء أو نِصفِهء إلى الرّوج في فُرقَةِ قبل الدّحُولٍ . ذل 
ey‏ ۰ 

وقدم في (المغني) وغيره : : أنه يعبر العلغ بالمن والشقص» > كسَائر 
الببوع . 

9 الطْلّبُ قبل العلم ِالشّمَنء ثم يتَعَوْفةٌ من المُشتري وى 

كذا: المبيعٌ. ومَشى عليه في د يي 


يمكنُ تَخريجة على الخلافٍ في المسألة قَبلّهاء ولا سِيما بعد 
المطالبة؛ لِأنَّ حمّهُ اسمَّم وثبت» وانقَطع تصدف المشتري. في 
«القاعدة هه). (خطه)!'!. 

(1) على قوله: (لأحذِه) قال عثمَانُ1"1: أي: ولا مَعرِقةُ تمن أيضًاء خلا 
لما جرم به في (المبدع)) ونقلة في «الإنصاف) عن الوق وقطع 
به في «الإقناع»)» لكن المُصئّف تاب e‏ 

(؟) إذا قيل باعتار مَعرِفَةٍ الشقص والثّمَنِء وأنه يُملَّكُ بالمطالبة» وجِهلَهْما 
الشَّفِيعٌ» أو جهل أحدَهُمَاء فهّل تُعتبد المطالبة على القور» أي: جين 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[۲] (حاشية عثمان) (۳/ .)۲۳١‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
/ ° 


(وَإنْ لم يجذ) سَفيع عِندَ عليه بالتيع (مَن يُشهدة) على الطلب؛ 


ف 


بأن لم جد أَحَدَّاء أو وجَدَ مَن لا أهليّةَ فيه“ » أو مَن لا يقَدِمٌ مَعهُ إلى 
محل الخصُومة» (أو أَخْرَهُما) أي: الطُلَب والإشهاد عليهء (عَجْرَا 
كمّريضء, ومَحبوس ظلمًا) : فعلی شفعته. فان کان بحق يُمكنه 


يَعلَمُ بالتيع» وتكونٌ فاده هذه المطالبَةٍ استدامَة جيار الشفعَةٍ لا الملك 
بها ؛ لانخرام شَرطٍ من روط الأحذِ؛ وهو العلم بالثمَن والشَقَص» أم 
رر عاد يك ب بال قران ن الغا احير بعك 
مع اختلالٍ شر طه» وهو العلم؟. 

الأول هُو المُوافِق للَفْظٍِ الحديث» وهو مُمَمَضَّى «الإقناع»» والله 
أعلم. (خطه). 

قال في «الإنصاف)1'!: فان لم يَجد إلا مَستورَي الحال» فلم 
يُشْهِدْهُمَاء فهل تبطل سُفْعَتُة أ لا؟ فيه احتمالانِ. 

إلى أن قال: قُلتٌ : الصّوابٌُ: أنها لا سمط سُفعِيْهُ؛ لأنَّ الصحيح من 
المذمّب أن شهادةً مَسيُورَي الحال لا تقبل. فإن أُشْهَدَهُمَاء لم تبطل 
شُفعنهُ» ولو لم قبل شهادَتُهُما. 

وكذًا إن لم يَقدِر إلا على شَاهِدٍ واجدِء فَأَسْهّدَُ أو ترك إشهادَة. قاله 
في (المغني)» و(الشرح). 

قال الحارئيع عن هذا القّولٍ: وهو سَهوٌ؛ فإنَّ شهادَةً الواحِدٍ مَعمُولٌ بها 
مع يمين الطالِب» فيتعدّنٌ اعتبارهًا. ١خطه).‏ 


.)١97/١٠١( «الإنصاف)‎ 7 


(أو) أخَّرَهما (لإظهار) بائع ومُشترٍ» از أكدههاء اف بر الشف 
زيادَة ثْمَنِ) عا وقَعَ عليه العقدُ» (أو) لإظهار أَحَدٍ من د كر (نقض 
قبيع” ٠"‏ أو) لإظهَار (هِببه) أي: م أي: انه مَوهُوب» (أو) 
لإظهار (أنّ المشتريّ غيرُةُ) أي: عير 9 حَقِيقَةَ (أو) أَخْرَ 
شَفِيعٌ الطُلّبَ والإشْهَاد عليه (لتكذيب مُخبر) لَه (لا يُقبل) وة : 
(ف) هو (على شفعته)» ا الا لك لاله ما 597 0 
0 وو ارا اه ولأنَّ حبر مَن لا 


قبل حبد مع عدم تصديق شفع له وجوده كعَدّمه. فإن صدقه: 
ودعت قله لاعتوّافه بوقوع اليع وتأخيره» كما لو أخيرة ِقَهَ فلم 
ل 

فان أخير بتمن» فلم يُطَالِبِء ثم ظهر أن لنم أكتر ما أخير به : 


NEE‏ من لا يَرضَى بالقلیل لا يَرضَى بالكثير. 


(1) قوله: (أو نَقص مَبيع) كأن يَظنّ أنَّ المبيع سِهَامٌ فيلك فباتت كثيرةً. 
قال في «الشر-)1١!:‏ لاله قد يرغت 9 الكثير دُولَ القليل» وكذلِك 
إن كان بالعكسء لأنّه قد يَقَدِرُ على ثمَن القَلِيل دُونَ الكثير. 

(۲) عُلِمَ من قَولِهِ : (أو لتكذيب مُخبر.. إلخ) أنه لو لم يذه ولم يُصِدَّفَهُ؛ 
فهو على شُفْعَيَهِ. (خطه). 


۱7[ «الشرح الكبير) 59١/٠٠غ)‏ 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإراڌات 


وغل منه : أن المريض مَرَضا س لاي یمن ا القع 
والمحبوسن | که يكن مه أداوّه إذا أيَاةُ : ر e‏ شفْعَقه ؛ لاه غية 


معذور. 
وإن أظهد اا شترا بِدَرَاهِمَ 0 راه بدّنانين أو بالعكس : 
فكإظهار زيادة ٿمَن؛ لله افق يماك ما وَقعَ عليه العقد دُونَ ا 


. بعؤض‎ eS 

ومِثْل ما إذا ظَهَرَ أَنَّ المشريّ غيرزه: EET‏ 
حه قل ا اه ي بر 
إنسانٍ دُونَ ره وقد ُڪابي إنصائاء أو يخاقة فيترك الشْمعَة لذلِك . 

(وتسقْطُ) سُفعئْه: (إِنْ كذَبَ) مُخبرًا له (مَقئولاً) حَبوُه ولو 
واحِدًا(©؛ لأنّه حَبِو عَدلٍ يجب قبوله في الرْوَايَة والفتيا والأحهار 
الدينية» أشبة ما لو أخبرَةُ أكثد من عَدل. 

(أو قال) شْفِيعٌ (لمُشتر) لشقص: (بغنيه» أو: أكرنيه) أو : 
قاسمني» (أو: ای سن ل ول انتَمِنّى عليه» (أو: 
اشتریت رَخِيصًاء ونَحوّه) ک: اشرت غالیاء أو: بأكثر ما أعطيت؛ 
لان هدا | وشيها دلیل رَضَاهُ بشرائه» وت رکه للشفعة. 

كذا: لو قیل لَهُ: شيك باع نَصبَُ من ربد. فَالَ: إن باعي 

8 وإلا فلي الشْفْعَةٌ. قَدَّمَه الحارثيٌ . وكذا: قول لِمْشْتر: بغه ممّن 


(1) قوله: (ولو واجدًا) رجلا كان أو امرَأة. (خطه). 


شْكتٌ) وتحؤه. 
و(لا) رط سُفْعَتُةُ (إن عَمِل د ينها ) اع 


والمشتري» (وهو: السَفِيرُ. أو توَكُلَ) الشفيع (لأَحَدِهما) في 0 
(أو جُعل لَهُ) أي : لشَفِيع (الخياز) في ات > (فاختار إِمضَاءَةُ. أو 
رَضِيَ به) أي: التيع. (أو صَمِنَ) سَّفِيعٌ لتائع (ثَمَنَهُ) أي : لمر 
المبيع ؛ ن ال ا تدك تنوك الشفْعَةَ فلا سقط به كالإذنٍ في 
ابيع . ولأنّ المُستقط 5 الرَضًا بتركها بعد وججوبهاء ولم يُوجد. 

(أو سَلَمَ) اسيع (علَيهِ) أي : على المشتري» قبل طلب الشفعة؛ 
لاله الشَة؛ لحديث e‏ أ بالكلام قبل الشلام» فلا تُجيوه) . روا 
الطبرانيئ» وعَيوةٌ ا 

(أو ب (له) أي: المشتري بالبركة» أو غَيرهاء (بَعَدَهُ) 
اع ابيع ؛ ؛ لأنّ ذْعَاءه إِنْ كان بالبركة البيع» > فهو ذُعَاءٌ ل 
جوع الشّقصٍ عَلَدء وان كان بغيره صل بالشلام: فو ين تراپ 
َلَحِقَ بو» ولأنّه لا يدل على الرَضًا بتركها بعد وججوبها. 

(ونحؤة) كما لو عل المشتري على الشفِيع » فردٌ عليه قبل 


[1] أخرجه أبو نعيم في «الحلية) (۱۹۹/۸) من حديث ابن عمرء بلفظه» وأخرجه 
الطبرانى فى (الأوسط) »)٤۲۹(‏ وابن عدي (۲۹۱/۰) بلفظ : «من بدأ بالسؤال قبل 
السلام» فلا تجيبوه). وانظر: «الصحيحة) .)۸١١(‏ 
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لذي 8 اليه 


سل" ل مقاط وغوه کا لوست عي 07 
(ومّن رك سَفعَة مَوْلِيْهِ) أي : يمور (ولو) كان تركة لها 
(لِعَدَم حظْ) للمحججور (فلةُ) أي : الى عليه» عند ابيع (إذا 
صار أهلا)؛ بأن بل أوعقل ورش الخد بها) أي: الشفعةء ولو 
كان وله صَرَحَ بالعفو"؛ ERE‏ غير الشفيع» كالعَائْب 
E ET‏ ۰ 
ولم منه: تُبوثٌ الشّفعةِ للمُوَلّى عليه؛ لموم الأخار» وأنَّ الول 


)١(‏ قوله: (أو أسقطها قبل بيع) وعنة: أنها تسقطء اختارها الشيحٌ تق 
الدّين» وصاحبٌ «الفائق) . ١‏ خطه). 

(؟) وقبلَ: إن ترَكهًا الول لعَدَم الحظ فيهاء سقّطّتء اختارةُ ابن حايِدء 
والشيحٌ تق ا 
قال الحارثيئ : هذا ما قَالَهُ الأصححابُ» وهذا ظاهِد مذهّب الشافعئ. 
ومذهَبٌُ أبي حنيقَة: أنها سمط في الحالّين بعفو الول عنها. 
(خطه). ٠‏ 

(0) ويجبُ على ولي الأحذ بِالشّفعَةٍ مع حظ» ولو بعدّ عفوه» وإلا حَوم : 
وغاية)!'!. (خطه). 


[1] انظر: «مطالب أولي النهى» .)١١١/٤(‏ 


اب : الشفعة rra)‏ 
ملك الأخدّ بها دُونَ العفو عَنها؛ لأنَّ في الأخذٍ تحصِيلا واستيقاء 
للحقّ بخلاف إسقاط ٠‏ وتتى رأى الولئ الح في الأعاٍ : لَرمَه؛ لان 
عه ديات وعد ما نقد لدي ناذا اخ Ms‏ 
للمحججور علَّيهِء ولا رَد له إذا صارَ أَهْلًا. ولا عُوْمَ على الوَلِيَ بتركها؛ 
لاله لم يفوت يا من ماله. وإِنْ رأى الحظّ في تركها: فلَيسَ له 
الأحز. 

السرط (الرًابع: أخذ جمیع) الشّقَصٍ (المبيع)؛ دَفْعًا لضَرَرٍ 
المشتري بتبعيض الصّعْقَةِ في حه ؛ بأحذٍ بعض المببع؛ مع أن الشف 
على جلاف الأصل؛ دفعًا ِضَرَرٍ اسر كة. فإذا اد البعض› لم يَندَفِع 
الط 


و 


)١(‏ إذا كان عَقَارٌ ين يَتيمَين» فباع وَصِيهُمَا نَصِيب أَحَدِمِمَاء فلَهُ أخذة 
لآحَر. وإن كان الوَصِيٌ شّريكا لمن باع عليد» لم يَجرْ؛ لاله نَّم . 
ولو باع الوص نَصِيهُ؛ كان له الأحذ لليتيم» والتّهمَةٌ منسَفيةٌ نضا 
فان الغشتري اوناع ق ف ان . وإذا رفع الأمو 
للحاكم فباع عليه» أو كان أبَاء فلَهُ الأحذ؛ عدم التّهمَةِ. 
وان يبع شِقِصٌ في سرک حفل؛ كول واد له بالشيقة؛ 
E TOE‏ #الضي»: 
قاله في (المغني). (خطه)!'!. 


13] انظر: «إرشاد أولي النهى) ص (8655). 
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فلن طلَب) لشفي (بَعضَهُ) أي : المبيع (هعَ بقاء الكل) أ 

کل المبيع : (سَقَطتْ) سُفعَيهُ؛ لما عدم ولان 1 ا إذا سمط 
لرك في التعض» سقط في الكل كعفوه عن تعض قَوْدٍ بء 

(وَإنْ تلف تعضه) أي : المبيع ) كانهدام ب من دار بيع بَعضّهاء 
بأمر سَحَاويٌ كمَطر”©2» أو بفعل آکمی» ؛ مشر أو غيره : (أخذ) الشَّفِيعٌ 
(باقيه) أي: المبيع» إِنْ شاءَ (بحصّته*") 1 


6 وعند ابن حامِدٍ : إن کان بام سماویٰ» فليس للشّفيع إلا أحذة بجميع 
ان (١‏ خطه). 

(۲) قوله: (أَخَل باقيه بحصّته) اد السَالِمَ عن الانهدام بج بحصته من 
واو روي E‏ ا 
ا م مُشَاعًا بحَمسِينَ» فينْهَدِمُ منها بيت ثم أحذ الشفيغ 
بالشفعَة» قُوّمَ البيثٌ المُنْهَدِمُء فإذا كان يساوي نِصف قِيمَة الدَّار 
بأجمَعها؛ بأن كانت تُساوي ممَة» وهو يُساوي حَمِسِينَ» أخذ الشفيعٌ 
الشقص الباقي مِن الدَّارٍ بصني الثَّمَنِ الذي وقَعَ عليه العقدٌُ» وهو في 
المثال حَمسَةٌ وعِشْرُونَ» ثم ينظ إلى الأنقاض» فإن وجِدّت قُومَت 
مع ما قى من البناءء كأساسَاتٍ الحِيطانٍء والعرصّةٍ - وهي الأرش - 
وإذا "كان الكمية لساري ا ی إلى ا البيت 
بأجمَعهاء وهو في المثالٍ مِم فإذا كانت ل ان 
الأنقاض مع البنَاء والعرصّة بين الشفيع وشَّرِيكه که» وعلى الشّفيع صف 
حمس المُسكى» وهو في المثال حَمسة؛ لأنها نِصِفٌ حمس 


باب : الشَفْعَةُ 
لا 
ف المبيع'» e‏ : ثمنِ جميع الشقَصٍ. فان 
كان المبيغ ضف الذار» وق ية البتيتِ المنهدِم منها نِصفٌ يمتها : 
َحَدَ الشفيع الشقص فيما بى من الذّار بيصفِ ثمنه. 

ثي إِنْ بَقِتِ الأنقَاض: أحَذها مع العَوْصة» وما بهي من البتاء 
بالحصة. وإِنْ عَدِمَتَ ت : أَحََذَ ما قى من البِنَاءٍ معَ العَرصة ال لو 
ر عليه أذ ل المبيع يني عضي فجار له أخد الباقى بحِضّيه؛ 
كا ل كان مايه اد 

وإِنْ نَقَصَتٍِ القِيمَةٌ معَ قا صُورَة المبيع > كانشِقَاقٍ الحائط› 
وتوران الأرض” OE‏ ا إلا یکل الشّمنء وإلا تَرَكُ. 

(فلو اشترى دَارَا) أي: شِقصًا نها (بأَلفٍ: تساوي ألفين, فباعَ 
باتهاء أو هدمَهاء فبَقِيثْ بألفٍ: أخَذها) الشَفِيعُ (بخحمس منَةِ) 


الحَمِسِينَ التي وقع العقدٌ عليهاء ولا يلرّمُه أن يأَحُذَ نِصِمَةُ ببصفٍ 
حمس القِيمة؛ نَظَرًا إلى أصل الشّفْعَةٍ في أَنَّ الشفيع لا يأحذ إلا بِالَّمَن 
الذي وفع عليه العقَدُ» لا بالقيمَة» فكدًا في الأنقاض ونّحوها. انتهى . 
كذا وُجِدَء وفيه إشكال! . (خطه). 

)١(‏ الظاهِد: يجو الصمير في «بحصته» إلى الباقي» لا إلى المَبيع. 
(خطه). 

(۲) أرضٌ بُورٌ: تُسمّى بذلِك قبل أن صلع للرّرع. (خطه)1'؟. 


:) التعليق من زيادات نيك‎ ]١[ 
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جمس 

4 

ح 
NIS‏ 


a 


بالحصَّةٍ من الثّمَن. نضًا. 

(وهي) ائ اة (بِينَ شَفْعَاءَ : على قر أملاكهم) فيما منه 
الشقص المبيغ؛ لأنّها حقٌ يُستِمَادُ بسب الملك» فكائت على قذر 
أا کاک کو نيع اک ست لک ردن ب 
صِاحِب الصف تصيبه : فهُو بيتَهُما على ثلانةِ» إٍصاجب اَل اثنانِ 
ولصاجب الشدس واجد. 

(ومع ترك البعض) من الشركاءء حَمَة ون E‏ يكن 
لباقي) الذي لم يترك (أن يَأَحُذَ) بالشّفعَةِ (إلا الكلّ) أي: كل 
المبيع› (أو يتدك) الكلّ. ابش المُنذِر الإجماع عليه ولان في 
أخلٍ الععض إِضْرَارًا بالمشتري. 

0 إن غابّ) عض الشرَكاي ليس للحاضر إلا أخذ 00 

کۀ. نَضَّاء لاله لا يُعلّمْ لهُ مُطالِبٌ سِوَاةُء ولا يُمكنٌ تأجيد حمّه إلى 

قدُوم الغائب؛ لما فيه من إضرار المشتري» فلو كان الشْفْعَاءْ ثلانهٌ؛ 
راف وأَحَدَّ جميع السّقص: ملك . 

(ولا وخر بعض ثمنه لِيحصّرَ غائً e‏ 
علي الخد . (فإن أُصَك) على الاميتاع من إيفائه: (فلا شفعَة) لَه 
كما لو أبى أخدّ جميع المبيع. (والعَائْبُ) من الشَّفْعَاءِ: (على حَقه 


ر ا 


0 فإن امتتع الحاضِر من العَائِينَ ئی يَحضرَ صاحججاة» أو قال: خد در 
حقي فقّط. بطل حَقهُ ج . (خطه). 


2 


60 ير 
باب : الشفعة 


من الشفعَة؛ للعُذْر. فإذا حَصّرَ ثانٍ بَعدَ أَحْذٍ أُوَّلٍ: قِاسَمَهُ إِنْ شاءَء أو 
عَم بتي لول . فإن قاسَمَةُ» ثم حَضّرَ الثَالِتُ: قِاسَمَهُمَا إن أحبّ» 
أو عَمَاء فى للأوَلَينِ. 

وإِنْ أراد اا - بعد اح الأول + ا - الاقتِصَارَ على 


تراد و لي 


قذر تَصيبه» وهو الثلث ENDE‏ بَعض حقه» ولا ضُرَّرَ 
لف رادا مل على 216 عياض ليد فإذا قَلِمَ 


الغَالتُع فلَهُ أن الخد من افاني تلت ما ييهء فشک إلى ما بد الأول 


ويه سمّانه 5 ف فتے ت 9 7 ال2 من ثمانية 0 


)۱( و محل الا ي إلا ثُلْتَّ الشّقص» A EEE‏ اعد نو 
007 
وجه ما ذكر- والله أعلم - : أن للئَالِثِ أخدّ ثلث ما في يَدِ الثاني 
سواء أذ الصف أو الت فقّط؛ لان حقَّهُ مُشَاعٌ في الشّقص»ء فلو 
أذ الثاني العف لني لاتيم ou‏ 
الشدس ار للثّاني . (خطه) . 
قال في (الإقناع)1' !اوت اراد الثاني ه و ءِ الاقتصارَ على قدر 
حَمَهِء فلَهُ ذلك . فإذا قَدِمَ الَلِتُء فله أن يَأُحُدَ تلت ما في يد الثاني 
وهو التّسْعُ» فيضُّكَهُ إلى ما في يد الأول وهو الدُلئَانِء يَصِيدُ سبعة 
أنساع» يَقعَسِمَانِها- أي: الأوّلُ والَالِثُ - نِصفَينء لكل واحدٍ مِنهُمَا 


[1] انظر: «كشاف القناع) (۳۷۲/۹). 
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(ولا يُطالِبَهُ) أي: لا يُطَالِتُ الغا حاضرًا (بما أخَذه) الحاضه 


o 2 


رمن 0 اى الشقص»› من مر وا جر وتحوهما؛ لا انفصل من 
ملکه» كما لو انفَصَل في يد مُشْئرٍ ر قبل أَخَذِهٍ بالشفعة. 

وإ ترك الأول الأَحْد: ترت لِصَاحِيه. فإذا قَيمَ الأولُ: اَعَد 
الجَمِيعٌ» أو تَرك» على ما تَقَدَّمَ. 

وإ أخدّ الأول جميع السَّقْصء ثم رَه بعيب فيه: تووّرت على 
صاحبيه ؛ e‏ بلاوق الالء بجلاف گودو ليه بك بحو هبه . 


E \ 


وإن لم يَقُدُم الات حتّى غاب أَحَد سّريكيه: أَحَذَ من الحاضر 
لت ما بِيَدِهِ. ثم إِنْ قُضِي لَهُ على العائب: أَحَدَّ ثُلْثَ ما بدي وإلا 
انتَظْرَةُ . 

(ولو كان المُشتري) للشَّقْصٍ (شَريكا) في العَقَارِء ونم ر 
آحَه: (أحَذ) أي: ١‏ سقَو لمشتر من الشقَص المشفوع (بحصته) نصا 
EEO‏ لمن 

ثل ونصفٌ تُشعء وللاني سعان» وتّصحٌ من ثمانيةٌ عَشَرَ؛ اتا 

من ضرب تِسعَةٍ في اثتّين؛ ِكل واحدٍ من الأول والثالث سَبعَةٌ سَبعَةٌ؛ 

وللقاني ار لان 0 د بشذه كاذالة اعد ةع روفن ينه اناف 

فتوفر ذلك على شّريكيه في الشّفعَةِ. (خطه). 


لو ه 
0 


(فإنْ عفا) مُشَْرِ عن سُفْعَتِه (ليلزة به) أي: | فس + e‏ 


(غيرَه) ٠‏ فين الاد (لم يَلْرَمْهُ ) اح جُميعه» ولم يَصِحّ ER‏ 


و 


لاستقرار ملكه على قدر حقه : حَقه» كالحاضر مِن شَفِيعين إذا أَحَذْ الجميعَ» 
و حطر لسر e‏ 8 3 00 حل الكلء أو دغه. 
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(و) له َك الد (بأحدهما) أيّهمَا اراد ؛ سما بيغ مسقل 
نَفْسِهء وهو يَسَتَحِقَهُمَا. 

(ويُشاركه) أي: الشفيعَ (مُشترء إذا أخذ ب)العقدٍ (الثَّانى فقط) 
أي: دُونَ الأول لاستقرَارٍ يلك المشتري فيهء فهُو سريك في التبع 


نْ أَحَدَ بالتيعين» أو بِالأوّلٍ : لم يشا ركة؛ لاله لم سيق ا هُ شرك . 
إن بيع شِقْصٌ على اکر من عَقَدَينٍ: فلشَفيع الأخذ بالجميع 
ويتعضها. وإكتار ك1 اقققر إن أعد بقن الأثل ضيه مقا قله 
(وإِن اشترَى اثتان حَق واجدٍ) صَفْقَةَ واحِدَةًء (أو) اشترى (واجد 
حَقَّ اثتين) صَفْقَةَ واحِدَةٌ» (أو) اث شترى وإحِدٌ من آخَرَ (شِقصينِ بن 
قار ين صَفِقَة) واجِدَةً: (فللشّفيع) في الأ لين (أخلْ > حَقّ أحَدِهمَا) 


س 


gS 


سر ت 


أي : ا المُسْتَرِيَينِ) أو البائعين Ç٠‏ لان ااذ فة مع اثتين» باع تين أو 


دات 


حاشية أبا بطي. شرح مُنتهم الا ادا 


إن باع اثتانِ من اثتين : فهي أربعة عقودِ» لاشفيع و الك 
وبما اء مِنهُمَا. ٠‏ 

إن اشترى لِنَفْسِهِ وعيره بالوكالّة» أو بع أَحدٌ الشرَكاءٍ عن تفه 
وعَن شَريكه بالوكالة: فهو بِمَنزلَةِ عَقَدَين؛ لتَعَدّدٍ مَن وَقَعَ له العقدٌ» أو 


منة . 


سے 


ر 
مھ مه 


(و) لشَفِيع؛ Eg RS‏ : أذ 
(أَحَدٍ الشّقِصَينِ) ين أحدٍ العَقَارينِ دُوَنَ الآخَرِ؛ الم وقد يلكا 
رض دُونَ أخرى . 

(و) لِشَفِيع: راعة یا ان وبع جر ها لا دای 
كتّوبء أو فَرسٍِء أو انم بِقَمَنِ واجدٍ . فيَأَحُذُهُ (بحصّته) أي : قشطه 
من الشّمَنِء ف( سِيْقِسَم الشّمَنْ) الْمْسَمَى قيمَتهمًا) ائ قِيمَة 
الشقصين» أو قِيمَة الشقص وقيمَة ما مَعَهُ. نَضّا. فلو كانّت قِيمَهُ 
الشقص مِنَةَ وقِيمَةٌ ما مَعَهُ عشرينَ: أَحَد الشَّفِيعٌ الشقص بِحَمِسَةٍ 
أسداس ما وَقَعَ عليه العَقَدٌ. 

ع وو 
مِنهُ الشّقْصٌ المبيم؛ أن ملک قبل البيع؛ أن الشف لك ّت الدفع 
لصُرر عن الشَّريكِ» فإذا لم يكن لَهُ لك سايق فلا رر عليه 


بيج هم د 
ات : الشفعة 


€ 

حم 

جم 
SIS‏ 


وتعتيو: بوت الملكء فلا تكفى اليَدُ. 
(فتشِت) الشّفْعَةٌ (لمُكاتب) كثيره. 
و(لا) تنبت (لأَحَدٍ اثتين اشْتَريًا دارًا صَفقَةَ على الآخَر)؛ إذ لا 


(و) كذا: (لو) مجهل السب (مع اذّعاء ۽ کل مِنَهُمَا (السبق» 
وتحالفاء أو تعارضت تاهما ) ؛ اك شهدت ينه يم بسَئق 
ملكه» وتجدد ملك صاحبه؛ لانتِفَاءٍ الشرط. 

(ولا) تنبت الشّفْعَةٌ لمالكِ (بملك غير تَامّ كشّركة وَقفٍ) ولو 
على مُعَينٍ قلي د قو توف كانه« كاز عَم ر ملكه عليه؛ (أو) 


بلك (المنفعة کین واس عن قار ارت کر 00 4 5 
اونوكي 40 أن ل ق 


ا 
# د 


8 التعليق لسن ف (1): 


دات 


TE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
(باطل)؛ لانتِمَالٍ للك للشفيع بلب کا 
DY,‏ ر عليه فيه؛ لحقه. 


موسا | ساهو سار 


وى فيع شترا عن الصف بلا ب بالشفعة: لم تيع 
تكد فهو بوامقطلف: لعفف 9 كرا جيه 

(و) صف ا ای" الطللب (بوَقفٍ) على مُعيّن» أو 
غیره» (أو هة "2 أو صَدَقَةِ أو بما له تجحبٌ به فة ابت 
كجعله ا أو عِوَضًا في خلع) أو طلاق» أو عتتيء (أو) جعله 
( صلا عن ده عمل : بسقطها“) ات الشَفعَة؛ لان في الشفعة 
إضرارًا ا لأنَّ ملک زول عن بير ءوض ؛ لان الشّمَنَ 


(۱) قال في «الفائق» : من صُوَرٍ التحهّل : أن يَقِفَهُ المُشتري» أو يهَبَهُ؛ جيلة 
لاما قاذ تلع oa ON‏ یک 
ا قي ت أحمد» وللشفيع الأخذ بدونِ حكم ا 

(۲) قوله: (أوهبَةٍ) أي: بلا عِوَض»ء ولو قبل قبض. (ع ن)!'. (خطه) . 

(9) قوله: (أو بما لا تجبُ فيه.. إلخ) هذا من عَطِفٍ العام على الخاص . 
(خطه) . 

(4) قوله: (لا قله بوَففي.. إلخ) هذا من المُفرَدَاتِء» قال في 


.)۲۳۸ /۳( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


ال العف 
بَابٌ : الشفعة 


إنّما يأُحُذُهُ المشتري» والصَّرَرُ لا تزول بالصرر. 
و(لا) تسقط ب صرف مشر في شِفْصٍ قبل طلّبٍ: (بِرَهْنِ» أو 


- 
ص‎ 
E 


إجارَةٍ) ؛ لبقائه في ملك مُشتر» وسَبِقٍ تا ي ق شَفِيع على حق مر 
ا 


«الفائق)1'] 7 القاخ ضِي النْصّ بالوّقف» ولم يَجَعَل غيرَهُ 


e 


قال في «القاعدة الرابعة والخوسي)!* ]. حَ القاضي بجوار 
الوَقفف» والإقدام عليه ام التََحَيْل على الشقوط 
للشفعة : تحريمةع وهو الأظهه. انتهى . وقل تقَدّءَ كلام صاجب 


ص 


(الفائق) . 

قال ابن رَجَبٍ بعد قَولِه: وهو الأظهر: ويد ل علي أن النبيّ ا نھی 

عن يع اليك حلى بول على رکه أذ أ بر٣‏ معأ 
وم اا يعلط ا فأؤلى أن ر بھی عقا سقط 1 

مع اويا ا 

في المنع مُطَلمًا. (خطه). 


[1]) كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية: « كلام صاحب الفائق الذي أشار إليه 
هو الذي قبله) . 

[؟] كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية: «لعله: خص). 

[۳] انظر: «الإنصاف) .)559/١٠(‏ 

.)5١( «قواعد ابن رجب) ص‎ ]٤[ 

.)۳۱ ٤ص‎ ( تقدم من حديث جابر‎ ]٥[ 


î‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(ویتفسځان) أن اه والإجارة: (بأخذو) 0 الشفيع» 
الشقصّ المرهون أو المُوّجَرَ و بالكففة بن ج لسبق حمه 
5 ( يم كان بيو قير قرا بخلاف ابيع 
وان وى الف وذ أذ كفي قل قول e‏ 
وإِنْ قَبِلَ مُوصّى له قَبلَ أخدٍ شَفِيع وطابه: بطلت الشفعة. 


0 


© وقيل : لا تَنفَسِحٌ الإجارة سجر الشفيع الأجرة من يوم اة 
ا جرم به فى «(الشرح)» و( شرح ابن مُنَجا) و«التّظم)!'2. 
(خطه). 

(؟) قوله: (بخلافٍ البيع) لعل اغراد : أن الإجارَةً لا تنمّسِحٌ ببيع الغو جُر. 
قال اب نصر الله: لو مات الممشئري» وانتقل الشقصٌ إلى وارثهء هل 
سمط السّفعَةُ؟ لم أجد مَن صبح بذلِك. 
قال في «شرح المنتهى) لمَوْلْفِه1"؟: هذا يدل على أنّه لم يطلع على 
كلام «المغني»» وهو: لو اشترى شِقْصًا ثم ارتدّ» أو ماتٌ» فلاشفيع 
أخذة بالشفعَة» كما لو مات على الإسلام فوَرَِهُ ورة. 
وقوه ة كلام «المغني) تَقضي أن لا جلاف فيه؛ لاه جعلةُ ص وقاس 
عليه ال (حطه) . 


3] «الإنصاف») .)٤٦۰/٠١(‏ 
[؟] (معونة أولي النهى) .)٤٠١/١(‏ 


تان > الشف 
١ 1 /‏ 


و فشترء وثيل أو ماث ' شيع الأدٌ ين يت المالٍ. 

(وإن باع) م بوم (أخذَية سْفِيعٌ شمن َي البيعَيّن 
شاء )؛ لن ا ا وقل جه 1 نيما ولأنّه شَّفِيعٌ 

كلام ارات ایس 0 ا 6 الأول جد 
ما بَعدَةُ فون ما کله 
.)١‏ 

(وترجغ من َج الشّقص من بيع قبل تعدا : على بائعه بما 
أعطاه) من تَمَنه . فان اث شترا الأول رة أَرَاوتَ عر والثّاني بعشرَة 
رايب فول» والثَّالِتُ بِعَشَّرَةٍ اراب و أذ الشّفِيعُ من الأول: 

له الحشرة أَرَابَ شعیرًا» ويَرجِمُ کل من الثاني والثّالث على بائعه 

3 دَفْعَ له؛ لأ المشتري إذا انفىسخ ابيع ) رجح بالشّمَن. 

إن أَحَذ بابتيع الا دقع الفشتري الاي رة أراوت: در 
ويَرجِمٌ الثَالِتُ على الثاني بما دَفَعَهُ له. 

وإ أذ بالبيع الثالث: دمع للمشتري الثالث عَشرة اراب قَمح, 


)١(‏ قوله: (قبل بيعه) أي : قبل تصرفه فيه ببيع. (م خ)1'. نَظرَةُ بعضهُم» 
وقال: معتاهٌ بِشِرَاءٍ قبل شرائه . كذا قِيل. ولو قال : ويَرجِمٌ الثاني ميه 
على الأول إذا جد بتيع الأوّلِء وهكدّاء لكان أوضّحَ وأخصّر. (خطه). 


]۱[ ( حاشية الخلوتى ) 7ه ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


ولا لحو لاحدٍ منهم على غيره. 

(ولا تسقط) الشفعة (بفسخ) البيع (لِتَحَالفٍ) لاختلافٍ 9 
ومُشتر في قدرٍ ثُمَن؛ لسبئق استحقاتيٍ الشفعةٍ الفشخ. (ويُؤخذ 
لقص (بما) أي : تمن (حَلفَ عليه بائغ) ؛ لان لبائع مُق بابتيع بما 
E‏ ولاشفيع باستحقاق الشفعَة به » فإذا بطل > حق المشتري 


بانکارو» لم يَبطل بطل حی سّفِیع» فلَهُ إبطال فُسخهما؛ لسَبقٍ حَقّه حقه 
EEE‏ سمط عُْةٌوبإقالة, أو) معن لرعیب في فص فاع 
الشّفيعٌ» وتبطل الإقالة وه ؛ لشق عَدّه. ۰ 
(و) فسح بيع لِعيبٍ (في ثَمَيه) أي: الشّقْصٍ المشفوع 
(المُعَيّن') ک: هذا لد فوَجَدَّه أْصَعٌ من وضع تم (قبل أخذه) 
ا الشفيع» الشقص (بها) أي : الشفعة: (يُسقطها)؛ ل يُنضة 
مع يت لإزالة الصرر» فلا تَتمثُ على 
جه يحصّل بها الصَّرَدُ ولِسَبِقٍ حق البائع : في الفشخ؛ ؛ لاستِنَادِهٍ إلى 
وجو العيب» وهو مومجودٌ حال البيع» والشفعَة نِت تتت بالتيع» بخلافِ 


ر 
e‏ 


)١(‏ قوله: (وفي ثُمَيه المُعيّنِ) ما لو كان الثمنْ في الذمة» فإنً للبائع رَد 
والمطالبة ببَدلِهِ؛ لاستقرارو» ا أَرَشِهِ ولا فسحّ. 0( 
(وفي ثَمَبِهِ المُعيّن) تعلق بمحدُوفٍ» والتقديز: وفسحٌ لعيب في 
وقوله : (يُسقطها) بو عن ذلك المقدر. (خطه)!' !. 


.)٠٠٠٥/۳( (حاشية الخلوتى)‎ ]1١[ 


ما إذا كان الَعيبُ في الشفْص. فإنَّ حى المشتري إِنّما هو في استرجاع 
امن وقد حصّلً له من الشّفِيع» فلا فائدَة في ال وتا حن البائع 
في استرجاع لقص دولا يد عر الخد 1 
EE (YN),‏ الق اب اا رده ای بعد الأخل 
بها؛ للك الشفِيع الشقص بالأحذٍ» فلا يَملِك البائغ إبطال ملكه» 
كما لو باه المشتري لأجتية. 
(ولتائع) فَسَحَ بعد أَحْذٍ سَّفِيع : (إِلرَامُ مُشتر بقِيمَةِ شقصه) ؛ لمَوَاته 
(وترابجع تر وشَفِيٌ با تين ة قيمَة) شِفْص (وثَمَدِ) 24 وهو قبمة 
العَبدِ في المثال؛ لان الشّفِيعَ ا قبل الاطلاع على عيب الْعَبِلِ- 
يميه وعد القَشخ استَقَر الق على قيمَة الشّقصٍء والضَّفِيعُ لا ارم 
إلا ما استَقَء عليه العَقد. 
(فيرجع دَافِعُ الأكثر) مِنهُمَا على صاحبه: (بالقضل) أي: الرّائدٍ. 
فلو كانت قِيِمَةٌ الشَّفْص ثمانِينَ» والعبدِ- الذي هو الثَّمَنُ- مِقَهّ وكان 
المشتري أَحَدَ الم ِن الشفيع: ر جع الشَّفِيعُ عليه بعشرين؛ لان 
الشقص إِنّما استمّة عليه بِثَّمَانِين. 


(\)s ::‏ 25 ا 2 ف 2 
(ولا يَرجِعُ شفيعٌ ا اه ابد خب حتف ا 5**ظ2ظ 


اشر على شفيع بيب إل إن كان كلع ليه ق اسن اء فرج 
كلها الاين ا رشو رشطم 


r. j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
O0۰ /‏ 


عفا عنة بائغ“) أي : آبرا من كما لو حط عنة بع الَمَنِ بعد اروم 


ع 


بشَيءِ» إِنْ کان ie 7 E!‏ 


ا 
وا لساري ب بیع أوغره 


ص 


ا وانقطاع حقه عله من إلى القيعة» فإذا لها الاثم 
ST‏ 000 
ا ب ليا يدل عَنهُ. 

وإِنْ بان لثمن مُستَحَقًا: فالبیغ باطل» ولا د انب نيد نإن باد 
الشفيع أَحَدَ بها: رَد ما أخذهُ على بائعه. ولا يتت نيت إلا ببِيْنة» أو إقوّار 


الشفيع والمتبايعين. 


)١١‏ قوله: (عفا عنه بائغ ). أي : بعد زوم تع » كما صرح به شيحنًا في 
( شرحه)؛ ليُوافق م ود 2 (البيع) ) وما يأنى فی الباب!']. 
١‏ خطه). 

(۲) قوله: (وإن بَانَ الثَّمَنْ) أي: المُعين» ؛ 


A 


شستحقا. (خحطه), 


7 «حاشية الخلوتى) .)1١5/59(‏ 


اب : الشفعَةُ Kay‏ 

(وإن أدركة) أي: الشقص لبقاو (شَفِيعٌ» وقد اشتغل زرح 
مُشتر» أو) أدركة وقد (ظهَرَ تَمَر) في سَّجَرِهِ بعد شرائه» (أو) أدركة 
سفِيعٌ وقل ابر طَلْعٌ) تخل به بعد الشرای ولو كان مو جوا ححيئة بلا 
كم (ونحؤة) كظهُورٍ لقطة من قُتَاءِ أو باذِنْجَانِ» وتحوه 
لقص أَصُولة20. ن أدركةُ سَّفِيعٌ : (فهالررعٌ وار والطلغ المؤبّر 
ونَحوٌهُ (لَهُ) أي : المُشتري دون الشفيع؛ أن الرّرعٌ تَمَاءُ بَذْرِو وَالشّمَه 
وح حَدتٌ في یلکه» (ويْقّى) رَرعٌ (لحصاد» و) ين تَر ودحو 
لجِْدَاذِء وتحوه) كلْقَاطٍ في تخو باهيا وجار. (بلا أجرَة0") على 
مشتر لشَفِيع؛ ؛ لأَنَّ الأخدّ بالشّفعَةٍ كالشَّرَاءٍِ الثاني من المشتري» 
فشكف كالبيع. 


فان كان الطلعُ مو جوا - ا غير موب وأبّدَ عند مُشكر : 


2 


)١(‏ قوله: (ولو کان مَوجُودًا جيته. إلا لك واد خلا a‏ لاله 
فاه بع المبيع؛ ٠‏ فيسقّط عن ما يقابلهُ من الثّمَن. (خطه). 

(۲) على قوله: e‏ ى 06 هلا ال كور بالشقص المشفوع. 
(خطه). / 

(۳) قوله: (بلا أجرّة) وقِيل: تَجِبُ في الرّرع الأجرَةٌ مِن جين أخذٍ 
الشفيع. قال اين رجب: وهو أظهه . و في «الإنصاف)1'1]. 
(خحطه). 


1] انظر: «الإنصاف) .)٤١١/٠١(‏ 


مُنتهى الإرادات 


حاشية أبا بطين على شرح هن 


aA‏ م 
تعض ما شَّمِلَهُ عَقَدُ اليو جيم و را مشت ناء 
متَصِلاء كالشجر يكبر» والئخل يطل ولم يبر فيأځده بغ 

زيادته ؛ لتبعها له في الرد بالعيب ونّحوه. 

وإنّما لم ترجع الروج في صف الصَّدَاقٍ رَائِدًا إذا طَلَّقَ قبل ذُخُول؛ 
ل قدو على جوع بالة إذا اله لجوغ بالعين. وفي سأ 
الشّفِيع : لالم تيعد فى الشتمي شتط عن ون الشف 

(وإنَ قاسَمَ مُشتر شَفِيعَاء أو) قَاسَمَ (وَكيلهُ) أي: الشفِيع ؛ 
(لإظهاره) أي: المشتري لِشَفِيع» (زِيادَةَ نَمَنِ وتحوه) كإظهاره أن 
الريك وَهبَه لَه أو وَقَهُ عليه وتحوة» (فمٌ غَرَسَ) مشتر (أو بتى) 
فيما حرج بالقسمةء ثم طَهَرَ الحال: (لم سقط الشُّفعةُ؛ لان 7 

الشّفيع الطُلّتَ بها ليس لإعراضه عنهاء بل لما أظهره المشئري. 
وكدًا: لو كان الشفيغ غائبًا أو صَغِيرَاء وطلب المشتري القِسمَة 
من الحاكم أو وَل الصَّغِيرء فَقَاسَمَهء ثي قَدِمَ الغائِبُء وبلغ الصَّغِيدُ : 

لَيُمَا الخد بالشفعة. 
(ولِرَيُهِمَا) أي: العّرس والبتاءء إذا أَحَدَ الشْقْصٌ بالشفعة: 
(أَخذَهُمَا) أي : قلع غِرَاسِهِ وبئائه؛ لأَنْهُما لک على انفِرَادِه» (ولو مع 


$C 


باب : الشفعة 
oY |‏ 


ضَرَرِ) أژْض؛ E‏ 

(ولا يَضْمَنُ) مُشتر قَلَعَ غِرَاسَهُ أو ببَاءَهُ (تقضًا) في ارصع (بقلع) ؛ 
لانتفاء عَدوَانِهِ. - اخحتار سَفِيعٌ : أده يكل امن أو تر كةُ. 

(فَنْ أبَى) مشت قلع غَوسِهِ أو بنائه : (فللشّفِيع أحدَةُ) أي : الغاس 
أو اتاد كاه (بقيميه حين لفويجه) لا بما أن المعغريء زا على 
القيمَةِ أو مص . فقوم الأرض مَعْدُوسَةَ أو ميد ثم تُقَوُمْ خالِيةَ منهُماء 
فما بَينَهُما فقِيمَة الغراس والبتاءء فيدقَعُهُ سَّفِيعٌ لمشتر إِنْ أحبٌء أو ما 
نَقَصّ منة إِنْ امار القَلْع؛ لأَنَّ ذلك هو الذي زاد بالّوس والبتاء. جرم 
به ابن رَزِين في (شرجه) ) وفي «الإقناع). 

(أو قَلْعْهُ يضمن نَقصّه) بِمَلعِه (من قِيِمَتِه) على ما سبق . 

(فإِنْ أبَى) شَفِيعٌ ذَلِكُ: (فلا شفعة) أي: سقّطت شُفعَيهُ؛ لاله 
مُضَارٌ . 

(وإنْ حَفَرَ) مُشترٍ في أرض ينها الشّقْصُ المشفُوعٌ (بئرًا) لِتَفسِه 


)١(‏ وعن أحمّد: إِيِجَابُ القِيمَةٍ من عير تَخيبرٍ. قال الحارثي: وهي 
المشهورَة عنه» وهو ما ذكرَةُ الخرقئ» وابنْ أبي مُوسَى» وابنٌ عَقِيلٍ 
في (التذكرة). قال: وهو المذْهَبٌ . 
قال في «(الفروع): ونقَل الجماعَة: لَه قِيِمَةٌ البتاءء ولا يَقلَعُد1'!. 
١‏ خطه). 


.)5515/١٠١( انظر: «الإنصاف)‎ )]1١[ 


ret‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بإذنٍ شفيي؛ لإظهار زِيادَةٍ تَمَن» وتحوه» ثي عَلِم وأَحَدَّ بالشفعة- 
كذا: لو قا سَمَء كما تَقَدّمَ» وحَمَّر في نَصِيبه بغرا : نڳ أَحَذَهُ شيع - : 
5-6 أي: البرء تَبَعَا للشقَص» (ولزمَهُ) ا ْمُشْتَرِ 
(أجرةٌ منلها) أي: البعر؛ لأنّه لم يعد بفْرها. فن طواهاء فالبتاء: 
على ما تَقَدَمَ. 
(وإنْ باع سَفِيعٌ شِقصّة) من أرض بها الشقَص المشمُوعٌ (قبل 
علمه) بیع شّرِيكه: (ف) ُو (على شُفعته)؛ لتُبُوتها له جين تيع 
شریکه» ولم يوججد منه ما يدل على عَفُوِهِ عنها. (وتَيْتٌ) الشفعة 
(لمشتر) لم يعلم سَّفِيعٌ بشرائه جِينَ بیع شقصه: (في ذلك) الذي 
باعَهُ الشَّفِيعٌ قبل عِلمِهِ. سَوَاءْ أخدّ مِنهُ ما اشتراة بالشفعَة أؤ لاء لاله 
سّريك في البَقَبَة» أشبة المالِكُ الذي لم تُسبَحقٌ عليه سَُفْعَةٌ. 
ع تمق 


شفْعَبَُهُ O‏ رظي جنا : ففي سقو ا . قال 
الحارثي عن عدم 0 : إن ا صَخ؛ لقيام المقتضّى» وهو الشركة . 
وهل للغشتري الأول سشّفْعةٌ على المشتري الثاني إدَنْ؟ فيه وَجهَانٍ. 
قال في (المغني) : أَحَدُهُما: لَهُ الشفعة . وهو القَياس . 

(وتبطل) أي: سمط سُفْعَةٌ: (بموت ھی فل طلب ي 
قُدرَوٍء أو إِسْهَادٍ مع عُذْرِ؛ لأنّها نوع جيار سرع للتّملِيكِ» 


)١(‏ ومذْهَبُ مالِكِ والشافعيٌ: لا تبطل بِمَوتٍ شفيع. (خطه). 


افع 
Too‏ 


8 
ھا 
<( 

6 


الإيججاب قبل القَبُولِ» ولأنّه لا يُعلَمُ بَقَاؤُهُ على الشَفعَة؛ لاحتِمَالٍ رَعَبَتِه 
عنهاء رلا يقل إلى الول ما شك في ره ۾ 


(أو) بَعدَ 0 به) أي : : الطلبء رحَيثُ 55 لإشهاف 7 
شَفِیع» وتحوه' 


(وتکونٰ) الف إذا مات 0 ذلك : (لورتته كلهي بقدر 


إزنهم)؛ لأنّ الطْلَبَ نعل به الملك للشفيع» على المذمّب”' 


(۱) 


(1) 


على قوله : ( كمَرّض شفيع ونحوه) کان كان غائًا عن البلد. 


(خطه). 

قال في «(القواعد الفقهية): لا تو رت مطالبة الشفعة من غير مُطَالبَةٍ 
» على المَذهَب . وله مَأََذَّانِ : 

أَحَدّهُما: أنه حقٌ لَه فلا يتقِتُ بدونِ مطالبيه» ولو عُلِمَت رغَبثُهُ مِن 

غير مُطالبة لكمّى في الإرث» ذكرَةُ القاضي في «خلافه». 

والمأحذ الثاني : أن حم يَسقْط بتركه وإعراضهء لاسيمًا على قولنا: 


ِنها على القور» فعلى هذا: لو كان غائياء فللوَرَتّةٍ المطالبة» وليس 


ذلك على الأول . ات 

قال الحارثع: ثم من الأصحاب من بعلل بإفادةٍ الطلّب لليلك» 
فيكو الح مَورُوثًا بهذا الاعتبار» وهي طريقة القاضي» وا 
الخطاب» ومن واقَّهُما على إفاة ة الملك. 

وينهُم من بعلل بأنّ الطلّت د رژ للخكم: ولهذا لم سقط بتأجير 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 

o٦ /‏ 
وعلى ماله : مُقَدْدٌ للحقٌ» فوَجَتٍِ أن يكو مَورُوثا. 

فعلى الأول ليس لهب ولا لتعضهم رذ؛ لاتقال الملك إلى 
مُوَرٌنْهم بطابه. 

وعلى الثاني : إذا عمًا بَعضّهمء تَوَفْرَ على الباقين» وليس لهم إلا 
أخذ الكل» أو تركة» كالشْمَعَاءٍ إذا عمًا عضي . 

(فإنْ عُدِموا) أي: ورَثَةٌ مَن مات بَعدَ طلبهء أو إشهادٍ عليه: 
(فللإمام الأخذ بها" )؛ لاله حن مُستَقٍِ لميِتِ لا وارك لَه فمَلَكَ 


الأخذٍ بعَدَهُ وتسقْط قَبلَهُ وإذا تقر الحَقُ 3- أن يكونٌ مَورُوثاء 
وهي طررظة اللو الو ون رو نقله علي أن الحلاتك ل يفيك العلاتة 
وهو مُقتَضَى كلام أحمَدَ» رحمه الله. (خطه)1'!. 

(1) على قوله: (وعلى مُقابله) وهو الأحذ بالسفعة. (تقرير) . 

(۲) قال في «الشرح)1': وإن سهد البائ بعفو الشريك عن سُفْعَتِهِ بعدَ 
بض الَّمَنْء قلت شهادَثُةُ . وإن كان قبل 5 في أَحَدٍ الوَجهّين؛ 
أنهُما سَواءٌ عِندَهُ. والثاني : لا ثقمل؛ لاله يَحتَمل أن يكونّ قَصَدَ ذلك 
يسمل استيفاءَ الثّمَن؛ ی د الشقص من الشفيع» 
فيسهُل عليه وَفاؤُةُ؛ أو يتعذّرُ على المشتري الوفاء لقَلسِهء فهِستحقٌ 
استرجاع المبيع. 

(۳) قوله: (فللإمَام.. إلخ) ظَاهِرُ تَعبيره بلام الجَوّاز : أنه العفو ا 

.)٤۷٤ - 47/75/١١ انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 

[۲] «الشرح الكبير) /١١(‏ 555). 


7 يي هابر 
ص ۾ » رټ 
بَابٌ : الشفعًا 


الإمامُ أخذة؛ كسائر حقوقه. 
قلت : القاس : أنه ملكةع على ما تقذم. وعلى وكيل بّيتِ المالٍ: 
إعطاء الشّمَن؛ لا أنه خب . 


ولیس کذلِك» بل هو واجب؛ لأنّه انتقَلٌ إليه قَهرًا. 

وقوله: (الأخذ بها) أي: بالشّفْعَةِ. هذا بالئظر لظاهر كونه نائِبَ 

الميّتِ المُطالِب» وإلا فأحذ الإمام الآنَ للشقص؛ لأنَّ الملك انتقلّ 

للشفيع بمجكد اال فالماځوذ عنه تفش الشقص» لا انتجنات 

الأخذٍء فلعلهُ في مقابلَة قول بالمنع. فليراجع. رم خ)1١؟.‏ (خطه). 
KK ¥‏ 


[1] «حاشية الخلوتى) .)٤١۷/۳(‏ 


[ 2 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
(قخلٌ) 

(ويملك الشفْصّ) المشفوع, بالأعذ نه (سْفِيعٌ)» بلا 
حكم حاكم (مَليء بقدر نَمَنِه) الذي اسئمّد عليه سْرَاؤُهُ؛ لحديث 
جابر مَرفوعًا: «هو أحقٌ به بالثّمَن)7']. رواهُ المجورّجَان في 
«المترجم»» ولان الشَّفِيعَ إِنّما استحقٌ الشقص بالبيع» فكانّ مسجم 
له بالنّمَنِء كالغشتري» بخلافٍ المضطر“ فإلّه يَستَحِقٌ الأخدّ 

(المعلوم) لِشَفِيع ؛ لأنّ الأحذ بالشفعة أخذٌ بعوّض » فاشمرط عِلمُ 
باذله به قبل إقدَامه على التَرَامِه» كمشتري المبيع. ۰ 

(ويدفعُ) لمشترٍ (بثل) من (مطْليُ)» كتراهمء ودتازير. 
وححبوب» وأدهَانِء من جنه 0 يغه من طريقٍ الصّورَةٍ والقِيمَة 
فهو أؤلى به مما سِوَاهٌ. و الوابجت 10 المَن» فكانَ مثلهُ؛ كبَدَلٍ 


e 8 6‏ مص e‏ سوال الشة ی 
ات i‏ غیره» 500 ا ا پیب حاجته فكانٌ 
المَرجِعٌ في بِدَلِهِ إلى قيمَتِه والشفيعٌ استحقة بالتيع» فوبحب أن يکونً 


بالعِوّض الثابتٍ به إن قَدَرَ. (خطه). 


.)١3١5ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


جمس 
O‏ 

گے 
NES‏ 


(و) يدفځ لمشترٍ (فِيمَة) ثمَنِ (هتقوم) من عيوانٍ أو ثياب 


ونحوهًا؛ لأنها دلە في الإتلاف. و تعدبا وَقت الشراء؛ لابه وَفت 


5 


استحقاق الأ سَوَاءٌ رادت ا ا ا ون كان 1 حيار : 
اعتبرت نل e‏ لاه وَقَتٌ استحقاق الأحذ. 
١‏ 
(فإِنْ تعذَّر) على شفع (مثل مثليّ ) لِعَدَمِه: (ف)عليه (قيمثه"'')؛ 
ا بده إِذنْ في الإتلاف . 

أو تعد ت (مَعرفَةٌ) قيمَة الثمَن (المتَقَوّم) بتلفٍ» أو نحوه: 
(فَ) على شَفِيع (قيمَةَ يمه شقص") شفوع؛ ۽ لآن الاصل في عقودِ 
المُعاوّضَاتِ أن تكونّ بقدر اكه ا ق 
والأصل عَدَمُها. 

(وإنْ جُهلّ الثّمَنْ) أي: قدرهء كصبرة تَلِمَتء أو اختلطت بما لا 
مير منة» (ولا جيلة) في ذلك على إسقَاطٍ الشُفعَة: (سَقَطْتْ)؛ لأنّها 
لا ستَحق غير بدَلٍ» ولا يُمكنٌ أن يُدفْعَ إليه ما لا يَذّعِيه. وكما لو 
00 ف E‏ و م إعوازه» تَظير ما سبق في «القرض)''٠‏ 


فى «الغاية)2"3: فإن تعر مغل فَقِيمَيُهُ إذا. (خطه). 
(۲) قوله: (قيمَة شقص) وينّجةُ: يوم عَقَدٍ. (خطه). 


.)٤۰۸/۳( (حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 
.)۷۹۳/۱( 7؟] «غاية المنتهى)‎ 


ae 


ا حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
لم قدر المَنِ عِندَ الشَرَاءِء ثم تيي٠‏ 

(فإن انَّهِمَهُ) د ا ا ا و على که 

(و) إن مهل الم (مَعَهَا) أي: الجيلة: (ف)على شَفِيع (قِيمَة 
شقص) و إذ الظاهه : أنه ب بعيمته 

(وإنْ عَجَرَ) سَفيعٌ عن تمن قفص مشفوع» (ولو) کان عجژه 
(عن تعض * ثمنه) أي : الشقص (بعد إنظاره) أي : الشفيع (تلات") 
أي: ثلاث لال بايايها» من جين أَخْذِه بالشّفعةِ0 © حى يتين 


)١(‏ قال المُوقَقُ وغَيهُ: إذاأَحَدٌ بالشّْعَةٍء لم يلرم الشتري تسليم الشّقصٍ 
حى يَقِبضٌ الثَّمَنَ. وقاله في «التلخيص) وغيرهء وفرق بيه وبين 
المبيع1']. (خطه 

)۲( ل ( بعد إنظاره تلاثا) زاد في (الغاية): ولو مُفلسًا. (خطه). 

(9) وعن أحمَدَ: لا يُنظَرُ إلا يومينِ. جرم به في «المغني»» و«الشرح»» 
و«التلخيص) . 
وعَنهُ: يُرجَع في ذلك إلى رَأي الحاكم» قال في «الإنصاف)1': 
قلت : وهو الصّوابٌُ في وَقتِنَا هذا. (خطه). 

)٤(‏ قوله: (مِن أحْذِه بالشُفعَة) وفي كلام لابن دَهلانَ» قال: الذي تحور 


.)٤۸۲/٠١( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 
.)57860/١٠( «الإنصاف)‎ ]۲[ 


والثلاتُ 5 الإِعدَادُ فيها غالبًا: (فله مئر اشن بلا ٠‏ جاک 
عدر وصُوله إلى الثّمَنِء كبائع بشمَنِ حال تعدّر وضوله إليهء ولان 
الأخدّ لا توفت على حاكم: o‏ الأحن بيو عليه 
كغيرها من القبوع, وكالردٌ بالعيب. (ولو أَنّى) شَفِيعٌ (برهن) على 
ٿمَن» ولو مُخرراء (أو) اتی ب(ضامن) له فيه» ولو مَلِيگا؛ لبَقَاءِ ضرَره 

31 غ8 لري ا ااا ال بش فون قاله في 
(التلخيص) وغيره. وفرّق بيت وبين الكبيع. 

(وقن7") أي: تى (بَقِيَ) النّمَنْ (بذِميه حنّى فلس) أي: حجر 
عليه الحاكم لفَلّسِ: (خُيْرَ مُشْمَرٍ بين فسخ) لأَخذٍ بشفعة (أو) 


ا: إن کان مُعسًِا 0 ثانا من وق الطلّب» فإن لم يُحَضِدةُ 
فللمُشتري القسح. اق 
() قوله: (ومن) هو مبکدا أو شَّرط. وقوله: (خُيْرَ) حبر أو جوابٌ ) 
وحَلّت الجملة الواقعة جوابّاء أو حَبَرَا مِن رابط» 5 لأت واللام 
«العُرمَاء) عرض عن المضاف إليه» أو التعريفٌ اللَّامِئْ قائم مقَام 
التَعريفٍ الإضافيٌ ) وجعل شحنا في (شرحه) (مَن) بمعنى (متى) 
فر جح کوتها شرطيّةَ على كونها مَوضُولَة. (م خ)1'1. (خطه). 


.)٤١۹/۳( (حاشية الخلوتى)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطي: ش ح منتھے الا ادات 
| 0 بطين على شرح منتھی }5 


الا ا مَعَ الغْرَمَاءِ) بالنّمَن كبائع E‏ 


صر 


ين 


ص 


(و) ثَمَنٌّ له (موّجل) اشتری به الشقص» > ولم يدرك 0 1 الأ 
2 عَبَّى (حل) على مشتر: (ک )تمن ل TED‏ 
قبل آل شّفِيع : (ف) انه e‏ أجله 4 إن كان) الشَفِيعٌ (مَليتًا) 
أي : قادرًا على الوَفَاءِء (أو كفله) فيه ۾ کفیل (مَلِي2"0) اما تابعٌ 
للمشتري في المَن وصفته› عن من صفاته» وينتفِي عنه ه الضدة 
بكونه مَلِياء أو كمَلَهُ مَليءٌ. واعتَبرَ القاضي مع الملاءَة وصفٌ 
ع0" , 


)١(‏ قوله: (أو كفلة مَليءٌ) وينّجهٌُ: وإلا فَسَمَ إن ولف 
قال الخلوتئ : (أو كفل مليءٌ) أو آتّی برهن يُحرز. انتھی' ` 
ولم رَه لغيره) بل ظاهد كلامهم عدم الا كتفاء بالكهن ؛ نهم لم 
يذ كذوة. ١‏ خطه). 

)۲( تت و (شرحه)ا! و لم َعلم الشَّفِيعٌ بالبتيع و 7 لثمن 
المؤكلء فَالثّمَنٌ کالکال› ا کا عالا. 
وذ كر في (الإنصاف عن الحارا أنه قال : إطلاق و 
إن كان ا الخد 0 إن كان مَلِيكًا . فی ما لو لم بق 
طَلَبُ الشفيع إلا عند ملول الأبحل أو بعدَةُ» أن يت له استغناف 


ا ام 


.)٤٠١/۳( (حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)۳۹۲/۹( «کشاف القناع)‎ ]۲[ 
.)٤۸٥/۱١( «الإنصاف)‎ ]5[ 


ثى ه ير 
ذه ئ 8 3 ب س 
باب : الث 


وإذا أحذ بالثَّمَن مومجلا ثم مات هو أو مُشتر» فل على 
اھ ر ل ا 

و(يُعتدُ) في قَدرٍ من (بما زيد) فيه رَمِنَ خيارء (أو خط) مِنهُ 
(رَمَنَ خيار)؛ لاله ككالة العَقدِء ولان حقٌّ الشفيع إِنّما ينث ا 
العَقّدُ والريادةٌ بعد روم العَقدِ مِبدٌ والنَّصٌ بعد هُ إبرَائ» فلا يثئئَانِ في 
عق شُفيعٍ. 

(ويُصَدَّقَ مُشتر ب بیمینه) فيما إذا احتلف ُو وشَفِيعٌ (في قدر ثمن) 

شترى به الشقص» حيتٌ لا بَة؛ لأنَّ العاقِدَ أعدف بالشّمن» وَالشُقصٌٌ 
ال . ولیس 
الشفيع بعارم ؛ لاله لا شيءَ عليه وها ررد تملك الشقص بِثّمَنْه) 
بخلاف 57 ونحره. 

(ولو) کان الثَّمَنُ (قٍ ية زضٍ) اشترى به الشقص» واختلمًا في 
قيمَتِه : اد حيث لا سه ؛ لما تقدّم. وإن كان العخض 
مَوججودًا: عرض على 0 لِسْهَدُوا بِقَدرٍ قِبمَته. 

(و) يُصَدَّقَ مُشتر بيمينه: في (جَهْلٍ به) أي: بقدر النّمَنْ؛ لجواز 
ایکا شتراة جرَّافاء أو بِّمَنِ نسي مبِلعَهُ. 


N \ 


الاجل» وقطع به ونصرَه. (خحطه). 
)١(‏ قوله: (فحل على أحدهما) أي: حيبت قُلنَا: جل الدَّينُ بالموت إذا 
لم يُوئْق الاحَو. (خطه). 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(و) يِصَدَّقَ مُشتر بيمينه: في (أنّه غَرَسَ أو بتى) في أرض ينها 
الشقَص المشفُوعٌ, إذا أنكرَة الشفيع» وأنّه كانَ بها حال الشرَاء؛ لاله 
eA N‏ 

(إلامعَ  i e‏ . (وتقدم) ب نة شْفيعٍ (على با ا 
مُشتر) إن أقامًا بك الامج المي ا ا 
لواحد منهما؛ لاه متهم 

(وإنُ قال) مُشتر ر (اشترَيثهُ بألفب» وأنبتة) أي: الشَرَاء 
(بائِغ بأكتر) من ألفي: (فللشّفِيع أَدُة) أي : الشّقص (بألفب)؛ لإقرار 
المشتري باسيحقًاق أَحْذِه بهاء فلا يرع عليه بأكثر منها. ولادً 
دَعوَى المشئري تتصَكَنْ دَعوَى كذٍب البيةء وأَنَّ البائع ظَلَّمَه فيما زاد 
رسع يي و0 

(فإن قال) مُشئر E‏ البثنة» و(غْلِطتُ) أتاء (أو: نَسِيتٌ 


ga 


أو: كذبْتُ» لم يُقبل) رججوعه عن قَولِه الأول ؛ 2 رجوعٌ عن إقرارٍ 
تاق يه موق و ا بها الى آذه له ديت 

(وإِنْ اذّعَى شَفِيعٌ) على من انتقّل إليه شق كان لشريكه» 
( د شْرَاءَهُ) أي : الشقص (بألف) وطلت الشفعَة: ڪور الدّعوّى» فيد 


. قوله: (إلا مع بيت شَفيع) ونمَدَمُ. ولو قال البائ : الم ثَلانَةُ آلا‎ )١( 
الفشتري: س وقال الشَّفِيعٌ: ألفٌ. وأقاموا البنَةًء فالبيئة‎ 5 
ع» على ما مَ؛ لدَعوّى الزّيادَةِ. (خطه).‎ 


تيم ه د 
ات ٠‏ الشفعة 


A 


المكانٌ الذي مِنهُ الشقَص» ويَذ كر قَدرَ الشّقصء فإذا اعترفٌ عريمة: 
00 
O‏ الشْرَاعَ (فقال: بل انهه أو ورثثه. لف )عا ولا 


ك 


شفكة ؛ ان اص ما ولم يتحقق ابيع المثبث للشفعَة. 

(فإنْ نكلّ) عن اليمين: وجبث. (أو قامَثْ للشَفِيع بينة) 0 
وجبث. (أو أنكر) مُدّعَى عليه الشَّرَاءَء (وأقرٌ بائغ) به: (وَجَبَتِ) 
الشفعَةٌ؛ ميوت مُوجيهاء (و) يرع من الشقص. وليس بائع ولا 
شَفِيع مُحاكمة مشر لإثباتِ ليع في حقه 2 

(ويَنِقَى الثّمَنُ) إِنْ أبى قبصّه- (حتَّى في) المسالّة (الأخيرة(؟) 


)١(‏ على قوله: (في حقَهِ) وتجبُ!'" العُهدَةٌ عليه؛ لان مقصّوة البائع 
الّمَنُ» وقد حصّل مِنّ لني ومَقَصُود الشفيع أخذ الشقص» 
وننكا :لذو لوقك مضت ون البائع» ولا فائدةً في المُحاكمة. 
(خطه) . 

(؟) قوله: (ويبقى النّمَنُ حى في الأخيرة) وقيل في المسألة الأخيرة: إل 
نكال ى ِمَا أن تقبل الثَّمَنَء وما أن يئ منة» جرم به في 
«المقنع»» واختارّة القاضي» وابن عَبدٌوس» وجرَم ا 
وقِيلَ : يأخذة الحاكم يَحمَظَهُ لصاجبه إلى أن يدّعِيَهُ» فمتى اذَّعاةُ دفَعَه 
إليه. ١‏ خطه). 


.)0١7/١5( في النسخ الخطية: «ولا.. بياض» والتصويب من «الإنصاف)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

لل و20 ی کے 
إن 8 بائع بقبضه) أي : اشم ن ار منة - دة 8 شغي 
علق ب(يَثمّى )» (حتَّى يَدَّعِيَهُ مُشتر کک 
غير . 

(وإلا) E‏ 5 الأ رةه قو بقبض ثمن : : (أحذ) الشَّفِيعٌ 
(الشقصّ ٠ه‏ من بائع . ودَفعَ إليه الثّمَنَ)؛ لاعتراق بالبيع الموجب 
للشفعة ؛ أل يو بين : حَقٌ للشَّفِيع» وحق للمشتري» فإذا سقط 
حقٌ المشتري بإنكاره» ثبت حق الأ 

(ولو اذَّعَى شَّرِيك) في عَمَار فيه السَّفعَةُ (على حاضر بيده تَصيبُ 
شَرِيكهِ الغائب» أنه) أي: الحاضر 56 أي : الشقَص (منة) أي : 
الغائب» (وألّه) أي: المدّعِي (يَستَحِقَهُ) أي: الشْقَص (بالشفعة, 
فصَدّقه) 5 عليه : (أحَذَةُ) ا اض مدع ممن هو بِيَلِه؛ 
لإقرَاره له باستحقاقه. | 

(وكذا: لو اذَّعَى) سّريك على حاضر: (إِلّك بعت نَصِيبَ 
الغائب بإذنه. فقال: نَعَمْ) فَلِمُدّع الأحذ بالشفعة. (فإذا قَدِمَ) 


)1١‏ قوله: (حتّى يدَّعِيَُ مشت ر) ولا يكون إنكارة للبيع ُسقطا لحمو لا 
يلرم أذ السفيع الشّقصّ من عير عَوَضٍ. ١‏ خطه). 

6 (إنكَ بعت) بكسر الهَمرَة؛ لأئه أريد يه الخيا: سيا e‏ إن 
في الا بتداءِ تَقَدِيرَاء فتدبّر. (م خ)! '!. (خطه). 


.)4١١ »4١٠١١/75( «حاشية الخلوتي)‎ [7 


باب : الشفعَةُ 
1V /‏ 


الغائث» (فأنكر) الإذنَ في البيع : (حلف؛ لان الصا عدمه» وانترّع 
المفضقه .وطالتة بالتجرة قن شاء ا امان على 
الشفيع)؛ لل المنافع تحت يَدِهِ. 

وان فى ,عق قن كرو ف ا استَرَاه» فانک وقال : 
ّما أنا وكيلٌ فيه» أو مُسِتودَعٌ له فقوله مع يمينه. فن نكلّء فهل 
يُقَضَّى عَليه؟ فيه احتِمَالانٍ. 


حاشية أبا بطي ش ح منتھے الا ادات 
[rj‏ بطين على شرح مُنتهى مر 
es‏ 
( فصل ) 


و تَجبُ الشفعَةٌ فيما) أي: شِقص (اذعَى) مُشدَر (شراءه لمَوليّه) 
أي : محججوره؛ ا نمت لإزالة الضرر» فاستوّى فيه جَاير 
التَصَدفٍ والمحجوز 1 وقبل إِقَوَارٌ وليه فيه ) کاقراره بعيب 0 


هو سے سے 


وکذا: لو ادَّعى شِرَاءه لغَائْبء فتثئثٌ فيه» ويَأَحُدَهُ حاكم, ويَدفَعْةُ 
ِشَفِيع» والغائبُ على مجه إذا قمَ. 

وإذ ا غ علي مد الولك لقو اااي أو لا رر ف 
ثم أ بالشرَاءِ بعد : لم ثبت الشْفْعَةٌ إلا ية بالشَرَاءء أو اعرف غائب 
أو محجور عليه بَعدَ / بالشرَاء؛ لوت الملك» لهُمَا بالإقرار, 
فإقرَاُهُ بَعدَهُ بالشَّرَاءٍإقرَادٌ في ملك عَيره» فلا ُقبل. وإِنْ لم يَذْكر سَبَبَ 
الملك: لم سال عنه» ولم يُطالّت ببَانِه؛ إذ لا فائِدَةَ فيه . 

و(لا) ثبت الشفعة (مع خيار) مجلس او بائع أو مُشتر 
(قبل انقضّائه) نضا نضّا؛ٍ لأنَّ املك لم يَستَقِر ولأنّهُ سط حقٌ البائع مِن 
لجار ولم المشتري بالعقد بير رضَاهء وق محكم ما لو باع 

(وغهدة فی ) إن ظهر لقص ؛ 


2 
س‎ 
PES 


مُستَحَقًا أو مَعيبًا ) وأراد الشفيعٌ 


ق ەه ۶ 
باب : الشفعة 


ال جوع بالئّمن أو الأرش (علی مشتر؛ أن افع ملک بن جه 
e‏ 

(إلا إذا أنكر) مُشتر السرا ولا ية بِء (وأجد) الشَّمْصُ (مِن 
بائع) مقر بالبيع: (ف)الغهدة إِذّن (عَليه) ا : البائع؛ لحصّولٍ الملك 
لشفِيع من جهيه. قال الرركشِئ . (كما أنَّ (عُهدة ا 
باع . 

(فإِن تى مشتر) لِشِفْصٍ مشفُوع (قبض قبيع) ليله لِشَفيع: 
(أجبرّه حاكة”'')؛ لو جوب القَبض عليه؛ لِتِسَلمَهُ للشّفِيع . 

(وَإنْ ورت انان شِقصًا) عن أَبِهِمَاء أو غيره» 3 تساو أو 
تفاضل» (فباع أحدهُما نصيبه) الذي رنه 4 أو بَعضَّه: (فالشفعة) في 
المبيع (ب ينَ) الوَارثِ (الثاني) الذي لم يَبِعْ (و) بينَ (شريك مُوَرثه) 
على قدر ملكيهمًا؛ لأنّهما شَّرِيكَانٍ حال ثبوتٍ الشّفْعَةَ فكانّت بَيتَهُما 
كما 9 مَلَكَامَا بسَبّب واجِدٍ. 


ا ری بصت کان قم اشقرى القان نصقها الآتخره أو 


سے 


)١١‏ قوله: (أَجِبَرَهُ حاکم) هذا المَسْهُورُ في المذهب. 
وقال أبو الخطان : قياس المذهب انساخدة الشفيعٌ مرخ كل البائع . 
واختارة الْمُوفق وقال: هو قياس المذهب . قال الحارثيٌ : وهو 
الأصَك1'؟. (خطه). 


[1] انظر: «الإنصاف) (١٠/۷١ه١).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 


\ 
ص 
صا 
8 
١‏ 
\ 
\ 
5 
° 
و0 ليا 
NI™‏ 
2" 


اتهباه» او ورثاه» ونحوّة فباع احدهما نصيبه . 
كذا: لو سات 3 ثلاث نين زارا وماتٌ أَحَدُّهمِ 
عن ابتين» e‏ العكين نَصِيبَه : فالشفعَة بِينَ أخيه وابتي أجيه 
(ولا شفعة شفعة لكافر)- ا ببح ۰ ولو كان كفْرةٌ بیدعة GT‏ 
(على مُسلم) نَضَّا('2. ولو أسلم بَعدٌ؛ لحديث ب طني في « كتاب 
ليا 7 ادو كن ا رفوا ولا شفع e‏ ع« 
الاستعلاءَ فى الجنبيان7 © . 


ركان في شقص» عمًا أحذهُما وطالب الآحَو ثي مات فور 
العافي : اد الشقص بالشفعة 0 الموققٌ وغيده. 
قال الموققٌ: mS,‏ انها العف فَعَمًا أحذهُما وطالب 
الحو ثي مات فورثه العافى ) كاله اا الحد بالنيابة عن أخيه 
إذا قيل بوجوب الحد بقذفها. (خطه)!"". 

en 6‏ سر امار ن الشف ين 

0 راطخ الإما ديد على 2 :ل لكف على تسل وا عد : 
«إذا لقيتمُوهم في الطريق» فاضطۇوهُم ا أضيقه )1" 

.)١ 575 وأخرجه البيهقي ١5لم١ اي وانظر: «الإرواء)‎ .)51/5١١ «العلل)‎ ]١[ 

[۲] انظر: «الإنصاف) .)579/١٠١(‏ 

[7] أخرجه مسلم )7١517(‏ من حديث أبي هريرة . 


0 


۶ ا E‏ 2 _- 3 : 
يحققه: ان الشفعة إنما ثبتت للمُسلم؛ دفعًا للضرر عن ملكهء 


2 بت الشفعةُللفسيم على الذئي: لعُمُوم الأدلة. 
ریز الكافِرَ الأصلِيَ والمرئدٌ» ومن كمَرَ يبدْعَةٍ. 
تنيت لقَرَويٰ على بَدَوِيٌ2 كعكسِه؛ لعُمُوم الأدلةء وا سْتِرَاكهمَا 
في ر ا o‏ 
(ولا) شفعَة (لمُضَارَب, على رَبّ المالٍ)؛ بأن من مال 
المضّارَيّة سْقْصًا مشفوعًا للمُضَارَبٍ فيه سركة» فلا سفْعَةَ له (إِنْ 
طهر ربخ) في مال مضارة؛ لاله صاز a‏ 
نفسهء (وإلا) يَظهر فيه ربخ : (وجَبَتْ) أي: تبتت له الشفعة. نصا؛ 
لان يلك ادر ليف ا لوكي في راق 
(ولا) شفعَة (له) أي: رَبِّ المالٍ (على مُضارّب)؛ بأن اشترى 


قال ابن القيہ ": وام عدو رل لنصراني» . يت به بعض 
أصحابه وهو هو أَعلم من ار کک يحتج به؟ فاه من كلام ب تعض التّابعين. 


التهين + 
وفي إسنادٍ الحدِيث نائل بن َجيح» صَعْفَهُ ابن عَديٰ» والدارقطنئ. 
١‏ خطه). 


.)؟/١( «بدائع الفوائد)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 
559999222 دس سه 
المضارَبٌُ من مالها سِقْصًا شَّرِكةً لِرَبٌ المالٍ» فلا شفعة لربٌ المالٍ 
فيه؛ لان ا له 
(ولا) شَْفْعَةَ (لمضارّب فيما) أي: في شِفْصٍ (باعَهُ من مالها) 
أي: المضاربة» (ولَهُ) أي: المضارب (فيه) أي: الذي مِنهُ الشّقصٌ 
المبيع (ملك)؛ لاله مهھ » کشرائه من نَفْسِهِ. 
(وله) ی المضارّب (الشفعة فيما) أي: في شقص (بِيعٌ) أي : 
ا الأجنبيئ لأَجتين من مَكانٍ فيه السَّفعَةُ (شرکة لمال 
المُضارَبَةء إن كان) في أخذِو بالشُفعَةٍ (حظ) نحو كونه بڏونِ ثمن 
مئله؛ لاله مَظلَة البح . 
فلن ىا قفارت اخدة بالفعق رغد بها) أي + الع ررث 
المالٍ)؛ أن مال لمكا كه والش ركه حَقِيقَةٌ له. 
لا د عَفْؤُ مُضارّب عَنها؛ لان الملك لِغَيره» كعبدٍ مأَذُونٍ. 
تت الشفعَةٌ لِسَيِدِ على مُكاتبه؛ لان السيّدَ لا يَملِك ما في يده 
)0 ول اا اها ات عن مادو له 
ولم ير أحمَدٌ 5 أرضٍ السَّوَادٍ شفعَة. وكذا: ما وُقِفَ من ارض 
الشام ومِصرٌ وغيرهما ٠‏ إل وعم ا أو يَفعَلَهُ الإمام أو 


ى 
ناه 


اله 
باب : الوَدِيعَة 


جمس 

> 

4 
NIS 


( باب : الوَدِيعَة" ) 


من ودع الشية: إذا تركة(©؛ لتركها عند المودع. أو: من 


الذعَة» فكأنها عندّه غي مُبِتَذَلَةٍ ة للانيمّاع بها. أو: من ودَعَ: إذا 


06 واسبمّك» فكأئها ساكتة عِندَ المودّع . 
قال الأزهريٌّ: سمّيت وَدِيعَةَ بالهَاءِ؛ لأَنّهُم ذكَبوا بها إلى 5 


وأجمعوا على جواز الإيداع؛ لقوله تعالى: م« قلود ألَزى أ 
ممه [البقرة: +18]» وحديث أبي هريرة مرفوعًا: (أَدٌ الأمانة إلى م من 


باب الوديعَة 


© طاق الوديَة على العينِ» كما ذكرَةُ الصف وعلى العَقدٍ . قال في 
«الفائق) : الوديعةٌ عبارةٌ عن تو كل لجفظ مال غَيره د َبِدُعَا بغير تَصةف . 
وقال في «الرعاية الصغرى»: وهي عَقد تبوؤع بجفظ مال غیرهِ بلا 


تصرف فيه . (حطه) '. 


(۲) وفي (صحيح مسلم) ' 


مرفوعًا: (لينتهيّنٌ أقَوَامٌ عن وَدْعِهِم 


الجماعاتِ». وفي السا" مرفوعًا: (اتذكوا ارك ما تر كوكم 


ودعوا الحبشّة ما ودَعُوكم). (١‏ خطه). 
(۳( الدع الح لفط ا في الیش . ١‏ خطه). 


.)5/١5( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 
. [؟] مسلم (855) من حديث أبن عمر وأبي هريرة‎ 


رمع النسائى (۳۱۷۹)» وهو عند أبى داود »)٤۳۰۲(‏ من حديث رجل من أصحاب 


النبي ية . وحسنه الألباني. وانظر: «الصحيحة» (۷۷۲). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

و ا س ارات 
ائتمَنَكُء ولا تحن من خاتك». رواه أبو داود» والترمذي!'! وحشنه. 
ولحاجة الناس إليها . 

والوَدِيعةٌ شَّرعًا: (المال المدقُوعٌ إلى من يحفّظه, بلا عرَض”")) ؛ 
لحفظه . فخرج : الكلبُ والخمر» ونحۇهُماء وما ألقَْهُ حو ريح» من 
حو ثوب» إلى دار عيرِهء وما تعدَّى بأحذِه» والعارية ونحؤهاء والأجيد 
على ج مال 

(والإيداع: توكيل) رَبُّ مال (في جفظه تبَرُعَا) من الحافظ. 
(والاستيداع(" : توكلٌ في جفظه) أي مالٍ غيره (كذلك) أي : تبرعًا 


٠ على قوله: (بلا عرَض) وينّجهُ: ولو بعوّض. (غاية)‎ )١( 
وعلى ما هُنَا: تَصِيرُ بالعوّض إجارَة والله أعلم. وتَعرِيفهُم يُخالِت‎ 
. اة مرعيٌ . (خطه)‎ 

(۲) قوله: (والاستيداع.. إلخ) تمل مَعتى الشين هَنًا؛ إذ لا تصلخ 
لياق ولا للطلّبء اللهُعٌ إلا أن بُقال: إنّها بمعتى الدَّحُولٍ في 
او کل ٠‏ كقولهم: استصبح رَيد. حَلَ في الصّاح. وعليه: فشكل 
تعريف الممصئفٍِء إلا أن يُحمَلَ على معتى حول في التوكل. (م 
خ)"". (خطه). 


[1] أخرجه أبو داود »)۳٠٠١(‏ والترمذي .)١١714(‏ وانظر: «علل ابن أبي حاتم) 
»)۳۷١/١(‏ و«الصحيحة) .)٤۲۳(‏ 

[] «غاية المنتهى) .)797/١١(‏ 

[۳] «حاشية الخلوتي) .)5١5/7(‏ 


ر 4 
باب : الوّدِيعة 


(بغير تصرّفٍ) فيه. 

(ويُعتِبدٍ لها) أي : الوديعة يعَة» أي: لِعَقدِها: (أركانٌ وَكالة) أي 

بعتب فيهاء من کون کل منهما جار التصوّف, وتَعيينُ وديع» ونحوه؛ 
لها نوج منهاء فتبطل بما يِيِطلّهاء إلا إذا عرَلّه ولم يَعلَمْ بعزله. وإن 
عَوَلُ نفسّة : فهي اا ِيَذِه» كثوب أطارثة الرِيح إلى داره» يجب رده 
إلى مالكه . 

ويُستَحبٌ قَبولّها لمن عَلم من نفسِه أله يِقَةّ قاد على حفظها. 
5 لغيه . 

(وهي) أي: الوديعةٌ: (أمانة) ‏ ي وَديع) (لا نُضْمَنُ بلا تعد ولا 
تفريط)؛ لاه تعالى سمّاها أماندٌ» والصَّمَانُ ينافي الأماتة. (ولو تلقَتْ 
من ټين ماله) ولم يذَهَبْ معها شيءُ منة؛ لحديث عَمْروٍ بن سيب 
عن أبيه» جده ده و 2- فلا ضَمَانَ عليه) . 0 


ابن ماجه 
ا 
وما روي عن عمر: از E‏ وديعَة ذهټت من بين ماله. 


حول على التُقريط 


[1] أخرجه ابن ماجه .)۲٤١١(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١5417(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
لوي تتم سات اس ا 
(ويلزمه) أي : الوَديع : (حفظها) ای الوديعة (في جور مثلها 
عُرفا)؛ لقوله تعالی : إِنَّ آله يمتح أن نودو الكت إل اهلها 
فسان لفون ول لج اداه وون و و الصو يه 
الإيداع: ال والاستيداع : الترَامُ ذلِكَء فإذا لم يَحمَظهاء لم يفعل 
ما الترمه. (كجزز سَرِقَة) أي: في کل مالٍ بحسبه. ويأتي في بابها. 
(فإن عَيّنه) أي: الحررّ (رَيُها) أي: الوديعة؛ بأن قال: احمّظها 
بهذا التيتء أو: الحاثوتء (فأحررّها بدُونه) أي: ون الممئن زم 
في الحفظء فضّاعَت: (صَمِنَ)؛ لمُخالَقَيهء ولان بيوتَ الدَّار 
تختَلِفٌ» فينها ما هو أسهّل تَقْبَاه ونحوّه. 
(ولو رَدّها إلى) الجزز «المُعيّن) بعد ذلِك» وتلقَتُ فيه: 
فِيضْمَئُها؛ لتَعَديه بوضعها في الدَّونِء فلا تَعُودُ أماهَ إلا بعقدٍ جَديدٍ. 
(و) إن أحرّرّها (بمثله) أي: الجزز المُعيّن في الحفظء (أو) 
أحرّرّها في جرز (فوقه) أ اخلط حتف كما لى أوقاقة انها لووقا 
لهُ: العشه في حِتْصِرِك, فبسه في بنْصِره. (ولو لِعَير حاجَةٍ: لا 


ET ET ه ت ار‎ >04 ٠ 2 yr 
يضمن ( الوديعة» إن تلفت ؛ لان دعيين الحؤز يَقَتضى الإذن فى‎ 


)١(‏ على قوله: (لا يَضْمَنُ) حيث لم يَنهه عن إخرَاجها عن المُعيّن» وإلا 
CEE OO al CEI‏ 


.)١5١١؟‎ /۳( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


بابٌ : الوَدِيعَة 
VY |‏ 


مثله» کمن اکتری أرضًا لِرَرع ': له رَدعُها ياه ومِثلهُ ضَرَرَاء واقتضَّى 
ارد لاش ادي اب أؤْلَى» كرّرع ما هو دُونَ الب ضَرَرًا. 

ولا وق“ ين الجغل ألا في عبر المعين» وتين اقل إليه. قال 
الحا ري . 

وفي «التلخيص) : وأصحابنا در قوا بين تَلفِها بسَبَب التّقل» 
وَبينَ تلفها بغیره» وعندِي : إذا حصّل الَف بسَبَب التقل) كانهدام 
البيتِ المنقول إليه: ضَمِنَ. انتهى. 

وإن كانت عَينٌ بِيتِ رَبّهاء وقال لآخَرَ: احمّظها في مَوضِعهاء 
فتقَلَها من بلا حوفٍ: ضَمِنها؛ لاله ليس بودِيع» بل وكيل في جفظها. 
فلا يُخرججها من يلك صاحبهاء سنن لهاء إلا إن 
حاف عليهاء فعليه إخرا مجها؛ لاه مأمُود بحفظهاء وقد نَع ا 
في إخراجهاء ويعلم أنه لو حَصّرَ ربّها في هذه الحالٍ لأخرجها. 
وكالمُستودع إذا حاف عليها. 

(وإن نَهَاهُ) رَبُها (عن إخراجها) من مكانٍ عَيْنهُ لحفظهاء 
(فأخرجها) وديع منهُ؛ (لغشيان) أي: و مود (شيءِ الغالبُ منه 
الهلاك) ككريق؛ ولَهْب» فلِمَتْ: (لم يَضْمْن) ما كَل بتقلها (إن 
وَضَعَها في جرز منلها"2. أو فوقه)؛ لتَعيْن تقلها؛ لأنّ في تركها 


© قوله : (ولا فرق.. إلخ) راج لقوله : (وبمثله أو فوقه) . (خطه). 
(۲) قوله: (إن وصَعَها في جرز مثلها) مقي بما إذا لم يُمكِنْ رَدُها إلى 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

و ج يس س سے 

(فإن تعَذَّرَ) عليه ثل جرزها الأول وفوف (فأحرَرَهًا في دُونِه) في 
الحفظء فَلِفَّتْ به: (لم يضمَن)؛ لاله أحمَّظ لها من تركها بمكانهاء 
وليس في وُسْعِهِ إِذَّنْ سِوَاةُ. 

(وإن تركها إِذْنْ) بمكانهًا مع عِشْيَانٍ اجه اللاك 
فتلفت: صَمِنَ؛ لتفريطه› وح 

(أو أخرجها) من جرز نَهاهُ مالكها عن إخراجها من (لِعَيرٍ حوفي 
فتَلِفَتُ) بالأمر المَحُوفٍء أو غَيرِه: (ضَمِن) سَوَاء أحرجها إلى مثله» أو 
أخررَ مِنهُ؛ لمخالمَة 5 رها بلا حاجة» ويحرْم. 

(فإن قالَ) له مالكها: (لا تُخرجها وإن خِفت عليها. فحَصَلَ 
وف وأخرَججها) ححوفًا عليها (أؤ لا) أي: أو لم يُخرِجها مع الخُوف» 
فَلِمَتْ مع إخراجهاء أو تزکه: (لم يضمدذعها؛ لأنّه إن تركهاء فهو 
متيل أمر صاجبها؛ لتهيه عن إخراجها مع الخوفء كما لو مره 
N‏ واةة كرد تويعفظاء كها لورقال 241 اتلنهاة 
فلم يلها حبّى تَلِمَت. وإن أخرجها بلا حَوفٍء فتَلِمَت: ضَمِنَ» كما 
تقدّم. 

(وإن لم يَعْلِفْ) وَدِيعٌ (بهيمَة) أو يَسقها (حتَّى ماتث) جوعًاء أو 
عَطسًا: (صَّمتها)؛ لان عَلْمَهَّا وسَقيَها مِن كمال الجفظ الذي التَرَمَه 


مالكها أو من يَحمَظ ماله » كما يأتي فيما إذا حَافَ عليها. (خطه). 


باث ١ ١‏ دة 
: ر / ۲۷۹ 


بالاستِيدّاع» بل هو الجفظ بعَينه؛ إذ الحيَوَانُ لا يَِقَى عادةً بدونهماء 
5007 

و(لا) يَضْمَنُ (إن نهاهُ مالك) عن عَلْمِها وسَقْيهاء فتركة حتّى 
ماتت؛ لامتثاله» كما لو أمرَةٌ بقتلهاء فمّتلها. 

(ويحزم) ترك عَلْفِهَا وسَقْيِهَا مُطلَقَا؛ لخرميها في تَفسِهاء فيَجبُ 
إحياؤها لحقٌّ الله تعالى . 

(وإن أمرَهُ به) أي: أمر ربّها الوديع بِعَلَفِهًا: (لزِمَهُ)؛ لما سبق 
ولذه اخدها عد هالكيا قلف 

(و) إن قال رَبٌ وَدِيعةٍ لوَديع: (اتزكها في جيبك» فتركها في 
يده أت في (كمّه) : ضمنَ؛ انال ا قد. يَنسَى 

فيسقط الشيء من يده أو كيّه. 

(أو) قال له: اتركها (في كمّكَ. فتركها في يَدِهِء أو عَكشه)؛ 
بأن قال له: اثوكهًا في يدك فتركها في كمه موق لأن فوط 
الشَّيءٍ من اليد مع النّسِيانٍ أكثو من سُقُوطِه من الكم» وتَسَلْط العلا 
بالط : على الكت بخلاف اليَدِء فكل مِنهُما أدئى من الآخر جفظا من 


ص 


وجة. 
(أو أخذها) ای الوَديعة (بشوقه. 0 بالبتَاء للمجهول» اى 
اا (بجفظها في بَيتِه فتركها إلى جين مُضيّه”') أي: قوق 


)١(‏ قوله: (فتركها إلى جين مُضيّه.. إلخ) وفي «المغني» احيِمَال: لا 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بتكل اد يطي يو E‏ ا ا لان 
لبيت أَحمُظ وفي توكها إلى مُضِيْهِ تفريط . 

(أو قال) لَه رَيُها : راحمَظها في هذا البيتِ» ولا تدخلةُ أحدًا. 
فخَالفَ) وأَدحَلَهُ غَيرَهُ (فتلقث بِحَرَقٍء أو تحوه) كتؤبء (أو 
سَرِقةٍ ولو من غير داخل) إلى البيتِ: (صَمِنَ)؛ لان الدَّاخِلَ رُبّما 
شاهَدَها في دُخُولِه؛ وعَلِمَ مَوضِعهاء وطريق الوصُول إليهاء فسَرَقَهاء 
أو 2ل ملهاك نوق كانت واركها با مكا لني أخية هنا الى اراك عرد 
إخراجهاء فأخرجها لير حاجة. 


يَضْمَنٌ. ومال إليه. قال الحارثيئ : وهذا الصحيخ إن شاءَ الله» قال في 

«الفروع»): وهو أَظهَرُ. قال في «الإنصاف»: وهو الصَّوَابُ!'". 

قال ابن فنس ": والذي يظَهَرُ: إن کان ينا لا تروع إليه إل 

يَعدَ قضاء ء أشغالهء فتلت في مُدَةٍ إِقَامَتهِ» لم يَضْمَن جز مّا. (خطه). 
(۱) قوله: (ولو من غير داخل) جلاف للقَاضِي . 

ومفهُومٌ «الإقناع»: أنه إذا تَلقت برق ونحوه» أو كان الذي سرَقّها 

من عير الین إليها» فلا ضِمَانَ» وهو اختيارٌ القاضي» وقال في 


«(المبدع): نه أصخ. 
وما جرم به هتا اخمَارَةُ ابن عقيل والمُوفق» ومال إليه الشارخ. 
١‏ خطه). 


[1] انظر: «الإنصاف» .)١5١/١5١(‏ 
[۲] (حاشية الفروع) .)١١ ١/7‏ 


بابٌ : الوَدِيعَة 07 


و(لا) يَضْمَنُ (إن قال) له رم ِها: (اتذكها في كمّكَء أو) في 


ع 


لاله 


(يدِكء فتركها في جیه)؛ لان حر فإن کان واسِعًا غير مَزرُور: 
ضمن. د كرَة المج في (شرحه). 

وكذا: لو أمرَهُ بجفظهاء ولم يُعيّن جرراء فت ر كها في جيه الصَّيقٍ 
اقم أو المزؤورة أو ها فى كقهه أو .علق عصده من جاب 
الجيب» أو غيره» أو تركها في كمه بلا سد وهي تَقِيلةٌ يَشْعْرْ بهاء أو 
تركها في وسَطِدِء وسَّدَّ عليهًا سَرَاويلّه» (أو ألقَاهًا) س (عند هجوم 
ناهب» ونحوه) كقاطع طريق ؛ (إخفَاءً لها): فلا يَضْمَنٌ؛ لاله عادَةٌ 
الاس في جفظ أموالهم. 

وإن أمره بجفظهاء وأطلَقَء فشَّدَّها على وَسطه: فهُو أحرَرٌ لها. 
وكذا: إن تركها بيه في حِوزِهًَا . 

وإن أمرَهُ بحفظها في صُندُوقٍء وقال: لا قل عليهاء ولا َم 
قَوقّهاء» فحالَمَُ في ذلك . أو قال: لا تُقَفِل علّيها إلا فلا واحِدَاء فجعل 
عليها فُفلَين: فلا ضمانً عليه. ذكرَهُ القاضي . 

(وإن قال هُودِعٌ خاتم) وَدِيع : (اجِعَلَهُ في البنصر. فِجَعَلهُ في 
الخنصر) بكسر الصَّادٍ فيهماء > فضاع: (ضَّمِئَه لا عَكسْة)؛ بأن قال : 
اجِعَلَهُ في الخنصرء فجعلّه في البنصر: فلا يَضِمَْةُ؛ لأنّها أغلّظ. فهي 


هه 


أحرَرُء ( إلا إن انکسن) الخاة تم (لغلظها) ات البنصر» له 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الارادّات 
f‏ / شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
َه بما لم يدن فيه مالكةُ. وإن جِعَلَهُ فى الوْسْطَى» وأمكن إدحاله في 
ع ل N‏ 
(وإن دَفعَها) أي : دَفَعَ مُسَتَودَعٌ الوَديعةَ (إلى مَن يَحفظ ماله) أي : 
المستودع (عادّة كرو جت وعبده» ونحوهما) کځازنه» فتَلفتٌ : 
لم يَضمن؛ لاله مأذونٌ فيه عادَةٌ أشبة ما لو سلّمَ الماشيةً إلى الراعى. 
(أو) دقعها (لغذر) كمن حَضّره الموثُ؛ أو أراد سَفَوَا وليسَ 
أحمّظ لها (إلى أجنبي) ثِقَةء (أو) إلى (حاكو”") فتَلِقَتْ: (لم 
يَضْمَنْ)؛ لانه لم يعد ولم يفرط . 
(وإلا) يكن لَه عُذّرٌ جين دمَعها إلى الأجتبي : (صَمِنَ)؛ لتَعَدَيه ؛ 
أنه ليس له أن يُودِعَ بلا عُذْرٍ. (ولمالِكِ) الوديعة إِذَنْ: (مُطَالَبَة 


1 


الأجتبين" أيضًا) بِبِدَلٍ الوَدِيعَةِ؛ لأنّه قِبض ما ليس له قَبِضُهُ أشبه 


)١(‏ على قوله: (وإن ذَفْعَها.. إلخ) قال في «الإنصاف)1': ألحَقّ في 
«الروضة) الوَلَدَ ونّحوة بالرُّوجَة. قلت : إن کار حلط هال قا 
إشكال في إدخاله» وإلا فلا في الجميع» حتى الرُوجَةٍ والعَبدِ والخادم» 
ااا إل الات ر ۰ 

)١(‏ قوله: (إلى أجتبيّ أو حاكم) هذا على سبيل الإجمالٍ» وما يأتي من 
قوله : «(دفعَها لحاكم» فإن تعذَرَ فلق على سبيل التفصيل. (خطه) . 

(۳) قوله: (ولمالك طا الأجتبيّ إذا) وقدَّمَ في «المغني» أنه ليس له 


.)١5/١5( «الإنصاف)‎ ]١[ 


ند r E‏ 
المودّع من الغاصب. (وعليه) أي: الأ جني : : اقرا أي : قَرَادُ 
الصَّمَانِء (إن عَلِمَ) الحال؛ لتَعَدّيه. فإن لم يَعا 
لاه غه 

(وإن دل مُودَعٌ) فت 09 (لصًا) على رَدِيعَة» فسرقها: 
(ضمتا) 0 المودّع, ا E‏ فلمُنافاة دلالته للحفظ 
المأمُور به أَشْبَهَ ما لو دقَعها لِغيره. وال ونه E‏ 
(وعلى اللَصٌّ: القَرَارُ)؛ لمباسّرته. 

(ومَن أرادَ سَفرًا) وبيدِه وَدِيعَة» (أو) لم برذ سَفَرَا» بل (خاف 
عليها عِندَهُ) من نهْب» أو غر وتحوهما: (رَدَّها إلى مالكهاء أو) إلى 
رمن 0 مالهُ) أ 17 مالكهًا (عادة), كرو جته 4« وعبده» (أو) 
إلى (وكيله) أي: وكيل مالكها (في قبضهاء إن كانَ)؛ لأنَّ فيه 


مُطاليتُهُ: أي : تضمينه» وهو اختيار القاضي في «المجعد)!' 1 وابن 
عقيل في «الفصول»» وقالا: إِنه ظاهِرُ كلامه. قال في (المُذهَب): 
ليس للمالك مُطَالبَةٌ الأجتئ » على المَنضُوص. وقدَّمَهُ في «الهداية»» 
و«المُستوعب)»» و(الخلاصة 3» و(المغني)» و(الشرح)» و«الفائق). 
واختارَةُ الشيحٌ ل قي الدّين. وهذا فيما إذا ججهل الأجنبيئٌ بالحالٍ. 
(خطه)! .١‏ 


[1] في النسخ الخطية «المحرر»» والتصويب من «الإنصاف). 
7] انظر: (الإنصاف) .)58/١5(‏ 


حاشية أبا بطي: شرح منتھی الارادّات 
تَخَلْضًا له ِن درَكهاء وإيصّالا للحقٌ إلى مُستجقه. فإن دمَعَها 9 
حاكم إِذْنَّ: صَمِنَ؛ لاه لا ولاية لهُ على رَشِيدٍ حاضر. al.‏ 
رَدُها؛ لَتَعَديه . 
(ولا يُسافِرُ) الوَديعٌ (بها) مع حضور مالكهاء أو مَن يَحمَظ ماله 
أو وَكيله» بدونِ إِذْنِ رَيّها. 
الل (أو كان) السَفد (أحفظ لها) : 
مو ارو ا ت عل مالكها .اكان اسر اها 
53 بهنا» لحديك: إن امسا ب ا وَقَى 
اللهُ)1'؟ أي: على هَلاكِ . هذا ما واه في «المغني». 
قال فى «الإنصاف): وهو 7 كلامه فى «(الهداية), 
و«المُذهَب»» و«المستوعب)» و«(الخلاصة)» و«المحيّر), 


)١(‏ قال في «الإنصاف!"!: ظَاهِرُ كلام المُصِئُّفٍ : أنه إذا استوى عِندَهُ 
الأمرَانِ في الحوفٍ مع الإقامَة والسّمَر 1 تحيلها هك روه اعد 
الوَجِهّينِء وظاهر النّصٌّء وهو ظَاهِرُ كلام كثير يمن الأصحاب» وهو 
الصَّوَابٌ . (خحطه ۰ 

١‏ القَلَثُء بالتّحريك: الهلاك. (قاموس). 


- )7١ 5/7 أخرجه السلفي في «أخبار أبي العلاء المعري )- كما في « التلخيص الحبير)‎ ]١[ 
2)55 15/5١ من حديث 5 هريرة» بنحوه. وانظر: «غريب الحديث ) لابن قتيبة‎ 
0 و«الإرواء) (ه54١١)» قال الألباني : ضعيف‎ 

.)۳١/۱١( «الإنصاف)‎ ۲7 


بابٌ : الوَدِيعَة 25 
و(الرّعايتين)» و(الحاوي الصّغير)» و«الوجيز»» و«الفائق) وغيرهم. 
وهو الصّوَابٌ. 

وقال (المنقخ) في «التنقيح) بعد أن قدَّم معنى ما سبَقٌ: 
(وَالمَذْهَتُ: بَلى) ا له الصَمد بهاء (والحالة هذه) اع إن لم 
حف علّيها في السّفرِء أو كان أحمّطّ لها. (ونَصّ عليه) أي: على أنَّ 
له السَفد بها (مَعَ خُضْوره) أي : مالكهًا. (انتهى ) . 

فلا يَضْمئْها إن تلفت معد سواء كان به ضَرُورةٌ إلى الس أو لا 

طبار عير بترو كنا ا 

و إن لم ينه عَنه» كما في «الفروع». وفي («المبهج»› 
والمرج ا والغالف العامة 

وله ما أنقَقَ بنيّة الو جو ع. قالهُ القاضي . وفي «الفروع): ويتوجّه : 

(فإن لم يَجذة) أي: يجد الوديعٌ مالكهاء وقد أراد السَفَرَ» (ولا) 
وجَدَ (وكيلة) قُلْتُ: ولا من يَحمَظ مالَهُ عادةً: (حملها معة) على 
القَولَئن» (إن كان) السَمَد (أحفظ) 8" (ولم ي يْهَهُ) مالكها عنة؛ لاله 
مَوضِعٌ ثم حاجة. فإن تلقت : لم يضمَنها 

o‏ ا من إن فَعَلَّء إلا لِعُذْرِ 
كجَلاءِ أهل البَلَدِء أو هُجوم عَدُوٌ أو حرق» أو عرقي : فلا ضِمَانَ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
لظت ندم س اس ر 
(وإلا) يكن السَمَد أحمّظ لهاء ولو استوياء أو نهاة المالِكُ عَنهُ 
ا ا ايه ر صاجبها عند غَيبَتِه . 
(فإن تعذرَ) دفغها لحاكم: (فلققة» كمّن) أي: كمودّع 
(حضّره الموثُ)؛ لان كلا من الشفر والموتٍ سَبَبٌ لخبرُوج الوديعة 
عن يَدِه. وروي أَنَّهُ عليه السلام كان عِندَهُ وَدَائم» فلكًا أراد الهجرَةً 


أدَعَها عند آم ايم وأمہ علا أن يثدّها إل أهلهال'!. 
ر 6 ل ل ر 1 


)١(‏ عمُومٌ قوله: (قلققة) شاملٌ لأهل تَفسِدء إذا تعذَّرَ وُجْودُ الحاكم 
الأهل» وهذا إِنّمَا هو إذا أراد السَفَّر ولم جد رَبٌّ الوَدِيعة» ولا من 
موم مقامة» كما تقدم» وإلا ققد عمك حكم ما لو قها إلى من 
خط اا بقوله: وإن دفعها إلى مَن eb‏ . (خطه). 
وقيل: يجوز دَفعُها إلى ثِقَةٍ» ولا يتعيّنُ الحاكم. حكاهٌ في «المغني»› 
وذكرَةُ الحُلْوَانٌ رواية. 
قال في «الفائق»: ولو حاف عليهاء أُودَعَهَا حاكمًا أو أمِينًا. 
قلت : الصَّوَابُ هُنَا: أن يُرَاعَى الأصلّح في دَفِعِهًا إلى الحاكم أو التق 
فإن اسبَوّى الأمران, فالحاكم . (إنصاف)". (خطه). | 


]١[‏ أخرجه البيهقي (589/59؟) من حديث عائشة» وعن رجال من أصججانت 
رسول الله ميه دون ذكر أم اھ وقال الالبانى فى «الإرواء) :)١515457(‏ حسن 
[؟] «الإنصاف) "9/١5١‏ ). 


(أو دفتهاء وأعلَّم) بها (ساكتا ثقة“)؛ لحصُولٍ الجفظ بذلِك. 
(فإن لم يُعلِمَهُ) فصاعت : (صَّمِتها) أي: المودعٌ؛ لتفريطه؛ لاله قد 
يموت في سفّرهء فلا صل إلى صاحيهاء ورڳا تي مَوضِعهاء أو 
ا فد 

: إن أعلم بها E RE‏ دل عليهاء أو 
اا برااي ن ا لاله لم ودغه إياهاء ولا كله حفظها. 
(ولا يَضْمَنُ مُسافر أودعٌ) وَدِيعَةَ في سَمَره» (فسَافرَ بها فتلِقَتْ 
بالشفر)؛ لان إيداعه في هذه الحال يقتضى الإذن 2 الشفر بها. 
(وإن تَعَذّى) ودي في وَدِيعَة؛ کان كات دابةء (فركبهاء لا 
لسقيها) أو عَلَفِهَاه وله الاستِعائُ بالأجانب في ذَلِكَء وفي الل 
شل (أو) كانت بثْيَابَاء ف( أبِسَهاء لا لِخَوفٍ) عليها (من عُثْ) 
صم القين المهمّلة» جَمعٌ عُنَةِ: سُوسَةٌ تلكش الصوف. (ونّحوه) 
كافراش فۇش»› لا 7 مِن عُثّء وكاستعمَالٍ آل صِناعَةٍ من 
حشب» لا لوف ين الأَرَضَةٍ. (ويَضْمَن) مُودَعٌ ثاب نقْصّها بعت 
(إن لم ينشزها)؛ لتفريطه. (أو أخرَج الذراهم) أو الدنانير المودعة 
(لينفقهاء أو) ل(ينظر إليهاء ثم رَدّها) إلى وعَائهاء ولو بنيةِ الأماَةي 


عل + 


)١(‏ يعني : : إذا تعر دفغها لحاكم» فهو بالخهرة : بين بن دفيها َة وين دَفِها 
وإعلام ثِقَةٍ قَةِ بسك بلك الدّارَ بهاء هذا اله ما يضِدٌةُ الذفنٌ. 
١‏ خطه). 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(أو کسر خَتمَهاء أو حل كيسها) بلا إخراج: صَمتها؛ لهتكه الجورٌ 

(أو جَحَدّها) أي: الوديعةَ مُودَعٌ. (ثمٌ أقرٌ بها): صَمِئَها؛ لاله 
بجحده خرّج عن الاستعمَانِ فيهاء فلم يرل عنة الضَّمانُ بإقراره بها؛ 
500" 

(أو حلطها) أي: الوديعة» بما لا تتميدُ منهُ: صَمِبَها؛ لاله 
مارداني خح ا انزلا بار اهاي 
21 وسَوَاءٌ كان الخَلْطّ بماله أو مال غيره» وسّواءٌ كان بتظيرهاء 

Oy‏ يَضْمَئها إن حَلَطَهًا (بِمُتمَيّرٍ)» كدراهِم بدتانير؛ لاله لا 
تعجر به عن رَدُّهاء أشبَة ما لو تركها بِصُّندُوقٍ فيه أكيَاسٌ لَهُ. 

(ولو) كان التَعَدّيء أو الجَخدُء أو الخَلْط بما لا مير منهُء (في 
أَحَدٍ عَينَينِ) ؛ بأن كانت الوديعةٌ كيسين» ففَعَلَ ذلك في أحدهما دُونَ 
الآحَرِ: (بطلت) الأمائهُ (فيه) أي: في الكيس ميلا الذي تَعَدّى فيه 


س 


دون الآخر. 


aoe 


.)595/١5( انظر: «الإنصاف»‎ ]1١[ 


باب : الوَدِيعَة 
TAA /‏ 


0 


(ووَجَبٍ رَدُّها) أي: الوديعة» حيتٌ بَطْلَتْ (فورًا)؛ لأنّها أما 
مَحضَّةٌ وقد رَالّت بالتّعدّي. (ولا تَعودُ ودِيعة بغير عَقَدٍ مُتَجَدّدٍ) . 

(وصَعٌ) قول مالك لمودّع : (کلما خت ثم عُذْتَ إلى الأمانة, 
فأنتَ أمينْ) ؛ لصكة تعليتق الإيداع على الشرط» كال وکال . 

ل إحدى ودِيعَتَئ زَيدٍ د بلا إذنٍء وتَعَذّرَ ا 
فوجهانٍ . ذكره في «الرعاية). 

وإن اختَلطتٍ الوديعة بلا فعله» ثم صاع البعض: جيل من مالٍ 
المودّع, في ظاهر كلامه. ذكرةٌ المجدٌ في «شرحه). 

(وإن أحَذَ) ا مودَعَة (درهمًا, ثم رَدُه) بعينه ) (أو) 
رَد (بِدَلَه مُتَمَيراء أو أذنَّ) ا (في أخذو) أي : الذركم» (فْرَدٌ) 


01١‏ ومتى جحدَّدَ استفْمَانًا بَرِئْ» فإن تَلِفَّت بَعدُ لم يَضمن؛ لأنّه لم يعد في 
ل الذى القت فده أو أده المالك بين الطهان سعد وةئ 
الوَدِيغ» فلا يَضْمَئُها إن تَلِمَت بعدٌ؛ لاه مُمسِكهًا بإِذنِ رَبّهاء وزال 
كم التَعذَّي بالبراءة. (خطه) . 

(۲) على قوله: (وإن اختلطت .. إلخ) وذ كر القاضي في «الخلاف» أَنْهُما 
يَكونَانٍ شريكين. 
قال المَجدٌ: ولا بعد على هذاء أن يكو الهالك مِنهُمًَا. ذكره فى 
«القاعدة الثانية والعشرين). ١خطه!' .١‏ 


.)1١0/١5( انظر: «الإنصاف)‎ ]1١[ 


rad‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
الآحِدُ (بدَلّه» بلا إذنه» أي: المالكء رفصَاعَ الكلٌ) أي: كل 
الذراهم المودَعَة: (ضمته) ا الذرهم المأخود المودع (وحده)؛ 
تعلق الَّمَانِ بالأعز2؟) . فلا يضمن غير ما أحَذة» كما لو تَلِفَ في 
یه قبل رَده» (ما 3 نکن الدَّرَاهِمُ (مَحْمُومَة أو مشدُودة أو) يكن 
(البَدَل عير مُتميّزء فيضْمَنُ الجميع")؛ لهتكه الحزر في الأولتين: 
ولخلطه الوديعة بما لا تدميرٌ منة في الثالثّة. 

(ويَضْمَنُ) وديعٌ (بخرق كيس) فيه وَدِيعة (من فو شَّد) أي: 
راط : (أرشّه) أي : الكيس (فقط) أي : وها فيه ا لم يَهتك 


حرزه . 
(و) يَضْمَنُ بخَرقِهِ (من تحته) أي: الشد: (أَرسّهُء وما فيه) إن 
ضاع؛ لهئكِ الجوز. 


)١(‏ مذهب ابي حنيقّة: إن رڏ بعينه لم يَضمَن» وإن رڏ بَدلَهُ ضَمِنَ. 
ومذْهَّبُ مالك: إذا تلف المَرذود بغير فعله» فلا ضمانَ. (خطه). 

(۲) قوله: (غيرٌ مُتميّزٍ فيضمَنْ. . إلخ) وجرَم م القاضي في «التعليق) نه لا 
يضمن إلا الذي أخرج» وذكر أن أحمَد نَصّ عليه في رواية الجماعة. 
وعلى هذه الرُوَايَةِ: إن لم يدر أَيّهُمَا ضاعَ» صَمِنَ. نقَلَهُ البعَويٌ 
واقتصّرَ عليه في «الفروع). 
وعلى ذلك: لو كان الذرمه أو بَدَلَهُ عير مُتمير » وتلف تضف الال 
فقيل : يضمن صف درهم . . وتحتمل أن لا ارہ شي٤؛‏ لاحتمالٍ بقاءِ 
الذرهَم أو بِدَلِهء ولا يَلرَمُه د E‏ . قاله الحارثئ. (خطه). 


باب : الوَدِيعَة 


2 
3 
١ 


ولا يَضْمَنٌ بمجود نة ني التعدى» بل لا بد من فِعلٍ أو قُولٍ. 

(ومّن أُودَعَهُ ضغي“ وديعة: لم يرأ إلا بردها لِوَلِيّه) في ماله 
كدَيْنِه الذي له عليه . (ويَضْمَنُها) قابضها مِن الصُغير (إن تلفَث)؛ 
لتَعَدّيهِ باحذِهاء (ما لم يگن) الصّغِيرُ (مأذُونًا له في الإيداع» (أو 
يتخف) قابضّها من الصَّغِير (هَلاكهًا مَعَهُ) إن تركهاء ( كضائع, 
ومو جود في مهلك » فلا) ضَمَانَ عليه بأخذه؛ لقصده به الگخليص من 
الهلاك» نا 


)١(‏ قوله: (ومَن أُودَعَهُ صَغِيرٌ) وكذا لو أُودَعَهُ مَجئون» أو مَحجوڙ عليه 
لِسَفَهِ. قاله في «شرح الإقناع)'. (خطه) . 

(۲) عبارة «الإقناع) و(شرحه)1"؟: إلا أن كرون مُمَُدَا مادو له 8 
قال في (الإنصاف)151: فيما إذا أُودَعَهُ صب غيذ مُمير . قال: وكذاإن 
کان مُمَيْرَاء ولم 54 مأَدُونًا له صح إيداعُهُ ل له بِالتَصِبْفٍ 
فيه. قاله المصنّفٌ, والشارح. (خطه). 

(0) ذكرّ بَعضّهُم: لو تنارّع اثنانِ في عَين في يَدِ أُحَدِهِمَاء فَأُودَعَاهًا عند 
رجل آخَرَ حتى يَخْتَصِمَا عند الحاكم» فجاءً صَاحِبْهًا الذي كانت في 
Ba ee a‏ 

[۱] «کشاف القناع) .)٤۲۲/۹(‏ 


[۲] «کشاف القناع) .)٤۲۲/۹(‏ 
رمع «الإنصاف» .)٠٥/١١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
ڪڪ 


(وما أودع2"7, أو أعير) بالبتاء للمفغول» أي : أو ده مالكهع أو 
أعارَة» وهو جائرُ التصرُفٍ (لصغير» أو مجئون, أو سَفِيدِ أو قِنّ: لم 


يضمن بِتلفٍ) في يَدِ قابضه» (ولو بتفريط)؛ لتفریط مالكه بدَفعِه إلى 


(ويُضمَن ما أتلف”" مُكلف غير خُرٌ)؛ لاله يَصِح استحمّاظه. 


ودل فيه : القن والمديد» والمكاتبُ» 1 اولع ا عتقّه 
بصفة : (فى رقبته) ؛ لان إتلافه من جتايته . 


000 


00 


]١[ 


وما إتلااف الصّغير والمجنون» والشفيه2©'2, 5 أُوَدِعُوةٌ أو 


لل لأنّ محكمهًا أنها لمن هي في يِه حى يُقِبم 

المُذّعي ب نة على ما اذَّعَاةُ. (خطه). 

ومُقتَضَّى إطلاق لمعن في قوله : (وما أُودِعَ.. إلخ) عَدَمُ الضَّمَانِ ولو 

کان e‏ (تقرير). 

قوله: (وَيُضْمَنُ ما أتلف . . إلخ) ظاهد كلامه» كغيره: أنه إذا تَلِفَ 

: ولو بعد أو فيط وهو كالصّريح في قول ( التنقيح)‎ e 
يضمن الكل تَلقَها » لکن مُقَتَضَى تعليلهم بما تقدّمَ: أنّه يضْمَنٌ إن‎ 

تعدّى أو فرط ويكونٌ كإتلافه. (م ص)!'. (خطه) . 

وقيلَ: إتلاف السَفِيه موب للضّمَانٍ كالرَشِيدٍ. قطع به القاضي في 

«المجرد)» وصاحِبٌ (التلخيص». قال الحارثيٌ : وإلحاقة ال 


انظر: «كشاف القناع) (571/9). 


بابٌ : الوَدِيعَة 


| 


أعِيدوة: فْهَدَرْ؛ٍ لأنَّ مالكهُ سَلْطَهم على مالِهء كما لو دَفَعَ لِصَغير أو 
مجئُونٍ سكيئاء فوقَع عليها فمات» فَإِنَّ يته على عاقِلَةِ الدّافع. 


أَقَرَبُ. وصوّيّه فى «الإنصاف)1']. (خحطه). 
ا © 


.)٤۷/١١( انظر: «الإنصاف)‎ ]1١[ 


ry‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


( فصل ) 
(والمودَعٌ أمِينٌ)؛ لان الله تعالى سكّاها أُمانَةَ بقوله تعالى: إن 


هه 66 و 


اله بار أن ووا لمكت ا اهلها [النساء: /0]. 

(يُصَدَّقَ يمينه : في رَد) الْوَدِيعَةِ إلى مالكهاء أو من يَحمَظ مالَهُ؛ 
لاله لا مَنمَعَةَ له في قبضهاء أشبة ال وكيل بلا جغل. (ولو) ادّعَى الوَدِيعُ 
الد (على يَدِ قته) أي: قن مدعي اود (أو رَوجَته؛ أو خازنه)؛ لان 
ا ومن يَقَومٌ مَمَامَه» کان له دَفْمُها كذلك. 

کا ا ا ر و و 

42 كانت دَعوّى الردٌ من الرّديع (بَعَدَ مَوتِ رَبّها إليه) فثقبل 
ةة كما ر كان في حياته . 1 

(و) يُصَدَّقَ ارذح كيده يَمينِه("2: (في قوله) لمالكها : (أَذِنْتَ لي في 
دَفعها إلى فلان, وَفَعَلْتُ) أي: دفعتُها له» مع إنكار مالكها الإدنَ. 


)١(‏ يُقبل قَولَهُ في الردٌ إلى المالك» وخازنه» ورّوجتهء أو وَكيله» ممّن 
يحفَظ ماله عادَةٌ؛ لأنَّ أيديهم كيد المالك. ولو دقع كردم 
الوديعة لروجة فيه أو حازنه وتحوهماء وادّعَوا الود فقولهُم 
بکمینهم. (خطه) . 

(۲) على قوله: (ويُصَدَّقَ مُودَعٌ بيه بيمِينِه) القول بول يمينه هُتا- أي: في 
قوله : أذنت لي في دفعها.. إلع- من مُفْرَدَاتِ المذهّب . (تقرير). 


: م 
باب : الوَدِيعَة 


نصا ؛ لأنه اذى فعا يبرا به من رَد الوَدِيعة؛ أشبة ما لو اذى الرد 
إلى مالکها. ولا ائم المعى علي للمالكِ یز مين ما لم لق 


بالقبض . 

وكذا: إن اعتدفٌ المالك بالإذنٍ في الدّفع له وأنكر أن يَكُونَ دَفْع 
لله إن ا و و ا 
(الضّمَانِ) ما فيه . 

وذكر الأزجي: | E‏ مو کل ومودع» فأنكر الموكل : 
د تعلق الدع البق ويَحتمِل : د 

(و) دق مود بیمینه يمي : في دعَوى (تَلفِ) وديعة بسبب خ ي“ 
كمرقة؛ لتعذرِ إقامة البينة عليه» وللا يمتيِع الناسُ من قبولٍ الأماناتِ 


0 


6 قال في «الشرح»"' ': وإن أَمَرَهُ بدَفعِهِ وَدِيعَةَ لم يحتج إلى بِيَْةِ؛ لأنَّ 
المُوْتَمَنَ قبل وله في انَل ولرد فلا فائِدَةَ في الوشهادٍ عليه . 
فعلى هذا: يَحلِف المُودعٌ و مرحيف تر E‏ 
ذهابُها من مالكهًا. (خطه). 

(۲) على قوله: (إن كان المدفوعٌ إليه وَدِيعًا) فيَحلِفٌ الأول أي عه 
إليه» ويَحلِف الثاني أنه ما دفَعها إليه» وتضيعٌ على ربّها. (تقرير). 

() قول الأزجئ : (صَمِنَ) هذا مُخَالِفٌ للمَذمّبء ولهذًا عَطَفُوةُ بالواو. 
والمموافق لَهُ: قَولَهُ: اوا قر 


.)5 1/١7١ «الشرح الكبير)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطي ف ح متهم الا ادات 
a1‏ بطين على شرح مُنتَهى 5F‏ 


مع الحاجة اهي و كذاه إن لم يا كو مها 
و(لا) تقبل دَعوَاهُ التَلَفَ ١‏ بسب ظاهر. كخريق ونحوه) كتهب 


جیش» (إلا مع بيْتة'2 تشهد بوجوده) أي: السجبء ثم يَحلِفٌ أنه 
ضاعت به. 

إن لم يقم َة بالشب الظاهر: صَمِىَ؛ لأئه لا عدر إقامةٌ الب 
عليه . 


(و) يُصَدّقَ مُودَحٌ بيمينه: في (عدم خيانة» و) عدم (تفريط)؛ 

ا ۰ ۰ 

(وإن اذَّعَى) مُودَعٌ (رذّها) أي: الوَدِيعَةٍ (لحاكمء أو وَرَثٍ 
مالكِ): لم يُقبل الا بية؛ لأنهم لم ا 

(أو) اذّعَى 59 بعد مَطلِه) أي: تأخير دَفِهًا إلى مُستَحِقَه (بلا 
عذر» أو) ادَّعَى ردا بعد (مَنعه) منها: لم يقل إلا ببية؛ لأَنَّه صارَ 

كالغاصب . 

01١‏ 03 : (إلا مع بِيْنَةِ) قال في «الإقناع) : ويكفي في ثُبُوتِه - أي : الشبب 
الظاهر - الاستفاصة. قال في «شرحه): فعلى هذا 2 3 القاضي 
بالاستفاضّةء فل قول الوديع يهمينه» ولم يكلَفْه ب تَشْهَدُ بالشّجب: 
ولا يكون من القضاء بالجلم؛ كما ذكرَةٌ ابن القيّم في «الطرق 
الحكمية» في الحكم بالاستفاضّةآ' .١‏ 


.)۲۹٤(ص وينظر: «الطرق الحكمية)‎ .)٤٠١/۹( (كشاف القناع)‎ ]1١[ 


بات ١‏ | َديعَةٌ 
: 0 / ۹۷ 


7 


00 


(أو) اذُعَى (وَرَنَة) مُودّع (رَذَا) مِنهُم» أو من مُوَرْْهم» (ولو 
لمالِكِ : لم يُقبل) ذلك (إلا ببينةٍ)؛ لاهم عبد مُوْتَمنِينَ علّيها من قبل 
مالكها. 


وكذا : لو ادّعَاةُ فاط » أو مَّن أطارّت اليج إلى داره ثوب وتحوّه» 


(وإن) انکر مُودَ ع الوَدِيعَةَهء ف(قال: لم ودعني» ثم 9 
بالإيداع, (أو ثَتَ) عليه (ببِيَةِء فادُعَى دأ أو تلفاء سابقین 
ِجْحُودِهِ: لم يُقبل) من ذلك؛ لاله صارَ ضامئًا بجخوده» مُعترفا على 
تفه بالكذِب المنافي للأمائة. 

(ولو) أنَّى عليه (ببيّنةِ): فلا تُسِمَمُ؛ لتكذيبه لها بجخوده. 

(وبقبلان) أي: الرَد والتلف» إذا اذَعَاهُما (بها) أي: بالبية 
(تعدة ) أي : الجخود؛ عدم تكذيبه لها إِذْنْ0' , 

فإن شهدا برد أو تَلضِ» ولم يعي كل کر تروف ار ا 
لم سقط الضمَان؛ او فلا يتفي مر مُتَرَدُدٍ فيه . 

ومتى تمت التَلَفْ: لم يسقّط عنه الضمَان» حيثٌ كان بعد 


)1١‏ قال ابن تصر الله في «حواشي المحرر) : وإن اذّعَى لما متخا عن 
جخدو» ضَمِئهاء ولو قامّت به بين . 
قال المَجدٌ: وَجهًا واجدًا. ووّجِههُ واضخ» فلا بوهم من قَبُولٍ البيئّة 
136 لمان زد لأ وبحة لل EE‏ 


r)‏ حاشية ابا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
الد كلا 
(وإن قال) مُدعَى عليه بوَدِيعَة» لمُدَّعِيِهًا: (مالك عِندِي شَيءُ) 
أو: es‏ م أقوَ بها وادّعى تلا أو رَد ا 
كويد لان لمت اف لجوایه؛ لجراز أن يكون أودّعَه ثي اف 
بلا تفريط» أو رَدّهاء فلا يكونٌ لَه عِندَهُ سَيءٌ. 
و(لا) قبل مِنهُ دعوّى (وقوعهما) أي: الود أو الَف (بعدَ 
إنكاره) ؛ لاستقرار الصَّمَانِ بِالجْحُودِء فيُشبة الغاصبَ› ويأني في 
«الإقرار»: لو أقءِ ديعا م اذى ظنٌ بقائها . 
(وإن تلفت) الوديعة (عِندَ وَارثْ) وَدِيع (قبل إمكان رَدُ) ما إلى 
؛ تحر جهل بهاء أو به: (لم يَضْمَئْها) إذا لم ب 00 
(وإلا) بأن تَلِمَتْ بعد إمكانٍ رَدُّها: (صَمِنَ)؛ لتأجير رَدُها معَ 
إمكانه» مع ححصُولها بده بلا إيدَاع» کمن أطارَتٍ الريحُ إلى دَارِه ثوب 
ونّحوه” © بخلافٍ عَبِدٍ وكيوا دحل دارَه» وعليه أن يخ رجه ؛ 
)١(‏ «فائْدَةٌ): من أُقَد بوَديعةٍ» ثم اذّعَى ظَنّ بقائهاء ” ثم عَلِمَ تَلْمَهاء ففي 
قول قَولِه وَحِهَانٍ. قال القاضي : ا قال في «الإنصاف) : قلت : 
وهو الصَّوابُ. (ح م ص) ٠‏ 
(۲) قوله: (ثمٌ اذَّعَى ظَنٌّ بقائها) أي: فل مِنهُ. 
(*) قال في «الإنصاف»: ثم إِنَّ كثيرًا مِنَ الأصحاب قالوا: الواجب هنا 


.)5١05( «إرشاد أولى النهى) ص‎ ]١[ 


بابٌ : الوَدِيعَة 


ذهب كما جاءً؛ لان يده لم تنبت عليهما. ذكرَةُ ابن عَقيل. واقتصر 
عليه فى (القواعد)0©. 


(1) 


الود وصبح كثيد منهم بأَنَّ الواجت أَحدُ سَّيقَين؛ إِمًا الِدّ أو الإغلام» 
كما في (المُشتؤعب)) و ١المُعْنِى)»‏ و «المحرّر)» و (الشزح». 
وقال: وهو مراد غيرهم. 


ثم إِنَّ النُوْبَ؛ هل يخخضل فى يده بغير إمساك أة لا؟ قال القاضي : لا 


يخصّل في يده بذلك. وخالف ابن عَقِيلٍ. ذكره في «الإنصاف» بعد 
قوله إذا حصّل في يَدِه أمائة بدُونِ رِضًا صاحيهاء وجحبتٍ المُبادرَه إلى 
َدُهاء مع الم بصاحبها والتّمَكنٍ منه» وذ كر من ذلك لَه قال : 
وكذا الوَدِيعَةٌ والفضارية: وَالدَهْنٌ» ونحؤهاء إذا مات المُوُتَمَنُ 
وانْتَقَلتْ إلى وارثه. وكذا لو أطارَتٍ الرٌيځ وبا إلى داره لغيره. 
(خطه)1' .١‏ 
قال في «ح م ص" ': من حَصّلت في يَدِهِ أمائّة بدونِ رصا ربّهاء 
کو ت اريخ إلى دارة توا وجنت المبادرة إلى ارد 
مع العلم بصاحبها والتمكن . وكذا إعلامه» ذكرَةُ جَمْعٌ. قال في 
«الإنصاف): وهو مراد غير هم وكذا سائ عقُودٍ الأمائات إذا 


انفسّخت بمَوتٍ أو غيره. (من خطه) بتصرُف . 


13] انظر: «الإنصاف» »)١١/1١7(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
[] (إرشاد أولي النهى ) ص )٩۰۷(‏ . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


E‏ : الوديعةء (أو) ار (مالا اا 
طلب) من مُستجقهما (بلا عُذر) في تأخيره: (صَمِنَ) ما تَلِفَ 
منهُما؛ لاه عل مُحرمًا بإمشاكه مال غيره بلا إذنه» أشبه العَاصِبَ. 

(ويُمهَلُ) من طُولِت برَدِيعةٍء أو بمالٍ أَمِرَ بدَفعِه إلى مُستَحِمه 
(لأكل» وتوم . 35 0 ونحوه) كصّلاقٍء وطهَارَةٍ: (بقذرهِ) 


اى المذ كور. فلا ر يَضْمَنُ إن تلفت زمَنَ غذرِه؛ حدم عدوانه. 
وإن أمرَهُ بالردٌ إلى وَكيله CT‏ ضَمِتَهاء ولو لم يطأبها 
وَكيلهُ. 


إن طلبها في وَقتِ لا يُمكنٌ َفعُها؛ لبعدِكاء أو محَافَةٍ في 
طريقهاء أو عجر عن حملها وتحوه: لم يكن معدا بترك تَسلِيمها؛ 
لأنّ الله تعالى لا كلف نفما إلا وُسعَهًا. وإن تَلِفَّتْ: لم يَضْمَئها؛ 
لعدم عدوانه. 

ولیس على وديع مته حملها ورَدها لمالكهاء فَلْثْ أو كَبْرتُ. 

ومن اسِتَآْمَتَةٌ أميد على مالِه» فَحْشِيَ من حاشِيتِهِ إن مَنَعَهم من 


)١١‏ قوله: (مالا) معطوف على (رَدٌ) على تقدير الشَّارِح. 
)۲( قوله : (أو مال مر بدفعه بعد طلب) ويتّجة : ولو لم 2 
(غاية)"'. 


وهو ظاهه «الإقناع) : 


.)6١١ /١( «غاية المنتهى)‎ ]١[ 


باب : الوَدِيعة 
2 0 


عادتهم المُتمَدّمَةِ: لزمَهُ فعل ما يُمِكِنْهُ. وهو أصلّحُ للأمير من نولي غيره 
رتح مَعَهُم لا سما وللاخدٍ سْبهَة . د کره الشيخ تقئٌ الدين. 
وَتَثَقتٌ ٠‏ وديقة بقار 0 أو تی أو بإقزار وَرَثته بَعدَةٌ. 
و ر ل 20030 
كشوي أ كتاب: | ا وَدْيعَةَ 7 هذا OT‏ 
وال ب رده (بِدَيْنِ عليه) وجوبًاء فیجب ذَفعْه إلى مَن 


هُو مَكتُوبٌ باسمه» (أو) بدينٍ (لَهُ على فلان) فیعمل د ا 
IT‏ 


سے هو سے 


NE™ 


)١١‏ قوله: (على كيس ونحوه) فال من نحو ذلك : إذا د 
على كتاب: هذا وَقَفْء ونّحؤه. 
ويغرق بيه وبين ما ذكروة في غير هذا الموضِعء من أله لابن مع الط 
E‏ بار ارقي : بِأنّ ذلك فيما إذا كان الخط غير 

ا رم 8 و بوسر ايعان 

اجتَمَعَ فيه الأمران. (م خ)''؟. (خطه). 

59) قال (الإنصاف)1'!: وإن وَجَدَ خط بڌین لَهُ على فلانِ» حَلّفَ 
الوارٹ» ودف إليه. قطْعَ به في «المغني)) و«الشرح»» و«الفروع)» 
و( شرح الحارثي)» و«إعلام الموقعين) . 


[1] «حاشية الخلوتي) (5/9 57). 
[؟] «الإنصاف) .)"7/1١5١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(و) يجوز لهُ أن (يحلِف) إذا أقامَ به شاهدًاء إذا علِمَ من مُوَرُيْ 
EEE‏ عفر أن حلت على هالا 
تجوز الشهادة به. 

(وإن اذّعَاها) أي : الوديعة ِعَةَ (انتان» فَأَقٌ) اديع (لأَحَدِهما) بها: 
(ف )هي (له) ا لمق له (ييمينه )؛ لأنّ اليد كات للمودع» وقد 
نقكها إلى المدّعيء فصارت اليد له فَقُبلَ قله بيمينه. فلو قال الوَدِيعٌ 
اوا ال وقال: هي لفلان» فقال وَرَنيُه: بل هي له 1 
وديع مع يمينه. أفتى به الشيحُ تقئ الدين. 


قال في «الشرح»"" في (باب أقسام المَشْهُودٍ به : يجوز أن ييف 
على ها ل e N A‏ يقس قينا لتاعلى: لضان 
وهر عرف آلا یک إلا عتا ولم دغر أ جد في وتاي أ 
ديا لَه على إنسانِ» ويَعرف من أبيه الأمائة» أنه EDE‏ فل 
أن يَحلِفَ عليهِ» ولا يجوز أن يَسْهَدَ به. انتهى . 

قال ابن قُندْس["؟ بعد تقل كلام «الشّرح) : فقّكَلٌ بكونه لا يكت إلا 
حقاء وأنّهُ عرف N‏ 

وهذا يُتصّوّرُ فيما إذا كان مع الوارث شاه اب (خطه). 


)١١‏ على قوله : (أفتى به الشَيحٌ : تقيٌ الدَّين) قد في (الاختيارات)1' بما 
[1] «الشرح الكبير) (۲۸/۳۰). 


[؟] «حاشية الفروع) (59/0١؟7).‏ 
۳7 انظر: (الاختيارات) ص .)١58(‏ 


باب : الوَدِيعَةٌ 


\ 
لش ' 
في 
4 
در 
5 
10 
\ 
ا 
\ 
١‏ 
صا 
3 
١‏ 


(ويتحلف) المودّعٌ (للآخر) الذي أنكرَة؛ لانه مُنكد لِدَعوَاةُ. 
ES‏ تفي العلم . قال في (المبدع). 

إن عاف : انقطعت حضوم مقهء ولا غرم له َدلّها؛ لا فوّتها 
عليه 5 لو" له بَعدَ أن أقه بها للأوّل . فيسلمها للأَوّلِء ويخره 

(و) إن اة بها قد : ف)هي (لهما') كما لو كانت بِأيدِيهمَا 
وَدَاعَياها. (ويَحلِفٌ لكل منهُما) يميئًا على نصفها. فان نکل عن 
ا رمه عِوَضْهًا يَقَتَسِمَانَهِ. وإن 03 عن اليَمن ااا و 
الآخر: لزه لمن تكلّ عن اليَمِينٍ له عِوَضُ نصفها. 


إذا لم تقم نة على الإيداع. (خطه). 
قال الشيحٌ تق الديء': ون هَرَبٌ وعِندَةُ اماتا لا يعرف حالهاء 
وكانَ عليها علامةٌ ین اسم کل واد على مناعو» عل بذلِكَ . وإن 
تعذرَ ذلك ا 0 يد الشدعدة ف سدكت ورعلة على عي 
أحَذهًا مَعَ يَمِينه يَمِينِه. (خحطه) . 

)١(‏ على قوله: (فهي لَهُمَا) ويَلرَمُ كلا مِنهُمَا الحَلِفُ لصاحبه. قاله في 
(الإنصاف)1"] 


(۲) إذا مات وعِندَةُ وَديعَةٌ ولم تتميّر من ماله» فصاجيها غَرِيمٌ بهاء عُلِمَ 


.)"٤١( «مختصر الفتاوى المصرية) ص‎ ]1١[ 
.)55/1١5١( [؟] «الإنصاف)‎ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

(وإن قال) جَوَابًا لدَعوَامُما: (لا أعرف صاحبها) Es‏ 
(وصَدَقاةُ) و عرف صاحبهاء (أو سکتا : فلا يَمِينَ) عليه؛ لاله 
لا احتلاف» و لأَحدِهما 0 مم يُمِينه . 

(وإن كذْباه) فقّالا: بل تَعرِفٌ يتا صاجبها: (حلّفَ) لهُما (يميتا 
واجدة أنه لا َعلُّه)؛ لله شنكر. Pa‏ 
قُضِيَ عليه بالتُكول, و والعينْ» فَيَقَتَرعَانٍ عَليهاء أو 


ص 


يتفقان. هله 1 صاحب «المحكر), وجماعة. وقدمّها 


د ص ص 


الحارثق. 

ل ااي E‏ 
كَذّباةُ وحلّفَ. (قَمَنْ قَرَعَ) أي: حَحرَجَث له القُرعَة: (حَلّفَ) أنّها له؛ 
لاحتِمَال عَدَمِهِ (وأَحَذَها) بِمُقكَصَ ده 


بقَاؤُهَا أو لاء ود من جنسِها أؤ لا. (حاشيته)1'". (خطه). 

)١(‏ على قوله: (وقَدَّمَهَا الحارثيٌ) إذا قامت البْنَة بالعين لاخَِذٍ القِيمَة» 
ع إليه» وردّت القيمة للمُودّع» ولا شيءَ للقارع. (خطه). 
قال الححارِئنٌ : وفي ري «المحرر) ا الاقتراءً 
على العين» فمن أَحَدَمَا تَعيْدَتِ القيمَةٌ للآحَرٍ. قال: وهو أؤلى. 
( خطه)1'١.‏ 

(؟) قال ابن صر الله: لو اذَّعَى اثنانٍ وَدِيعَة» لم كتف بوصفِ من وَصمَهَا 


[1] (إرشاد أولي النهى) ص (۹۰۷). 
[؟] انظر: «الإنصاف» .)"51//١5١(‏ 


باب : الوَدِيعَة 
6:٠5 | :‏ 


/ 


كذا: نحكمٌ عاريّة» ورهن وبع مَردُودِ بعيب أو جيار أو 

ره “. ويأتي بأوضّح من هذا في «باب ا والبيّنات) . 

(وإن أَوْدَعَاهُ) أي: أودع اثنانٍ واحِدًا (مكيلا أو مَورُونًا يََقَسِمُ) 
إجبارًا» (فطلبَ أَحَدَهُما نَصِيبَه؛ لِعَيبَةِ شريكهء أو) مع حُصوره 
و(امتتاعه) من أخذٍ تصيبه» ومن الإذنٍ لِشَريكه في أَخدٍ نصيبه : (سُلُمَ 
اله الاه ب ا ن و 
تصيب أحدٍ السريكين من تصيب الآخر بير عن ولا ضرر» أشبة ما لو 
كان مُتَمَيِرًا. 

وقال القاضي : لا يَجورُ ذلك إلا بإذنِ حاكم. وهو مُقَتَضَى 
کاو واب ا ا يناك إلى سكل ن 
محكمء أو اثّمَاقٍ . 

فان کان المشتركُ غَيرَ مكيل ومورُونِء أو كان كذْلِكَ لكن لا 
يَنقَسِمٌ ؛ لصتاعة فيه» كانية بحاس وتحوها» حلي 0 أو مُختلف 


مِنهُمَاء بل لابْدٌّ من بِيْنةِ» أو يقترعَانِ عليهاء فمن قَرَعَ حَلَفَ وأَحَدّها. 
وكذا العاريّةٌ والهن. (خطه). 

)١(‏ «فائدَةٌ): لو تبيّنَ للمُقِد بعد الاقتراع أنّها للمقزوع» فقال الإمام أحمَدٌ: 
قد مَضَى الحكم» ا لا تع من القارع, ا أي : القارع - 
القِيمَةٌ للمقدوع1'1. ( خطه | | 


.)514/١5( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مى الإرادات 

11-3 اتات ا س 
الأجزاءء ونّحوه: لم يُسَلَّم إليه إلا بإذنٍ سّريكه» أو حاكم؛ لان قسميّة 
لا يُوْمَنُ عليها الحيف؛ لافتَِارِها إلى التقويم» وهو ظَنٌّ وتَحمِينٌ. 

(ولمُودع» ومُضارب» ومُرتهنء ومُستأجر) قُلتُ: ومثلهم : 
العدلُ بيده الؤهن» والأجيد على جفظ عَين» وال وكيل فيه وَالمستَعِير؛ 
والسحاء ا على عا ر ع ا 
المضارََة» أو الَهنٌ» أو المُستَأجَرَةٌ : (المطالبَةٌ بها) من غاصبها؛ لأنّها 
سن جملة حفظها المأمُور 8 

(ولا يَضْمَنٌ مُودَعٌ أكرة على دفعها) أي : : الوديعة (لغير رَبها) كما 
لو أَحَدَّها منه قَهرَا؛ِ لان الإكراة عُذڙ يبي له دَفعها. 

وإن صادّره9© سُلطانٌ : لم يضمن . قالةُ أبو الطاب وضْمِّبَه 
أبو الوَقَاءِ إن فرط. وفي «فتاوى بن لرَاغوني): من صادَرَه 
سُلطَانُ» ونادّى بتهدید من له عِندَهُ وديعة ولم ا 
أو َيه وهَدَّدهء ولم يله بعَذَاب : أنْع» وضَّمِنَء وإلا فلا. ذكره 


6 على قوله: (ولمُودع) وعبّر في «الفروع) اروم . وفي «الغاية) انَجَاةٌ 
اروم في حال غَيبَةٍ المالِكِ . وقالَهُ المُوفّقُ في المُضارِب مع غَيبَةِ رب 
المالٍ. (خطه). 

(۲) على قوله: (على عَمَلِها) أي: عَيل في هَذِهٍ العين. 

(5؟5) َادَرَه على كذا: طالبَةُ به. (قاموس 2116 


]١[‏ «القاموس المحيط) (صدر). 


بات : الوَدِيعَة 


في «الفروع)” '©. 

(وإن طَلَبَ يميئه يمينه ) أي : ست أن لا وَدِيعَة لفلان عنده» 
(ولم جذ بُذّا) من الحَلِض؛ لتَعَلْبٍ الطَالِبٍ عليه بسَلْطَّةِء أو تَلَصُْصء 
لا يُمكِنْهُ الخَلاصٌُ من إلا بالحَلِضٍ: (حَلَفَ مُتأولا") ولم يَحتَثْ ؛ 
أ 

(فإن لم يحل حى أَحِدَتْ) منه: (صَمِتَها)؛ لتفريطه برك 
الحلِفٍء كما لو سَلّمها إلى غير رها ظا له هوء فن حَطْؤُهُ. (ويأنَم 
أق) حلت و(لم يول ؛ کا . (وهو) أي : إثم حَلِفِهِ بذون ويل 
(دُونَ إنم إقرَاره بها)؛ لان حفظ مال الغير عن الضّهاع اكد 1 
المِين. (ویکفز) كمَّارة يمين وججوباء إن حلّفٌ ولم يأو . 


)١(‏ وفي «شرح الإقناع)1'!: وفيمَا إذا عيّتهُ وتهدَّدَهُ تَظرء إذا كان قادرًا 
على الإيمّاع به؛ لأَنَهُ إكرّاة. (خطه) . 

(۲) قوله: (متأو) كأَنْ ينوي : لا وديعة لفلان عندِي في مَوضع کا 
وتَحوَ ذلِك. (خطه). 

(۳) قال في (الإنصاف)!'؟: وإن حاف ولم يأرل 3 وفي وججوب 
الكفارة روایتانِ» IG‏ الخطاب في «الفتاوى) 
قُلتُّ: الصّوابُ: وُجوبُ الكمّارَةٍ مع إمكانٍ التَأُويلٍ وقُدرَتِهِ عليه 


و 


وعلمه بذلك› لم يفعَلَهُ ا دته في «الفروع) في (باب جامع 


سے ص صر 


[۱] (كشاف القناع) (571//9). 
3؟] «الإنصاف) .)7١/١5١(‏ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

وإن أكرة على الهمِينٍ بالصّلاق O RET‏ 
لو أكرة على إيقاع الطلاق . 

وتقدّمَ في (المضَّارَيَةِ): لو مات وعِندَهُ وَِيعَة» ومهلّث في ماله 
ولم يُعلم بَقَاؤْمَاء وأن ربّها يكون غْرِيمًا ھا 


الأيمَانِ)» قال : ويُكفْد على الأصخ. (خحطه) . 

)١(‏ قال الحارثئ: وفيه بحت وحاصِلة : إن كان الصَّرَرُ الحاصل بالتّغريم 
كثيرًا يُوَازِي الضَّرَرَ في ضور الإكراوء فهو إكراة لا يَقَعُ» وإلا وقَعَ على 
المَذْمَب. (خطه). 

ا للدي ا ار ا : المُقدَّمُ خلافة, 
واه لا يه يَقَعُ قل الصَّرَدُ أو كير لإطلاقهم ذلك . 
RR ¥‏ 


راٺ احياء الَمَوَا 5 


E br 


( باب إحيَاءِ المَوَاتِ ) 


قال في «القاموس»: المُوَاتُ» كعُراب: الموتٌ. وكشحاب: ما 
لا روح فيهء وأرضٌ لا مالِكُ لها. والمَوَنَانِء بالقحريك: خلاف 
الحيَوَانِء أو أوْضٌ لم تخي بَعدٌ. وبالضّمٌ: مَوتٌ يقعٌ بالماشية» ويُفتخ . 

وفي (المغني): المَوَاتُء هو: الأرضٌ الحَرَابُ الدَّارِسَةُ وتُسَكَى : 
مهكد وموَانَاء ومَوَنًاء بفتح الميم TT‏ بِضَّمٌ الميم 
وشكون الوَاوِ: المَوتٌ الذريغ. ور جل مَْنَانُ القَلْب» بفتح الميم 
وسُكونٍ الواو» يعني : عَمِيْ القلب لا يَْهَمْ . 

(و) المَوَاتُء اصطلاحًا: (هي: الأَرضُ المُنفَكَةُ عن 
الاخْتِصَاصَاتِء وملك مَعصوم) ويأتي مُحتَرَرُهُ. 

5 في إحيائه : 217 جابر مَرَفُوعًا : ومن أحيا E‏ ميه 


فهِي لَهُ). قال الترمذيٌ!'!: حسَنٌ صَحيحٌ. وعن سعيدٍ بن زيدٍ 
مَرفُوعًا :قن آلا ضام في ا وی درق ظالم حقٌّ) . حسنه 
الترمذي! "آي وورق :مالك ف (مُوَطَئِه ) ا داودٌ في (سننه)» عن 
عائشة مغل ". قال ابن عَبدِ البَاِ: وهو مُسئدٌ صحيخ» مُتَلْقَى بالقَبولٍ 


1 


.)٠٠٠٠١( الترمذي (۱۳۷۹). وصححه الألباني في «الإرواء»‎ ]١[ 
.)٠١١١ ء٠١۲١( [؟] الترمذي (۱۳۷۸). وصححه الألباني في «الإرواء)‎ 
= (TV) عن عروة مرسلا دول ذ كر عائشة› وأبو داود‎ 207١ أخرجه مالك‎ ]١ [ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

7 تت انان اس الداس 
عند فقهاءِ المديئة 0 

قال في (المغني) : عامّة فقهَاء الأمصّار على االات 
بالإحيّاءء وإن ا في شَرُوطه 

(فيُملَك بإحياء: كل ما) أي : مَوَاتِ (لم يَجْر عليه ملك لأَحَد: 
ولم يُوجَد فيه نر عِمَا عِمَارَة2"7) قال في «المغني) : بير جلاف تَعلَمَهُ بَينَ 
القائلينَ بالإحياء. انتهى . للأخبار السَابمَة 

(وإن ملكه) أي: الحَرَاتٍ (من لَهُ حزمة) من مُسلِمء أو ذم أو 
مُستَأمَن» (أو شُكُْ) بالبتاء للمَفعُولٍ (فيه) ؛ أن غلم أله كان له مالك 
وش في حالِهِ هل هو مُحترم أؤ لا؟: (فإن وَجدَ) مالکه» (أو) وج 
(أَحَدٌ من وَرَثَتهِ: لم يُملّك بإحياء). حكاه ابن عبدٍ البو إجمَاعًا 
والمُرَادُه"2: في غير ما ملك بالإحياء. 


باب إحيَاءِ المَوَاتِ 
e )۱(‏ 
ا بالحيّاء ع في نه لم يُوجَد مالكةُ أو وارثه . 
١‏ خطه). 
(۲) قوله: (والمُرَادُ) أي: مُرادُهُ بجكاية الإجماع في غير ما مُلِك 


= من حديث عروة» عن سعید بن زيد. وانظر: «التمهيد) :)2 
و«الإرواء) ١١٠؟5١).‏ 


باب إحيَاءٍ المَوَاتِ 57 

(وكذا: إن جهلَ) مالكة؛ أن لم تعلم عي مع العلم بجَرَيانِ 
الملك عليه لِذِي حرمَةء فلا يُملّك بالإحيّاء. نصا؛ لمفهوم دی 
عائشة: من أحيا أرضًا ليشت لاد[ [٤‏ لاه مملواك قلا ملك 
بإحيّاءِ» كما لو كان الک مُعَينًا . 

(وإن عَلِمَ) مالک ومَونهُ (ولم يُعَقَبْ) أي : 9 يكن له وَرَنَه: لم 
ملك بإحيّاء. و(أَقَطَعَهُ الإمام) لمن aL‏ فين . 

(وإن مُلك بإحيّاء, ثم ترك حتى دَثْرَ وعَادَ مَوَانَ : لم يُملك 
بإحياء إن كان لمَعصوم)؛ لمفهُوم حديث: (من ةردم مَك 
ا لذعدي)1"]. وهو مُقيِدٌ لحديث: «من أحيا أرضًا مَيْئَة فهي 
لَه" ولأنّ لك المحيي ألا لم َل عنھا بائركِ» كسائر الأملاك. 

(وإن غلم ملكة لمعن عير مَعضوم) وهو الكافِرُ لا أمانَ له 
(فإن) كان (أحياهُ بدار حرب واندوّس: كان) ذلك (كُمَوَاتِ 
أَضْلِيّ) يَملِكةُ من أحياه؛ لذن تملك فى لأ عضو له ديه 


بالإحياء؛ لأن مذهب مالك: أن ما ملك بالإحياء ثم در حثى عاد 
مَوَاتا» نه 0 بالإحياء . ١‏ خطه). 


]١[‏ أخرجه 0 عبيد في «الاموال» (۷۰۳). وأخرجه البخاري )۲٠٠١(‏ بلفظ: «من 


[۳] تقدم تخريجه (ص035١1).‏ 


E 


حاشية أنا بط عل ش - مُنتَهم الا ادا 
ا به 
(وإن) لم يكن به ار مِلكِء و(تُرْدْدَ في جَريَانِ الملكِ عليه) : 
مُلِكَ بإحياء؛ لان الأصلّ عدم جَرَيَانِ الملك فيه. 
(أو كانَّ به اثر ملك غير جاهليٌ2"7, كالخرب) بفتح الحَاءِ 
وكشر الداع والعكس » وكلاهما: جَمعٌ خربة» سکول الجاع وهي : 
بالهام ون البواوء راا ات أَنَهَارُهَاء وَاندَوَمَ ست آثازهاء ولم يُعلم 
لھا مالك) الانّ : 3 بإحيّاء؛ للخبر سواءٌ كان بدار الإسلام 1 
الحرب . وصح الحارثئ» وتَبِعَهُ في «الإنصاف»: التفرقة بيهم . 


)١(‏ قوله: (أو كان به أَثَرُ ملك غير جاهليٌ... إلخ) قال في 
«الإنصاف)1'!: لفظ المُصنّفٍ وغيره يَقتَضي تَعمِيم الخلاف في 
المُدَرِسٍ بدارٍ الإسلام ويدار الحرب» وقد صرّح به في كل منهُما 
القاضي» وابنٌ عقيل . 
إلى أن قال: قال الحارثيك : وبالجملة فالصَّحِيحٌ المَنعٌ في دار الإسلام, 
بخلاف دار الحرب» فن الأصحٌ فيه الجواز. 
إلى أن قال: وإذا قيل بالمنع في دار الإسلام» كان للإمام إقطاعُة. قا 
الأصحابُ . (خطه). | 

(۲) قال في «الإنصاف» "": والصجيخ ارق ين ت دار الحرب والإسلام. 
انتهی . 


.)79/١5( «الإنصاف»‎ ][ 
.)78/١5١( «الإنصاف)‎ ][ 


باب إِحيَّاءٍ المَوَاتِ 7 
وتَبِعَهُما في «الإقناع)7") 

(أو) کان به اتر يلك (جاهليٌّ قديم : أو) اد ملك جاهليٌ 
(قريب : ملك بإحيّاء)؛ لان أَثر الملك الذي به لا ححرمّة له. 

والجاهليٌ القديم: كَدِيَارٍ عادِء ونود وار الرُوم. وفي 
الحديث: «عادِيٌ الأرض لله ولرشوله» و هو بعد ذُ لكم) . روأةُ سعيدٌ 
في (سئنه)» وأبو عبيدٍ في «الأموال ٠")‏ 

(ومّن أحيا) مما يجورُ إحياؤه» (ولو) كان الإحياء (بلا إِذنٍ 
الإمام» أو) كان المحبي (ذمَيًاء مَوَانَا سِوَى مَوَاتِ الحرم 
وعَرفَاتِء و) سِرَى (ما أحيّاةُ مُسِلِمْ من أرض كفَارٍ صُولځوا على 
أنها) أي: الأرضّ (لهُم» ولتا الخرّاخ عنهاء و) سِوَى (ما قَوْبَ من 
العامر) غر“ (وتَعَلّقَ بمَصَالحهء كطرقه: وفنائه» ومیل مائه. 


وكذا قال الحارثئ : الصحيخ المَنمٌ في دار الإسلام. 
والض فت بع «التنقيح)» فعلى طريقَةٍ ة المتن: لا م مَفَهُومَ لقَوَلِه : فيما 
تقدّمَ: ولم يُوجد به أت عِمارَةٍ. (خطه). 

60 قوله: (وتبعَهُما في «الإقناع») يُنظد فيه. (خطه) . 

(۲) قوله: (عُرْفا) وقِيلَ: عادةٌ» وهي: حمس حمس الفَرسَخْ. وعند أبي 
جددا :ما للقت الكائة E‏ اهن العام (خطه). 


:)١ وقال الألباني في «الإرواء) 9ه‎ ey اوج ابو ع عن طاووس‎ ]١[ 


SE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ومَرعَاهُ ومُحتطبه» وحريمهء ونحو ذلك)» كمَذْفْنٍ مَونَاه» ومطرح 
ثرابه : (مَلَكهُ) جَوَابٌ («مَن)'. ۰ 

اما کون الإحيَاءٍ لا يقر إلى إِذنٍ الإمام : فلِعُمُوم المحديية و ولان 
المَوَاتَ عَينٌ مباحة» فلم ge‏ إلى إِذنٍ الإٍمَامء 6 المباح. 

وما کون الذي فيه كالمُسلِم : فلوم الحَبَر» ولالّه مِن آهل دار 
الوسلام» فمَلَّكُ بالإحیای کالشرای وکتملکه مُباحاتها من حشيش » 
وحطب» وغيرهما. 

وم منغ الإحياء في مَوَاتِ الحرم وعَرَفَاتٍ: فلا فيه من اللَضييق 
على الحاج» وَاختِصَاصِهٍ بما يَستوي فيه النّاسُ. 

وأا منغ المسلم من الإحياءٍ بأرض كفّارٍ صُولِحُوا على أنّها لهُم : 
فلأنهم صُولِحُوا في بلادهم» فلا يَجوڙ اندض لِشَيءِ منهاء عايرًا 
كان أو مَوَانَا؛ لتبِعِيّةِ المَوَاتِ للملد» بخلافٍ دار الحرب» فإنّها على 
أصل الإباحة. 

كا وأمّا مَنعُ الإحيَاءِ فِيمَا قَّدبَ من العامرء وعلق بمصَالِحه : فلمَفهُوم 


0 قال في «الإنصاف)!'! بعد الكلام على كم ما قدب من‎ )١( 
عار ماله » قال : ولا يقطعه الإمامُ ؛ لتعلّق حقّهِ به . وقيل: لِملكه‎ 


ص 


له . 


سے صر سس صم 


.)25/١5( «الإنصاف)‎ ]17 


باب إحياءِ المَوَاتِ EE‏ 
حديث : من أخيا أوضًا مي في عير حن ممشلم؛ ھی ل)11. ولاه 
1 بغ للحم لوك فأعطي کم . 
ويساك سيد انما فه من معدن جام باطن» كذهَب وفضةٍ 
وحَدِيدِ) وتاس ورَصّاصء (و) من مَعَدِنٍ جامِدٍ (ظاهر» كحصٌ 
وکخل) وكبريتٍ» وزرنيخ” ©؛ لأنّه مِن أجزاء الأرض» فتبعَها في 
الملك» كما لو اشْترَاها. بخلاف الڑکاز» لاله مُودَعٌ فيها للتقل» 


ولیس من اجرّائها. 


() وذكر القاضي أن مُباح المرافق لا ملك المحبي بالإحياء» لكن مُو 
أَحَقٌ بها من غَيرِ. (خطه). 

)۲( 7 : (ظاهر) أي: وهو ما توصل إلى ما فيه بلا مء وظهَر بإظهاره 

E bE حفره.‎ 

E‏ » بخلافٍ ما طَهَرَ بإظهاروء فَإنَّهُ لم يقطع عنه شَّينًا. 
(عثمان)1". 

(*) المَعدِثُ الظَاهِدُ: هُو ما بَدَا جوهَرة بلا عَمَلء ونما العمل والسّعئ 
لقحصيله» كالتفطِء والكبريت» والقَارِ والمُومياء» واليرَام» 
وَالقَطِرَانِء وأحجار الى . 
والمَعدِنٌ البَاطِن: ما لا يظهَز جوكَرة إلا بالعمل والمعالّجةء كالذهب» 


[1] ذكره البخاري تعليقًا قبل حديث (895؟)» وأخرجه الطبراني (۱۷/۱۳) »)٤(‏ 
وابن عدي (08/5)» والبيهقي (47/5 ان سيت هرو بن عر 
[۲] (حاشية عثمان) (۳/ ۲۷۳). 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وهذًا في المعدِنِ الظاهر إذا ظَهَرَ بإظهاره وحَفرو» وأمًا ما كان 
ظاهرًا فيها قَبِلَ إحيائهًا: فلا يُملّك؛ٍ لأنّه قطغ لتفع كان واصلا 
للُسلمين بخلافٍ ما ظهَرَ بإظهاره فلم يَقطّع عنهم شَينَ 

(وعلى ذمي: حراج ما أا ۽ من ات از اي 0 
فلا تقر في يل غَيرهم بِدُونٍ حََرَاج. وأمًا غَيرُ العنوة» كأرض الصّلح, 
وما س 0 عليه : فالذميٌ فيه كالمُسلم. 

(ويُملّك بإحياء» وبقطع) ببتاءِ الفعلين للمَفعُولٍ: (ما قَوْبَ من 
السّاجلء مما إذا حصّلَ فيه الما صَارَ مِلَحًا)؛ لاله لا تَضِبِيقَ في 
او وفتح قناة إليه صت الماءَ فيه؛ لِيتَهَاً للانيفاع به. 

(أو) أي: ويُملّك بإحياء: ما قَدِبَ (من العامر» ولم يتعلق 
بِمَصَالِحِهِ) ؛ لعْمُوم : «من أحيا أرضًا مَيئَةَ فھی له ولأنّه عليه 
السَلامُ ا م بلال بنَ الحارث المُرَنىّ العَقِيقَ1'!» وهو يعلم أنه بين 

عِمَارَةٍ المديتة. 


و(لا) تملك» ولا تُقطغ : (مَعادِنُ مَُفَردَة) . 


وال والبَاقوت› والؤْصَاص» والشحاس . قاله 
النووئ ". (خطه). 
[۱] تقدم تخريجه (ص5 .)15١‏ 


[؟] أخ رجه أبو داود .)۳۰٦۹۳-۳۰٦۱(‏ وانظر: «الإرواء) (۸۳۰). 
[۳] «روضة الطالبين) .)٠٠٠/٠(‏ 


باب إِحيّاءِ المَوَاتِ 


ما الظاهرةٌ وهي : : التي توصل إلى ما فيها بلا مُؤْنَقِ كمَقَاطِع 
الطينٍ والملح والكخل : فلن فيه ضَرَرًا بالمسلِمِينَ» وتَضبيقًا عليهم . 

وأا الباطتة التي يُحتاج في إخراجها إلى حفر ومُوْنَةِ كمَعدِنٍ 
الجَوَاهر : فبالقياس عليها . (ولا يُملَّكَ: ما) أي: مَكانٌ (نَضَبَ) أي : 
غار (ماؤة” ۵ ) من الجرائر؛ RT TT‏ الماءَ يرجم إلى 
ذلك المكانِ» فإذا وجَدَهُ مَبِيّاء رج إلى الجانب الاخر » فاص بأهله 
ولأ الجَرَائِر َنَت الكلاً والخطب» فجرت مَجرى المعَادنِ الظاهرة. 
وما رُويّ عن عُمَر: أنه أباح الجرَائر» أي: ما نبت فيها. 

وإن عت الماك على ملك إنعانٍ َم نطب عنة: اء ولا 
ول فلكة بكانة اللماء عايعي وان قتي ما E‏ فروقا اقزر اع 


ا 


به من غيره؛ لتَحَجرهِ. 
(وإن ظهّرَ فيما أحيا) من مَوَاتِ (عَينُ ماءِ» أو مَعدِنٌ جار) أي : 


(1) قوله: (ولا يُملَكَ ما نَضَب ماؤةُ) هذا ما قَطَّعَ به في «التنقيح). وفي 
«الإنصاف» عن ابنِ عَقيل»› والمُوفق» والشارح: يجوز. وجرّمٌ به في 
«الإقناع), يد الحارثيٌ فقّال : مع الضرر- كالبئاء - لا يجوز . 
قال أحمدٌ: إذا نضّبَ الماك من جزيرةٍ إلى فِنَاءِ جل » لم تن فيها؛ لان 
ف ا وکو أن الماءَ يَرجِمُ» أي: يرجم إلى ذلك المكانء فإذا 
وجدهُ مبنيًا رج إلى الجانب الأحر» فأَضَّد بأهله. (خطه)!'". 


.)٤٤٤/۹٩( «كشاف القناع)‎ »)۲۷ ٤ /۳( انظر: «حاشية عثمان)‎ ]١[ 


د حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراةات 


r‏ لق عَيره. (كيفط. وقار» أو) ظهر فيه رکا 
شج: فهو أ- غوية)؛ لخدت يث : (مَن سب شين م اتيف ا 
2 روا أبو داودا". وفى لفظ: «فَهُوَ أحقٌ به)0" . 
(ولا تملك لحديث : «التَاسٌ E‏ في ثلاث»› في الماع 
والکلاء والئار». روا الخلال» واب ماجه"] من حديث ابن عڳاس» 
وزاد فيه: (وتمنه حَرَاةَ) . ولأنها ليست من أجزاء الأرض» فلم تملك 
ا 0 


E I O ON E IR 

جنه أرضّاء وبقيت بين القطعتين دُقعدٌء فجَاءَ رجلّ فدحَلّ بِيتهُمَا؛ 

ليحبى هذه الأقعةء فليس لها أن يمتعازهء إلا أن بکد اغا ادا 

كانت أرضٌ بَينَ ڦريتين» ليس منهًا مَرارِحٌ ولا عُيون ولا أنهارٌ لأهلٍ 

القريتينِ» ويَرِعُمْ آهل كل قري أنها لهُم في حرمِهم» فايست لهَوْلاءٍ 

ولا لهؤلاءِء حبّى بعلم أَنْهُم أحيوكاء فمن أحياها فهي له" . ((خطه) . 

00١‏ إذااءة شتری أرضًا وفيها كترٌء لم يدل في التيع؛ فإذا ادّعَاهُ البائغ فهُو له 
وينه وإلا ثبت له حكم الكنر. (خطه). 


5 ا و کیت اسر ننج ری و الألباني في 
«الإرواء) (7ه١١).‏ 

[۲] أخرجه ابن ماجه )۲٤۷۲(‏ بلفظ: «المسلمون» بدل «الناس». وقال الألباني في 
«الإرواء» (؟555١):‏ ضعيف بهذا اللفظ والزيادة. وتقدم .)٤۸۳/٤(‏ 

[۳] انظر: «الجامع لعلوم أحمد) (501/9). 


باب إحياءِ المَوَاتِ EY‏ 

(وما فصل من مائه) الذي لم يُحَرِرْةُ (عن حاجته» وحاجَة عياله» 
وماشيته, ورّرعه: يَجِبُ بذ لبهائِم غيرهِ ورَرعِهِ)؛ لحديثٍ 
أبي قويرة تدوع اسلا تمتفرا فط IN E‏ 
عليه! '!. وعن عمرو بن شْعَيب» عن أبيه» عن جدَّهِ مَرفُوعًا : - 
قصل مائه» أو فضل كليهء مَنْعَهُ الله فَضلّه يوم القِيامَةِ). رواه 
ع1" رولك ا 

(ما لم يَجِذْ) رَبٌ البهائم» أو الرّرعء مَاءَ (مُبَاحًا ) فيَستّغني به: فلا 
نعف الل اا 

(أو يضر به) الباذل: فلا يلرَمُهُ؛ دفعًا للضرر. 

(أو يُؤذه) طالب الماء (بدخوله) في أرضدء (أو) يكن ( في فی 
أي : البثر (ماءُ السّمَاءِ". فياف عَطْشًا: فلا بأسَ أن يَمتَعَهُ)؛ دفعًا 
لأذّى . 


)١(‏ قال في «الإنصاف)7: وبَذل ما فَضَلَ مِن ماه روما من مُفرداتِ 
ونم CNOA ENS‏ كما وهار 
العَدّ فى إنائه. (خطه) . 


[1] أخرجه البخاري »)۲٠٠٤(‏ ومسلم )١55757(‏ من حديث أبي هريرة. 
[؟] أخرجه أحمد ١١‏ ١ه‏ ه 5 5375). وصححه الألباني في «الصحيحة) (477 .)١‏ 
”] «الإنصاف) )٠١٠١/١5(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
١ |‏ 


وحَيت لَرمَهُ ذه : لم يلرَمة حبل ودل لأنّهما يتلمَانِ بالاستِعمَال . 


(ومن حفر بئرًا بِمَوَاتِ للسَابلة) أي: تفع المجتازِينَ» (فَحَافِرٌ: 
كغيرِه) من المُجتَازِينَ بهاء كمن بى مسجدًا. (في سَقيء وزرع, 
وشرب)؛ لدم المخصص . 

(ومع ضِيقٍِ) أي: ترانحم: (يُسقَى آَدَمِيْ) أرَلا؛ لخرميه 
(فحَيَوَانٌ)؛ لان له حرمةًء (فرَرعٌ). 

(و) إن حمَّرَهَا في مَوَاتٍِ (ارتفاقا) بهاء (كالسَفَارَة) والمُسَجِعِينَ 
يَحفِدو ل بكرا (لشربهم» و( اي (دوابهم: فهم) أ الحافدون لها 
(أَحَقّ بمائها) أي: البعر التي حَمَدُومَاء (ما أقامُوا) عليها. ولا 
یملکوتھا؛ لجزمهم بانیقالھم عنها وئ رکها لمن نزلٌ مَنزتَهِم» بجلا 
لمْتَملّكِ. (وعَلَيهم) أي: الحافِرِينَ لها: (بذل فاضل) عَنهُم» من 
مائها (لشَارِبٍ فقط) أي : دون نحو زرع. 

(وبعد رجيلهم) أي: الحافرين لها: (تكونٌ سابلَة للمُسلِمِينَ) ؛ 
لعدم أُؤلوبة أحدٍ من غير الحافِرينَ على غيرِهِ. 

(فإن عادُوا) أي: الحافِدونَ لها: (كانُوا أَحَقّ بها) من غيرهم؛ 


)١(‏ قوله: (فهُم أحَقّ بمائها) أي: لا يَملكونها. وقال أبو الخطاب: 
يَملكونهاء وقدَّمَه الحارثيٌ ؛ وقال: هو أصحٌ , وصوّبه في 
«الإنصاف)!'!. (خطه). 


.)١٠١ 5/١5١9 انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


باب إِحيّاءٍ المَوَاتِ 


لاهم إنما حفزوهًا لانفيهم» ومن عادّتهم الحيل والو جوع فلا 


تزول احفيّتهم به. 
وإن حَفَرَ بغرا بِمَوَاتِ (تملكا('؟2: ف)هى (ملك لحافر) كما لو 


حفرَهًا بملکه الح . 


(1) قوله: (تملّكا) أي: لا ارتقَانًا. (خطه). 
+ ¥ 


ات 


Ki‏ حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادًا 
( قضلٌ) 

(وإِحيَاءً أرض) مَوَاتٍ (بِحَوْز : بحَائْطٍ مَنيع) سَواءٌ أرَادَهَا لِيئَاء» أو 
زرع» أو عظيرَةٍ لِعَتَم أو حَشَبٍ أو غيرِهِما. نَضَّاءِ لحديث جابر 
مَرقُوعًا: «من أحاط حائطًا على أرض» فهي لَهُ). رواةٌ أحمدء 
وأبو داود1']» وها عن سَهْرَةَ مَرفُوعًا ) ل 
مَنِيعٌ. ولا اعتارٌ للقَضدِ؛ بدليل ما لو أَرادَهًا حَظيرَةً: فبتاها بحص 
وآجوٌ وقشمها يبون 

و ( مَنِيع) ا يمت مَن وَرَاءَهُ . 

ولا تب مع ذلك تسقيفٌ» ولائ ركيب باب ؛ لاله لم يذكر في الځټر. 

(أو) أي: ويَحصّل إِحيَاُهَا ب( إجرَاءِ مَاءِ)؛ بأن يَسُوقَهُ إليها مِن 
تهر أو بعر (لا تُرَرَحٌ إلا به) أي: بالماءٍ المشوقي إليها. 

(أو مع ماءِ لا تُررَعٌ مَعَهُ)» كأرض البطائح التي يُفَسِدُهَا عَرَقها 


)1١‏ ون أدار ساقية على أرض› وأجرى فيها مء فالظاهه أنه لا یکول 
إحياءً» قالهُ ابن ذهلان» قال: وإن كان بعض مَن تقدَّمَ من المَضَاةٍ 
يجيزة . ١‏ خطه). 


[1] أخرجه أحمد .)٠١١۸۸( )۳١۲/۲۳(‏ ولم أجده عند أبي داود. وانظر: «الإرواء) 
(50ه5 ١1١١4»‏ ). 

[۲] أخرجه أحمد (۳۱۳/۳۳) »)۲١٠۱۳۰(‏ وأبو داود .)۳٠۷۷(‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء) (4؟ هه .)١‏ 
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بالماءِ؛ لكثرته فإِحيَاؤُهَا بِسَدَّهِ عنهاء وجغلها بحيثٌ يُمكنْ ررغها؛ 
أن بذلِك يُمكنٌ الانتِفَاعٌ بها فيما أراة من عير حاجةٍ إلى تكرار ذلك 
في كل عام. 

(أو حفر بئر) أو نَهِرٍ. نضّاء ويصل E‏ 
«التلخيص) وغيره: وإن حرج الماءُ» استَقَد ؛ ملك إلا أن يحتاج / 
طيّ» فتمَام الإحيّاءِ طيّها . 

(أو غوس سجر فيها) أي : الات بان کات لا تصلخ لِعّرس؛ 
لكثرة أحجارها وتحوهاء فهتقيها ويغرشها؛ لاله برد للبََاءِء كبتاء 
الحائط . 

ولا يحضل إِحيّاءٌ برب وزرع. 

(وبڪفر بثر) بمَوّاتِ» واستخرّاج مائها: (يَمِلِكُ) حافِدٌ (حريمها. 
وهو) أي: حريم البئر (من كل جانب في قَديمَةِ) وتُسَكّى: العادِيّة؛ 
نسبَةً لِعاو')» ولم يُرَدْ عاد بعَينِهاء ؛ لکن لا كانت عادٌ في الزن 
الأول وكات لها آلا في الأرضء تيب إليها كل قدي e‏ 
ذِرَاعَاا"©. و) الحريم (في) بعر (غيرها) أي: القَدِيمة: (خمسة 
وعشرونَ) ذِرَاعًاا©. نصًا؛ لحديث ابي عُبِيدٍ في ارال عن 


0 الا 207 الماد 7 اليد ؛ ل ا الإطلاق . (خطه). 


م 


49 وهذده 50 تراد للرّرع» بل في سابلة ونحوهاء وما التي تحفه 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
بن المسيّب: لسن في عريم القَلِيبٍ العادِيّ حَمشونَ ذِرَاعَا؛ 

0 خمسّة شمه وف ون وروی الخلال» والذّا رطن 1 6 نحوّة 
مَرفوعًا . 

والبعد التي لها ماء يَنتَفِعُ به النّاسٌ: ليس لأحدٍ احتِجَارة؛ كالمعادِنٍ 
الظاه- 205 , 

ا SSR GS E E‏ 
(وحَرِيمٌ عين» وقناة) هرتا و (خمس مَةِ ذراع). 
(و) حَريم (تهر) بِمَوَاتِ (من جانتيه: ما يَحتاج إليه لطرح 


للرّرع» فقالَ سَّيِحْنَا صَالِحٌ: حريمها ثلاثمائة ذراع» كما قال في 
«المغني ) عن سعيدٍ بن المُسيّب» قال: حريمٌ البعر البدي 00 
وعِشْرُونَ ذرَاكَا من نواجيها "كلّهاء وحريم اليثر العاديّة حَمِسُونَ ذِراعًا 
من نواحيها كلّهاء وحريم بر الرّرع ثلامائةِ ذرَاع ِن نواجيها كله" 
)١١‏ وما كان ماومًا ظاهرًا فليس لاعن احتِجَارة» كالمعادن الظاهرة. 
(حاشيته)! '!. (خطه). 
(۲) قوله: (خمسُ مئ ذِرَاع) نع عليه اخ 
وقيل: قَدرُ الحاجة» ولو كان ألفَ ذِرَاع» اختارّةُ القاضي في 
«المجرد»» وأبو الخطاب, والمُوقّقُ في «الكافي)؛ وعُيرهم . (خطه). 


]١[‏ أخرجه الدارقطني )۲۲١/٤(‏ من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في (الضعيفة) 
0؟١٠).‏ 

؟] أخرجه أبو عبيد في «الأموال) .)۷٠۹(‏ 

[*] «إرشاد أولي النهى) ص .)51١١(‏ 


باب إحيّاءٍ المَوَابَ 


كرَايَتهِ ) أي : ما يُلقَى منه يسرع جريه» (وطريق شَاويّهِ) أي : كمه 
قال في (شرحه) ؛: والكراية؛ والشَاويٌ لم أجد لَهُمَا أصلا فى 
الع بهذا المعنى› و ولان من قبل أهل الشام. 
(وتحوهما) أي: 0 ریه وطريق شاويّه من مرافقه, 
وفنا كط رصا عن داكو علو وان كد 
قال في «الرعاية): وإن كان بجنبه مُسَنَاة'2 لِعَيرِوِ» ارتَمَقَ بها في 
ذلك2©0؛ صَدُورَةٌ. 
وله عَمَل أحجار م حن على النَّهِرِ ونحوه» ومَوضِع غغرس وزرع 


(و) حَرِيمُ (شجَرَةِ) عرست بِمَوَاتٍ (قدؤ مد أغصانها) حَوَاليهًا؛ 
eT, [1J a‏ ف ق لا 
لحدِيث أبي داود”' '» عن أبي سعيدٍ» قال : اخحتصم إلى النبيئ ويا في 
خريم 0 فَأَمَرَ بجريدة من جَرَائِدِهاء فذرعت فكائت سَبعَة أذزع, 


2 
2 
ع سم £ م ر 0 
اذى ل 


. المُسَنَاةٌ: الذي برد مَاءُ النّهر مِن جانبه بين وبِينَ أرض غَيرهِ. ( خطه)‎ )١( 
قوله: (في ذلك) أي: في تنظيفِهِ. (خطه).‎ )۲( 
قوله: (عَمَلِ أحجار) أي: لصاجب النّهر. (خطه).‎ )6( 


]١[‏ أخر جه بو داود .)۳٣٤١(‏ وصححه الات فى (الضعيفة) تحت حديث 
285١‏ ). 


حاشية أبا بطي. شرح مُنتهى الارادات 

(و) ريم (أرض تُرْرَعٌ) من مَوَاتِ : (ما) أي: محل (بُحتاج) إليه 
(لِسَقيهَاء ورَبطٍ ذَوَابْهاء وطزح سَبَحْهَاء ونحوه) مِن مَرافِقٍ رَارِعِهاء 

(و) عريمُ (دارٍ من مَوَاتِ حولها: مَطرَځ تراب وكتَاسَةء وثلج, 
وماءِ ميراب» وممدٌ لباب)؛ لان هذًا كله من مرافق سَاكِيهًا. 

(ولا حَريمَ لدَارٍ محفوفةٍ بملك) لِعَيره» من جْوَانبها؛ لان الحريم 
من المرافق› ولا يَرتَقِقُ بيلك غيرِه. 

(ويتصَّءف كل منهم) أي: من أرباب الأملاك المُتَلاصِمَةَ: 
( بحسب عادة) فان تَعَذّاها : 

(وإن وقعَ في) قذر (الطريق بزاع رقت الإحياء: فلها سَعَةَ 

١ 

أذزع)؛ لخر" - (ولا تغيّر بعد وَضعها” ( E‏ الطاريق » ذه 


و 


e‏ أن أدارَ حَوَلَهُ أحجَارًا) أو ثراباء أو شّوكاء أو 
wi dk‏ 00-000 نضًا. 


)١(‏ قوله: (ولا تعر بعد وَضعِها) أي: ولو زات على سبعةٍ أذرع. 
(خطه) . 


[۱] تقدم تخريجه آنقا. 


باب إحياءِ المَوَاتِ 
حا اا 

(أو سقى"'" شجرا مُبَاحًا). كالرّينُونِء والحَوؤوب”'2. قال في 
وحاشية التنقيح) : 5 (شَفَى)) بالشین المعجمّة وتشديد 
الفاء» أي: قَطْعَ الأغصَانّ الكديئة؛ لِتَخَلمّها أغصَانٌ جَيِدَةٌ (وأصلّحة, 
ولم يُركبة) أي: يُطَعْمْهُ: لم يملكة. فإن طَعُمَه: ملك بذلك. 

(ونَحوةُ)؛ بأن َرَت الأرضّء أو حَندَقَ حولها: e‏ لان 
المسافر قد ينل مزلا و على رَحَلِهِ بتحو ذلِك. 


)١(‏ قوله: (سَقَى) كذا في سخ «التنقيح»» وكل من تَقَل عنة» بالشين 
المهملة والقَافٍِ 
قال الحجّاويٌ في (الخاشية) وهو تصحف و من الكاتّب» 
وصوابةُ: بالشين المُعجِمَةٍ والفاءٍ المُشْدَّدَةِء أي: قَطِعَ منة الأغصَانَ 
الكبيرة ليغا الي اتصاخ لار كيب برع اليم دزت افا 
جِيّدَةٌ تصلخ للت ركيب» وهذا هو الواقِعُ في جبالٍ الأرض ا 
وغيرهاء كما سْاهّدنًا تحن وغيرناء فإنه ليس هناك ما يُسقَى به الزَينُون 
م ابر ١‏ 1 
وَالحَوُوبُ. (ح م ص" ". (خطه). 
(۲) الحَووبُ: كتثور» والحُرنُوبُ» وقد تُفتخ, هذه سجر بريّة مُشَوّك ذو 
حمل کالتفاح» لته بَشِعٌ» وشَامِيّةُ ذو حمل كالجيار» سنبر» إلا أنه 


3 و ا ر 4 ۲ 
ريض وله رب وسَويقٌ. (خطه)" .١‏ 


[1] (إرشاد أولي النهى» ص .)١١۲(‏ 
[۲] انظر: «القاموس المحيط) (خرب). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الارادّات 
(أو أقطِعَهُ) أي: أقطعَةٌ الإمام مَوَانَا ليحييهُ: (لم يَملكة) قبل 
احا الغواك ا قيلت ا حا 1 ا 
وغل منه : ُن للإمام إقطاع الموات بحييه ) as‏ 
بالإقطاع» بل بإحيائه. 
(وهُو) أي: مَن تحجر الموّات» أو حفر البئرّ ولم يَصل ماءَهَاء أو 
شُفى الشجَرَ المباح ولم يُرَكبة وتحووء أو أقطعَةُ: (أَحَقٌ به) من 
غيره؛ لحديث : (من سبق إلى ما لم يَسبق إليه مُسَلِمٌ ) فهو لهُ)1']. 
(و) كذا: (وارثهُ) من بَعدِو» أحقٌ به ؟ لحديث : لاقن ترك ار 
ما فلو رثته )1 5 ووفك ارتم فقام فيه وارثه اة ا 


eee‏ سے 


(و) كذا: (مَن ينقله) المَحَجْز ونحؤة» والمُقطعٌ, (إليه): أحق 
A ea‏ 
(WD 2‏ 
(وكذا: من برل عن أرض حَرَاجِيَةِ بيده لِعَيره» أو عن وَظِيَةٍ 
لأهل") yy‏ 
600 الوظيفة: كالإمَامَة والخطابة ونحوهما. 
)1( م رَظيفة وهي أي : عر فيه أهليةٌ لهاء فيتقءة بذلك. 
57 


[۱] تقدم تخريجه (ص8/١1).‏ 
]۲[ تقدم تخريجه ١ه/لاه‏ ١؟).‏ 


باب إحيّاءٍ المَوَاتِ 

كر 
فالمنزول له احق بها من غيرو7! », فلا عه تقر غَيدةُ اق إذا کان 
دول منرم على الإمضَّاءٍ لِشَرطٍ واقِضٍ”" أو غَيروء فالثُرُول إذا لم 


(۱) 


(1) 


1 
[YJ 


يحل منة أيضًا: جوارٌ أخذٍ العوض عن ذلك؛ لأنَّ الحسَن أَحَذَّ مِن 
معاوية مالا في مُقابَلَة ذلك . 

N RAT‏ لما كاف :مق 
بيت المال» بذلهُ له لقطع الفتئة. 

ول ا اة الما لجاز من مال الفدزول ر 
كبذلٍ المالٍ للرُوج لحلع روج إن لعها حقٌّ له ليس مالاء وقد 
جار أخدٌ العوّض العالي عنه. فكدًا هذا. 

وما يُشبهُ ارول عن الوظيمةٍ الول عن الإقطاع, فاه تزُولُ عن 
استحقاقٍ يَخْتّصٌ به لتخصيص الإمام له 

فال : وقد يُسكدللمجوار أل الهوض في ذلك عله الع والشلح عن 
دم العَمدٍ بِمَالٍ. 9 و 

تن لرل عن وظيفةٍ لأهل» فالمنڙول لآق بها من غيرِوء خلافا للشيخ 
حي قال: لا ي تعن المَنول له ا من له الولاية مَن يَسَتَحِقّها 


2 


53 


te 


14 


المي 


5 


قال شحنا صالخ : الصّوابُ خلاف ما قال الشّيخ1"!. 


قوله: (لشرط واقفٍ.. إلخ) أي: كما إذا قال الواقِتُ: إن مات 


«إرشاد أولي النهى) ص .)51١7١‏ 
التعليق في الأصل من خط الشيخ علي بن عيسى» ولم يذيل ب«خطه) فالظاهر أن 
التعليق له» ولم يتبين لي مراده بشيخه صالح . وقد تكرر نحو ذلك مرارًا. واللّه أعلم . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
ي فهو سَبية بالمتحجّر؛ إذ المج لا بيغ ملكةُ إلا بالإحياي 
والتُولُ لا بم إلا بالإمضّاءٍء وح المنزولٍ 4: به وف لوم 
على اسشا فإن وج انبرمَ وتم ارول له وإلا كاد المنزول عنة 
للدَارَلِ؛ لاله لم برغب عنة رَعْبَةَ مُطَلَقَهَ بل مُقَيَدةَ بحْصُوله للمَنزُولٍ 
ولم يحض . ولي لاير امريد في مغل هدّاء إنما قرز فيا هو 
خالٍ عن يل م مُستَحِقٌ» أو في يَدِ من يَملِكُ انترَاعَهُ منه لمقض شَّرعِيٌ. 

و يكن الول رر اا ر انال ف 
فلا ريت أنه يقل إليه عاجلا وله » ولا يَتَوَقُفُ على تقرير ناظر» ولا 
مُراجعَتِه ؛ إذ هو حقٌ له» قله إلى غيروء وهو جائز القَصَرْفِ في حقوقه. 
قاله ابن أبي المجي”'"' . 


صِاحِبٌ الوظيفَة» أو أرادَ ارول عنهاء فالأمئ يَرجِمُ إلى إِذنٍ التّاظِرٍ 
فإن أَذْنَ ورَضِيّ استقّه الم وإلا كان المنرول عنه للتَازلٍ 
وكذا الأرض الخراجية إن شْرَطهُ الإمامُ أو أَذِنَ نئيه فكذلِك. 
(خطه). 

)١(‏ وقال الشيحٌ لقي الدّين: لا يتعيي مَنرُولَ لَه ويُولُي من لَهُ الولايَةٌ من 
يستحقهًا شَرعًا 
ھ n‏ يکود تُرُولَهُ وض أ لا 


و غك سم 


وعلى كل َم تحضل مده رع مطل عن وظيقيه. قال: وكلام الخ 
ضيه في ڪَين» تسيل أن المتزول ا لَه ليس أهلا ly,‏ 


بِابُ إحيّاءِ المَوَابَ 


ع 


(او آثْر شخصًا بمكانه في الجُمُعَة) فالمؤئد د بفتح المثليّة» أحقٌ 


ع 


(وليس له) أي: لمن فلتا إِنَه احق بِشَّيءٍ من ذلك السّابق: (بَيعُه)؛ 
لالہ لم یملک > كق الشفعة قبل الأحذ» و كن e‏ يه . لکن 
لرل عنه بعوّضء لا على وجه التيع : جائرٌ كما ذكرَةٌ ابن دصر الله ؛ 
قياسًا على الحُلع. 

(فإن طالت المدة) أي: مده التَحَجّر ونّحوه (غُزفاء ولم يتج 
إحيّاؤة وحصّل مُتَشْواف لإحيائه : فيل 6 ا قال ارمام أو نائثه 
للمُتَحَجر ونحوه: (إما أن تحبيه: أو تتدكة) د بُحبيه ؟ لتضييقه 
على الئاس في حق مُشتَركِ بيتهُم» أشبة مَن وَقَفَ في طريق ضَيْقٍ . 


ول لسك : وفيه تَضله ! ؛ فان ارول ا وقد سمط 


حقه بشعُور؛ إذ الشاقط لا يقو35١1,‏ 


قال في «الإنصاف)1'! بعد حكايته 4 کلام الشيخ» ا کلام ابن 
أبي المَجدٍ: قُلتٌ: الذي يتعيّنُ ما قالَهُ السَيح تق الدّينء إلا إذا كانَ 
المَندُول لَهُ أهلاء ويُوجَدُ عَيدَهُ اهلد فإنَّ لحر اع يس هذا 
لا يباه كلام الشيخ تفي الدّين رحمه الله. (خطه). 

)١١‏ قوله: (قياسًا على الخلع) إذ الروځ لأ برك البْصَع . (خطه). 


[1] انظر: «كشاف القناع») (455/9). 
[؟] «الإنصاف) .)١55 /١5١(‏ 


Bay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(فإن طلب) المتحجّه (المهلة لغذر“: امهل ما يرا حاكمٌ, من 
نحو شَّهِر أو ثلاثة)؛ ليُحصّل ما يحتَالجهُ لإحيائها . 

فإن لم يكن لَه عُذْدٌ: قِيلَ لَهُ: إمَا أ ها أن تُعَمْرَ أو تَرفَعَ يَدَكُ. فإن لم 
يعَموًا: كان ليره E‏ 

(ولا يُملّك) المتحجّر (بإحياءِ غَيره فيها) أي: في مدَّةٍ المهلَة؛ 
ابر ا 
واج ل المتحججر أسبق ُ» فكانَ أؤلى. فإن أحيَاةُ غيده بعد مدو 
الغهلة: مَلَكَهُ. 

(وكذا: لا قر في أرض حَرَاجِيةِ أو وَظِيفَةٍ مرول عنها لأَهلٍ 
(غيُ مرول له)؛ لتَعلّقِ حقَّهِ بذلِك . 

(و) كذا: (لا) يجوز (لقير المُؤثر) بفتح المثلئّة (أن يَسبِقَ) إلى 
المكانٍ المُؤثْرٍ به غَيرُةُ؛ تعلق حقٌ المؤثّر به. 

ويَنَقسِمُْ الإقطاع ثَلانَةَ أقسام: إقطاعٌ تمليك» وإقطاعٌ استغلالٍ» 
وإقطاعٌ إرفاقٍ . ۰ 

وقَشم القاضي الأول إلى : مَوَاتِء وعاير» ومَعادِنَ . وجعل الثاني 
على ضرټین: خراج» وعشر ٥‏ . وقد أُشارَ المصنّفٌ إلى الأخير بِقَوله : 


)١(‏ فإن لم يكن له عُذْرٌء لم يُمهّل. وقبل: له ذلك. (خطه). 
(۲) على قوله: (خراج وَعُشْرِ) بأن يُقطِعَةُ غُشرَ الأرض أو حَرَاجها. 
١‏ خطه). 


بات إحيّاء المَوّات 


(وللإمام إقطاعٌ“ جلوس بطريقٍ واسِعَةٍء ورَحْبَةٍ مَسجدٍ غير 
س ما لم يُصَيّْقَ على النّاس)؛ لأَنَّ له في ذلك اجَتِهَادَاء مِن 

INN ODN Eg 
ها تن لا ری نه يصو بِجَلُوسِه‎ 

رولا تميكة مفطة) معان قَّ به) اک بالجلوس فيه» 
من غَيرِِ. ولا يزول حف عَمّهُ بتقل متاعهء ولا لِعَيرهِ الجلُوسٌ فيه ببخلافٍ 
الشاي إليها بلا إقطاع» كما يأتي ؛ لان سد سحناله ريا يضق ابه اذا 
تقل عنهاء زالَ استٍحمّائه . وهنا استٍحمَاقُُ بإقطاع الإمام أ َه فلا يدول 
(ما لم يعد الإمامُ في إقطاعه) ينمط بعودِه؛ لان له اجِتِهَادًا في قَطِعِهِ 
كما له اجتِهاد في ابتذائه. 

فان کات السا ر لم 32 له إقطاع الججلُوس 
نمل ماين ا 

(وإن لم يُقطِغ) الإمامُ الجَلُوس بطري واسِعة أو رَخبة مسجد غير 
مَحَوطَةٍ : (فَالسَابِقٌ) إلى الجلُوس فيها (أَحَقٌ) به (ما لم يقل قَمَاسَهُ 
تنها)؛ لحديث: «من سبَقَ إلى ما لم يسيق إليه مُسلم» فهو أحق 


)١(‏ قال أهل اللَْةِ: يُقال: أقطَعَةُ إذا أعطاهُ قَطِيعَة وهي قِطعَةٌ أرضء 
سيت قَطَيعَة؛ لاله اقتطعها من جملَة الأرض. (نووي في شرح 
مسلم)!'؟. (خطه). 


[1] «شرح النووي على مسلم) .)١55/١4(‏ 


1 


حاشية أبا بطي ش ح مُنته الا ادا 
BH‏ بطين على شرح مُنتَهى ر 


a لو | مايل 7 00 1 1 ع اه‎ ]١ 
ولانه ارتفاق بباح بلا إضرار» فلم يُمنَع مِنه كالاجتيّاز. فإن‎ . 


- 


/ 


قامَ ورك متاعه: لم يججز لغيره إزالثه. وإن تَقَل متائه: كان لعيره 
الجنُوسٌ فيه ولو لم يأتِ اللْيلُّ. ولا يحتاج فيه إلى إِذنِ إِمَام2"©. 


(1) 


(۲) 


[۱] 
[1 
[1] 


(فإن أطاله) أي: الجلوسء بلا إقطاع: (أزيل")؛ لاله يَصير 


وإن آثرَ به رَجلاء فهّل لاير البق إليه؟ فيه وجهان. 

أحذهما: لا. اختاره المصئف . 

والثاني : نَعَم. قال الحارثيئ : وهو أظهز. قُلتُ: وهو الصَّوَابُ وتُشبة 
هله الال هااا في آخر « باب الجمعة)» لو آثَرَ بمكانه شُخصّاء 
فسبَمهُ غير إليه» على ما تقدَّمَ هُناك. (إنصاف)1'؟. (خطه). 
قوله: (فإن أطالَه أَزِيلٌ) هذا المشهوثء وقيل: لا يُرَالُ. صتححه في 
«التصحيح) و«النظم)» وجزم به في «الوجيز»» قال الحارثئ : هذا 
اللائ e‏ الأصحاب» حيبت قالوا بالإقطاع. وقال عن القول 
الثاني : هو أظهَرْهُما عِندَهُم. (خطه). ۰ 

قوله : (أَزِيلَ) وإن أجلّس غَلامَهُ أو أجنييًا؛ لِيَحمَظ له المكان حتّى 
يعُود» فهو كما لو تَر الماع فيهء ولَيس له الجَلُوسُ حيبت يَمنَعُ جارَة 
رُوْيَهَ المُعاملين لمَتاعِه» أو وُصُولَهُم إليه» أو يُضِيّْقُ عليه في كيل أو 


ا £ 8 £ ۳ 
وَزنٍ» أو أخذٍ أو إعطاء. (إقناع)1". 


تقدم تخريجه (ص8١1).‏ 
«الإنصاف) .)١77/١5١(‏ 
«الإقناع» .)١07/7(‏ 


باب إحياءِ المَوَاتِ KE‏ 
كالمتملكِ؛ وټختص بتفع يُساويه غيزه فيه 

(وله) أي: الجالس بطري واسع. ورَحْبَةٍ مَسجِدٍ غير مَحوطة» 
بإقطاع أو غَيرهِ: (أن يَستَظِلٌ بما لا يَضْ ككساء)؛ لدُعَاءٍ الحاجة 
اليه . 


(وإن سَبَقَ انان فأكتر إليه) أي: المذ كور» من طريق أو رَحْبةِ 
(أو إلى خانٍ مُسبل» أو رباط» أو مَدرَسَة» أو خانكاه ولم يتَوَقّف) 
کک (فيها إلى تنزیل ناظر) 5 المكان عن تفاع جميعهم : 
(أقرع)؛ لاستوائهم. والفرعَة مُمَيْرَ 

(والسَابِقُ إلى مَعدِن: أحَقٌّ بما u‏ وأعدياطنا كان اد 
لبر "]. (ولا يمع إذا طال”" مُقَامُهُ) ؛ 

(وإن سَبَقَ عَدَدٌْ) إلى مَعدِنٍ (وضاقّ المَحَلَّ عن الأَخذٍ جملة: 
قرع)؛ لاله لا مر جح غَيدها . 

(والسّابقَ إلى) أحذٍ (مبَاح, كَصَيدِ» وعَنبر» وحطب» وتمر) 


ا 


)١(‏ الخانكاةٌ: مَكان الصوفية. (خطه). 

(۲) قوله: (إذا طال) وفي (المغني»)» و(الشرح): فإن ا قَدرَ حاجته» 
وأراد الإقامَةَ فيه» بحي يَمَِعْ غَيرَهُ منه» مُنْعَ من ذلك. قاله في 
«الإقناع». قال في «شرحه): لعدّم الحاجة إليه!'؟. 


.)1١/8ص( تقدم تخريجه‎ )]1١[ 
.)477/9( انظر: «كشاف القناع)‎ ]۲[ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتهم الارادّات 
وتحوه» (ومَنئُوذِ رَعْبَةَ عنة)» كالتار في الأعراس» ونحوهاء وما يرك 
حصا ونّحؤه من رَرع وثمر رَغجة عنة» وكسرةٍ» ولخم على شَّيءٍ من 
عَظم : (أحق SOE aN‏ . (ويقسَم بَبنَ 


عَدَدِ) أَحَذَهُ دَفْعَةَ واحدة (بالسّويّة)؛ لاستوّائهم فى السب وإِمحانٍ 


ا و بف 
مس 


- 


(وللإمام. لا غيره: إقطاعٌ غير مَوَاتِء تمليكا وانتفاعًا؛ 
للمصلحة) لفعل الحَلمَاءِ رادي في سَوادِ العراق. 

ومَعتّى الانتفاع : أن ب ينتمَعَ به بالرّرع» والإجارة» وغيرهماء مع بقائه 
المس وک 3 الاستغلال. 

(و) لإمام: (جِمى مَوَاتِ؛ٍ لرّعي دَوابٌ المسلِمينَ التي يَقُوم 
به" ما لم يُضَيْق) على الئاس؛ قول غم الاي 


)١(‏ قوله: (أحَق به) قال الحارثيئ : إِنّما يتأنّى هذا في المُنضَّبِطٍ الدَّاخلٍ 
تحت اليد كالصَّيدِء ولولو اما ما لا ضط كالشَِيرِ أو ثمر 
الجَبل» فالملك فيه مَقَضور على القدر المَأحُوذِء قل أو ا 
(خطه)!' .١‏ 

(۲) وفي «الإقناع) : وماسِيَة الضَعَمًَاء عن البِعْلٍ للمرعى . وفي «الفروع) : 
ضَعِيفٍ . (خطه)!' !. 


[۱] انظر: «الإنصاف) .)١159/١5١(‏ 
[۲] انظر: « كشاف القناع) (6۷/۹). 


بات احباء المَوَا ِ 


للع لك 
عاد الله» واللهِ لولا ما أحمِلٌ عليه في سَبيل الله ما كيت ين الأرض 
شرا في شبر. قال مالك : بني أله كان يحمل في کل عام على 
أرتعِينَ ألما من الظهْر. وروي أيضًا: 3 عُثمان حَمَى» واشْتَهَرَ ولم 
ينكر. ولأنَّ ما كانَ من مصالح المسلمين تقُومُ فيه الأئمةٌ مَقَامَهُ عليه 
الشلام. ۰ 


وحديثٌ: «لا حِمى إلا لله ولرشوله». روا أبو داووة١؟‏ 
عن : بأنه مخصّوصٌ بما يَحييه الإمامُ لِنَفْسِهِ 

وإن ضبق على الثّاس : حرم ؛ عَدَم المصلحة فيه . 

ا ا ا ي ا ا ن 

ولم يخم التي اح لام ده 

(وله) أي : الإمام» إذا می مَحلاً: (تقضُ ما حمَاه)؛ لاله قد 
يرى المصلحة فيه. (أو) أي: وله تقض ما حمَاه (غيره من الأئمّة)؛ 
أنه اجتِهَادٌ فلهُ نَقِصُهُ باجتِهادٍ آخر. فلو أحيّاةُ إنسانٌ: ملكة. 

قُلتٌ : وليس هذا من تَقْضِ الاجَتَهَادٍ بالاجتِهادٍء بل عَمَل بل من 
الاجتِهَادين في مَحَلّه كالحاوتّة إذا حكم فيها قاض بحكم» ثم 
وفعت مو أحرى» وتَغئر اجتهَائهء كقضاءٍ غمر في «الفشوة». 


ولا الام 


حاشية أبا بطين على شرح فتهى الإراقات 
و(لا) مض أعدٌ (ما حماة الي بي )؛ لان الت لا ينض 
بالاجتهاد. (ولا يُملك) ما حمَاه رَسول الله بي (بإحياء» ولو لم 


وان کان الجمى لکا الناس: تُساوى فيه بجميغهم E‏ 
سيار 72 شرك فيه غم ا 7 منه وك الدْمّة . 53 
ف الذمّة. ولا جوز عدن ا الات 
عِوَضا عن مَوعَى مَوَاتَع ا لاه عليه الشلام سك الف 
000 


)١(‏ قال فى «الإنصاف)1'!: سوام ما حَمَاة لتفسه أو لِعّيره. (خحطه). 
2 


. )٤۱۸ص( حيث جاء عنه علد : «الناس شر کاء في ثلاث). وقد تقدم تخريجه‎ )]1١[ 
.)١58/١5١( 7؟] «الإنصاف)‎ 


بات احياء المَوّات 


( فَصْلٌ) 

(ولمّن في أعلى ماء غير مَملُوكِء كالأمطار والأنهار الصّعَار: أن 
يَسقِي » ويحبسَة) أي : الماع (حتّی يَصل إلى كغبه, نم ر ُرصله إلى من 
يليه) أي: السّاقي و “» (ثمّ هُو) أي: الذي يلي الأعلى : يفل 
(كذلك) أي: يَسقِيء ويحبشه حٌى يَصل إلى كعبهء ثم يرسِلَهُ إلى 
من يليد وهكدًا (مُرَا) الأعلّى فالأعلّى إلى انيهاء الأرَاضي (إن فَضصَلَ 
شَيةٌ) عن له السَقّن والحبسش» (وإلا فلا شيءَ للباقي) أي: لمن 
بعد ؛ إذ ليس له إلا ما فَضَلَء كالعصبَة مع أصححاب الفُروض في 
الميراثِ؛ لحديث عُبادَةَ: أن النبي ييه قضّى في سوب الل من 


(1) لو احتاج الأعلى إلى الشّرب ثانياء قبل انتاءِ في الأراضي» لم يكن 
له ذلك. قَدَّمَهُ الحارئئ» ونَصِرَةُ. وقال القاضي : له ذلك . انتهى!'؟. 
ونش على الأول في تت . (خطه). 

(۲) اذا كان اين انأ ع أو سيل أو دار حارط على أملاكهم, ونحؤٌ 
ذلِك» ويَسقُونَ على مُرُورٍ الرَمَانِ» کل واجدٍ وطتىه ج 
مُشاجَرَةٌ والأنصباء مَجهُول تَقَدِيرُهًا بينَهُمء فالحكم فيها أنّها تُقَسَمُ 
يتَهُم على قدر مساحةٍ الأرض. وإن طَلَبِتَ مأحَذَّهاء ففِي «الإقناع) 

][ 


و(شرحه) فی آخر « باب إحياء الموات) . قاله (احمل بن محمد) 


.)١1:5ه/1١5١( «الإنصاف)‎ ]1١[ 
. مراده : الشيخ ا بن محمد القصير‎ ]١[ 


a‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
الشيلء أن الأُعلى شرب قبل الأسفّل» ويتد يدك الماء إلى الكعبين» 
ليع الماك له الأسمّلٍ الذئ يليه E‏ نمضي الحوَائط, أو 
نفتن الما وواة ابن اجه و قا الله اجا و 
ابن الزبير. متمق عليه "'. 

(فإن کان لأرض أحَدِهم أعلّى وأسفَلُ)؛ بأن كات مُحتَلفَةٌ في 
ذلِك: (مَ سَقَى كلا) نما (على جَدَتِه) أي : انفرادو» في مَكَل. 

(ولو استوى اثتانٍ فأكتَر في قرب) من أُوَّلٍ تَفْر: (قَسِم) الماء 
يهم (على قر الأرض) فلو كان لواح جريبٌء ولاحَر جريَان؛ 
ولقَالث ثَلامَة : فللاًوّل د والثّاني توالت نص كال 
CTT‏ انكو عمط يت 

(والا) کن تسمه : (أقرع) تتام ؛ وسقي تن خربجت له الع 
مدر حقه» ثم يقرع بين بين الآخَرِ» فيسهِي مَن 2 بقدر حَقه ؛ ويتدكة 
للآخر. 

(فإن لم يَفصّل) الماءُ (عن واجِدٍ) مع الساوي في القَوب: 
( سَقَى القارع بقدذر حَقَه) ؛ لمُساوَاتِهِ من لم تخرج له القرعَة في 


]1[ أخرجه ابن ماجه ٤۸۳(‏ ۲)» وعبد الله بق اجا في «زوائد المسند) )٤۳٦۹/۳۷(‏ 
(۲۲۷۷۸). وصځحه الالبانى . 
[] أخرجه البخاري (۲۳۰۹» »)۲۳۹٣۰‏ ومسلم (۲۳۵۷). 


باب إحياء المَوَاتِ 
E 3105:0990:‏ 
الاستحمّاق, وإِنّما القَرعَة للتّقدِيم في استيفاءٍ الحقّ» لا في أصل 
الحق» بخلاف الأعلى مع الأسفّل. 

(وإن أراد إنسانٌ إحياءَ أرض بسقيها منه) أي: الشيل» أو اهر 
اه (لم يُمتّع) من الإحياء؛ لأنَّ حي أهل الأرض الشَّارِتَةِ من في 
الماِء لا في الموّاتِء (ما لم يُضِدٌَ بأهل الأرض الشاربة منه) فإن 
ضرهم: فلم مَنعْه ؛ لدفع ضْرَّره عنهم. 

(ولا يَسقِي قبلهم) إذا لم يضر بهم» وأحيا؛ لسبقهم له إلى لتر 
ولاهم ملكوا الأرض بِحْفُوقِها ومرافقها قله فلا يملِكُ إبطالَ 
حقوقهاء وسَبِقَهُم إِيَاهُ بالسّقي: من حقوقها. 

(ولو أحيا سابق) ماتا (في أسفله) أي : : اله ( ثه) أحيا (آخَرْ) 
محلا (فوقَةُ) أي : : الأول (ث ل) أحيا (ثالِث) ملا (فُوقَ ثان: سقى 
لمحي ولا( وهو الأسقلء 0 لم) سقى (ثانِ) في الإحياء» وهو الذي 
فوق الأسمّلء 0 نمّ) سقى (ثالث) أي : الذي فوق الثاني ؛ اعتبارًا 
الست إلى الإحياءء لا إلى أُوّلِ التّهر؛ لما تقدّم أنه إذا ملك الأرض» 
مَلَكهًا بِحَُقُوقِهًا ومرافقها . 

(وإن حفر تهر صَغيرء وسِيقَ ماه من نهر كبير: مُلك) أي: ملك 
الحافر الماء الدَّاخِلَ فيه. (وهو) أي: النَّهِرْ (بينَ جماعة) اشتركوا في 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ی ا 
حفره: (على حَسَب عَمَلٍ وتَفقَة)؛ لاله ملك بالعمارة» وهي : العمل 
َالتَّفْقَة . 
(فإن) كمَاهُم لما يحتاجُود إليد فيها e‏ 
وتراضّوًا على قِسمَته) بمُهايأة» أو غَيرهًا: (جاز)؛ لاله حمَّهُم لا 
يخر عَنهم» (وإلا) يَرَاضَوًا على قِسمَيِهِء وتَشَاحَوَا: (قسَمَه) أي : 
الما بَِنَهُم (حاكم» على قَذْرٍ ملكهم) في النّهرء وتأتي طريمَُهَا في 
«باب القسمّة). (فمَا حصّل لحه في سافيته : صرف فيه بما 


$ 


أحَبٌّ)؛ لانفراده بملكه. ول أن يَسقِيَ به ما شاءً ِن الأرض» سَوَاءٌ 
كان لها رسج أربي أرالاء eg E‏ وله عَمَل 
رگی عليهِ» ونّحؤُةُ. 

(و) الماء (المشترك: ت لأَحَدِهِ أن يتصرف فيه بذلك) بلا 
اف ا اا اا ى الوك و اا ا 
من لشربه» وَوْضوئه» وغسله» وغسل ثیابه» والانتقاع به فى أسْبَاهِ 
ذلك» ما لا ونر فيِء بلا إذنٍ مالكهء إن لم يدل إليه في مكانٍ 

10 . ولا جل لصاجيه المنغ منة؛ لحديث أبي هريرة ترفوعًا: 
كد إليهم, ولا از کیهم» ا ا يكن كان 
بقضل ماءٍ في الطريق» فمَبَعَةٌ ابن السّبيل...). رواهُ البخاري!'!. 


17 أخرجه البخاري (/80؟). 


بابُ إِحياء المَوَّاتِ 


بخلافي ما يو فيه» كسقي ماشية كثيرة» ونّحوه. ا 
حاجة ربه: رمه بده لذلك»› وإلا فلاء م 
(وقن سبق إلى قا لا مالِكَ لهاء فس حر إلى بعض أفواجها 
من فوق» أو) مِن (أسفل: فيكلٌ) مِنَهُمَا (ما سبق إليه)؛ للخبرآ'؟. 
(ولمالك أرض: مَنعْهُ من الدَّحُولٍ به(") أي: بأرضه (ولو 
كانت رُسُومُها) أي : الَنَاةٍ (في أرضه)؛ لأنها ان کمنعه من 


دخول داره. 
(ولا يَملك) ربٌ أرض (تضييق مَجْرَى قتاةٍ في أرضه خوف لِص) 
نَضَّاءٍ لاه لصَاحِبهاء وفيه ضردٌ عليه بتقليل الماءء ولا يرال الصّرَرْ 
(ومَن سد له مَاءْ؛ لجاهه) يَسقِى به أرضَّهُ: (فلغيره" السَّقَئْ منه 


() القَنَاةُ: هى الآباز التى تُحمَدٍ في الأرض مُتتابعَة؛ ليستخرج ماؤهاء 
- و ۰ 1 ٠‏ 

ويسِيح على وجه الارض. (مطلع)' '. (خطه). 

(۲) قوله: (ولمالك أرض مَنْعَهُ . . إلخ) ولا يُنافي ذلك ما تقد في 
«الصلح) مِن دلالة الؤشوم على اليلكِ؛ لأنَ المُحبي إِنَّما يمك القناة 
بالإحيّاء و د الؤشوم 00 على سبق ملكدء بخلافِ الجار 
ونحوه ممن 47 نايتا ١‏ خطه). 

(*) قوله: (فَلِقَيره) أي: عير المَسدُودٍ له من بقية الشركاءِ. 


1 لقم و 
؟] «المطلع) (ص”١3).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإراةات 
ي 


لحاجة) الشقي؛ لمساواته له في الاستِحمَّاقٍ. (ما لم GE‏ 


(۱) 


وقوله : (ما لم يككن تركة.. إلخ) يعني : ترد الشقي رده . 
وصورة هذه المسألة: أن يكوث : ين جماعة ما مشترك» فيهم ر جل دو 
عافد وشو كؤف تخد الما وق عن شركائه ظَلْمَاء فيجُورُ لبقئة 
TR‏ ارت 2 e‏ 
a‏ ر حينئذٍ 
حَدِهِم الشقي من هذا الماء السود في نوالا ل 520 
ر 7 بق الشّرَكاءٍ. 
«ما لم یکن بره بره على من شد عنه)؛ يعني : ما لم يكن 
د سَقي أحَدٍ مِنهُم سما لرَدٌ المُتجرّه فضل المَاءِ عَلَيهم» فلا يجورٌ. 
9 أعلم . رع ن)", 
قوله : (ما لم يكن تركة ... إلخ) قَينٌ فيما قبلهُ من أنه يجوز للمحتاج 
السقي منة. | 
وحاصِلة: أله متّى عُلِمَ أن ترك الشقي يُوْدي إلى رَد الحايس المَاءَ إلى 
من كان قد حَبَسة عنة» وأنَّ سَقي هذا المُحتاج يُوُدّي إلى استدامته 
الحبس للمَاءِ وعَدَّم رَذهِ» لم يَجز لذلِك المحتاج الإسراع بالسّقي 
م لأذ ا ویو عا ف طلم رو وهو ن ا عة اا ها 
عام ما في «الشرح». وإن كانت العبارَةٌ لا تخاو ع عَمُوض» 
وهذا معنى ما تقل عن الإمام» حيبت سألهُ إنسان 00 


.)۲۸۹ /۳( انظر: «حاشية عثمان)‎ ]1١[ 


باب إحيّاءٍ المَوَاتِ 
ا ل 


يره على من سد عنة0"') فيمتَيغ عليه؛ لاله يسبب في ظلّم من سد 


و * 


00 


[1] 
LY] 
[1] 


ري )۲ 
ل" 


الماءُ لجاهه أََأَسقِّي مِنهُ إذا لم يكن بو کي له رده على من سد عنه؟ 
فأَجارّهُ بقدر حاجتي. (خطه)1'" . 

و وج لم کی يرقف چ ی على کی را بض 
الشركاءِ الشقى من الماءٍ المَسِدُودٍ للمْتَجَوه سَبما لرَدٌ المَضل عليهم» 
N O a‏ 
المَضل مُضارَةٌ» وإذا لم ير أحدًا يَسقي مِنهُ رَد على الشرَكاءٍ قضل 
المَاءِء فلا يجوز في هذه الحالّة لأحدٍ السقيئ منه؛ لاله تسكب في ظلم 
یره . فتأئل ذلك فإنّها مسالةٌ َعيدةٌ الهم على كثير من النّاس» حى 
عدت هذه العبارَةٌ من الألعَاز وق ننقيكا عا 
الخلوتئ رَحِمه الله تعالى. (ع iS‏ 

نقلَّ يَعَقُوبُ : فيمن عَصَب حَقَهُ من ماءٍ مُشئَركِ : للبقئة أخذ حَقّهم . 
وذن فل فاق زا له الال جاه لأست ونه ]11 ل يكن ترك 1ه 
رده على قن شد غنة؟ فأجارة بقدر حاجتي . (خخطه)1". 


2 


التعليق من زيادات (ب). 
«حاشية عثمان) (۳/ ۲۸۹). 
انظر: (الفروع) .)۳١۹/۷(‏ 


8 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
( بابٌ : س 
بتثليث الجيم. ذكرة ابن مالك . مُشتقة من الجغل» بمَعنّى 
النّسمِيَةِ؛ لأ الجاعِلَ يُسمّي الججغلٌ للعامل. أو: مِن الجغل» بمعنى 
الإيجاب»› بقال فلك 2 ا أ : الي ويُسمَى 0008 
لإنسَانُ على أمر يَفعلَهُ: غلا وجَعالة» وجَعِيلَة. قالهُ ابن فارس 
و لمشؤوعِيّيها : قله تعالى : موَلِمن جا پوه جل ج عر ونأ 


و 
موش”قة 


بابُ الجَعالة 

)1١‏ الجعالة وع إجارَةٍ؛ لؤقوع العوض في تظير التفع» » لکن تُخالِفُها وتتميرٌ 
عنها بأشياء: كول العامل لم يلرم العمل» وكونٌ العَقَدٍ قد يََعُ لا مَعَ 
مُعيّنِء ك: من َل كذا فلَهُ كذا. ويَجُورُ الجمعٌ فيها بين تقدير المُدَة 
والعمَل» بخلاف الإجارةٍ في ذلك. (عثمان)1'. 

6 .ومن کراب لايح قليماة. ين عل : وأا لَه العامة فلا تصرف 
الأشياءَ عن حقيقَيها الشرعية» صرح به ابن القيّم. فإن كان العَمَلُ 
Ns‏ نل العار ةو E E‏ 
الشرعييٌ بِاللّظِء وإن كات مجهولَةء كقّوله: استأجرثُكَ تح أو 
و ا 


AES 
.)۲۹۱ /۳( «حاشية عثمان)‎ ]۲[ 


اتا 07 


وهي شرعًا: (جَغْل) آي : تسميّة» مال (معلوم) فلا يَصِحٌ: مَن رَد 


وس 5557 إن و مال e‏ 


000 


00 


000 


[1] 
LY] 


5 8 مل ر( جه ل ى 5 (عَمَلا) 


وفيه تَظدَاء ومال ابن ذهلان إلى خلافه» أي: جلاف قول شليمان. 
القاعِدَةٌ: أن العمل إذا كان مَجهُولا لا تمك الإجارةٌ عليه» فطريقٌة 
الجعالةء وإذا كان مَعلُومًا ولم يُقصّد لُرُومْ العقدٍ عَدَلَ إلى الجعالة 
اا 

قوله : (فلا يَصحٌ : مَن رَد بدي فلهُ نصفة) وقال الحارثيٌ : إن قال : 
لَك تلت الضَّالَِء أو وبغهاء صح» على ما ص عليه في النَّوبٍ ينمج 
ِل والرّرع يُحصَدُء والتّخلٍ يُصرَمُ بشَدٌسِه: لا باس به. وفي العَرو: 
من جاءَ بعشَّرَةٍ رُووْسٍ فل رَأْسٌ» جار. 

قال: وعِندَ المُصِنّفٍ: لا يخ وللعامل أجد مثلهء والأؤل 
المَدْهَبُ1!!. (خطه). 

قوله: (لا من مال مُحارب.. إلخ) أي : حربيٌ» ولو عبر به كالومام 
والأصحاب كان أؤْلّى؛ إذ المُحاربُ عِندَ الإطلاقي قَاطِعُ الطريق» 
وليس مُرَادَاء لكنّهُ تابَعَ «التنقيح». (ح م ص)". (خطه). 

فقوله : (لمَن يَعمّل له) أ للجاعل . وقيل : إن کان لأجنبيٌ مون 


«الإنصاف) .)١158/١5(‏ 
«إرشاد أولى النهى) ص .)41١5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
ا ي 
شباځا» بخلافٍ نحو رمر» وزنى» (ولو) کان العَمَل (مَجهولا) ک: 
من خاط لى هذا القّوبَ» وتَحوَه» فْلَهُ كذًا. 


(أو) لمن يعمل له (مُّدّة ولو مَجهولة)» ك: مَن حَرَس رَرعِي 


خا فلانِ» قله كناك ات ل ا دحاشوة 11 
قال وم خ»""]: انظر هذا القَيدَ مع جعلهم مِن صُوَرٍ الجعالّة الصحيحة 
على ما في «الإقناع»: من رَد لّقَطَدَّ قُلانِء فلَهُ كدًا. 

وقد يُقَال: إِلّه لا يلرم ِن ضمانٍ العوّض تَسمِييُهُ جعالَة» و«الإقناع) 
ا التصريځ بالضمَانِ. 

وفي (الحاشية) ما يقَتَضي ن قولهُ : «(له) قي على الصجيح من 
المذهب» ومُحتَرزة شْيعَانِ: 

أَحَدُمُما- ممق على عدم كته - وهو: ما إذا كان العمل للقَاعِلٍ 
تفسه» ك: من حاط ثوبَةُ فله كذا. 

والثاني : ما إذا کان العمل لأجنبئ مِنهُمَاء ك: من رَد لُقَطَةَ قُلانِء فل 
05 

فهذا قيل: إنّه يَنعَقِدُ جعالة» ومُقَتَضَاهُ اااي 
الصحيح من المذهب» وإن فلتا: إنّه ؛ يضمن ما الَرَمَهُ من المجعل . 
وفي «التلخيص»: الصَّحَةٌ في نحو ما إذا قالّ: إن رَدَدتٌ ضالة ايء 
فلك كذاء وجرمَ به في «الفائق)» وجزم به الحارثيٌ . (١‏ خطه). 


.)5١5( «إرشاد أولي النهى) ص‎ ]١[ 
.)٤۳١۷ /۳( «حاشية الخلوتي»‎ ]۲[ 


5:5 / 


/ 


ص 
e‏ 


أو: أَذَّنَ في هذا المسجدء فلَهُ في کل شَّهِر كذّاء أو (ك: هَن رَد 
قطني أو: بتى لي هذا الحائط أو): مَن (أقرَصَّني ريد بجاهه 
ألفا0" , أو : أذ بهذا المسجد شَهرَا2"'7, فلَهُ كذاء أو : من فَعَلَهُ من 
مَدِيْنِيَ) أي : من لي عليهم دَينٌّ» (فَهُو بَرِيءٌ من كذًا)؛ لان الجعالة 
جار ِكل مِنهُمَا فَسحُهاء فلا يُؤدّي إلى أن يَلرَمَهُ مجهُولٌ . 
والجعالة: نَوعٌ إجارَةٍ؛ لۇقوع وض في تظير التّفع. وتتميزٌ: 
بكونٍ العامل لم يلتم العَمَلَّ . وكُونٍ العَقدٍ قد يَمَعُ مبهَمَاء لا مع مُعيّن. 


)١١‏ قوله: (أو أقرضّني ريد بجاهه) هذه الأمثلةٌ الثلاثة أمثلة للعمَل 
ال 

(۲) قوله: (أو أذْنَ بهذا المسجدٍ شَهرًا) يجورٌ أن يكونّ يتالا للمُدة 
المجهولة إن قُئَا: إن المَعتّى : له غ کل شهر كذاء فتأكله . (ع 
ن)1'!. (خطه). 
قوله: (أو أَذْنَ بهذا المسجدٍ) يوذ منه: أن الجعالةٌ صخ على عمل 
يختص فاعِلَه أن يكو من أهل الفربة فيصم ذلك إلى ما روء ما 
تُفارق فيه الجعالة الإجارَةً. (خطه)1'؟. 

(*) قال في «الإنصاف»"": الجعَالة نَوعٌ إجارَةٍ؛ لؤْقّوع العوّض في مقاباة 


.)۲۹۲ /۳( (حاشية عثمان)‎ ]1١[ 


[1] ينظر: «حاشية الخلوتي» .)٤۳۸/۳(‏ 
[۳] «الإنصاف) .)١157/١(‏ 


م .ما لک 


وصَحٌْ ما ذكرَ مع کونه د E‏ في مَعتّى المُعاوَضَةَء لا تعليق 


ري » ولذَلِكَ اشتُرط في المجَغْل أن یکو مَعلُومًا إن لم يكن مِن مالٍ 
ریه u‏ قو بتمام العمل كالأجرة. 


ل 7 1 4 7 ع لس ل انه 4 ع - 
وإنما صحّحت فى قوله: «مَن أقرضنى ريد بجاهه الفا) ؛ لان الجغل 


اليا فيج ور اديت 


سْتِرَاطًٌ كُونٍ العَمَلٍ لجال احيَرَارًا عن 9 دايّتةك2 "2 


وتحوه» فل کا فلا يَصِحٌ ؛ ل يَجِتمِعٌَ له الأمران“ 


(فمن 5 8 (قَبلَ فعله) أي: العمل المجغولِ عليه ذلِكَ 


الو (استحقه ) أي : الجغل (به) ا کل م لاستقراره 
بتمام العَمَلِء كالرّبح في المضاربة”. فإن تَلِفَ: فل مثل مثلئ» 


000 
00 


000 


]١[ 


ا مير بكونٍ الفاعل لم يلتم العَمَلّ» ويكونٍ العَقَدٍ لم يَمَع 
مُبِهَماء لا مَعَْ مُعيّنء ويجورٌ في الجعالةٍ أن يجمَعٌ بينَ تقدير المُدَةٍ 
والعَمَل. (خطه). 

أي : دابة ا 

قي الور اا ر كال نی خب داا و رال کا فد بالا إن 
يتكلم فیه» ويسعى في حلاص فهي جعالَة شباعة . 

قال الحليمي من الشافعيّة OT TON‏ 
بها أَنفْسَهُمَا على عمّل» 0 أَحَدُّمُما: إن قَدَرتَ على رمي هذا 
الجبل N‏ 


التعليق ليس في (أ). 


نات + الكعالة 


وقِيِمَةُ عيره. ولا يَحبِسٌ العامل العينَ حى يِأَخُدَّهُ. 

(و) من بِلَعْهُ الجغل (في أثنائه) أي : العَمَل: (فملة م من الججعل 
(حِصّةٌ تمامه) أي : بقسط ما عَمِلَهُ بَعدَ بلوغه» (إن أتمَهُ بي الجعل)؛ 
ES‏ روما دون اس نل سك EE‏ 

(و) من بَلِعَهُ (بَعدَُ) أي: بعد تمام العمل : ا يسِتَحِقَهُ) أي : 
الججعلٌ» ولا سينا مِنهُ؛ لما سبَقّ. (وحَرْم) عليه (أخذة) إلا إن برع له 
به رَبّهَ بَعدَ إعلامه بالحال. 

وإن اشترك جماعة في العمل: اشتر كوا ذ في الججغل» بخلافٍ: مَن 
دل هذا التق : فلك دیتاژ. م وك استحقٌّ دينارًا؛ لدّخوله 
كاملا. بخلافٍ نحو رَد لقَطّقَ فلم يَفْعلَهُ واد مِنَهُم كاملا كما لو 
فتك تدم تداس ی نی ام عضر وإن 


أو شرب هذا ا الما ا هذه الشجرة: وتحو 00000 وله 
درهم. . فمن فعلهُ استحق ىَّ ذلك. 

قال : وممًا يُفعل في عصرنًا؛ أن يُجعَلَ على أكلٍ كثيرٍ ِن الحلوى» أو 
الفاكهّة» أو صُعُودٍ مَوضِع عَسِرِء ونّحَوُ ذلك : أن يقال : من اکل هذه 
الكماَةء ولم ترم منها حبة» فلهُ كذاء فيص ذلك» ومن فعلهُ استحقٌ 
الجعل. 

فإن قال: إن فعلت كذا فلك كذاء أو إن أكليه فلك كذاء وإن لم 
تأكلهُ» فعليك كذاء يَجَز. (١‏ خطه). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
قب کل واحِدٍ تَقْبَاء استحقّ کل واحدٍ دیتارا. 

وإن جعل لِرَيدٍ على رڏ آبِقَهِ دِيتارَاء ولِعَمرو على رَدّهِ دِيتارين» 
وکر ثلائةٌ فرَدُوةُ: فلکل ثُلتُ ما مجحل لَه . 

وإن جعَل لرَيدٍ على رَد علوم وللآحَرَين مَجهُولاء ورَدُوهُ: 
فلرَيِ ثُلثُ ما جيل له» وللآخَرَين أجرةٌ عَمَلِهِمَا. 
إِعائةَ َيِه استحقٌ زيدٌ الجغلّ كله» وإن عملا بِقَصدٍ المجغل» فلا 
شيء لهُماء وريد تلت جعله. 

وان قالَ: من دَاوَى لَه هذا حٌى تبأ ِن مجرجه» أو رمدو فل 
كذاء لم يصح مُطلقا . 

(و) إن قال رَبُّ آبق: (مَن رَد عَبدِي فلهُ كذاء وهو) أي: 
المسكى (أقل من ديتارء أو) أقل من (اثتي عشَّرَ درهمًا) فِضَّة 
(اللذين قدَّرّهما الشارع) في رَد الآبتي: (فقيل: يَصِحٌ) ذلِكَ» (ولهُ) 
الاد (برده) أي : يق (الجغل فقط) ف في «الفروع)» وهو 
ظاهِرُ كلام غيره؛ لأنّه رده على ذلك» فلا يَستحق غيره. 


م 


(1) وإن رده اثئانِء فكل واج صف معله. (خطه). 

)١(‏ قوله: (لم يصح مُطلقا) صككه في «الإنصاف»» وغيره. 
وقيل: يصځ جعالَة» اختارة ابن أبي مُوسى» والموفق» نقلَهُ الز ركشي 
عنة في (الإجارة»). (تقرير). (خطه). 


نات + الحَعَالة 
2-3 


(وقيل): لا تَصِحٌ النّسمِيّة) وللكادٌ لهُ (ما قَدَرَةُ الشارِعٌ) . قطعٌ به 
الحارثئ» وفي «المبدع) و«الإقناع)؛ لاستقرًاره عليه كاملا بَؤْجُودٍ 


١ 


سبد . 


وما ذكرَةُ من أن الشَارِعَ قَدَّرَ في رَد الآبق دِيتارًا أو اثثي عَشَّرَ 
دِرهَمًا: قال في ااا انه الهس كان يُساوِيهمَا و 
لا؛ لا يلق بِدَارٍ الحرب» أو يَشْتَغِل بِالقَّسَادِ. ورُويَ عن غُمرَ 
وعلييٌ . 

وعن عَمرو بن ديار وابنٍ أبي مُليكة مُرسَلا: أنَّ ابي يلاء جل 
في رَد الآبق إذا جاء به خاريجا , مِن الحرم دِيتَارٌ 2ل , 

وتقَل ابن منصور: شل أحمَدُ عن ججغل الآبق؟ فقال * لا أدري, 
اراس نا تر رس سو 

(ويَستجقٌ مَن) سم له بجغل على (ردٌ) آبي» ورَدّهُ (من دونِ) 
مسافة (مُعِيَنَةَ ة: القشط) ‏ من المسَئّى. فإن كان المردُودُ منه نصف 
المسافة : سى اض لمحي وإن كان كَل أو كت : فېجسابه . 
وإن رده (من أَبِعَدَ) من المسكى : فلَهُ المُسَمّى فقَط) ؛ لتبَدِعِه بِالرَائٍ؛ 
لعذم الإذنٍ فيه. 


ص لم 2 


(و) يَستَحِقٌّ (مَن رَد أَحَدَ آبقین) مجوعل على رَدُّهِمَا: (نصفة) 


.)١ اجه أبن 5 شيبة ه0١ ه). وضعفه الألباني في «الإرواء) ه55‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

EGY‏ على شرح منتهى الور 
أي : الجغل عن رَذهمَا؛ لاله ر نِصِمَهُمَا. 

وتقدم : أن إو قد جائرٌ من الطرفين. (وبعد شروع عامل) 
في عمل» ( إن فسح جاعل : فعليه ) عامل (أجرة) مثلٍ (عَمَله0١))؛‏ 
لاله عَمِلَ بعوّض لم يُسَلّم له. ولا سَّيء لَهُ لما يَعمَلَهُ بعد القسخ؛ لاله 
عَيُ مأَذُونٍ فيه. 

(وإن فسخ عامل) قبل تام عمَلِهِ: (فلا شيءَ لَهُ)؛ لإسقاطه حى 

وإن زا جاعل في مجغْلٍ» أو تْمَص منة» قبل شروع في عمَلٍ: جار 
وَعمِلٌ به؛ لأنّه عقدٌ جائڙ» كالمضارية. 

(ويِصحٌ الجمع بين تقدير مده وعَمَلِ) في جَعَالَةِ» ك: من تى لي 
هذا الحائط في يوم فْلَهُ كذا("©؛ لجَوَازهَا مع جهالة المدَّةٍ والعمل 


() هل المُرَادُ: سواء عَلِمَ العامل بالقسخ أ لاء لأ الجاعِل عَدَهُ؟ . 
إلى أن قال ": والظاهر: أنه إن عَلِمَ بالفسخ في أثناءِ العمل أنه ليس له 
من الجعل إلا بقسطه» وإن لم يَعلّم إلا بعد تمّام العمل استحمَةُ كاملا 
واھ 1 : 

(۲) قوله: (فله كذًا) فإن فعلَهُ فيها استَحقٌّ الجعل» ولم يِلرَمْهُ سَّيِءٌ آحَن 
وإن لم يَف به فيها فلا شىء له. قاله في «الشرح). (خطه). 

[1] أي: الخلوتي. 

[؟] «حاشية الخلوتي) (510/9). 


اال 


ا 


هه : 
4/ 


وإن نادّى غي رب الضالة: مَن رَد ضالة فلان» فَلَهُ كذا. فعدَّتُ 


فالعوَضُ على المتادِي؛ لاله صَمِتَهُ . ببخلاف قوله : قال ر > 
فَلَهُ كذا. 


(وإن اختلقا) أي: الجاعِل والعاميل (في أصل جغْل: ف)القول 


(قول من يفيه“ مِنَهُمَا؛ لان الأصلّ عَدَمُهه"©. 


(و) إن اختلمًا (في قذره) ا الجغل» (أو) في قَذْرِ (مسافة) ؛ 


بن قال جاعِل : جعَئُهُ لمن رَدّهُ مِن بريڌين. وقال عامل: بل من بَريدٍ 
(فقول جاعل)؛ لاله مُنكرّء والأصل براه ته ما لم يعرف به. وكذا: 


() قوله: (فقول مَن ينفِيه) أي: سَواءٌ كان هُو الجاعِلَ أو العَامِلَء أ 


00 


الجاعِلٌ فظاهز. وأما العمل فيظهَدٍ تصويدةُ على القولٍ الثاني مِن 
استحقاقي ما قدَّرَهُ الشارع» فإذا قال الجاعل: بعلت لك دركمين في 
رڏ عَبڍي. فقال: لم تجعَل لي شيئاء فأنا استحقٌ ما قِدَّرَهُ الشارِع . 
فالقول قول العامل» ويَستَحِقٌ ما قدَّرَهُ الشَّارِعٌ» وهو الدّيتادْ أو الاثنا 
ر كال !, 

قلت : وجري في غيرٍ هذه» كما إذا حلص متاعةُ ِن بحر ونّحوو 
را له اج المثل» واد عى المالك اا ذلك وكذا 
ا إذا عمل بإذن. (خطه). 

كما إذا قال رب الآبتي: جَعَلتُ لك كذا على رده دُونَ ما في 
الحَدِيثْ» وأنكر الرادٌ الجعلَ» وكذا يجري في غير هذه الصُّورَةء 


داع (حاشية الخلوتى) .)٤٤١ »٤٤١/۳(‏ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لو اخمَلمًا في عَين المُجَاعَل عليه. 

(وإن عَمِلَ) سَخْصٌء (ولو المُعَدُ لأخذٍ أجرة) على عمل 
(لِغَيرهِء عَمَلا بلا إِذْنِ0'", أو ) بلا (جغْل) من عَيِلَ لَهُ: (فلا شَيِءَ 
زعو بععله» حيث بلا وض وإ لم الإنان مالم 
يترم ولم تطب به نفشة. ۰ 

(إلا في تخليص ماع غَيرِهء ولّو) كاد ارم رقا ون تكر) د 
فم سبع (أو فلاة) بن ملاكة في ترك : (فلة يا لاله 
يحت 31 ر على ماک يلاك ا وفية كت ر ت 
في إِنقاذ الأموَالٍ O‏ 

(و) إلا في (رد آبق» من قِنَّ» ومُدَبّرِ وأمُ ولَدِء إن لم يكن) الا 
(الإمَامَ: ف إِرَادٌهِ (ما قَدَّرَ الشارع) سواء رده من المِصْر أو خارجه 
قبت المساقّة أو بَعُدّتء ولو كان الوَادٌّ روجا للؤقيق» أو ذا رَحِم في 
عِيالٍ المالك» وتقدّم؛ للحت على حفظِه على سيد وصِيائيِهِ عم 
حاف من من لكاقهِ بار حرب» والشعي في الأرض بالقَسَادِ؛ 


2 


6 


١ 


كالمُعِدٌ فس إذا عَم بإذنِ» ومُخلّصِ مال غَيرهِ من هلكةٍ. (خطه) . 
)١(‏ تقدّم في «الإجارة) ن المُعَدٌ لأخذ الأجرة إذا عمل بإِذنٍ يستحق 

أجرة المثل. (خطه). 

لعل ما تقدّمَ في «الإجارة) لا يُحالِفُ ما هَت أن ما في «الإجارة) 

بإذنِء وما هُنَا بير إِذنٍ. (كاتبه)1'". 


. كاتبه: الشيخ علي بن عيسى‎ ]١[ 


بات : الجَعَالَةٌ 


ET 


بخلافِ غيره من الحَيوَانِ والمتاع. 

(ما لم يَمْتْ سيد مُدَبّرِ) حرج من الثُلْثْء (أو أ ولي قبل 
وصول: فیعتقا › ولا شيءَ )+ لان لعل لم يتم ؛ إذ العتيق لا 
فى ابنا. 

د َهڙب) الآبقُ من واجده قبل وضوله؛ لاه لم يرد َي 

كذا: لو جیل له على رَد بتي جغل ؛ فهَرَبَ نة وتحؤه» أو مات 

E 

(ويأحدُ) واجِدّة (ما أَنقَقَ علَيهء أو على دابَةٍ) يجوز التِقَاطها (في 
قوت ولو هَرَبَ). أو لم يَسَتَحِقٌ ججغْلًا؛ لرَدهِ ِن غير بلّدٍ سا (أو 
لم يَستأذن مالك مَعَ قُدرَةِ) على اسَيدَانه؛ لأَنّه مأَدُونٌ فيه شَرعًا. ولا 
يجوز استخدامُه بتفقته» كالمرهُونٍ. 

(ويُوْحَدَانٍِ) أي: الجغلء والتَمَقَةُ: (من تركة) سَيْدِ (مَيّتِ)» 
كشائر الحقوقٍ عليه» (ما لم يَنو) الرَادٌ (التبَدْعَ*"") بالعمل والنفمَة» 


)١(‏ قوله: (ولا سَّيءَ لَهُ) لكن يرجم بما أنمَىَ حال الحياة. (خطه). 
(۲) قوله: (ما لم ي يتو التبرّع) قال في «الإقناع) : ومُقَتَضاه: لا عبد ل 
ال جوع» بخلافٍ الوديعة وتحوها. انتهى . 
2 الخَلوتئٌ إلحاقةٌ بالوديعة وتحوهاا''. 


عيدو 


قلت : كلامُةُ في «الإنصاف ٠"‏ 7 صَريحٌ في انه يشقرط نيه الو جوع» 


[1] ينظر: «حاشية الخلوتي) .)٤٤١/۳(‏ 
3؟] «الإنصاف) .)١8٠0/١5١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 
°۸ 


کر 

م_ 

n 

او 

١ 2 
NE™ 

\ 


فلا يرجع بشيءِ 

(وَلَهُ ذَبْحُ مأكول خيف مَونّه ولا ب يَضْمَنُ ما نقصَة)؛ اا 
في مال العَير متّى کان إِنقَادًا له من الل المُشرف عليهِء كان جَائرًا 
قر إن مك ولا شناة على Ca‏ عقن رن إلمل 

و ی لالع ينهم فلهُ بَعْهُ. بل يجب 
عليه : إذا رض فلَم يقير على المشي. ويَحفَّظ تَمَهُ لربّهِ. ذكرةُ في 
(الإقناع) عن «الفتاوّى المصريّة) . 

(ومَن وَجَد آبقا : أَخَذَهُ)؛ لاه لا يُوْمَنٌ لححافة بدار الحرب» 
ا e E‏ ا الى EE‏ 


ولفظةُ: ويأحذ من ما أنمَقَ عليه في فُوتهء هذا المذهَبُ» نص عليه. 

إلى أن قال: وقيل: لا يرجغ إلا إذا أنقَقَ بنية الؤجوع. (خطه) . 
01١‏ أَفتَى ابن ذهلان : فيمن أطلّعَ د نَعجَةً لهُ مَعَ دوي ومائت» أو عَجَرّت 

عن وليهاء وکا الوديغ من لبن تيء ضح ذلك» وله أجرة يفل إذ 

كان وى الوجوع . ويُقبل قَولَهُ في قدره؛ لاله أمين؛ لأنّ تركها يودي 

إلى تلفهاء ولأنه يجت عليه ذلك. 

وكذا لو غاب فولَدهُ» وأخؤْةُ الشريك له» وراعيه» ووكيلة ورَوجئه 

مثله ؛ ا كالوٌ كلاء. 

وكذا لو دقَّعَها الوَدِيعٌ» أو من ذكر» مع عَدَّمِهِ لِمَن يَغذَاها بجزءٍ منهاء 

ك 


بات : الحَعَالة 


(وهو أمانةٌ) عند اخذو؛ إن تلف بغي تفريط : : لا ضِمَان فيه. 
ا بتعريفه ؛ لاله يَتَحَفَظ بتفسه» 
كصّوَالٌ الإبل. 
(ومن اذَّعَاهُ) أي: الآبئء أنه ملكهُ بلا يكت (فَصَدَقَهُ الآبق) 
کاٹ اعدم ين واجدم لگ کی بون زعم فبتصديقِه أَؤْلى . 
(ولتائب إِمَام) عِندَهُ آبقٌ: (بَيعْهُ لمصلكة")؛ لاتضابه إذلك. 
(فلو قالَ) سَيِدُهُ: (كنثٌ أعتقثه) قبل بیعه: (عُمِلَ به) أي : بِقَوله 
هذّاء ويَلعُو البيغ؛ لاله لا يجو به إلى تفه تَفْعَاء ولا يدقع عَنها ضَرَرًاء 
ولم يَصِدّر منه ما يُنافيه. 


سے جه سے 


)١(‏ على قوله: (لمصلحة) وفي «الغاية)": وكذا واجده لصَرُورَة. 
(خحطه). 
د 


.)۸١١/١( «غاية المنتهى)‎ ]1١[ 


TE 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ےک 3 
( باب : اللقطة ) 
و و 0 
کن وك: حَرمَة و هَمَرَّة) و: ثمامة : ما التقط. قال فى 


«القاموس) . 

00 شحو كة. ا موك اللام. 

وغرفًا: (مال) كتَقْدِء ومتاع» (أو مُختصض') كخمر لال 
(ضائع) كشاقط بلا ءلم (أو في مَعنَاه) أي : الصائع» کمَترولٍ 
قَصْدًا لمع يَقتَضِيه ومَدقُونٍ م مَنسِِيٌ » (لِغيرٍ حَربيٌ) فإن كان لخربيٌ : 
فلآخِذِوء كما لو صل الحريئ الطريق فلآخِلِوِء هُو وما مع . 

والأصلٌ في الالتقَاطِ: حديثٌ زي بن خَالِدٍ الجَهنيٌ قال : سيل 


2 
للاسے سم 
باب اللقَطة 


)١(‏ قوله: (أو مُختَص) فسَرَهُ بحَمر حَلالٍ» ولم يُفَسْوْهُ بكلب الصَّيدٍ أو 
الحرَاسَةِ؛ لأنَّ المُصِنّفَ على ما يأتي ماش على تحريم التقاطه؛ وعَدَم 
ضمانه إن تَلِفٌ بيد آخِذِه. (م خ)!'؟. (خطه). | ۰ 

)۲( من كتّاب العْرّي : ساق بقرَة إلى سرح حر فساقهًا الشارځ مع البقرء 
دحَلت في ضمانه ا E‏ 
وضع فت ر کھا ا 


[1] «حاشية الخلوتي) .)٤٤٤/۳(‏ 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


ات اللفطة 
2 


1 


ر 


رسول الله ييا عن لَقَطَةِ الذكَب والورقي؟ فقالَ : (اعرف 
وعِمَاصضهاء ثم عَدْفها سََة» فإن لم تُعرف» فاستنفِمَهًاء ولگکن ودِيعة 
عِندَكَء فإن جاءً طالِيها يومّا مِن الذهر» فادفعهًا إليه) . Ee‏ 
الإبل؟ فقال: «ما لَك ولَهًا؟ فان مَعَهَا حِذَاءَها وسِقًاءَهاء ترد الماء 
وأ كل الشجر» حَبّى يَجِدَهَا رَبُها). وسَأله عن الشاة؟ فقال : «خذهاء 
فإنّما هي ا يك 4 ml‏ متفق لا 

وقوله: («معَها اھ اف ا 1 كته وصلابته جر 
حرق الج ا و ا 

ويشتمل الالتِقّاطً على اكتِسَاب واثيمانِ. واخثلف في المْعَلْب 
منهُماء وصح الحارثيئ أله الائيمَان؛ لأنَّ المقضود إِيصَال الشَّيءٍ إلى 
أهلهء ولأجله سرع الجفظ والتعريفُ أولاء واليلْك آخرًا عند ضَعفٍ 
رَجَاءِ المالك . 


(ومَن أخذ متاعه) فى نحو حَمّام) من ثيّاب» أو مَدَاسء أو نَحوه 
(وثرك) ببتاءِ الفعلين للمَجهُولٍء (بَدَلَهُ ف)المتؤوك: (كلقطة") 


ر 
فى نمه 


() قوله: (فكلقطَة) يعني: وليس لُقَطَةَ حَقِيقَةَ وإلا كان يُملّك 
بالتعرِيفٍء ولا يځ حمل وهم : «ويأخد در عد من بعد تَعرِيفِه) 


[1] أخرجه البخاري ( ۰٩۱‏ 1475؟)» ومسلم (۱۷۲۲). 


TH‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
E‏ سارق الثياب لم يجر بيه وبين مالكها ا 

وقيل: لا تعريف مع دَلالةٍ قَِيَةٍ على السَرِقَةِ؛ لعدّم الفائدَةٍ فيه. 
وصوَّبَهُ في «الإنصاف) وغيره. 

(ويَأحُذُ) المأُودُ مبَاعَُ (حَقَّهُ منة) أي: المتدوك بَدَلَ متاعه 
(بَعدَ تعريفه) بلا رفع لڪاكم؛ لاه أرب إلى الرّفقٍ بالئّاس» وفيه 
تفغ للممسروقٍ ثيابه شرل عِوَضِهاء ونَفعٌ للاخِذٍ بالتّخَفِيفٍ عنه. 
وحفظ هه الثياب عن الضيّاع. فان قى شَيءٌ: تَصَدَّقَ به. 

(وهي) ا الا كلاه أقسَام) بالاستقراء : 

اا ا هون في ابه 
ا وششع ¢( 6 المعجَمَة: ا را الذي 1 

بين الرصبڪينِ. (ورَغِيفٍ)» ومر ق وگل مالا خط ا 


و 


فيلك بأخذٍ). وثباح الانتِفَاعٌ به. نَضَّاءِ لحديث جابر: رخص 


على ما إذا عُرف RS E‏ ولط لش اه 
أو بِدَلِهِ. (م خ) .١‏ ا 

)١١‏ قال في «الفروع)1" وم أخحذ متاغه ورك ا ف وهل 
يتصدّق به بعد تعريفه, اودر شن دده أو بإذنٍ حاكم؟ فيه اوجه. 
وقيل: مع قَريئَةِ سَرِفَةٍ لا يعرفهُ» وفيه ا 


.)٤٤٤/۳( «حاشية الخلوتي»‎ ]1١[ 
.)۳۱۹/۷( «الفروع)‎ ]۲[ 


ر مو 
بات : اللقطة 


1 


/ ا 


الت إل في الفا والقويط: والغيل ا2 ارال بان رده 
ا و 

(ولا يَلرَمْهُ تعريفة)؛ لاله من قبي المباحاتِ. 

(ولا) يَلرَمْهُ (بَدَلَهُ إن وَجَدَ رَبَهُ) الذي سقط مِنهُ؛ لملك مُلتَقِطِهِ 


ص 


له بأحلِه. 
وظاهدة: إن بَقَى بعينه ) ا رده ره كما فی «الإقناع». 
WNT‏ : ملا بأخذهاء ولا يلم تعر يهاه ولا بدا إن 


وجحدَ ريّهاء (ولو كَثْرت) بصمها؛ لأنّ ويجودها مُتفرقة يذل على تَعَدّد 
رباب . 


)١١‏ قال ابر بن عقيل في «التذ كرة): ما بحضل للكئّاس والشخال والمُقشّع 

من القطع الصّعَارٍ التي لا يَجِبُ تعريفٍ وَاحِدِهاء إذا اجِتَّمَعَ منها ما 

يَصِيدُ مَجمُوعُه مالا ٠ TS‏ كما ثول فين لقّط 

النوَى» وقَشُورَ الرمانِ» ومتكشور الرّجاجء والشرجينَ» فَاجِتَمَعَ من ما 

توق التفش إليهء لم يجب تعريفُه؛ لان آحادة لا توق انفش إليهاء 

كذلك هَوْلاءِ يليَقِطونَ ما لا توق التْسُ إليد» والظاهز أنه ليس بمالٍ 
ا و مال اا ا و 

قال: وذَاكرتٌ به سَيِحَنَا أبا محمّدٍ التّميِمِئَ» فَوَائَمَنِي ن 


1ع أخرجه أبو داود .)١710(‏ وضعفه الألبانى فى «الإرواء) .)١55/(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لك جح ا شس س ا 
(ومن ترك دابَة) لا عَبداء أو ماعا (بمَهلكة, أو فَلاةٍِ؛ لانقطاعها) 
بعَجِرِهًا عن مَشْي» (أو عَجْزِِ) أي : مالكها (عن عَلَفِهًا) ؛ بأن لم جد 
ما يُعلِمُّهاء فتركهًا: (مَلَكَهًا آخِدُهَا("©)؛ لحديثٍ الشّعبِيٌ مرفوعًا : 
«من وَجَدَ دَابَهَ قد عَجَرّ عَنها أهلّهًا فسَيَبُوهَاء فَأُحَدَهَاء فأحيَاهّاء فهي 
َهُ). قال عبدٌ الله بِنُ محمد بن حميدٍ بن عبدٍ الحمن: فقَلتُ» يعني 
للشَّعبِيَ : من حَدَّنَّكُ بِهَذَا؟ قال: عَيدُ واحِدٍ من أصحاب رَسُولٍ الله 
ية . روا أبو داود» والدارقطني']. وفي القَولٍ بملكهًا إِحيَاوُمَا 
وإنقَادَُاء ولأئها أ ركت رَغيةٌ عنهاء أشبة سائر ما يبك رغباً عنة. 
(وكدًا: ما يُلقَى) من سَفِيئَةِ؛ (حوف عرق" ): فيملكة آخِدة؛ 
لإلقاءِ صاحبه له احتيارًا فيمَا يَتلَفُ بت ركه» أشبة ما ألقَاهُ رَعْبَةَ عَنةُ . 


قياس المَّذكَب . (خطه)!' .١‏ 
(1) على قوله: (مَلَكها آخذها) لا إن تركها لِيَرجع إليها. (خطه). 
(؟) قوله: (وكذا ما يُلقَى خَوف غَرَقِ) هذا ما قدَّمَه في «الفائق», 
وصحححةه في «النظم»)› وقطعَ به في التنقيح) . 
وفي «الإقناع) في «إحياء الموات): لا كه اعدف قال الحارثي : 
نص عليه . (خطه) . 


[۱] أخرجه أبو داود (5 ۰)۰۲ والدارقطني 8/59"). وحسنه الألباني في «الإرواء) 
.)١55159‏ 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (4145/7). 


شرو 
بَابٌ : اللقطة 


الق (الثاني: الصَّوَالٌ) ا : اسم للحَيَوَانٍ خاصّة دون 

ر اللَقَطَةِ. يقال لها لها: الْهَوَامِي» والهرافي› والهَوَامِل (التي تمتَيِعٌ 
من صقار السَّاع) كذِئب») وابن م أوَى) واشل صَغْيرٍ . 

وامیتاغھا: گا كبر تيا (كابل» وبقر» وخَيل» وبعال وحمر) 
أهليّة» خلا للمُوفق فيها . (و) إِمّا لشرعة عة عَذُوِهَاء كرظباء. و) إِمّا 
بطیرانهاء ك(سطير. و) اما بتابهاء ك(فهدِ» ونَحوهًا), كتعامَةِ 
وفيل» ورَرَافة» وقِردٍء وه وقِنٌّ كبير. (فْعَيرُ) القن (الآبق: يحرم 
التَقَاطهُ) . 

لقوله عليه الشلام: (مَا لَك ولَهَاء دَعْهَا فن معَهًا حِدَاءَمَا 
وسِقَاءَهاء ترد الماء وتأكل العم بك هار ولات 
دلا ووي الال إلا ال و الحم واوا و ف 

(ولا يُملّك) ما حرم التِقَاطهُ (بتعريفٍ)؛ لعُدوَانِهِ؛ لعدّم إِذنِ 


المالك والشارع فيه» أشبة الغاصِت. وسواءٌ كان بِرّمَن الأمن أو 
المسَادِءِ والإمام وغيرَهُ. 


)1١‏ (رّرَافةِ): كسحابَةء وقد تُشْدَّدُ فاؤُهاء ويُضّمٌ أُوَلْها في اللعْتين. 
(قاموس). ١خطه)‏ . 


.)51١ص( تقدم تخريجه‎ )]1١[ 
»)۱۷۲۰( وأبو داود‎ »))۱۹۲۰۹ ۰۱۹۱۸٤( ) 545 ,ه7١/81( أخرجه أحمد‎ ]۲[ 
.)١5559( ؟) من حديث جرير بن عبد الله. وانظر: «الإرواء)‎ 5٠7 وابن ماجه‎ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 

سوب يي ےک 

(ولإمام وتائبه: أخذَةُ لِيَحفَظَهُ لِرَّه) لا على أنه لُقَطَّء أن له تَر 
ماد الغائب» وفي أحذِه لها ذلك مَصلكة لِرَبّها؛ إصياتتها. 

(ولا يَلرَمُهُ) أي : لما أو نائبة (تعريفة) أي: ما أخدَّهٌ منها 
لیحقظة لربّه؛ لان مر لم يكن ؛ يُعدِفُ الصَّوَالٌ . ولان رَبّها يَجِيِءٌ إلى 
وضع ضرال فإذا عرَفهَاء أَقامَ البَة عليه واه 

(ولا د يُوْحَذْ منه) أي : الإمام أو نائيه» ما أَتَدَهُ ين الصوَال لحفظه؛ 
(بوصفٍ) فلا يَكفِي في اا كانت ظاهِرَةَ للئّاس حينٌ 
كات بيد رَبّهاء فلا يَختص بمعرفة صفاتهاء وتُمكِتْهُ إِقامَة البيْئَة 
عليها؛ لظَهُورِمًا ا 

el E E O 
ثم إن کان لَهُ جمُی: تركهًا ترعى فيه. وإن رأى مَصاَحَة في بَبعِهَا‎ 
وود أن يها ويَحفَظ‎ TT 
صِفَاتِهًا- وعفظ تمتها لِرَبّها.‎ 

وليسّ لِعَيرِ الإمام ونائيه أن يأَدَهَا لِيَحمَظها لِرَيّها؛ لاله لا ولاية له 
عليه . 


e‏ سے 


(ويجو ا التقاط صَيُود متو خشة› لو ركت جع جعت إلى 


)١(‏ قوله: (ويځوز.. إلخ) أي: لان تركها أَضيَعٌ لَهُ مِن سائر الأموال» 
ومثلة» على ما ڏ کر في «المغني) وغیره: لو وجد الصَّالةَ 5 أرض 


ياب . اللقَطةٌ 
الصحرَاءِ» بشرط عَجْز رَبّهَا) عَنها؛ لان تَركهًا إِذَنْ أُضِيعٌ لها من سائر 
الاموّال» والمقصّودٌ حفظها لمالكها لا حفظها في تفسِها. 

(ولا يَملكها) آخذها (بالتّعريفٍ)؛ لاله يَحمَظها لِرَبّهاء فهر 
كالودِيع 
كا ر عتا کڈ ضع عن سايق 


الس مُسبعَةٍ» يَعلِبُ على الط أن الأسد يَفرِسُها إن بُركت » أو قريئا + مِن دار 
لڪرب» NS E o‏ 
الغسلمين» كوادي الم أو في بريةٍ لا ماءَ فيها ولا مرعى » فالأولَى 
غرا؟ ألعنها للحفظ» ولا صَمَانَ» ويُسَلّمُها إلى نائب الإمام» ولا 
قال الحارثيٌ : وهو كما قال. قال في «الإنصاف): : بوجوب 
أله :و الخالة هده لكان لذ وده 
قال في «ش ق): لکن ما ذكرَهُ في «المغني) وعيرهِ من جواز أخذٍ 
الضالَة التي يحرم التقاطها عِندَ الَو عليها عير الإمام ونائيه جلاف 
الصجيح من المذهب» كما صرح به في «الإنصاف»» ودل عليه 
مَفَهُومُ كلام المصِنّفٍ رَحمه الله. رع ن)1 .١‏ 


^ ات 


[1] «حاشية عثمان) .)"١1١/99‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
اا اف إِمّا بسع ) او جوع او عطش »ع وتحووع بخلاف 


هذه. 


سس صر 


(وما حرم التِقَاطه) إِنْ أَحدَ: (صَمِتَُ آذه إن تلف أو نص 
كغاصب )؛ 3 إِذْنِ الشارع فيه . 

و(لا) يَضْمَنٌ (كلبًا) مع تحر لتقاطه؛ لاه ليس بمالٍ. 

(ومّن) لاسا و( كتَمَهُ) عن ربّه م ثبت بين 
أو إقرَارء (فتلف : ف) عليه (قِيمَمُهُ مَرتِين'"') لِرَبُه . نصًا؛ لحديثِ : «في 
ا معها)!'". قال أبو بكر في «التنبيه) : 
وهذا حكم رَسُولٍ الله ا فلا يُرَد. 


0 قال في «الإقناع) و«شرحه)7"!: ويجوز د التقاطٌ الكلب ب المُعلّم؛‎ )١( 
القاضي› وغیره.‎ 
E لسري بات لني‎ 
الممتوعء ويَتَفِعُ به في الال بلا تعريفي؛ لأنه ليس بمالٍ.‎ 
وقدّم فى في «شرح المنتهى ) ا يحرم لا وجرّم به في (التنقيح)‎ 
نبا «للمغني) وغیره» لكِن لا ضِمَانَ. (خطه).‎ 
قوله: (مرتين) إمامًا كان أو غَيرَهُ. قاله في «الإقناع»". (خطه).‎ )۲( 


]1[ أخرجه أبو داود )١71(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود) »)٠١١١(‏ وضعفه في (الضعيفة) .)٠٠١١١(‏ 

[۲] «کشاف القناع) .)٤۹۷/۹(‏ 

.)٤٩/۳( «الإقناع»‎ ]۳[ 


ر مو 
تات : اللقطة 


8 


/ 


(ويَزُول ضمانه) أي: المحم لتقَاطهُ: (بدفعه إلى الإمامء أو 
نائبه ) ؛ لأنّ له نَطَدَا في مال الغائب. (أو رَدُه) أي: المأخوذ نات 
(إلى مكانه) المأحوذ ينه (بأمره) أي: الإمام أو نائيه؛ لقَولٍ تمر 
لر جل وَجَد بَعيرًا: اا کت و رو الأثرم. ولان أمرَةُ برد 
كاذه منهُ. فإن رَه بغير أمروء فتَلِفَ: صَمِتَهُ» كالمسدوقٍ 
والمغصوب . 

القسم (الثالث: ما عَدَاهُما) أي: القسمين الشابقين» (من تَمَن) 
أي: تقد (ومتاع)» كنياب, وي وفؤش» وأْوَانِء وآلاتِ حِرَفٍ, 
E‏ أ (وعجاجيل) جَمعٌ عجل: ولد البقرة 
ب بالمدّء جم فلو بوزلٍ: سخر» و: جڙو» و: عدو و: 

5 وهو: الجخش. والمَهْدْء إذا فطمَاء أو بِلَعَا السبةَ. قال في 
الى (وقنَ صَغِيرِ)» ومريض كبَارٍ الإبل' وتحوهاء (وتحو 
ذلك)» كحُسَبةٍ صَغِيرَةٍ» وقطعَة حَديدٍ ونّحووء وزق دهن أو عَسل» 
وغَرَارَة نخو برٌ. 

(فيحرْمُ على مَن لا يَأْمَنُ نَفِسَهُ عليها) أي: اللْقَطَقَِ ما ذُكرَ: 
(أَخْذْهًا)؛ لما فيه من تَضِيبِعِهًا على ربا كإتلافِهّاء وكما لو نَوَى 


(۱) (فلو): مثل جڙو. (خطه). 
)۲( يعني : أنه يجوز التقاط كبَارٍ الإبل إذا كانت ا (تقرير). 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
تَملّكهًا في الالء أو کتماتها. 

(ويَضمَئها به) أي : دقان ارات نقفة ف إن ات 
فوط أو لا؛ لاله عير مأذُون فيه» أشبة العَاصب . 

(ولم يَملِكها) من لا یامن الس 0 
المحرّمَ لا يُفِيدُ الملك» كالشرقة. والحَينا'' خضو 

(وَإنْ أَمِنَ) الماتقِطً (تَفِسَهُ) علّيها (وقَوِيَ على و تعريفها. له 
أخذها)؛ للحَبر في التّقدَينء والشَّاةِ. وقيس على ذَلِكٌ: غَيدُهُ ما 
ذكر؛ لاله في مَعنَاةُ. وسَوَاءٌ الإمام وغَيدةُ. 

فإن عَجَرٌ عن تَعرِيفِهًا: فليس لَه أخذّهًا. وإن أَحَدّهَا ية الأمائّق» ث2 
طَرَا قَصْدُ الخيائة: فاختهاز الموفق: لا يَضْمَن. وضكمححة الحارئيئ 

(والأفضّل) لمن أمِن نَفسَهُ عليهاء وقويّ على تَعرِيفِهًا : (تَوْكهًا) 
أي : اللَمَطْةء فلا ب تَعَوَضُ لها. روي عن ابن عڳاس» وابن تمر (ولو) 
وجَدَهًا (بمَضيعَة) ؛ لد فيه تَعريضًا تفه لأكل الحرام» وتضييع 
الأمانّة فيها. a.‏ 

(ومن أخَذها ثمٌ رَذّها إلى مَوضعهاء أو فرط) فيهاء فتلفت : 


و 


)١(‏ قوله: (بمضيعة) بكسر الضَّادٍ المعحَمَة» على ما في «المطلع»» 
واصلهًا: مصيعه . على وزل مَفْعَلة » من الضيّاع . (خطه)! 


[۱] تقدم تخريجه قريبًا. 
[] ينظر: «المطلع» (ص »)۳٤۲‏ «حاشية الخلوتي» .)٤٤۸/۳(‏ 


(ضَمتها)؛ لأنّها أمائةٌ حصّلّت في يده فازمه E‏ كشائر 
الأماثات. .و نه هاو ا فيا فيه لز 


ع 


پان دي 3-0 . وكذا: 


Ea 


لو دقعَها للإمام أو نائبه؛ لان له نَظِرًا في المالٍ الذي لا يعرف ا 
فإن تَلِفّت مِنهُ فى حول التّعريفٍ بلا تفريط : لم يَصْمَئْهًا. 
)١١‏ قوله: ا لياس وى الأثْرُْ أن مر قال لجل 


(١‏ خطه). 
E KF XK‏ 


]١[‏ ارج مالك 20/١‏ و عبد الرزاق و( ٠كمطل- c<((IA11°‏ وابن أبي سيبة 
(۲۱۹۷۰)» والبيهقى .)١9١1/7(‏ وإسناده صحيح . 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


( فصل ) 
(وما أبيح التقَاطةُ ولم ملك به) وهو القِسمُ القَالتُ : (ثلائة 


أُضرب) : 

أَحَدمًا: (حَيَوَانٌ) ا كفُصِيل ) وشاة» ودَجاجَةَ: (فيَلرَمْهُ) 
أي: الماتقط (فعل الأصلح) لمالكه (من) ثلاث أمُور: 

راک قيقع بقِيمَته) في الحال؛ لحَدِيث : (هي لكء أو افده 
للذئب)1١].‏ فسوی بيت وبين الذئب» وهو لا يَستَأني بأكلهًا. و 
فيه إِعْنَاءٌ عن الإنفَاقٍ عليه» وحراسّة لمالييهِ على رب إذا جاءً. 


3 


وإذا اراد اله : حففظ صِفَتَهُ» فمتى جاء رَيُّهِ فوَصَفَهُ : غرم لَه قِيمَتَهُ. 

(أو ب تيعه) أي : الحَيَوّان (وحفظ ثَمَنْه ) ولو بلا إِذْنِ إِمَام ؛ ؛ لاله إذا 
اا 
(تَتَكَةٌ) : في «(المجرد»» و«الفضول) في (باب الوديعة) : : کل 
وضع وبحب عليه تَفقَةُ الحيران» فخكفة: حكم الحاكم. ار 
المصلحة في بيعِهًا وجفظ تَمَنِهاء أو بيع البعض في مُؤْنَةِ ما بي » أو أن 
يستقرض على المالِكِ» أو يوجر في المؤثة: َعَل. 

(أو جفظه. وَيُنفِقُ) مُابَقِطْ (علّيهِ من ماله)؛ ليَحمَطَهُ لمالكه. فإن 


.)٤ ٦۱ تعدم ( ص‎ ]١[ 


ات : اللْقَطَهُ 
ترك بلا إنقاق عليه فتَلِفٌ: ضَمِئَهُ؛ لتفريطه. (ولة) أي: الملتقط 


(الوْجُوعٌ) على رَبّه- إن وَجَدَهُ- بما أنفَىَ عليه (بييته) أي: الأ جوع . 
نضا لاه أَنقَىَ عليه لِحفْظهِء فكانَ من مال صاحبه» كَمُوْنَةِ تَجِفِيفٍ 


عب ودطب . 

(فإن استوّت) الامُوَرُ (الثلاثة) نظر مُلتَقِطِء فلم يَظهّر له أن 
أحدّها أحظ : (خْيْرَ) بين الَّلانّةِِ لعَدّم المرججح. 

الضَّربُ (الثانی: ما يُخشَى فسَادُةُ) بإبقَائه» كحَضْرَاوَاتِ 


6ساجو | ساس 


وجفظ نَمِنِهء بلا إذنٍ حاكم؛ لما تقدّم. (أو أكله بِقِيمَتِه)؛ قياسًا لَه 


سََ إن 1١‏ 7 مع اسم سَ بو 
على الشاة» ولحفظ ماليّته على ربه. (أو تجفيف ما يُجفف) كعتب 


1 
+ 


3 7 7 1 أ هه 1 8 35 5 3 ۰ » 8 
ورُطب؛ ذه أمانة بيده » فتعين عليه فغل اللاحظط فيه . فإن احتاجٌ في 


4 ل اس ا ا ع‎ a 
: (فإن استوّت) الثلاثة : (خيّرٌ) مُلتقِط بيتها. فإن ت ركه حتي تَلِف‎ 


ر2 
صمنةه . 


ا (الثالث: باقى المال) المباح التَقّاطةٌ: من أثمانٍ ومتاع 
وتحوهما. 

(ويَلزمُهُ) أي: الملتقِطً (جفظ الجميع)؛ لاله صار أمائة بيده 
بالتتقاطه . 


صر 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

و ي 

(و) يَارَمُهُ (تعريفة) أي: الجميع» من حيوانٍ وعَيره. سَوَاءٌ أراة 
تملا أو جفطًا إِربه؛ لاه عليه الشلام أمر بو رید ب خالب» وأ بن 
كعب']» ولم يُقَدَقَء ولان جفظها لِرَيّها إنما يُفِيدُ بإِيصّالها إليهء 
وطريقة التُعريف . 

(قَووَا)؛ لأنّهِ مُقتضّى الأمرء ولان صاجبها يَطلّئها عَقِبَ صَياعِها. 

(نهارًا) لأنّه مَجِمَعٌ الئّاسء ومُلتَقَاهُم . 

ول كل وم ) بل اشتعًال الا ارا ا 
سبع يام ؛ ؛ لأنّ الطلّت فيه أكتر. (ني) يُعرَفْهَا (عادَة) أي: كعادة 
اسر في ذلك. 

وقيل : عڙُها في کل يوم أسبوعاء ٿم في کل اسيو e‏ 


(حؤلاء ٠‏ من التقاط) . روي عن عَم وعَلٌَ ) وابن قباس 
لحديث زب بن خالد : فإ عليه الام أمَرهُ بعام واج ولان الشكة لا 


© قوله : (أول کل يوم) تب فيه التنقيح ) . قال في «(الحاشية) : وهو 
ع لان اول التّمَار الشرعيئ من القجر» ولا تعريف في ذلك 
الوّقت»› ولم تر مَن قاله غيرَةُ) وتابعه ه بعدةُ مَن جمَعَ بينَ «المقنع) 
و«التنقيح) تقلا له (حطه)". 

[۱] حديث زيد بن خالد» تقدم تخريجه (ص ».)45١‏ وأما حديث ا فقد أخرجه 


البخاري »)١ 5757١‏ ومسلم (۹/۱۷۲۳). 
[۲] انظر: «حاشية عثمان) (5/ه١5).‏ 


الل 
۷ 


ار عنها الالء وتمضى فيها امان اى تُقصَدُ فد البلا , وذ ا 
والبَردٍ والاعتِدَالِء كمّدَّةٍ العنّين. 

(بأن ينادي: مَن ضَاعَ منه شي أو: تَفقَة) ولا يَصفها؛ لاله لا 
يُوْمَنُ أن يذّعِيَها عض من سَمِعَ صفتهاء كزين على ا فإن 
ا تدا عيذ رها: تھا مقط كوديع دل إا على 

(في الأسوّاق) عند اجتِمّاع الئاس» (وأبوَاب المساجد أوقاتَ 
الصلوّات')؛ لان المقصود إشاعة ذِ كرهًا. ويُكثذ منه في مَوضع 
وجدَانهاء والوّقتِ الذي بلي اليقَاطّها. ۰ 

وإن كان في صَحرَاءَ: عَرَقَّها في أَقرَبٍ البلادٍ إليها0"©. 


ھا 

1 
.) * 
CT 


6 : (أوقات الصّلوَاتِ) لا معارطة تيت وين ما سبق يمن قوله e‏ 
كل يوم) فان ذللك: بالنستة ت للأسبوع الأول وهذا بال لعا بعد 
(خطه)!'!. 

)۲( قال في «الغاية»": : وإن كان لا يُرجَى جود رب I‏ > لم يجب 
تعريفُها في أححدٍ القَولينِ. 
طا الى ا 8 كالعبث. وظاهز كلام «التنقيح) و«المنتهى» وغيرهما 
يَجِبُ مُطلقا. (حاشية م ص). 
ومنه: لو كانتت دَرَاهِمُ أو دَنانِي ليشت بضكة ولا تُحوهاء على ما 

[1] «حاشية الخلوتي» .)45٠0/7(‏ 

[؟] «غاية المنتهى) .)۸٠١/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حول ل > کک 


(وكرة) تعريفها (داخلها) أي: المساجد؛ لحديث أبي هريرة 


مَرفُوعًا : «مّن سَمِعَ رجلا نشد ضا“ في المسجدء فليقل: لا أَدّامَا 
الله إليك» فإن المساجد لم ت 


و 
٠ 0 2 ٠ ّ 1 .- . 2 2‏ 0 و مھ 
وله لَه ص تعريفها بنفسه . وله ان پستنیب فيه متبرعا 4 او باجرّة 


(وأجرةُ متاو : على مُلتقِطِ) نصا؛ أنه سب في العمل» والتُعريف 
واخ على المت ع فأجرثةُ عليه. 


000 


00 


000 


]١[ 
[J 
[J] 


23 ا 


ذكرةُ ابن عَبدِ الهادِي فى «مغنى ذوي الأفهام»» حيبت ذكر أنه 
ر 020 6 : 5 ۲ 

يملكها مُلتقِطها بلا تعريفٍ . (ش ح )ا 

(خطه). 

قوله : (وأجرَة مُنَادِ.. إلخ) هذا المَدْمَبُ المَنصُوصٌ. 

وقال أبو الخطاب : ما لا يُملّك بالتُعريف» وما يُقِصَدُ جفظة لمالكهء 

یرجح مم عليه بالأجرةء 2 في لوصا 

وعند الحلوَانيّ وابنه: لأجرة من نفس اللْقَطَةٍ ة. (خحطه)". 

قال 2 «الإقناع) : وإن كان ا پر وود صاجب ا لم 

يجب تعريفها في أحدٍ القولين؛ نَظرًا إلى أنه كالعَبثِ. وفي «شرحه) 

عن ابن عبدٍ الهادي : : ومنه الى كا نوراف أو ونان ليت بضكة ولا 


أخرجه مسلم (079/57/8). 


( كشاف القناع) 0/99 ه). 
«الإنصاف) (5١/ه١١).‏ 


ر مدو 
يات : اللقطة 


(ويستفغ بمتاح من كلاب. ولا 5 ةكف ) وظاهدةٌ: جوازٌ التقاطه. 


وهو قول القاضي وِغَيرِِ. قال الحارثي: وهو ام لاله لا ص في 
المنع» ولس في مَعتى الممتوع» وفي أخذِه حِفْظ على مُستَحِقَه أشة 
ET‏ اله بك ماله لقو أ 
وال الور :فيما تىت التِقَاطهُ؛ اعتبارًا بِمَبَعتِهِ بتابه. وهو 
مقتصّى كلام المصتضِ فيما سَبَقَ 
(وان أخْرَهُ) أي : التعريفَ اورت کله (أو) أَخرَهُ (تعضّه لیر 
غذر: أنم) ؛ لتر كه الواجب . (ولم يَملِكهًا) أي : الل (به) أي 
6 (بَعدَ) الحول؛ لأنَّ شَرط الملْك: التَعريفُ فيه» ولم يُوجَد 
بَعدَمُ يَسلُوهَا('2: ويتدك طَلّبهاء فلا فائِدَةَ فيه غالبًا. ولذلك: 
سقط ري جره عن الكولٍ الأوّل. نَضّا. وإن ركه بَعضّ 
الول : عرف في بَقِيدهِ فقط 
فإن کان التَأَخِي لعذر» كمض و حبس : مَلكها بتعريفِهًا خولاء بَعدَ 
روال الغذر. هذا مفهُومٌُ كلامه تبعًا ل( التنقيح) ‏ وهو أحلٌ وَجهّين. 
تحوهاء حيتٌ ذكر أنه يملكها مُتَقِطها بلا تعريفي. وظاهر «التنقيح) 
و«المنتهى» وغيرهما: يجت التّعريفٌ مطلقًا. (خطه1'؟. 
)١(‏ سَلَاهُ كدَعَاة ورَضِيَهُ مَسلوّاء وسلا وسْلْوَاناء وشليًا: نَسِيَهُ 
وأسلاة عن ةُ فتَسلَى . (قاموس). (خطه). 


[۱] «کشاف القناع) (501//9). 


حاشية أبا بطي ف ح مُنتھے الا ادات 

ل بطين على شرح مُنتهى الإر 
والثانى : لا يملكها؛ لانتفاء سسببة ) وهو التّعريف ف الحول» سَواءٌ 
انتفی لِعْذْرِ أو غیره. قال في «الإنصاف): قدمَهُ فى «الرعايتين»)) 


Bn 


Ni 


و«الحاوي الصغير)› وضع ابن رَزِين) . 

(كالتقاطٍ بيئَة بي تَملّكِ) بلا تَعريٍ» (أو لم يُرِذ) به (تعريقا) ولا 
تمرك للقَطةِ : فلا يَملكهَاء ولو عوقها؛ لاه أتحدّ مال يره على وجي لا 
عور له اندوع افيه الغاصب . 

(ولّيس حَوفه) أي: المايَقِطٍ (أن يأَخُذَهَا) أي: اللْقَطَةَ (سُلطَانٌ 
جائڙ» أو) وف مقط أن (يُطَالِبَهُ) سُلطَانٌ جائدُ (بأكثّر) مما وج 
(عُذْرًا) له (في ترك تعريفِهًاء حتَّى يَملِكهًا) أي : اللقطة (بدونه) أي : 
بلا تعريفٍ . هذا مَعنى كلامِه في (الفروع)2'7. قال: ولهذا جرم باه 
وقد ذَكدوا: أن حَوفّه على تفه أو ماله عُذّرٌ في ترك الوواجب . 


ؤقال أو الوقاوة تق يده واا وعد امتا نها ولا :التهى.. 


وا سے 
» 


)١١‏ عبارة «الفروع) : ولیس وف أن ياخڏها سُلطان جا 1 بطالبه» 
ای و 
الخطاب» وابن ل الرغواني 
2 و أعلم : : أن ليس عَذْرًا حتى ف تملكها بل« تَعريفٍ ) 

م باه ا بعد وقد ذ كدوا أن حَوفه.. إلخ"]. (خطه 


.)۳۱١/۷( «الفروع)‎ [7 


1 


هد 


قال في (شرحه) : فيوْحَذْ من هذا ما بر ججح أن تأخير التّعريف 


(ومن عَرَفّها) أي: اللْقَطْةَ (حولاء فلم تُعرف) فِيدِء وهي مما 
يجوز التِقَاطهُ: (دَحَلّت في ملكه)؛ لقَولِهِ عليه السّلامُ في حديث رَيدِ 
ابن حالدِ: «فإن لم تُعرف ) فاستنفقها)']. وفي لفظ : «والا فهي 
كسبيل مالِكَ)1"". وفي لَفظ: «ثمٌ كلها ". وفي لفط : «فانتفغ 
و وفي لفظ: فَشَأئَكَ بها . وفي حديث أي بن كعب : 
«(فاستنفقها ٠'1)‏ . وفي لفظ: (فاسة e‏ . وهو حدیٹ صَحيحٌ . 

(ُكمًا) كالمِيرَاثِ. نضّاء فلا يَقِف على اختيّارو؛ لحديث: 
وال بي كسبل مالك»» وقرله : «(فاستنفقهًا) e rT‏ 
تَملَكها لَه لاك لي 11 تيدف تل لأن الالنقاط ف 


[۱] تقدم تخريجه (ص .)51١‏ 

[۲] أخرجه مسلم (۱۰/۱۷۲۲)» وابن ماجه 81س عليه ان الع 
[۳] أخرجه مسلم (۷/۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني . 

. من حديث أي‎ )۲۱۱۹۸( )۹٩/۲۰( أخرجه عبد الله ب بن أحمد في «زوائد المسند)‎ [٤1 
ومسلم (۱/۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد‎ »)۲٤۲۹ »۲۳۷۲( [ه] أخرجه البخاري‎ 


الجهنى . 


[5] تقدم» وليس هو من حديث أبي» بل من حديث زيد بن خالد. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


سب للملكء» فإذا تما وجب م > كالإحياء والاصطياد. 
(ولو) كاتت للْقَطَةٌ (عوضًا) : فيُملّك بالئّعريٍ قَهدَاء كالأئمان؛ 
موم الأحاديث. وإن روي في الأثمانِ ت حاص فقّد روي حب 
عا فيعمل بهماء بل في الغُؤوض ص حاص أيضًا("©. ثم لا ماع من 
قياس اللغعرُؤوض على لاان 
(أو) كات اللْقَطَةُ (لقَطَةَ الحرم): فتُملّكُ بالتُعريٍ0©, كلقطة 


ر 


)١(‏ على قوله: (وإن رُويّ في الأثمَانِ.. إلخ) أكتر الأصحاب قالوا: لا 
ل ا و ال يناه ور کی ع 
المصطلح الذي تقدّمَ في الحُطية : يكونُ المذمّبٌ الملك". رخطه). 

)١(‏ على قوله: (بل في العْرُوض نص خاص) يشير إلى ما رواة الاثرم 
وغَيڙهُ» عن عَمرو بن شُعيب» عن أبيه؛ عن جدَّوء قال: 1 ا 
النبع ا فقَال : يا رسول الله ٠‏ كيف تَرَى في متاع بوج في الطريق 
ات رف د تبكر ا فال : «عدفةٌ سئَة فإن جاءَ صاحبةُ وإلا 
فشتك به)!"!. (خطه). 

(0) على قوله: (أو لقطة الحرّم) وعنة: لا ثملك بالتّعريفٍ» وهو قول 
للشافعىٌ ) واختارة الشيخ تة تق الدين. (تقرير). 
فعلّى هذا: يُعدّفها أَبَدَا. 

.)١157/١5١( «الإنصاف)‎ ]1[ 


[۲] أخرجه أبو داود »)17١١(‏ والنسائي في الكبرى »)٥۸۲۷(‏ وابن خزيمة (۲۳۲۷) 
ا a‏ داود ) .)١6٠١5(‏ 


بات : اللْقَطَهُ 
الجلّ. وروي عن ابن عمرَ٬‏ واب بن عبّّاس) وعائشة َة ؛ عه م الأحاديث» 
وكحرم ل 53 یختلف حُكمُهًا بالا والحرم» 
كالوَدِيعَة. 

وحديثٌ : دولا جل ساقطها إلا لمشي . یتیل أن راد بد: 
إلا لمن عَجَفْها عَامًا ليوات كوف کک : «ضااً 
المشا حدق التَار)1") 

(أو لم يَختر) الملتقط تملكهاء هُوَ مَعنّى قَولِهِ: «دَخَلَت فى مِلکه 
نحكيًا) وتقدم. 

(أو أخْرَهُ) ا التعريفُ (لغذر) ت و A‏ وتقدّء ما 

(أو ضاعت) اللْقَطَةُ مِن وَاجِدِمَا بلا تفريط» فالتَقَطَهَا حر 
(فعدفها الثاني مع علمه بالأوّلِ) ا بأنها ضاعت من الملتقط 


)١١‏ قوله: (فعردَفَهَا الثاني .. إلخ) أي : فهِيَّ اله هذا أَحَدٌ الوَجهّين» 
قدّمه ابن رزين في (شرحه)» نَقَلهُ عنه في (تصحيح الفروع) . 
وعلى هذا: فهو من مَدخَولٍ «لو) فليس قَولَهُ: «مع علمه) وما بعده» 
قدا في الملك» بل قَيدٌ في كونه غاي إشارَةٌ إلى أنه محل الخلا . 


[] أخرجه البخاري (174 »)١‏ ومسلم )4417/١755(‏ من حديث أبي هريرة. 

[۲] أخرجه أحمد »)١7114( )۲ ٤۰/۲۹)‏ وابن ماجه )75٠7(‏ من حديث مطرف بن 
عبد الله بن الشخير» عن أبيه. وأخرجه أحمد (07/*4*) )7١514(‏ من حديث 
الجارود العبدي. وانظر: (الصحيحة) .)57١0(‏ 


03 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الأوَلِء (ولم يُعْلِمْهُ) أي: بعلم الثاني الأول باللْقَطْةَ (أو أَعلَمَهُ) 
وعَرفها الثاني» (وقصّدَ بتعريفها) تملكهًا (لتفسه) فتدخل في ملك 


ع 


الثاني حكمًا بانقضَاءٍ الحول الذي عجتفها فيه» كما ا له الأول أن 

وفي ( شر حه) : أنها لول . وفيه عله ! كما 
(الحاشية»» مع أنَّه ليس بِسِيّاقٍ المثن؛ لان الكلامَ فِيمن عََفهاء 
والأصحابٌ حكوا وَجهَين: هل يَملِكهَا الثاني أؤ لا؟ ولم يذ كرو 
ملك الأول لها: 

(تَتَكةٌ) : يجب على الملتقط ذال إذا علج بالحال- 
للدوّلٍ؛ لاه ثبت له ع ل 

فإن لم يَعلّم الثاني ّى عَدَفَها حولا: ملكها. ولیس للأُوّلٍ انتِرَاعُها 


أ 


ب وو ., 


و 


وإن ال الأول لني : عرّفها ونون لي . فعرَفّهاء ملكها الأوّلْ؛ِ لاه 
وكُلَهُ في التعريضٍ فصَحٌء كما لو كانت بيد الأَوّلٍ. 

وإنقاقال و غقنها و كرف يتقان NNE‏ 
من نِصفِها لَه ووكلهُ في تعريفٍ الباقي . 

وإن عُصِبَت من المُلتَقِطِء فعرقها الغاصِبُ» لم يملكهاء وجهًا واحدًا. 
(١‏ خطه). 


5 


SAY 


/ 
0-4 
ع ص 

| 


ات : اللقَطَهُ 
منةُ؛ لان الملكَ مُقَدّمٌ على حى التملك. وإذا جاءَ صاحِبها: أخَدَمًا 
من الثّانيء ولا طُلَّبَ لهُ على الأَوَّلٍ؛ لاله لم يُفدط. 

وإن عَلِمَ الثاني بِالأَوّلِء وقال له الأوّل: عَرّفهاء ويكونٌ ملكهًا لي : 
فقّد استَتَابَهٌ فى التّعريفٍ» ويَملكهًا الأوّل. وإن قال: عدفهاء وتكونٌ 


بيتتا» فمّعل: صَځ أيضّاء وهي بَبنَهُمَا. 
إن عَصَبَها من الملقِطِء وعَوَفُها: لم يَملِكهًا الغاصِبُ. 
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E‏ 
(قَضل) 

(ويَحرُمُ تَصرّفة) أي : الملتقِطٍ (فيهًا) أي: اللْمَطَةِ (حّى يَعرف: 
وِعَاءَهَاء وهو: كيشها ونّحوٌه) كحرقَةٍ سُدّت فيهاء أو قِدْرِء أو زق فيه 
مائعٌ» ولِمَافةٍ على ثوب . 

(و) عبّى يَعرف: (وكاءها) أي: اللْقَطَدَ (وهو: ما سد به) 
الكيش, أو الرّق؛ هل هُو سَيرُ أو حيط من كنّانِء أو غَيرِه؟. 

(و) حَبَّى يَعرفٌ: (عِقَاصَهَا) بكسر العين المهمَلة» (وهو: صِفَُ 
الشَّدُ) فيتعف المَوبَط؛ هل هُو عُقَدَةٌ أو عُقَدَنَانِ ,اشر“ 3 
غِيدُهًا؟. ويُطلقُ على : وعَاءٍ التَمَقَهَ جلدًا أو خرقّة. وغلاف القَارُورَة : 
جلد يُغطى به رَأسها. 

(و) حَتَّى يعرف : (قَذْرَهَا) بکیل» أو وَزْكِ» أو عد أو ذزع» 
(وجِنْسَهَاء وصفتها) أي: توعَها ولوتها؛ لحديث أب بن كعب» أنه 
قال و دت دیتار» تت بها الي لا فقّال: «عَدفها 0 
فعَوشها ولا فلم تعرف» فرَجعتُ إليهء فمَالَ: «اعرف عِدتهاء 
ووعَاءَهاء ووكاءهاء واخلطهًا بمالِك» فإن جاءَ رَبُهاء فادها ال 


NE 


)١١‏ قال فى «المصباح)1'!: RT‏ أفغولة» بض الهمرة: ربطة دون 
الفقدة؛ إذا مدت بأخن طرفهاء انفشكة:: (حط: 


[۱] تقدم تخريجه (ص175). 
[؟] «المصباح المنير» (١؟/05١1)‏ مادة: (نشط). 


2 مو 
تات : اللقطة 


74 2 E 1 E 
ولانة حيث وجب دفعها إلى رَيّها بوصفهاء فلا بد من مَعرفته؛ لان ما‎ 


(وسْنٌ ذلك) أي: مَعرفَة ما ذكرَ: (عند وجدَانها)؛ لان في تعض 
بيع بن كعب: (اعرف عفَاصهاء ووكاءهاء وعَدَدَمَاء 


(و) سن عند وجدانها: (إشهاد عدلین عَليها ) ؛ لحدِيث : (مَن 
وجد َة » فليشهد ذا عدل» أو دوي غدل" اولع مر به في حبر : 
رَيدِ بن خالِدٍء 2 بن كعب» ولا يَجورُ تأخيه البَيَانِ عن وَقتَ 
الحاجة» فَعَيىَ حملهُ على الدب» وكالوَدِيعة. 

وفائِدَةٌ الإشهاد: جفظها من نَفسِهء عَن أن يَطْمَعَ فيهاء ومن ورك 
إن مات» وَعَرَمَائِهِ إن افلس . 

و(لا) يُسَنٌ الإسْهَادُ (على صفتها)؛ للا يَعَشِرَ ذلك» فيَدّعِيها مَن 
لا يَستَحِقّهاء بل يذ ك للشّهُودٍ ما يذ كر في التّعريفٍ. 

ويُسبَحَتٌ أن يكيب صقَاتها؛ مَحْافَةَ أن يَنسَامًا. 

(وكذا: قم سن لعن وعد أن بشهة على وجتانه؛ قل 


وو ص هو 


6 هموس 


يسترّق . 


.)٤۷٤ تقدم تخريجه (ص‎ ]١[ 
وأبو داود (۱۷۰۹) من حديث عياض بن‎ 2)١87195( )۲۸۱/۳۰( أخرجه أحمد‎ ]۲[ 
.)١6٠ حمار. وصححه الألباني : في «صحيح أبي داود ) و‎ 


5 
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(ومَتّى وَصَفَّها('") أي: اللقَطَةَ (طاليها: لزم دفغها) له (بتمائها) 
المُتّصِلٍ مُطَلَقَاء والمُنفَصِلٍ في حول التّعرِيفٍ؛ لأنّهِ تابغ لها. 

ولا يشرط في ذلك : ينه تَشهَدُ بالملك لَه ولا انها ضَاعَت ينه 
ولا يَمِينُهُ على ذلك ولا أن يَعْلِبَ على ظَنٌّ الملتَقِطِ صدقه؛ للأخبار. 
وتقدّمَ بعضّها. 

فإن دمّعها بلا بين ولا وَصْفٍِ: ضَمِنَ إن جاءَ خر فَوَصَمَّها. وله 
تَضمينٌ أيّهِمَا شَاءَ وقَرَارْ الضَمَانِ على الآخِذٍ. وإن لم يأتِ أَحَدٌ: 
فانط مُطالبة آخذِها بها؛ لأنّها أمانة بيده ولا يمن مَجيء 
صاجبهاء فيِزِمَهُ بها. 

( ومع رق مُلتقِط ‏ إنكار سَيْدِه) أنّها لَقَطَة: (فلا بد من بَينةِ) 
تشهد بأنّهِ التمَطْهًا وتحوَة؛ لان إقرَارَ القن بالمالٍ لا يَصِحٌ. 

(و) ناء اللمطةِ (المنفَصِلُ بَعد حول تعريفها: لوَاجدِهَا)؛ لال 


(1) قوله: (وصَقَهًا.. إلخ) قال في «الفروع»': ومثلُ: وَصِفهُ مَسرُوقًا 
ومغصٌوبّاء ذكرَة في «عيون المسائل»» والقاضي وأصحابةُ» على 
قياس قوله: إذا اختَلف المُؤْجِدْ والمُستَأجِدُ في دَفِين في الدَّا فمن 
وصَفَةُ فهو له. 
وقيلَ: لاء كودِيعة» وعاريّةء ورهنء وغيرِهِ؛ لأنَّ اليد كليل الملكِ» 
ولا تتعدّرُ البيتةٌ. (خطه). 


[۱] «الفروع» (۳۱۸/۷). 


رو 
اث : اللقطة 


E الت يعدا القكر لو فياك‎ a 
. الخَرَاحُ بالضَّمَانِ‎ 

(وإن تَلِقَت) اللْقَطَهُ أو تَقصَت قَبِلَهُ) أي: الحؤلٍء بيد مقط 
(ولم يُفوّط: لم يَصْمَئْهًا)؛ لأنّها أمائةٌ بيده كالوديعة. 

(و) إن تَلِقت» أو تَقَصت (بَعدَهُ) أي: الحَؤْلٍ: (يَضْمَئها) مُاتَقِط 
(مُطلقا) أي: فوط أؤ لا؛ لدُحُولها في ملكه» فتَلمُها من ماله. 

وماك الملتقط لها راء يرول بمَچيءِ صاحبهاء ويَضِمٌَ بَدَلَه 
إن تَعَذَّرَ رَدها. 

والظاهه: انه یملکها بلا ءوض ذمته» وإنّما جد 
وجُوب العوَّض بمجيءِ صاحبهاء كما يتَجَدّدُ رَوال الملكِ عَنهًا 
بمجيئه ) ا وججوبت نصف الصدَاق للرّوج» أو يَدَلْهِ إن 
5 بالطلاق . 

وقال القاضي: لا يَملِكها إلا بعوّض يَثيْتُ في وميه لصاجبها. 
ورَدَّهُ في (المغني)» وذكرَةُ (شرحه). 

(وتعتر ت القيمة) أي TT‏ إذا رادت أو تَقَضَتَ ثم تلفت : 
(يوم عرف رَيُها0")؛ لأنّه وَقتُ و جوب رد العينٍ إليه لو كانت 


. قال في «الاحتيارات)": وتَضِمَنٌ اللقَطة للقطة بالمثل» كيدل القرض‎ )١١ 
وإذا قَلنَا بِالقِيمَةِ » فالقِيمَةٌ يَومَ مَلَكها المملتقط. قطعٌ به ابن أبي مُوسَى‎ 


۱[7] «(الاختيارات) ص .)١59(‏ 
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مَوججودة. وإن كانت مِثلية: لزم رَد مثلها 

(وإن وَصَفَها) أي: الم (ثان: بل دفعها للأوّلِ: أقرع) 
بيتَهُمَاء (وذفعت إلى قار بيَمينه) نصًا. وكذا: إن أقامًا يتين كما 
و تداعا ينا د يروما وإتحاويهعا في البق أو عدّيهاء أشبة ما لو 
اذْعَيا و وقال: هي لأحدكمًا ولا اعرف َي عَينَه 

(و) إن وَصَفَهًا ثانِ (بَعَدَهُ) أي: بعد دَفعها لمَن وَصَمَها قبلهُ: 
فرلا شَيءَ اقاني)؛ أن الأول استكقها برصفهًاء عد المتازع له 
فيها حِينَ أَحَذَهَاء ولَبِبَتْ يَدْهُ عليهاء ولم يُوجد ما يَقَتَضِي انتِرّاعَها 
مِنة . 

(وإِنْ أقامَ آحَرْ بينة أنّها لّه) بعد أن (أَحَذَّها) الأول بالوصفٍ 
أَحَدَهَا الثاني (من واصف)؛ لعَوَةٍ البينة على الوّصفيء ولاحيِمَالٍ روي 
الواصف لها عِندَ ن أقا البَئِئة . 

(فإن تلقَت) اللْقَطٌَ بيد من أده بالوصفي » ثم أقام خر ية : 
(لم يضمن مُاتقِط) له شيعا ؛ لاه دفعها للواصف بأمرِ الشّرع؛ كما لو 
دقعم مر الحاكمء ولۇجوب الذّفع عَلَيهِ ويَعْرَمُهَا الواصفٌ لمن أقاء 
المكّنة ؛ لِعْدْوَانِ يَدِه. 

وإن أعطى مُاتَقِط واصِفَهَا بدَلّها؛ لِعلَفِها عِنَدَهُ: لم يُطَالِبْ ذُو ابي 
إلا الماتقِط؛ للف مالِهِ تحت يَدِهء ويَرجِعُ معط على واصِفٍ بما 


وغيف خلاقًا للقاضي › وأبي الات . (خطه). 


أذ تبن عدم استحقاقه له مره يقو للواصف 
(ولو أدركها) أي: اللَمَطَ 57 بعد و ا (مَبِيعَة 
أو مَوهُوبَةَ) بی مَن انتَقَلت إليه : رفليس له( ع إل 0 


و 


لِصِحَةٍ تَصَدْفٍ الملتقط فيهاء لدَحُولها في مِلكه 

(وَيُْفْسَحٌ) العقدء إن أدرَكهًا رَيُها (رَمَنَ 9 لبائع» ا 
(وثْرةٌ) ل (ك)ما لو أدرَكَهًا (بعدَ عودِها) إلى مقط (بقسخ أو 
قيرو)؛ لاله وَجَدَ عَينَ ماله في يد مُمقِطِهاء أشبة ما لو لم تَخوْج عَن 


(أو) كما ب بعد (رَهيها) : فينتزعها رَبُها من يَدِ مُرنَهِن) 
ليام ملكهء وانتفاء إذ 


(وَمُوْنَة الوَد) 9 5 ht‏ لمالكهًا إن احتِيج إليهًا: (على 
رَيُها) ؛ لأنّها أماةٌ بيد الملتقِط» كالوديعة 
ا مالكها بعد تَلَفهَا) بيد مُاتقِطِء بحول التّعرِيٍ: (أَحَذْتَها 
هَبَ بها) لا عرفا ؛ فعَليكَ صَمَانّها؛ لتَعديكَ . (وقالَ الملتقط) : 
3 ادها لأَعََقها: ف»القول (قولهُ) ا الملتقط (بيمينه ) ؛ أنه 
مكو والأصل برا 
(ووَارتُ) مقط أو رب لُقَطٍَ (فيما تقَدَّمَ) تَفصِيلَهُ: 


)١(‏ قوله: (لبائِع» أو لَهُمَا) مفهومٌه: إن كانَ الخيارٌ للمُشتري وَحَدَهُ؛ فلا 
فسحّ. (خطه). 


GE 1‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(كمُوَرثه)؛ لقِيامه مَقَامَهُ. فإن مات مُايَقِط: عَرفها وارثهُ بقيةَ الحول 
وملكها. وبَعدَ الحول: انتقّلت إليه إرنًا. ومتى جاءَ صاجبهاء أو وارثه : 
أخدَمًا أو بدَلّهاء على ما تقدّم. وإن عَدِمَت قبل مَوتِه: فريّها غَريمٌ 
اق 

(ومّن استيقظ) من نوم أو إِغْمَاءِء (فْوَجَدَ في ثوبه) أو كيسِه 
(مَالا) دَرَاهِمَ أو غَيرَهَاء (لا يدري مَن صَرَهُ) أو وَضَعَهُ في كيسِه أو 
جيب : (فهُو لَهُ) بلا تَعريٍ؛ لأنَّ قري الال تقتضي تمليكة. 

(ولا 1 من أَحَذَّ من نائم شَّينًا إلا بتسليجه لَهُ) بعد انتباهه؛ 
لتعدّیه؛ لاله إا سارق ارصن Es‏ 


في حال يَصِحٌ قَبضة له فيها. 

رومن وَجَد في حَيَوَانِ تقدًا) كَدَرَاهِمَ أو دنَانِينَ وجَدهًا في بَطن 
سَاةٍ ذْبَحَها : فلمَطة. 

(أو) وج فيه (ذُرَةً) أو عَتبرةٌ: (فلقَطَةٌ) يُعرقهاء ودا يفنت 
لاحتِمَال أن E‏ فإن لم يغرف: ف( لِوَاجِدٍِو) نضا 

(وان وَجَد رة غير مَنقوَةٍ. في سَمَكة: ف )ھی (لصَيَادِ) ولو 
باعَهًا. تَصّا؛ لان الد ر وإذا لم يعلم ما في بَطنِها: لم 
يغه » ولم برض برَوًال ملکه عَنهُ. فإن كانت مقوبة» أو مُتَصِلَةَ بذهب 
أو فِضَّةٍ وتحوهما: فلقَطة. 


2 مو 
بَات : اللقطة 


ونال عو او 0 
LEN‏ از فهو ل4)بول يكل ده ةط يد ملكة 441 a‏ 
بي من لم يدع يلگ وريه مَجهُول» بخلافٍ مَن اذَعَى وَدِيعَة أو 
عارية» أو رَهْنّا فلا كفي الوصفء بل لا بد من يش أو يقترعَانِ» 
فمن قَرَعَ حَلفَ وأَحَذها. 
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"n 
$ 
4 
' هشه‎ 
زه كم‎ 
بحس‎ 
دي‎ 


(فضل) 

(ولا فرق بين بين ملتقط مقط غي وفقير» و) لا بين مُاتَقِطٍ (مُسِلِم وكافرٍء 
0 لا بَينَ مقط (عَذَلِ وفابق. يمن نَفْسَهُ e‏ لأنَّ الالتقاط 

و یسک E MT‏ أن ا ا لک د ت 
للأمَائَةَ د ذكرهٌ : في (المغني») . وتقدمَ حکھ مَن لا 
يمن نَفْسَهُ ا 

(وَإنْ وَجَدَها) أي: اللقَطة (صَغِينٌ أو سَفِية أو مَجِنُونُ): صَحٌّ 
التقَاطة؛ نوع تكشب » فص منةء كالاصْطيَادٍ. و(قَامَ ول 

(فإن تلقت) أي: اللْقَطَةَ (بيد أحدِهم) الوَاجِدٍ لهاء (و) كان 
(فرّط) في جفظها: (صَمِنَ)؛ لتفريطه, (كإتلافه) إِيّامَاء فيعْرَمُهًا مِن 
ماله 55 


)١(‏ وقيل: بصم إلى الفاست» أمِينٌ في تعريفِها وجفظها. قطع به القاضي» 
واب عَقيل» وابنٌ البنّاء وأبو الَرَج الشَيرَازِيٌ » والمُصدّفُ في «المغني) 
و«الكافي»» و صاحب eT‏ قال في «الفائق) : يض إلى 
الفاق أُمِينٌ» في الأصخ» وقدَّمَهُ الحارثئ. رحطه1'. 


.)557/1١5١ انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


2 دعر 
ات : اللقطة 


و(إن كانَ) تَلمها (بتفریط ا بن 2 بها ولم يَأَُذْهَا منة: 
(ف)صَّمَانُها (عَليه) أي: الوَل؛ لان المُضَيِمُ لا بت رها مَعَ مَن ليس 

(فإن) لم تل » وعد فها الوَلَىٌ ؛ و(لم تغرف : ف)هي (لواجدها)؛ 
لتَمَامِ سَبَب الملكِ رط 

وإن كان الصَّغيد مُمَيِدَاء فعكفها بتفسه: فظاهد كلامه في 
«المغني): عَدَم الإجرّاءِ. 5358 الإجرَاء؛ لاله يَعقِل التُعريفق, 
فالمقصُودُ حاصل. قالهُ الحارئئٌ 

وإن لم يُعَدْفْهَا الصغيزء ولا له حبّى مضّى الحول: فَقَالَ أحمَدٌ 
في رِوَايَةِ العكاس بن مُوسَى : إن وَجَدَ صاحبهاء دَقَعَهًا إليه» وإلا تَصَدَّقَ 
بها. قد مَضَى أجل التّعرِيفٍ فيما تَقَدَّمَ ٠‏ من السُنين . 

ار رك التّعريفٍ لِعُذْرٍ كت ركه لِغَيرِه» وهو أَحَدٌ وَجهين 

تقدَمَ التّمِيهُ علّيهمًا. 

(وَالرَقِيقٌ): بص م التتقاطة؛ َعْمُوم | لأدلة.ولأله شعت تملك به 
الصَّغِيرُ ويَصِحٌ منة فصَحٌ من الكقِيق» كالاضطياد. وله أن يَلمَقِط 
ويُعف بلا إِذْنِ سَئِدِهِ. 

(وَلِسَيّدهِ أخذها) منه؛ لِيَتولى تَعرِيقَهَا؛ لأنّها من كسبه. ولِسَيدِه 
راع كسبه منة. فإن عَرفها عض الحولٍ: عَبَفها السيّدُ بقيته 


EE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(و) سيد (تركها ه مَعَهُ) أي : الرقيق الملتقِطٍ (إن كان عَذْلَيعَوَلَى 
تعريفَها) ويكونٌ السيّدُ مُستعيًا به في جفظهاء كما يَسَمَعِينُ به في 
جفظ سائر ماله. 

وإن كان الوَقِيقُ غَيرَ أمين» ها السيّدُ معَهُ: فهو مُمَدِطء فِيَضْمَئُهَا 
إن تَلِقت» كما لو أَحَدَّهَا مِنهُ ثم رها إليه؛ لان يَدَ رَقيقِهِ كيَدِهِ. 

وإن أَعتَقَهُ سيّدُهُ بعد التِقَاطِهِ: فلهُ انترَائُها مِن يَدِهِ؛ٍ لأنّها مِن 


ص 


هف 


© سم 
م 


(وإن لم يأمَن) رَقِيقٌ مُايَقِط (سَيْدَهُ) على اللْقَطَةِ: (لَْمَهُ سره 
عنهُ)؛ لاله وَسِيلَةٌ لحفظهًا اللازم لَه ويَدقَعُهًا للحاكم لِيُعَرِفَهاء ثم 
يدها إلى سيدهِ بشَرطٍ الصَّمَانٍ. | 

فإن أَعلَّم سَيِدَهُ بهاء فلّم يَأُحُذْهَاء أو أَحَدَّهَا وعَدَفها وأَدّى الأماة 
فيهاء لقت في الول الأول بلا تفريط : لم تُضمن؛ لأنّها لم تتاف 
بتفريطٍ أحدهما. 

- تَلقت) اللْقَطَهُ «بإثلافه) أي: الرقيق الملتَقِطِء (أو 
تفريطه). في الحولٍ أو بَعدَهُ ولو بِدَفْعِهًا لِسَيّدِهِ وهو لا يَأَمنهُ عليها : 


2 


ق (في رَقيته7١2)‏ نضا نضَّاء كير اللْقَطَةِ. o‏ 


)١(‏ وقيل: إن اتلفها بعد الحول» فهي في ذمَته. نص عليه» جرَمَ به في 
«الهداية» و«الممُذهب»» و«(المستوعب)» و(الخلاصة). (خحطه). 


شر مدو 
باب : اللقطة 


ا 

ومثلة: مدي وأمٌ ول ومُعلّقٌ عَِقُهُ بِصِمَةٍ قبل وجودها. 

(ومكاتبٌ) في التِقَاطٍ : (كَجْرٌ)؛ لأنّهِ ملك أكسَابَهُ وهي منهًا. 
فإن عاد قِنّا بعجزو: كانت كَلْقَطَةٍ القِن. 

(و) ما انط (مُبِعُضُ: ف)هُو (يَبنَهُ وتِينَ سَيّدِه) على حَسَب 
خرن ورقّه» كسائر أكسابه(" . 

(وكذا :كل ناور من كشب > كهبة. وهّديّة» ووّصِيّة ونحوِمًا) 

کيتار رقع في حتجروء (ولو أن يَهُمَا) أي : المبعّض وسَيّدِهِ (مها (مُهَايةً) 
أ #اققاوية ونرأن كان وبق بقعو و ا 
الكسب التَّادِرَ لا يُعلّمْ ومجودُة ولا يِن فلا دحل ِيها. 

وإن كان الرقيق الماتقط مُشتركا: فَلْقَطبُ بين ساداته بحسب 


00 قوله : (ومُديّد وأمٌوَدِ) ومُعلقٌ عِقُهُ بصِفَة» كالعبي» يلا بزاع . (خطه) . 

(؟) على قوله: (وما يَلَقِطه مبعضُ.. إلخ) وقيل: تدحل في المهايأة» فإذا 
وجَدهًا في نوبة أرقا فهيّ له جزم به في «الوجيز). ١خطه).‏ 

009 لو التقَطها اثتان فأكتّد فَعدَقَاهًا حؤلاء فلم تُعرفء ملكاها سوا و 
آَهَا اثتانِ فَبَادَرَ أحدهُما فأحَذَهاء أو رآمًا أَحَدُهُما وأعلم صاحِبة 
ولخد عا فهي ااه ا ااا الاو بالأخذء لا بالدُوَيَة 
كالاصطياد. 
وإن قال أحدهُما لصاحبه : هاتهاء فعرّفها » ظرت في نيّتِه» فان عدفها 
تفيه فل وللآحَرٍ قَلَهُ كما لو وكُلَهُ في الاصطيادٍ. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ا ل اڪ 


( بابٌ : اللقيط ) 


َيل ی تقول ري وطريح. 

وشَرعًا: (طِفْلّ لا يُعَرَفُ سب ولا رق 00 
أي : طرح يكار أو غير (أو صل) الطريق, ما بينَ ولادَّتَهِ (إلى 
سن التمييز) يو على الصّحيح. قاله في «الإنصاف). (وعند 
الأكثّر: إلى البلوغ) قال في «الفائي» : وهو المشهُورُ. قال الور كشي : 
ا 


IS E aa و‎ ١ 2 3 0 EET 
: فان نہذ او ضل مَعرُوف النسب او الرّق» فاخذة مَن يعرفه أو غيزة‎ 


(والتقاطة: فَرْض كقاية)؛ لقوله تعالى: تاوا عل لير 
رى [المائدة: ؟]. ولان فيه إحياءَ نَفْسِدء فكانَّ واجباء كإطعَامِه 


ع 


إذا اضطر وإنجائه من نحو غَرَقِ . فإن تَركَهُ جميع من رَآهُ: أثِمُوا. 
(وينفقٌ عليه) أي : I‏ : (ممّا م مَعَهُ) إن كان؛ لو جوب تَفقَتِهِ في 
ماله وما مَعَهُ فهو ماله كما يأني. 
(وإلا) يكن مع مَعَهُ شَّيٌ: (ف)مْنقَقُ عليه (من بيت المالِ)؛ لما 
ری سَعيدٌء عن شين أبي بجميلة» قال: وجذث مَلقُوطَاء فأتيتُ به 
مر فقالّ عَرِيفِي: يا مير المؤمنين» له رجحل صَالحٌء فقالَ عُمَدُ: 


ا 


أكذلك هُوَ؟ قال: تَعَمْ. قال: فاذب» فَهُوَ د ولك Ys‏ وَعَلَينا 
نَفْقٌَةُ . وفي لظ : ا 

(فإن تعذَّرَ) أَْدُ تَمقَّيهِ من تيت المال؛ لِكُونٍ البلَدٍ يس به بيتُ 
مالء أو به ولا مال به وتحوه: (اقترّض عَلَيهِ) أي: على بَيتِ المالٍ 
(حَاكمٌ). وظاهرة: ولو مع ومجود مُتبدّع بها لألّه أمكن الإنقاق عليه 
بلا هة تَلحَقّة أشبة ادها من بيت المال. 

وإن اقترض الحاكم ما أَنَفَقَ عليه ثم بان رَقِيقَاء أو لَهُ أب مُوسز: 
رَجَعٌ عليه . فإن لم يظهر لَه أعدٌ: وَفَى من بَبتِ المالٍ. 

(فإن تَعَذَّرَ) الاقيراضٌ عليهء أو الأخدُ منه؛ لحو مَنع» مَعّ جود 
الما فيه: (فعلى مَن ع حاله) الإنقَاقُ عليه؛ لقَولِهِ تعالى : 

لر قوی [المائدة: ؟]» ولما في ترك الإنفاق عليه 

کو وَحِفْظهُ عنةُ واب کإنقاذه من العْرَقٍِ . 

ریه تراق بما أنمَقّهِ؛ لؤجوبه عايهء (فهي) أي : الفمَة 

على من عَلمَ به (فرض كقاية). 


باب الأقيط 


)١(‏ قوله: (فهيّ فرض كفاية) وهذا الإنفاق 7 يجب مَجََانًا عند القاضي» 
وجماعة» هنهم صاحبٌ سد و«التلخيص)2» واختاره 
صاحبُ (الموجز)» و(التبصرة)» وقالا : له أن يُنَفِقَ عليه من الزكاة. 
وقدّمه في «الرعاية»» قال الحارثئ : وهو أَصَحٌ . قال: وكلامٌُ المصنّفٍ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وص أحمَد: أنه يَرجِغ بما أنقَقَهُ» على بيت المَالٍ. ذكرَهُ في 
«القواعد) . 

وقال الَاظم : إن نوى ال جوع واستَأَدّنَ الحاكم» رَجع على الطفل 
جاور على قاد 

(ویُحکه بإشلامه) أي: اللّقِيطٍ إن جد بِدَارٍ إسلام» فيه مُسِلِمٌ 
أو مُسلمَة يُمكنٌ كوثهُ مِنهُ؛ لظاهر الذار» وتغليبا للإسلام» فاه علو ولا 

(و) يُحكم ب(خزئكه) : لأنّها الأصلُ في الآديئِينَ؛ فان الله خلقّ 
أَدَمَ وذربه أحرَاراء والاق لِعَاض الأصل عَدَمُهُ. 

(إلاا إلا أن يُوجَدَ) الَقِيط (في باد أهل حرب» ولا مُسِلِمَ فيه أو فيه 


يقتضي رت العّض للمُنفِقٍ) إن اقَتَرَنَ بالإنفاق قصد ال جوع . 
وقدّمه في الفروع)؛ لأنه جِعل الإنفاق بنة الو جوع» > کمن أذّى حَمًا 18 
واجبًا عن غیره» على ما 08 53 کک 

وقال فى «القاعدة) :)75١‏ تفقة اللقيط حَوَجَها بَعض الأصحاب 
علي اين فيمن ادى حًا واجبًا عن غَيرِهِء على ما تقدّم في 
«الضمان). ومنهُم مَن قال: يَرجِعٌ هتا لا واجدّاء وإليه ل 
صاجب (المغني )› و خا يرج يها اشن كان يت 
المال1'؟!. (خطه). 


.)58/١( «الإنصاف)‎ ]1[ 


ات الط 


مسلم» کتاجر وأسير”"©: ف) پو (کافز رقي )؛ لاد الدّار لهم 
r:‏ > كان أهلَهًا مِنهُم . وإن كان فيها نحو تاجر 
سبر: علب حكم الأكثر؛ لكوة الذار ل . (وإن كثْرَ المسلمُونَ) 

5 حوب : (ف) َقيطها (مُسلِمٌ)؛ تغليبا للإسلام. 

(أو) إلا أن يُوجَدَ اللَتِطَ (في بَلَدِ إسلام» كل أهله ذمَةٌ: ف) ُو 
(كافر)؛ لاله لا مُسلِع بها يَحتَمِلُ وئه ينه وتغليث الإسلام إنّما 
يكونٌُ مع الاحتِمَالٍ. ۰ 

(وإن كان بها) أي: بد إسلام كل أ أهله ذه (مُسلِم يُمكن كولة) 
ا (منه) ا المُسلم : (ف)اللقيط (مسلج)؛ تَغلِيًا 
للإسلام» ولظاهر الدار 1 


(۱) قوله: (کتاجر وأسير) ان له يننا عد الكثير» كما يُعلھ مِن 
المقابلة» وليس المُرادُ الوحدّة. رم خ)'. (خطه). 

N Eee E‏ وفيه تظو!؛ لأنَّ تبعية ب 
ابوَيْه انقطعت بالشبي» و كلامّه في «المغني» اا عليه ا 

(۳) قال في «الإنصاف)1!'!: E‏ لك اهلها ذِمَة 
ووج فيها لقيط» حك بکفره» وإن کان فيها مُسَلِمٌ. کم 


بإسلامه» فقولا واجِدًا فيهماء عِندَ المصنّفٍ» والشارح» وغيرهما. 


7[ «حاشية الخلوتي» .)٠٥۸/۳(‏ 
[۲] «الإنصاف) .)١585/١5(‏ 


ف 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادا 

(وان لم تبلغ مَنْ) اف 50 بكفره تبعًا للدار) ا دار 
الكفر وهو من وُجِدَ في بد آهل حرب لا مُسلم به أو به لحو تاجر 
5 (حتی صارّت دار إسلام: ف)هّو (مُسَلِمٌ)؛ تَبَعَا للدّار. 

(وما وُجِدَ مَعَهُ) أي: اللِّيطٍ (من فراش تَحتَهُ» و) من (ثياب) 
عليه أو فُوقَهُ (أو مال في جَيبه, أو تحت فَرَاسْهء أو) وُجِدَ مدقُي 


تحتّهُ) دفتا (طريًا)؛ بان تَجَدَّدَ حَفره» (أو) وُجِدَ (مَطْرُوحًا قَرِيًا منة 
أو) وج مَعَهُ (حَيَوَانُ مَشْدُودٌ بثيابه) أو جد اللَقِيط مَشْدُودًا على 
داب أو في سَرير» أو صُندُوقٍ : (ف) هو (لَهُ)؛ لان الطفل يَملِك ملكا 
صَحِيكاء فلَهُ يذ صَحِيحَةٌ كالبالغ» فيحكم بوت مله على ما مَعَهُ؛ 

وى كاد تعر اف قارو كير كرت فوسل مانن 
«المغني ) ) و«الكافي), و«الشرح)) «وشرح ابن رَزِين) وغيرهم» 

فان جد مَدهُوئا تحت غير طَرِيٌ» أو مَدقُونًا بَعيدًا عَنهُ: لم يكن لَه 
اعتِمَادًا على القريئة . 

وما ع كوم به لَهُ : فَلْقَطَة. 

(والأؤلى بحَضَانته) أي : القيط : (واجِدَةُ إن كان أمينًاء عَذْل) ؛ 


0 


الا 


- 
3 


وقِيلَ: حك بإسلامه» إذا كان كل أهلِهًا ذِمَة. قال الحارئيئ : اخحتارة 
القاضي» واب عقيل. انتهى. (خطه) . 


بات : اللقيبط 
٥۰١ |‏ 


ا س عن عه ا اليذه دكات ازل ته رول أنه عد 
ا كولاية لتکاح» والشهادّة فيه وأكثر الأحكام . 
خرًا) تام الحرية ؛ ة؛ لان متافع القن والمُدَبّ والمُعلّق عِتَقُهُ بصِمَةِ: 

و ود و بإذنه. وكذا: 
المكاتبُ» لیس له التدْعٌ بمنافعه إلا بإِذنِ سَيّدِ. وكذا: المْبَعَضُء لا 
E‏ الححضَائ 

فإن أَذْنَ السَيِّدُ لرقيقه: ۳ يِه ؛ ل يَصيه كأنّ السيِدَ التقطَة 
وَاسبَعَان برقيقه في حضَائيه. قال ابن عَقِيل : إن أَذنَ لَه اسهد لم يكن 
له الججوعٌ بعد ذلِك» وصارَ كما لو التَمَطْهُ. 

مُكَلعًا)؛ لأنَّ غير المكلّفٍ لا يلي أمر نَفْسِهِء َعيدةُ أؤلى . 

(رَشِيدًَا) فلا يفَو مع سَفِيهِ؛ لاله لا ولايّة له على نَفْسِهِء فعَلّى غيره 
أ 

وجرا لن الا ب مدو النقاطة 4 لان أخذّةُ فربة» فلا تحص بواحدٍ 
دون آخَرَء وعَدَمُ ٳقراره بيده دَوَامَا لا يَمتَعْ ذه ابِتِدَاكَ إل الكقيقّ) 
فليس لَهُ التقّاطه إلا بإِذنٍ سَيدِو إلا أن لا يَعلّمَ به سواه فعلَيه التِقّاطه ؛ 
لتَخلِيصه من الهلاك» كالغرق . 

(وله) أي : لواجده المنّصِفٍ بما تقَدَّءَ : (حفظ ماله) أي : اللّقيط, 
بلا 0 حاكم؛ لاه ولثّه؛ لقول ون للم ارقم ولاه اولي 


ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بحَضَائَتِه لا مِنْ أجل قَرابَتهِ مِنهُ» أشبة الحاكم. 

(و) لَهُ: (الإنقاق علَيه) أي: اللْقِبطٍ (منة) أي: من مالهء بلا حكم 
عاكم؛ لولایته عليه الوص واا . والأولى : 
بإذنه؛ احتیاطاء بخلاف مَن غات و وليك أو تحؤهاء وأولادٌ فلا 
فق عَليهِم ينها إلا بإذن حاكم. 

يفي على الَقِيط واجِدّةُ: بالمعزوفٍ» كوَليٌ اليتد 

فإن بلعَ» واختّلمًا في قدر ما أنفِقَ : أو في 0 في الإنقاق : 

(و) لهُ: (قبول هة“ ووَصية لَهُ) أي: ا ( بغير كم 
حا كم)؛ ولاب عليه كوّليٌ التتيم . | 


(ويصحٌ) ا يجوز 0 iS 1 ES‏ 


: قوله: (وقبول هبة. لت قال في «شرح الإقناع)1'!: 0 الْمُرَادَ‎ )١١ 
َب إن لم يض باللقيطء كما تدم : ا وَهَبَ‎ 
لليتتيم رحمّء أله يرم القُول» إن لم تمه تممه وإنّما عبر باللام في‎ 
مقاباة ة من مَتَعَ م ذلك وجعله للحاكم. انتهى. (خطه).‎ 

(۲) قوله: (ويَصځ٬‏ أي: يَجُوز) بمعتى يَجِبُ وججوب عَين. ولو عبر 
ب: (يجب) لكان أولى» وبه عبر في (المغني) » وها قلت : إن التعبير 
ب: «يجب) أولى فقط؛ لإمكانٍ حمل الصحة على الجواز المُقابل 


[1] «کشاف القناع) .)٥۳۲/۹(‏ 


بات : اللقيط 


0 
جم‎ 
NS 


(التقاط قر“ لم يُوجَد غيرة)» بل يجث. وَقدّم توضيخة. 

(و) ص البِمَاط (ذِميَّ لِذِمّيّ)؛ لقَولِهِ تعالى: وال كرو 
بعصم 01 وُلِيَآهُ ١‏ عض 6 الأنفال: /1] . 

(ويْقُ) لَقِيط (بيد من) التِقَطَهُ (بالبادِيّة مُقيمًا"“ في جِلَّةِ) بكسر 
الحاءِ المُهِمَلَةِ أي: بُيُوتٍ مُجِتَوِعَةٍ للاستِيطانٍ بها لأنّها كالقريّة 
فإنَّ أهلّها لا يَرَحَنُونَ عَنها لطلّب الماءٍ والكلاً. 


للامتناع. (م . 


وكذا قال مُنصورٌ في ا المُراد: يَجبُء كما في 
«المغني) ؛ نه تخليط اللقيط من الهلاك. (خطه). 

01 قوله: (التِقَاط فِنِّ) مَصِدَرٌ مُضاف إلى فاعله؛ قال في «الإقناع)1"! 
بص له القاطة اذ رذن قدو ل" آنا ا ف 
تَخْلِيصٌ له من الهَلَكة. (خطه). 

(۲) قوله رقيما تا 1 وجعَل الباءَ به . بمعتی (مع) والتقديد: ويْقة 
م من بالبادنة ا كونه مُقيما. 
وقوه : (لا بَدَويَا) عطفٌ عليه وهو أولَى من تخريجه على كونه حبر 
ل« كان) او ووب با 
«إن) وولو). ١‏ خطه). 


.)570/5( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)۹۲۸( «إرشاد أولي النهى) ص‎ ]۲[ 
.)٥٤/۳( «الإقناع)‎ ]۳[ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

(أو) لم في جِلَة» لكنّه (يُرِيدُ تقلّه) أي: اللَقِيطٍ (إلى 
الحَضَّر)؛ لاله قله من أرض البَؤْس والشَّمَاءٍ إلى أرض الفاهية 
والدّين. 

الا قو يد مقطو إن كان (بَدَويا َل في المواضع)؛ لد نه 
إِتَعَايًا اف و منه ويُدفْعٌ لمن بقريّة ؛ ااا 

(أو) أي: ولا يَُدُ بيد (مّن وَجَدَهُ في الحضّرء فَآَرَادَ نله إلى 
البَادِيّة) ؛ لان مَقَامَهُ في الحصّر أَصِلَح له في ينه ودُنيَاه وَبَقَاؤُةُ فيه 
رجی لشف نعو وذ مُور أهلهء فإِنَّ الظاهر: ا رد 


و 


(أو) أي: ولا يم يمر بيد واجدِهِ (معَ فسقه» أو رق أو کفره» 
مسبو س0 لبط كافدا: قو بِيَلِ 
واجده الكافر”' © . وتَقَدْمَ. 

(وإن عة في الحَصَرِ من يريد الثفلة إلى بلب أَخرَى. أو) إلى 
(قريةء أو) التقطَهُ من يُرِيدُ الله (من جِلَّةٍ إلى حِلَّة : لم يقر بيدِه)؛ لأنَّ 


(01) قوله: (أَقِ بيد واجدِه الكافر) . ولو التقطهُ مُسلم وكافزء فهُمَا سوا 
A OE‏ 
1 المسلم احق . اخحتاره جَمعٌ منهم صاحب «المغني ) 
و«الشرح) . قال الحارثئ: وهو الصَّحيحٌ بلا تردّد؛ لأنه عند 
لمم يَأ على الإسلاء بع سا ارب 


ن و 
باب : اللقيط 


اله 
بقاءَهُ في بِلَدِهِ أو قَريتِهِ أو حِلَيِهِ أرجى لكشي تَسَبِهء أشبة ما لو أراد 
لتقل به إلى البادية . 

(ما لم يكن المحلّ الذي کان) أي: ؤج (به ريا أي: وَحماء 
(كغؤر ِئْسَانَ) ار الْمُوَكَدَةء وبَعدّهًا يام مناه تَحتيةٌ ثڳ سِينٌ 
مُهِمَلَة : : مَوضِعٌ م بالشام. (وتحوه) كالججحفة برض الحجاز» فيِمَدُ 
اللقيط بيد مَن اراد الله عنها إلى بلادٍ لا وَبَاءَ اء 1 دُونَهًا في الوَبَاءِ؛ 
لتَعيّنِ المصلحةٍ في التّقْل. 

وي (الترغيب)») و«القلخيص) : مَتَى وَجَدَهُ في فضاءِ حَالِء فلَهُ 

قله إلى aS‏ 

(وَيْقَدُمُ مُو بن" ومُقِيغ» من مُلتقطينٍ) للقيط» مَعًا: (على 
ضِدَّهِمَا) فيِقدّمُ مُوسڙ على مُعسِر؛ لاله أحظ للَقِيطِء ومُقيم على 
مسافر؟ لاه أرقف به . 

(فإن استڑتا)؛ بان لم یف ادما بما يكونُ به أؤلى ين 
الأخر: (أقرع) ناء إن تشاځا؛ لقَولِهِ تعالى : وما كنت دنهم اد 
ae‏ أقلمهم Fe‏ يَكفْل فل مریم 4 [آل عمران :4[ ولا لاىك 
كونهُ عِندَهُمَا في حالٍ واجدة. ون تَهايآه؛ بأن جيل عِندَ كل واجدٍ 


(۱) قوله : (ويقدّم مُوسز. . إلخ) ومثلة: كريمٌ وبخيل» قاله في (المغني) . 
I‏ 
(خطه)! 0 


.)451١/7( «حاشية الخلوتى)‎ ]1١[ 


1 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

يما فكت : ضح بالطل ؛ لاخلافٍ لأَخذِيَة» والأنس والإلْضٍء وده 
إلى أحدهمًا دُونَ الآحرٍ تحكم؛ لتساوي عَمّهِمَاء فين الإقراع تيتهما. 

ولا تر جخ م المرأةٌ في الالتقاط» ببخلاف حَضانة وَلَدِهًا. 

وان رضي أحذهُما بإسقاط حَقّهِ» وتسليم اللقيط للآحَر: جار. 

(وإن كوا أي : المتتازعَانِ (في الملتقط منهُما: قُدَّ) به مِنهُما 
(مَن لَه بََِه)؛ تيوت حقو بها. 

(فإن عَدِمَاها) 7 اة وهو بيد أحدهمًا : فده ذو اليد )؛ 
لأنّها دليل استِحمّاقٍ الإمسَاكِ (بيمينه)؛ لاحتِمَالٍ صِدْقٍ الآحر. 

1 كان) اللِيط (بِدَيهمَا) ولا يين: (أقرع) تَيتهْما؛ 

ستوَائهِمَا في السشبب» وعدم المرجح, (فمن قَرَعَ: سُلُم إليه 
يَمينِهِ)؛؟ لما تقدّم. 

وإن كان لکل ميقا د انا : فم اس يما تارِيًا. فان 
ادا تَارِيسَاء أو أَطلِقعَاء أو تحت إِحدَاهُمَا U‏ الأخرى: : فکما 
لو عَدِمَاهًا. 

(وإن لم تكن لَهُمَا) أي: لمن عُدِمَت يَيتَاهْمَاء أو تَعَارَضَكَا (يَدّْ) 
على اللّقَيطِء (فْوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا علا وة في جَسَدِو) کقوله: في 
ظهروء أو: بَطنهء أو: كيَفوء أو: فَحِذِو شَّامَةٌ أو أو مزح أو: تا 


أو تحوه» فيِكشَّفٌ فيو جد كما د كر: ( (قَدّمَ) واصِمُهُ به؛ لاه نوع من 


بابٌ : اللقيط 
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و ولا ا 


3١ 


(أقرع) بي هُمَا؛ لاله لا مرج 


(وإلا) يكن لِوَاحِدٍ مِنهُمَا يد ولا يدّء ولا وَصفٌ: (سَلَّمَهُ 
الاک إلى قن ری ينهماء أو ين یرما لله لاح لهم فی 
ولأشهايا ولا تخيه الضف 

وإن رای اثتانِ مَعًا قيطا أو لَقَطَةَ فسَبَقَ أَحَدُهُما فأَحَدَّهُ أو وَضَعَ 
يده عَلِيهِ : فهو احق به. وإن رَآهُ أَحَدُهُمَا قبل الآخرء فسَبَىَ إلى أخذه 
الآحَد: فالسابقٌ إلى الأخذٍ أعقٌ؛ لأنَّ الاليقاط هو الأحدٌ لا الدؤية. 

وإن قال اا لصاجبه: ناولني» فاده الآحَد: فإن وى ده 
لِتَفْسِهِ: فهو أَحَقٌ به» كما لو لم يمره الَحَدٍ. وإن نوى المناوّلة: فَهُوَ 


(1) فإن وصَفَهُ أحدُهُما وأقام الآتر بيد هل يُقَدمُ ذو الي قياسا على ما 
تقدّمٌ في «اللَقَطَة)» أو عدم الواصِفٌ لدلالَةِ الصف على سبق وضع 
اليد وتقدم العهد؟. (م خ)1". (خطه). ٠‏ 
( قوله: (سلمةُ الحاكم. إلخ) ال (المغني )1'!: الأول : أن 
قرع بيتهُما؛ لأَنّهُمَا تنارّعًا عقا في يَدِ غُيرهماء فأشبة ما لو تنارّعا 

وديعَة في يَدِ غَيرهِما. (خطه). 


1ع «حاشية الخلوتي) (577/9). 
] (المغني) (۳/۸). 
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للآمِر؛ لفِعله ذلك بنيّةِ الثيابة عنةُ» إن صت الوكالة في الالتِقَاطٍ . 
(ومن أسقط حَقه) من مُختلقين في اللَقِيطِ: (سَقَطَ)ء كسائر 
ون 
واذنااعى اعلنهها ان a‏ توراه روشا قدي لفن 
«الفروع) : يتوجّة يميئنة . وفي «المنتخب): لا كطلاق . 


بات : اللقيط 


0 
0 
NS 


(قَضل) 

(ومِيرَاثهُ) أي: اللَقيط» (ودِيةُ إن قيِلَ: ليت المال) إن لم 
له وارت» كير اللقيط . 

فإن كان له رَوجَةٌ: فلَهّا المْبُعُ» والباقي ليت المال. وإن كان لَه 
به أو ذو رَحِمِء كبنت بنت : : أل الجميعَ. 

ولا ير SE EAE EE‏ لمن أعتَىًّ )1 . 

a‏ بي الأشقّع ET‏ تَحُورُ ثَلانَةَ موَارِيتٌ ؛ 
عَتِيقَهَا ولقيطهاء 50 الذي لاعَنَتٌ عليه) 1 إل أبو داود» 
الى وخ قال ابق الستدذرة لا ينيك 

(ويُخيّرُ الإماة1") في) قتل (عَمْدِ بِينَ أخذِهًَا) أي. دِية اللقيط» 


. قوله: (لبِيتِ المال) وفاقا لمالِكِ والشافعيٌ ) وأكبّر هل العلم‎ )١( 
57 واختارٌ الشيحٌ تق الدّين أن ا‎ 
«الفائق)» وقال الحارثيٌ : وهو الحق. وحكي وا عه اوک‎ 
. مذْهّبٌ إسحاق . (خطه)‎ 

(۲) قوله: (ويُخْيّرُ الإمام.. إلخ) معتى التخيير: فويض النَظرٍ إليه في 
أصلّح الأمرَينِ» فإذا ظهَرَ له الأصلخ, > لم يكن مُكَيًا؛ بل يعن عليه 

]١[‏ أخرجه البخاري (455: 5917 )١‏ ومسلم )١5٠١4(‏ من حديث عائشة. 


[] أخرجه ابو داود (5505)» والترمذي »)5١١5(‏ وابن ماجه .)۲۷٤۲(‏ وضعفه 
الالباني في «الإرواء) .)٠١١١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
(و) بَينَ (القصاص) نضا 7 صا فيفعَل ما يراه أصلّح؛ لحديث : «السلطان 
ولي من لا وَل له)1'1. والدّيةُ: لبيتِ المال» كالحطأ. 

(وإِن فطع طَرَفَهُ) أي : اللقيط» وهو صَغْيڙ أو مجنُونٌ حال قطع» 
زققذاك اننطو بلرفة ls E‏ 
للاستِيفاءِء ولا تصلخ له» فانئظرت أهايثه . ويُحبَسُ الجاني إلى أن 
E‏ اهلا إل أن يَكُونَ ) اللقيط ( فقي كا يلرم الإماة 29 
على ما يُنفَقُ علَيِ) نة من المال» بحيتٌ يكونُ فيه حظ لِلَقِيط. وسَوَ 


سے ےھ لا 


كان وه ااا اي 
«الإنصاف». ويأتي في «باب استِيفَاءٍ القصاص»: ليس لِوَلِتَ الصغير 
العفو على مالٍ». بخلافٍ ولي المجئونٍ. وجرّمَ به في «المغني) 
و«الشرح) هتا. وهو ظاه؛ ما قَطعَ به في «الهداية)» و«المذهب»)»› 
و«المستوعب»» و«الخلاصة)» وغيرهم. 


فعلٌ ذلك الأصلّح, ولا يجورٌ له العدُولُ عنه. فليس التخبيد هتا 
وعلى هذا: يقاس عليه جَميعٌ ما ذكرةٌ الفقَهاء من قولهم: يخير الإمامُ 
في كذاء ويُخير الوصيئٌ أو الوليئ في كذاء ونحوه» فاحمّظ ذلك فإنَهُ 
مهج“ والله أعلم . 


17[ أخرجه أبو داود (۸۳ ۰ ) والترمذي »)١١١7١‏ وابن ماجه (۱۸۷۹) من حديث 
عائشة . وصححه الألبانى ين «الإرواء») (* .(1A٤‏ 


بابٌ : اللقيط 
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(وإن اذَّعَى جان علَيه) أي: اللْقِيطِء جنايَةً ُوجبُ القِصَاصٌ أو 
المال» رِقَّهُ (أو) اذى (قَاذِفَهُ رقهء وكذّبَهُ لقيط بالِعٌ: ف)القول 
(قوله)؛ لاله محكوةٌ بخريّيه» فقوله مُوافِقٌ للظاهر؛ بدَلِيل أنه لو قذف 
حصا IR TT‏ 

بس إذا ل دك 0 القَذف» واستيفاء القضصاص من 
الجاني› وإن كان خ٤‏ 

ف 570 لم جب سِوَى ما يجب بقذفِ 
رَفيق ) أو الجتايّة غاب 

وإن كان اا قا فاو غ ا ای عا ا 
العَبدِ: لم يقبل منه؛ لاله جلاف الظاهر. 


(وإن اذَُعَى أجتبىٌ ) ا غير واجده (رقه) أي : اللقيط» (وهو 
ِيَدِهِ) أن المدّعِي قَهُ: (صدق) المذّعِي ؛ لِدَلالةٍ الي على 


(1) قوله: (وهو بِيَدِهِ صُدَّقَ) أي: واللَقِبط يد مُدّعِي رف صُدٌقَ 
المُدَّعِيء هذا إذا كان طِفلا أو مَجِنُونًا. 
قال ابن تصر الله في قول «المحرر»: وإن كان المُدَّعِيِ بالِعًا عاقلا 
فالقول قوله : أي : سَواءٌ كان في يدٍ المُدَّعِي أؤ لاء فإِن إنكارةٌ معتبد. 
ثً د له بما 1 في (الدعاوى) من ا إذا تناز ع۶ شخصَابنٍ صَبيًا 
في يَدَيهِمَا يتحالَْانِ ويُقِسَمُ قَسَم بَيتهُما. وإن كان مميّرّاء فقال : : إني 
فهو حو إلا أن نموم ينه برقه. 


م ۲ د و ا 


اليلك؛ (بيمينه)؛ لإمكانٍ عَدَم الملك» عيتثٌ كان اللَّقِيط دُونَ 
التّمييز» أو مَجِنُونًا. نم إن بلع وقَالَ: أنا حي لم يُقجل . قال الحارئيع . 

وأا إن كان بالا حين الدُغوق» أو مورا وقال: آنا خف فاه 
لی سبيله» إلا أن تقوم بيد برفه. 


(ويَتهثُ نَسَبه2"2) أي : اللَقِيطِء إذا اذّعَاهُ (مع) بَمَاءٍ (رقه) لِسَيّده 


ولو مع بِينَةَ بنَسَبِهِ 
i‏ 2 > وك 000 
قال فى «الترغيب) وغيره: إلا أن ¿ يكون ن مدعيه امرّاة خكة» فتثثت 


و َه 
فأفاد ذلك أن المُميْر يبل قَولَهُ في ذلِك» وأنَّ بوت اليَدٍ عليه لا تّمت 
قبول قَولِهِ في ذلك» وأَنَّ الباِعَ حكمةُ كذلك بطريق الأولّى . (خطه) . 
)١(‏ قوله: (ويَتئِتُ نَسَبْهُ.. إلخ) يعني : فيما إذا ادّعَى آَحر أنه ولَدُةُ؛ٍ لاه لا 
تنافي بِينَ كونه ولَدَهُ ورَقِيقًا لغَيرهِ. 
وقَِدَه فى (الترغيب) : بما إذا لم يكن المُذّعِي أنه وا 
TEE‏ ا ا ال 


رأة محدةً. قال 


وينبغي 222 کلام «الترغيب) ہما إذا كا لاء َة الأصل» أي لو 
كائت أَمَةَ عتمت عد بأوغهاء فیجوڑ أن تكونّ ولَّدََهُ فی حال رِقَهَاء 
ما لم يُعلّم أن العتقّ مُتَقدَّمٌ على الولادة. رم خ)1'؟. 


.)4515/9( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


بات : اللقيط 
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فإن اذّعَى مُاتَقِطهُ رقّه» أو اذّعاهُ أجتين ولَيس بِيَدِه: لم يُصَدّق؛ 
انها تُخَالِفٌ الظاهنء بخلافٍ دعرّى النّسَب؛ لأَنَّ دَعوَاهُ يشمت بها 
حَنُ اللقيط» ودعو الق بذ ينْبْتُ بها حقٌّ عليه» فلم تقل بِمُجِدَدِمَاء 
رق عير اللقيط. 

روا الا ف الأجتين المدعي رق (فشَهدّث له بينة 
ِيَدِ)؛ بأن قالا: تشهد أنه كان 00 
ا ( ملک : کچ له به؛ لان الد ديل الملك» فقيل وله فيه 

(أو) شهدت له نة (بملك)؛ شهدا أنه بك أو جار في 
بلک أر أت بف ار رقف أو فك فنّه: حم له به» وإن لم یذ كرا سب 
الملكِء كما لو شَّهِدَا بملكِ دار أو ثؤب. 

(أو) شهدت ل 5 (أُنْ أَمَكَه ) ى المدعي» (ولدئة) أ 
للُقَبطَء (في ملكه) أي: المدّعِي: ( حم لَهُ به)؛ لأنَّ الغالبَ أنّها لا 

فی ملكه إلا مِلكة. فن سهدت الي أله اب أُمتدء أو أن أمئة 
ولد ولم كد في ملک لم يتت الملك بذلِك؛ لجوَاز أن تَلِدَهُ قبل 
يلكو لهاء فلا يكوثٌ لَهُ مع كونه ابی اميو وكونها ولَدَئة. 

وهل يَكفي في البيئة الشاهدة أن امه وَلَدَنْهُ في ملکه» امرأة 
واجِدَةٌ أو رججلٌ واجد؛ لأنّه ما لا يَطيغ عليه الإِجَالٌ غالبًا. وبه جَرَمَ 
في «المغني)؟. أو لا بد فِيهًا من رجلین» أو ر جل وامرأتین» كما 


)١(‏ قال فى «المغنى»: إن شَّهِدَتٍ البيِةٌ بالملك» أو باليدء لم يُقل إلا 


5 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراذات 
ذكرَةُ القاضي؟. فيه وَجِهَانِ. قال الحارثئ عن قول القاضي : إِنّه أشبة 
بالمذّهَب . 

(وإن اذّعَاهُ) أي: رق اللّقيِ (مُلتقط: لم يُقبل) منة (إلا بييةِ) 
تَشْهَدُ بملكه لَه أو أن أمَتهُ ولَدََهُ في ملكهء فحكم لَهُ به» كما لو لم 

(وإن قر به) أي: الرق » (لقيط بالعٌ)؛ بأن قال : أنَا ملك رَيدِء (لم 
يقبل) إِقرَارُة» ولو صَدَّقَهُ رَيد» أو لم يعرف بالخريّة قَبلَ ذلك؛ لاله 
ِل به حي الله تعالى في المخرية المحكوم بهاء وكما لو أقك قبل ذلك 
بالحرية. ولأنَّ الطفلَ المتبودً لا يعرف رق تَفسِوء ولا خريكة» ولم 
يتجدّد لَهُ حال يعرف به رق نَفْسِهِ. 

وإن قام برق فيط مُكلفٍ نة عادِلة: شمعت» وځكم بها. فإن 
كان اللَقيط قبلَ ذلك قد تصدفٌ بيع أو شْرَاءٍ أو غيرهما: تُقِضَتَ 


٦‏ فا لمث . 3 5 كف ئ أذن سنا 
صر رك : لبن ده تصر EC‏ دل بده . 


رجلانِ» أو ر جل وامرأتانِ» وإن سهدت بالولادَةٍ ا واحدة» أو 
E‏ يطلغ عليه الجال. 

ال اي ي فدهن وه وو ایوا ق ف 
النّسَاء. قال الحارثئ : وهو أَسْبَهٌ بالمَذكب. (خحطها']. 


".)۳٠۱۹/۱٩( «الإنصاف)‎ ]۱[ 


ا و 
باب : اللقيط 


(و) إن ا وقد نطق بإسلام. وهو عقن أي : 
الإسلام (أو) أَقََ به لقيط بالِعَ (مسلم حكمًا) تبعا للذَار: (ف )هو 
فرك ليتارت الأذلء. افإنه تاكول" لبر كما الى فال فلت انه 
ا 

(وإن اق به) أي : م ولذه» (مَن يُمكنُ كوثة) أي : الط 
(منة) أي: المُقِرٌ بو (ولو) كات المقِرُ اللممكن كوه ينه كافِرّاء أو 
رَقِيقَاء أو (أنتى ذَاتَ زوج أو ذا (نَسَبٍ مَعرُوفٍ) أو أَحة: 
(ألجقّ) ا (ولو) كان لط (مَيتَا- به) أي: بالمةه؛ لان 
الإقرار بلس مَصِلَحَةٌ محضّةٌ قبط لانّصَالٍ نَسبهِء ولا مضرّةٌ على 
يره فيه» فقيل» كما لو اق ر له بمال» ولان الأنتى أَحَدٌُ الأبَوين» فتَتَ 
اا کالأب» lS,‏ ايكون a‏ كما تدك 
كُونُهُ من الو جل» بل أكتر؛ لأنّها تأتي به من رَوج» ومن وَطءِ شه 
ويَلحَقَهًا وَلَدُها من الرّنى دُونَ الو جل . 


() قوله: (أو مُسلم) حيو مُبتدَأ مَحذُوفٍء والجملَةُ حال معطوقَةٌ على 
مجملة «وقد نطق بإسلام) . والتقديه : وإن اق بكفر وقد نَطَقَ بإسلام: 
أو وهو مُسلم حكماء فمُرئدٌ فتدبّر. (م خ)1١1.‏ 

)١(‏ وعنة: لا لكق بامرأةٍ مرؤجة. وعنة: لا يُلحقُ بامرأةٍ لها سب 
معووفٌ» أو أَخوةٍ. 


وقيل: لا يُلحَقُ بامرأةٍ بحال» وحكاة ابن المُنذِر إجماعًا. (خطه). 


ESHA ) (حاشية الخلوتي‎ ]١[ 


ary‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

و(لا) يُلَحَقَ (بزوج) امرأةٍ (مُقِرَةِ)؛ لأنَّه لم يُولّد على فراشه» ولم 
ق به . وكمًا لو اذى الو جل تَسبَهُ لم يُلحق برو جيه ويُمكن أن تَلِدَه 
من وَطءٍ شُّبِهَةِ أو غَيرهِ. 

(ولا يَتمع) رَقِيمَا ادّعَى نَسَبَهء (في رق)؛ لاله لا يلرم من عة 
السب الوق . 

(ولا) يَتبَعُ (كافرًا) اذّعَى نَسَبَهء (في دينهء إلا أن بُقيم) مُذَّعِيه 
الكافر (بيْئَةَ أنه وُلِدَ على فراشه) فيلحَمَهُ في دِينه؛ بوت أنه وَلَدُ 
ذمیین» EINE E E‏ 
بريه › أو سلج قبل بلوغه : حكمَ بإسلامه. 

(وإن اذَّعَاُ) أي: اللّقِيطَء (اثتان) رَڃجلانِ» كل مِنهُمَا يفول نه 
وده (فأكتزء مَعًا)- فإن اعا أحَدُّهما بعد الآحر: لَحِقَ بِالأَولٍ إلا 
أن تُلحقَةُ القاقة بالاني» فیلحق به وينقطع س من الأول - : 
(قَدّم) به (مَن لَه بَيِنَةِ)؛ لأنّها علامَةٌ واضِحةٌ على إظهار الحنٌ. 

(فإن تَسَاوَوْا) أي : لاور (فيها) أي : اة ؛ بأن اقام کل مِنهُم 


و 
عو َو ا و و 2 is‏ سس هو 
بيتة انه ولده» ولم يكن أحدهما خارجاء وإلا قدمت بینته على ية 


الّاجل» (أو) تَسَاوَوْا (في عَدَمها)؛ بأن لم يكن لوَاجِدِ منهُم بينة 
بدَعوّاه: (عُرض) اللقيط (معَ) كل (مُدع) مَوجودء (أو) مع 


(۱( الاعتِمَادُ على القاقَِ هو قول الجمهور» جلا لا حنيقّة وأصحابه. 
١‏ خطه). 


و 


باب : اللقيط 
/ /ااه 


/ 


(أقاربه"“) أي : المدعي» كأبيه وجدَّه وأخيه واه وابن ابنه» (إن) 
کان (مات› ف القافة). وهُم: قومٌ َع فُونَ الأنصات بال و 
يَخْتَصٌ ذلك بقبيلة ة عة » بل من عرفت مِنهُ مَعرِفَةٌ ذلك» وكرت من 
الإصابة» فهُو قائِفٌ. 

(فإن أَلحَقَتهُ) القاقةُ (بواجي): لَحِقَ؛ لقَضَاءٍ عُمَر ولم يكو 
فكانَ إجماعًا. 

NT‏ عديث غائشة :لقا دخ علا عله م 
وحَدِيتٌ الفلاعتة"'. 

(أو) أَلحَمَثهُ القَافةٌ ب(ساتين) من المدّعِينَ لَهُ: (لجق) نَسبْهُ بهما؛ 
لما روى سَعيدٌ عن عمرَ: في امرأةٍ وَطِتَها لان في طهْرِء فقال 
لاء قك اشت كا فة جما فحلا ما وبإستادة عن 


(۱) 2 (أو أقاربه إن مات) عُلِمَ منة: أنه يُعَمَلُ بالقاقّة في غير بِنُوُةٍ: 
وة وموم وهو كذلِكٌ عند أصحايئاء قاله في «الإنصاف». 
وعند 2 الخطاب : لا. (خطه). 

0 كال ا ت ع یا اع غودة ا 
وقابُوس» عن أبيه؛ عن علي : جِعَلَهُ بَيتَهُمَا. (خحطه)". 


[1] أخرجه البخاري (1۷۷۰)»› ومسلم .)۳۸/۱٤٥۹(‏ 
۲7[ ليوو يه ا و ٠‏ فإن جاءت به 
[۳] ي A TT‏ 


BY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
الشعبيٌ» قال: وعَلِيٌ يقول: هو ابثهُماء وهما أبراء رهما وترثانه 
رواه ليد بن ټکار عن عُمرَ 

(فیرٹ) للْقِيط ركلا منهما) أي: الاثتين الملْحقٍ بهمَا: (إرتّ 
َلدِ). فإن لم بُخلفا غيره: ورت جميع مالِهما. (ويرثانه) جميعًا: 
(إرث أب) واحدٍ. 

(وإن وُْصَيَ له : قبلا) الوصيّة اا ا . وكذا: 
لو ؤُهِب له» أو اشتريًا له وتحؤةُ» أو رَوَجَاةُ0© 

(وإن خَلَْفَ) مُلْحَقٌّ باثتين (أَحَدَهُمَا: فلَهُ) أي: المُحَلّفٍ ينها 
(إرثُ أب كاملٌ. ونَسَبْهُ) مع ذَلِكَ: (ثابتٌ من الميّْتِ) لا يريا 
شَّيءٌ. كما أن الجَدّةَ إذا انقَرَدت أَحَدّت ما تأحُذُهُ الجدّاثُ؛ والرُوجَةُ 


(۱) قال في «المغني)!'!: و قد رُويئَا ينا أن رجلا شَّرِيًا سك في ولد له مِن 
جاريته» وأَبَى أن ا 
e‏ اي باك . 0 ا 
قف القراب. 4 المُعل ”5 5 6 فأعلمَةٌ بقول إياس» 
فخرح الو مجحل وسأل إياساء فقال: من أين عَلِمتَ أنَّ هذا ولَّدِي؟ 
فقال: سان الله وهل يَخمَّى ذلك على أَحَدِ أنه أشبهُ بك مِن 
العرَابِ بالعْرَابٍ . فشك لجل واستلحق ولد ١‏ خطه). 


[1] «المغني ) 76/9 3). 


بابٌ : اللقيط 
| ١ه‏ 


/ 


د تاخ EN‏ 

(ولأمّي بَويه) إذا مات وحَلَمَهُمَا (مَعَ 
سدس)؛ لأنّهما بمنزلَة جَدَّة لأب (ولها) أي 
الشّدّس» كها الو کات مع 1 أب واحك. 

(وكذا: لو ألحَقنهُ) القافة (با ( من اثتين» فِيَلَحَقُ بهم وإن 
عَبُدوا؛ لأ المعنى الذي لأجله أُلحِقَ باثتين مَوښجوڈ فيما زد عليه» 
فتِقَاسُ عليه» وإذا جار أن يُخْلَقَ من اثتين» جار أن يُحْلقَ من أكثْر. 

(وإن لم تُوجّد قافة) وقد ادّعَاُ اثنانِ فأكتّد: ضاع نَسَبْهُ. فإن 
وجدّت» ولو بَعيدَة: ذَهَبُوا إليها. 

(أو تَقَتهُ) القاقةٌ عن اذَعَياة أو ادَّعَوْهء (أو أشكلّ) أمدهُ على القَاقَة 
فلم يَظهّر لهم فيه شيج (أو اختلف ) فيه (قائفان) ؛ ييا 
بواجدء والح بِآحَرَء (أو) اخيَلّفَ قَائِمَانٍ (اثتَانٍ وثَّلانّة) من القَاقَةِ؛ بأن 


۶ اَم أ 


و 


و 
ي َم مه : (نصفة) أي : 


قال اثتانِ منهم: هو ابن زَيدٍ. وثلامة : هو ابن عَمرو: (ضاع نسب ) ؛ 
تعاژض الذَّلِيل ولا مر جح لتعض من يدّعِيهِء أشبة من لم يدع تَسبْهُ. 
ولا برج أَحَدَُهُم بذكر علامَةٍ في جَْسَدِو. 
وال ادگ ت ال ل وامرأةٌ: ا بهمًا جميعًا؛ لعدم 
لشافي» لاله يمكنٌ كوت منهما بيكاح بيتهُماء أو وَطءٍ سَبهةٍ. 
روُد »مول قئفَينِ (اثتينٍ خالَقَهُمَا) قائنٌ «ثالتٌ) نضّاء 


aa‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
(كبِيطارَيْنِ) خالْقَهُما بيطاڙ» في عيب» (و) ك(طييبَيْن) خالَمَهُمَا 
يك (في عيب ). قاله في (المنتخب). ا ل تن" 

(ولو وَجَعَ عن دَعوَاة) النسَبَ ا ا 
المجوعٌ؛ لاله حقٌّ عليه. 

(ومَعَ عَدَّم إلحاقها) أي: القَافَةِ (بواجدٍ من اثتين) مُدعِيين لَِسَبِهِ 
(فْرَجَعَ أحذهما) عن دعوّاةُ: (يُلحَقٌ بالآخر)؛ لرَّوالٍ المُعَارض» ولا 

(وتكفِي قائف واجدٌ) في إلحاي الشصب» (وهو كحاكم, فيَكفي 
مُجرّد خبره)؛ ا وه بخلاف الشاهد. | 

فإن الح بواجدِ» ثم لحف اخ باحر : كان لاحمًا الأول 
نقكل7 !)4 أن N‏ جرى مجری حكم الحاکم» فلا يُنْقَض بمخالفة 
غيره لهُ. وكذا: لو ألحَمَهُ بوَاجِدٍ ثم عاد فألحَقَه بغَير 

وإن أقامَ آخو ينه أنه ولَدُهُ: مک ل بوه وسقط و القائف ؛ لاه 


)۱( قال في (المغني)1'!: فإن ألحمّتةُ القافة بواجدٍ» تج جاءت قافةٌ 5 
فألحمَتهُ بِآحَرِ کان لاجمًا بالأَوّلٍ؛ لان القائتَ جرى مجری حكم 
الحاكم» ولا ينمض حكم الحاكم لمُخالفَةِ غيره. ۰ 
ثم فال في «المغني»: وكذا إن ألمت بواحجدٍ» ثم م عادّت فالحقتة 
عير فإن أقام الآحَر ينه حم له به وسَمَط قول القائفٍ. (خطه) . 


[1] «المغني» (//7077). 


بابٌ : اللقيط 
o۲۱ |‏ 


بدل» فيسقطٌ بو ښځود الأصل» كالتيمُم مع الماءٍ. 

(وشْرطٌ كوثه) أي: القائني: (ذكرًا)؛ لأَنَّ القياةً حك 
مستتدها انظ والاستدلال» فاعثيرت فيه الذَّكورَةٌ كالقَضَاء. 

(عَذْلا)؛ لأنَّ الفاق لا يُقبل حَبده. وعْلِمَ منه: اشتراط إسلامه 
بالأؤلى . 

لاله كححا كم . 

3 جريا في اا 5ة)؛ لاله أمڙ علميّ» فلايْدٌ ِن العلم بعلم لَه 

5 ا فيو . ويكفي أن يكونٌ مَشهُورًا بالإصابة» وصِحَةٍ 


: قوله: (خرًا) وفي «الإقناع) : لا تشرط خر به يته . قال في «الإنصاف)‎ )١١ 
وهو المذهَبٌ.‎ 
وقيل : تشرط خريّتّة. جرّمَ به الموفق والشارځ . قال في «القواعد‎ 
الأصولية) : الأكتّدونَ آنه كحاكمء فتعتيذ خريَّثُه!'؟. (خطه).‎ 

(۲) قال القاضي : وتعكده مَعرفةٌ القائْفٍ بالّجربَة» وهو أن ترك الصبي مع 
عشرَةٍ من ن الرجالٍ غير مدعي ويُرَى إِيَّاهُمء فإن أَلحَقَهُ بواحِدٍ مِنهُمِ 
سَقَط قو E‏ يواعد فو ينا يتاه إِيّاهُ مع 
عشرينَ رجلا فيهم مُدَّعِيهء فإن أُلحَمَّهُ به لحِقّ. 
ولو علو ران ی ا 
فإن ألحَقَهُ بقريبه عُلِمَت أصابَتُةُ» وإن ألحقَة 55 
قال في «المغني): وهذه التجربَةٌ في عَرضه على القائْفٍ؛ للاحتياط 


[1] انظر: «الإنصاف) (5١/هه”7).‏ 


ع 


SiN‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 


المعرفة فى مدّاتِ 


ح. ) 
شيرق 2 . 


في معرفة إصابته» وإن لم نُجَرْبْهُ في الححالٍ» بعد أن کون مَشهُو 
ا غ كثيرَة» جار . 

ثم ذكر قِصَّةَ ا و ر( 

قال (م 7 )11 نولدت أمدأة كرا 56 أن 
وَاذّعَت کل ويدف أن الذّكر و لأت ففي «المغني) : 
يَحتَوِل وجهينِ: 

ادها أن ئ الرأتان مع المولودين القَافة. قال الحارثيئٌ عَنهُ : 
وهو المذهَبٌ» على ما مر من نْصَّهِ. 

لاني : أن يُعَرضٌ لَبنُهُما على أهل الطب والمَعرفَةء فان لن الذّكَر 
حالف لبن الأننّى في طَبعِهِ ويه . وقد قِيلَ: إن لبن الأنتى تَِيٌ» وله 
الابن عا 

فإن لم يُوجد قاقَةٌ اعثير باللّبن خاصّة 

وإن تنارّعًا أَحَدَ الولدين» وهُما دکراب أو أَنِانِء عُرصُوا على القاقة؛ 
كما ذكرنًا. قال الحارثيئ عن الثاني » وهو اعتباز اللّمْن: إن كان مُطَردًا 
في العادّة غيرَ مُحْبَلِفٍِء فهُو إن شاء الله أَظهَدْ مِن الأول فد أو[ 
الشْبه قد تخمّى على القائفٍ. انتهى . 


ب 
م 
)0 


[1] 7 را 1 


LY] 
]١ [ 


كلاق سه الخطية وحاشية منصور! والذي في «المغني : «إن لبن الابن ثقيل ولبن 
الببت خفيف). 


باب : اللقِيط 

(وكدًا) أي : كاللّقِيط: (إن وَطِنّ انان امرأة) بلا زوج» (بشبهَةٍ) 
في طهْرِء (أو) وَطِنَا (أمََهُمَا) المشتركةء (في طهر» أو) وط 
(أجتبيٌ بِشْبهَةٍ رّوجَة) لاحر (أو سُرًية لآخْرَ) هي فراش لَه (و) قد 
(أنَت بول يمكنُ كوثة نهُمَا) أي: الوالقين» فيرى القاقة. قال في 
لخر سراة عه أو كناف أى أذ فيا وقد ت لا 


د کره القاضي وَغَيدةُ. 
وشرّط أبو الخطاب في وَطء الروجَةٍ: أن يدعي الروج أنه من وَطءِ 


س 9 
ا 0 ص 


إى سے 


فعلّى قَولِهِ : إن ادّعَاهُ لِتَفْسِهء اخم به؛ لقُوَةٍ جانيه. 

وقول أى الكطاني كن فى والمتدو. والمذفف» الأول كما 
في (شرحه). 

(ولیسَ لزوج) قت زوجته بشَبهَةٍء وأنّت بوَلَدِ و(ألجقّ به( 
الوَلَدُ بإلحاق القاقة له وبححدَةٌ: (اللْعَانُ لتفيه)؛ لعدّم سّرطه» وهو 
ل سق القَذْفِ. 


( كِتَابُ الوَقضِ ) 

لزنت القوون الغا ا ادا 
كليو 

قال الشافعئ : لم تحن أهل الجاهايةء وإنّما حبس أهل الإسلام. 

وهو من اقرب المندوب إليها؛ لحدیث 5 عمر) قال : ا 
عُمَرُ أَرْضًا بحَيبر فأتى الب يل يَستأمرهُ فيهاء فقالَ: يا رسول الله 
فيه ؟ قال : ال ا سكت » حبست ا وتصدقت بها غير أنه لا ييا 
أصليا ذا e‏ . قال : فتصَدّق بها عُمه ذ في الفمَرَاءِ 
وفي القرى والرقاب» وفي سَبيل الله وابن ¿ الشبيل» اش يا 
جتاح على مَنْ وَليَها أن TT‏ 


كتاب الوّقَف 
46١١‏ قال وس وم (خطه). 
2 ويس ` وقد فت" الدّارَ للکساكين» وَقَمًا . وأوقفئة له 
رَدِيعَةٌ . 
وفيها أيضًا: سَبّل ضَيعَتَهُ: جعلهًا في سبيل الله. 
وليه اا ات فضا ف سیل اللهم أ وَقَمْتُ 


[1] «الصحاح) (۳/ ۹۱۰ ٤/۰ ۱٤4۰/٤‏ ۱۷۲). 
[۲] كتب على هامش التعليق: (مخفف). 


57 خاسية ابا کک على شرح متهى الإرادات 
مُتَمَوّلٍ فيه. وفي لفظ : غير تال . متفقٌ عليها'؟. ولحديث: «إذا مات 
بن آدم» انقطع عمل إلا من ثلاث صَدَفَةٍ جارية» أو عل يتف به أو 
ول صالح يدعُو له ل4 1"1 pk‏ احم و . وقال جابه : لم 
يكن اح من أصححاب التب € له ذو مقيرةٍ إلا وَقَفَ. 

وهو َرعًا: (قحبيس مالك» مُطلق الُصف. مال المنتََعَ بء مع 
قَاءِ غينهء بطع تصرّفه) مُتعلّقٌ ب«تحبيس) على أنه بين له» أي: 
ا المال E‏ لتّملَكَاتِ بقع تَصوفٍ مالكه (وغيره؛ في 
رقبته) بِشَّيءٍ من الَصوئًات» (يُصرف رَيْعْهُ) أي: عَلَهٌ الما وثمرَة 
وتّحوهاء بِسَبَبٍ تحبيسه» (إلى جهة بِرٌ) ينها واقِمه ؛ (تَقَرُبًا إلى الله 
تعالى)؛ بأن ينوي به القربة. 

وهذا الحدٌ لِصَاحِبٍ «المطلع»» وتَبِعَهُ المُتَمَحْ عليه وتابَعهُما 
المصنف . 

واستظهَرَ في «شرحه» أن قولّه: e ١‏ إِنّما هو في 
وَقفٍ يترثَّبُ عليه الَّوَابُ. فإِنّ الإنسانَ قد يَقِفُ على غَيرِه تَوَدُدَاء أو 


ع م عي 
و 3 > عون : .4 7 ےم يي ٠‏ و 2 
على ولده خشية بيعه بعد مَوته» وإتلاف ثمَنه» او خشيّة أن حجر 


[1] أخرجه البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم .)٠١/۱۹۳۲(‏ 
[] أخرجه مسلم »)١7171(‏ والترمذي )۱۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة. وفيه: 
(الإنسان) بدل «ابن أدم) . 


دینه» n‏ وتحوه» وهو وَقَفْ لازم كرات فيه ) 
لع من لل تخ اوقت من تحر ذكائء ومن سَفيه» ولا وَقف 
نحو الكلب والخمر ولا : نحو المطعوم والمشؤوب » إلا الماع 
١ 5‏ 
ويأني” 0 
وأركانُ: واقِفٌء وموقوف, وموقوف عايه» والصّيعَة» وهي فعلية 
وقوليّة. وقد ذ كر الاولى بقوله : 


: قال في «الفائق): ويَجُورٌ وَقف المَاءِ. نص عليه. قال في «الفروع)‎ )١( 
وفي «الجامع) : يصح رقف الماء. قال لقصل : سألتة عن وَقَفٍ‎ 
المَاءِ؟ فقال: إن كان شَّيمًا اسَجَارُوهُ بيتهُم» جار. وحملهُ القاضي‎ 
. ويره على وَقفٍ مَكانه‎ 
قال الحارثيئ : هذا النّصّ يَقَتَضِي تصحيح الوّقفٍ لتفس الماءِ» كما‎ 
يَفعَلهُ أهل د دِمَسْقَّ؛ يَف أَحَدُهُم حصّة أو بَعضّها مِن ماءِ النّهر..‎ 
وتمامه فيه.‎ 
قال الشيخ : تق الدّين : : لوتصدّق بدَّهْنِ على مَسجدٍ؛ لوق فيه» جار‎ 
ا وتسميئة قفا بمعتى أنه قف على يلك الجهَة؛‎ 

لا يُنتَمَعُ به في غيرهاء لا تابا اة وهو جار في الشرع. 
(إنصاف)!'. (خطه). 


[1] «الإنصاف) ١5١/مل/ات‏ ۳۷۹). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

/ ي 
(ويحصل) الوّقف ُكمًا (بفعل» مع) شيءِ (دَال عليه) أي : 
الوقفٍ (عُرفا) ؛ لمُشاركته القول فى الدَّلالَةِ عليه'“» (كأنْ يبنى بيان 


على هَيئَةٍ مَسجدٍء ويأذنَ إذنَا عامًا في الصَّلاةٍ فيه)» ولو بفتح 
7 أو التَأذِينَء أو كتَابَة لوح ِالإِذْنِء أو الوّقٍ. قالَهُ الحار 0 
:١‏ لو أدحل بيته في المسجدٍء وود فيه» ولو نَوَى خلافة. 

۴ وي أي: لا أثر لييّة جلاف ما دل عليه الفِعل0" . 

(حتّى لو كانّ) ما باه على هَيمَة المسجدء وأذِنَ في الصّلاةٍ فيه 
(سُفْلَ بيه أو عُلوَُ أو وسطه) ف فيِصِتٌ» وإِنْ لم يذ کر استطراقاء 4 كه 
لو باه ولم يذ كرة. (ويستطرق) إليه: على العَادَةِ» كما لو آجره 
وأَطْلَقّ . 

(أو) يني (بيتا) صلخ (لِقَضَاءٍ حاجةٍ. أو تَطهّرٍ ويَشْرَعَهُ) أي : 
يَفتَح بابه إلى الطريق. 

(أو يَحِعَلَ أرضّهُ مَقبَرّة» ويأَذَنَ) للئّاس (إذنًا عامّا في الدَّفن فيها). 
بخلاف الإذنٍ الخَاصٌ. فقد يَمَعْ على عير الموقوفي» فلا يُفِيدٌ دلالة 


)1١‏ وإذا وَقَمَ سي صرف في عمارَتِهِ» وقَتَادِيلهِ» وحصّروء كذا 
إمامه» E‏ وَقَيِمَهُ . قاله بنحوه عُثْمانُ . 

(؟) إذا قالَّ: هذا وَقفٌ على إفطار ني دَحَلَ فيه الغنيئُ والقّقيد بلا 
تردّدٍ ببخلاف ما إذا قال: هذا و َف قن على إفطار الأغنياء» فلا يَصِحٌ. 
قاله الشيخ عبد الله بن ذَهلانَ» وهو صريځ تَقَرِير ابن عَطَوَةٌ. 


كتَابُ الوَففٍ OT‏ 
الوقفٍ. قال الحارثي 

وأشار إلى الصّيعَةَ القولكة بقّوله: 

(و) يحصّلٌ (بِقَولٍ) وكذا: إشارَةٌ مفهُومَةٌ من أخرس. 
(وصریځه: وَقَفْثُ وحَبشتُ, وسَكَلتُ)؛ لان كل واحِدَةٍ مِن هذه 
اللدكة ل ‏ بغرت اللمهال وکن ر ددم 
إن شعت حبست أصلهاء وسَيْلتَ ‏ مرها" . فصارّت هذه الألمَاظ 

في الوَقفِ مسوم الطلاق . وَِضَافَةٌ التحبيس إلى الأصل» 
والسبيل إلى اقمرة: : لا يَقتَضِي المغايرة في المعنى» فان اللَمرة مُحِيْسَةُ 
أيضًا على ما شرط صَرقُها إل إليه 

Ns‏ لها > 8 شس*هشهظ 
من الوّقفٍء فلا يُوَدّى مَعتَاهُ بها إلا بِقَيدٍ يُخرجها عن المعنى الأ 
ولهذا كانت كبَايَةً فيه 

وفي ججمع لان بين لفظتي التحبيس والتّسبيل: تَبِيينٌ لحالتي 
الابتدّاء والدَوَام» ل ا تُسبيل 
متمعقوع يو لهذا كد ل من الأصحاب الوَقفَ بأنّهِ تَحبِيسٌ الأصل» 
وتسبيل القّمرَقء أو المنقّعة'© . 


600 قال في «الاختيارات ) : : ومن قال : و لتر لِمَوَالىٌ الذينَ به » 
ولأرلادهي فك وققاء هله وشرك رف ينا فرعن حي . (خطه). 


[۱] تقدم تخريجه (ص5771). وسياتي (ص5077). 
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(وكتايته ينْهُ) أي : الوَققف ERE‏ حرمت و : أبَدْتُ) ؛ لعدَم 
شُلُوصٍ كل ينها عن الاشيراك. فاده :تحتل في الرکاټء وهي 
ظاهرة في صَدَفَةٍ التطوؤع. والتحريم: ٠‏ صر في الظهار. والأبيد: 
بستعمَل في کل ما يرادُ تأبيده» من وَقفٍ وغَيره. 

(ولا يَصِحٌ) الوَقفُ (بها) مُجَِدَةَ عا يَصرفها إليه» ككتاياتِ 
العّلاقي فيه؛ لأنّها لم ينبت لها عرف لعي ولا شرع »› (إلا بنيّة) 
الوقٍ. فمَن أَنّى بكتاية» واعتّرف أنه نَوَى بها الوقفّ: لَزِمَهُ حكمًا؛ 
لأنّها بالنة صارّت ظاهِرَةً فيه. وإِنْ قالّ: ما اردب بها الوَقفء قبل 
وله لان نيه َه لا يطلغ علّيها غَيده. 

(أو قرنها) أي: الكناية» في الا وا الألفاظ ا 
وهي : الصرائح اللاث» والكتايتان» (ك)مَوله: (تَصَدَّقَتٌ صَدفة 


مَوقَوقَة. أو ) : ا د (محسة. أو): دق حه 


أو): تَصَدَّقتٌ صَدَقَةَ (مُحَرَمّة. أو): تصدّقتٌ صدقة 


\ 


ر 2 
مه مو 


(أو) قَوْنٍ الكتاية (بحكم الوقفِ» ك)قوله: تَصدّقتُ به صَدَقَة 
(لا تَُاعُ. أو): صَدَقَةَ (لا تُوهَبُ. أو): صَدةً (لا تُورَتُ. أو): 
دوت بداري (على قبيلة) کا (أو): على (طائفة کذا)؛ لان 
ذلك كله لا يُستعمَل في غير الوقضِ» فانتقَتِ الشركة . 


تاب الرَقْفٍ 


2 
1١ 
1١ 


0 


وكذا: تَصَدَّقَتٌ e‏ أو داري على زید» والتَظو لي يام 


حيّاتي» أو: تم مِن بَعَدٍ زيدٍ على عَمرو» أو: على ولَدِهِ» أو: على 
مسجل کل 0 < 


)١( 


(1) 


(فلو قال : تصدّقتٌ بدَاري على رَيدٍ. ثم قال : أَرَدثٌ الوَقف”. 


قال في «الإقناع) و«شرحه) ٠‏ بعد كلام EEE‏ 
تصِدّفْتٌ به على فلان, * ثم مِن بَعَدِهِ على ولَدِوء أو: تد دغل 
فُلانِء ثم على فُلانِ» أو تصدّقتٌ به على قبيلَّة كذّاء أو: تصدّقتٌ به 
على طئِمَةِ كذّاء كلمُقرَاءٍ والعْرَاةِ؛ لان هذه الألفاظ ونُحوكا لا 
ُستعمل فيما عدا القت فأشبة ما لو أتى لظ الصّريح. انتهى 
فل لا على ا يق قر و 4: سك بك على ميته کا 
وتِينَ: تصدّقتٌ ڪا على ريد [هذا صَرِيجٌ في أَنَّهُ إذا قرَنَ كناية 
4 “كان بمنزلة الصريح» وکا خاص بهذا الباب» نهم لم 
يعدا روا في بعل َلاق بالكناية : إلا الي أو القَرِيئَة: فظاهدةٌ: أنه لو 
قال : الحقي بأ هلك» و: e‏ 
قال: لم أرد ا طَلاقًا. أنه يُقبل منهُ» وقد يُفءِقٌ ينَ البابين بتشوٌ 
الشارع إلى الوق 1" !. (خطه) . 
وله:( قال: أردث الوقف) وغيم بنة: ك لو قال ذلك مص » قبل 
مِنهُ» وكذا لو صِدَّقَهُ رد فأمًا إذا لم يُدكر ريد ولم ُصدّق» فل قبل 


.)١ ./١ 2) (كشاف القناع)‎ ]۱[ 


[۲] تكرر ما بين المعكوفين في النسخ الخطية. 


i‏ حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإرادات 
انکر رت ده الوّقٍء وأَنَ لهُ النَضَدِفَ في رَقبتها بما أَرَادَ : قبل قول 
ريد و(لم تكن وَقفًا'“)؛ لمخالَمَةِ قَولِ المتصدّقي الظاهر. قال في 
«الإنصاف»: فيْعَايًا بها" . (خطه). 


وهل بر ج بع إلى قول وارث؟ لم ار لاء وقوه ُ المع عطي أنه يُقجل 
َولَهُ؛ لأ ُ لم ُوبجد الإنكار. ا 
يرجح إلى قول وَارِثْ کل مِنهُماء لاه بمنزليه. (خطه). 

)١(‏ قوله: (لم تكن وَفمًّا) قال الحَلوتيغ!': وبا قورباهُ تَعلَمْ القَرقَ بين 
«تصدّقْتٌ) وغيرها من بقيّة الكناياتِ 8 ليست صَريحَةٌ في باب 
آخَرَه فلو قال: مت هذه الدَّارَة"! على رَيدٍ. وقال: ا 
وأنكر ريد لم يلقت إلى إنكارو» وتكونٌ وَقْمًا. (خطه). 

(0) على قَولِهِ : (فيعايَا بها) فيقًال : شسّخصٌ تكلم بكناية» ولم تُصِدَّفَهُ على 
يِه . (ع ن). بل قدَّمئًا تَعيينَ غَيرِهِ عليه. (خطه). 

RR 2 


.)۳٣۳٣۳ /۳( (حاشية عثمان)‎ )]1١[ 


[؟5] (حاشية الخلوتى) (175/5). 
[*]) سقطت: «الدار» من النسخ الخطية . والمثبت من « حاشية الخلوتي) . 


( فضلٌ) 

(وشّؤوطه) أي: الوَقفٍ (أربَعةٌ) : 

أَحَدُمًا: (مُصادَفةُ عَينا يَصِحٌ بيغهاء ويُنتفعُ بها) انتِمَاعًا (عُرْفَاء 
كإجارَة)؛ بأن يكو التّفعٌ مُباحًا بلا صَرورة» مقصودا وما 
يُستوقّى (مَعَ بقائها) أي: العين؛ لان 0 للدوام؛ كوم د 
ا ولا يُوجَدٌ ذلك فيما لا تبقی 

(أو) مُصَادَفَةٌ الوقف ج٤ا‏ (مُشَاعًا ھا أي : العين المتّصِمَةٍ 
مسي عردم A‏ 
صت مدت عججب إلى منهاء فأردثٌ أن أتصَدّقَ بهاء فقال الب 
:ابسن أصلهاء وسيل ترا . رواه التسائئ» واب ماجه"'. 
ولأنّه يجوز على تعض الجملَة مُفردًا» فجارٌ عليه مُشَاعَاء كالتيع. 

لكف أن يفول و كذ وما ين قدا ا 

قال في «الفروع) : ثم يتۇجه: : أن المُشَاعَ لو وق قف مَسجدًاء ثبت 
حكم المسجدٍ في الحالٍء فيمتغ منهُ الجنْبُ) ثم الق اا مك ا 
عيبا طريقًا للانتماع بالموقو. وكذا ذكرهُ ابن الصلاح. 

(مَنقولَة) کاتت» (كحَيَوَانِ) كوقفٍ فْرَسٍ على العْرَاة» أو عَبدٍ 


[1] أخرجه النسائى (ه.*-5.7”)» وابن ماجه (۲۳۹۷). 


77 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
لخدمة المَرضّى. وفي «الرعاية الكبرى»: لو وقَّفَ صف عَبدِيء 
صح ولم يشر إلى بقيته. (وأثاثِ) كبساطٍ يَقِفْهُ لبُفْرشٌ بمسجدٍء 
(وسلاج) كسيفي» أو 1 أو قوس يِف على العْرَاةِ» (وخليٌ) يَقِفَهُ 
(على لئس وعارةً 4 لمن ا ُ. فان أطلقّ: لم يَصِحّ. قطْحَ به في 
«الفائق) , و«الإقناع)» . 

(أؤ لا) ا رار هوه مَنمُوَلَةٌ: (كعَقَار)؛ لحد 5 
هريرة مَرفُوعًا: «مَن احتبس فَرسًا في سبيل اللهء إيمانا ن 04 
سْبِعَهُ ورَوثَهُ وول في ميان ا البخاريل' ا 
الشلام: «أَمَا خالدٌء فقّد حبس أدراعه وأعتاده في سَبِيلٍ اللو». 
عليه"". قال الحَطَايئ: الأعتاد: ما يُعِدّهُ التججل من وليه 
واد والة الجهاد. 

ولحديث عُمَرَء وتقَدم. وروی الحلال و 
ابتاعت حلِيًا بعشرين ألقاء حَيَسَبْةُ على نِسَاءٍ آل الخطّاب» فكائث لا 
تخر ركائه. وما عَدَا المذكوت: فيِقَاسٌ عليه. 


ar |:‏ || دن 4 ا ديرا + و 3 
وإذا وَقف عقارًا مَشْهُورًا: لم يُشتَرّط ذ کر ځدودِه. نصا. 


1 
سے 


ل حمصه 


8 


]١[‏ ا البخاري )١/859‏ بنحوه. 
[] أخرجه البخاري (458 :))١‏ ومسلم (۱۱/۹۸۳) من حديث أبي هريرة . 


تاب الوَقْفٍ 
of o‏ 


\ 
8 
2 
١١ 
١ 
١ 


و(لا) صخ الوقن إن صادف (ذْمَّةَ كدّارء وَعِبدِ) ولو مَوصُوفَاء 
(أو) صادفٌ (مُبِهَمَاء ك: أَحَدٍ هَذَين) العبدين» أو نَحوَمُما؛ لأنَّه تقل 
الملك على وجه الصدقة» فلا يَصِحُ في غير مُعيّن) كاليية” "وزو كد 
لا يَصِحٌ وقفٌ مَنفَعَة. وهذا مُحتَرَرُ قوله: (مُصادفته عَينًا) . 

(أو) أي: ولا يَصِحُ رقف (ما لا يَصِحٌ بيعْه 15 وء وكلب) 
ولو لحو صَيدٍ» (ومَرهُونٍ)؛ لاله لا يصح بيغهاء والوقك صرف 
بإزالة الملك. 

أو لا يُنتَفعُ به مع بقائه, کمطغوم) ومَسْوُوب غير ماءِ» 
(ومَشمُوم) لا بت به مع بَقَاءِ عَينِه» بخلافٍ نَذَّء وصَئْدَلٍ وقطع 
کافور» فیصځ وَقفه لِسَّمٌ مَریض وغیره. (و) ک(أثمان) ولو لحل 
ووَرْنِ» (كقنديل من نَقَدِ على مسج ونّحوه) كحَامَةٍ : فِضَّةٍ جل 


)١(‏ قال الشيخ تق ع الدّين : فإن كان المُعيدّنُ مَجهُو پولا مُبِهَمَاء فمن هذ 
َرِيبٌ. ومُعَيْنًا؛ مغل أن يَقِفَ دارًا لم يَرَهَاء فَمَنعُ هذا بعيد» وكذلك 
هته . (خطه)!'!. 

(۲) واختار اشح ل تق الدين صكّة وَقن الكلب المُعلّم؛ > والجوارح 
التعلمة» .ونا لا يقد على تسلیمها ". (خطه). 


(۳) قال فى (الإنصاف)7!: لو وقَّفٌ قِنديل ذَمَبٍ أو فِضّْةٍ على مَسجِدٍء 


13] انظر: «(الاختيارات) ص ١؟75١).‏ 
7؟] «(الاختيارات) ص .)١7١١(‏ 
[۳] «الإنصاف) 72/١5١‏ ؟). 
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o 1 /‏ 
في بابه» ووّقف دَرَاهم ودناير؛ لينَمَعَ باقتراضها؛ لأنَّ الوقفٌ تَحبِيسٌ 
الأصلٍ» وتسبيل المنفَعق» وما لا يتمع به إلا بإتلافه لا يصح فيد ذلك . 
ف ركي التَمَكَ رَبّه؛ لبَقَاءِ ملكه عليه. 

(إلا تَبعَا > کفرس) وُقِفَ ِف في سَبِيلٍ الله (يلجام وسَرْج مُفَصْضْينٍ) 

يخ الوق في الكل إن بيعت الفط ين الشرج والّجام؛ وجل 

موا يحي ال #الأنه هوت لها 
إلى غير جهتها. ردني (الإقناع)؛ َبَعَا (للاختيارات) : او 0 
تفقته. وكذا: لو وَقَفَ حلا وأطلق» لم بص . 

ارط (الاني: كوئة) أي : الؤقفٍ (على بؤ) مسلا كان الوا 
أو ذميًا . نَضَّاء (ك)الوّقفٍ على (المساكين» والمساجد.ء والقتاطر. 


لم يَصِحٌ» وهو باقٍ على يلك ربو فيزكيه؛ على الصحيح من 
الندقي: 
وقيل : يَصِحُ» فيِكسَر ويُصرف في مصالجه. اختارَةُ المُصِنّفُ . وهذا 
هو الصَّوَابٌ . 

وقال الشيح تَقئ الدّين: لو وَقَفَ قندِيل نق للب يكل صرف 
لجيرانه كل قيا . (خطه). 

)١(‏ على قَولِه: (لم يَصِحٌ) هذا عَينْ ما قَدَّمَهُ عن «الفائق)» و«الإقناع»» 
فهو مُكرّرٌ. (ع ن). (خطه). 


كتَابُ الوَقْفِ 


والأقارب)؛ لاله شِع لتحصيل الثُوابٍ. فإذا لم يكن على ب لم 
يَحصّل مَقصُودُةُ الذي سرع لأجلِه: فلا ص على طَمَةِ الأغيياءء ولا 
على طائِفَة أهل الذمّةِ» ولا على صِنفٍ مِنهُم . 

(ويصِحٌ من ذميّ“ على مُسلِم مُعيْنِ)؛ أو طائِقَةِ كالفُقرَاء 
والمسا كين) ب أي: ويَصِحٌ من مُسلم على ذم مُعيّنِ؛ لما 
روي أن صفيّة نت حي روج التب الله ىيا وة َعَثْ على أخ لها 
يَهوديٌ . ولأنّهِ مَوضِعٌ للقُربة ؛ لجواز الصَّدَقَةٍ عليه . (ولو) كان الذمئٌ 
الموقُوف عليه (أجتبيًّا) من الوَاقِضٍ7' 

(ويَستمر) الوقن (لَهُ) أي: الذمئ الموقوفٍ عليه (إذا أسلم» 
ويَلغو شَرطهُ) أي : اواز اسِتِحفقَاقَةُ (ما دام كذلك) أي : ذميًا؛ ليلا 


يَخْوْجٌ الوقن عن كونه قربَة. 
ا ل 
أو التصارّى» أو لكفار. قالهُ في «القاموس». (أو): على (بُيُوتٍ نار) 
تَعبدُها المجوش» (أو): على (بيع) جم بيعَةء بكسر البَاءِ الموحَدَة: 
(۱) قوله: (ويَصِحٌ من ذميّ) لعل مُرادَةُ هنا بالذمّيّ: غَيُ المسلم» ولو 
مُعَاهَدَاء أو مُستَأَمَئَاء أو حرييًا؛ لملكهم. رم خ)1']. (خطه). 
(۲) قال في «الفائق): ويَصِحٌ على ذم من أقاربه» نص عليه» وعلى غيره 
من مُعيّنِ في صح الرجهين» دُونَ الجهّة. (خطه). 


.)175/79( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
تعد التصارّى» (ونّحوها) كصَوَايع الأهبان» (ولو) كان الوقف 
عليها (من ذمَىّ) ؛ لاه 0 وإعانةٌ لهم على إظهار الكفر» 
بخلاف الوّقفٍ على ذم معيّن 4 ؛ لأنّه لا ته يتعيّنُ كونُ الوَقفٍ عليه لأجل 
دينه؛ لاحِمَالٍ كونه لِفقره 1 ابه ونّحوها. والمُسلم والذمئٌ فيه 
سوا . 
قال أحمدُ في نَصارَى وَقَهُوا على البِيعَةٍ ضياعًا كثيرة ومانُواء ولهم 
ا تَصَارَى فأسلمُواء والضّيَاعٌ بِيَكِ التَصِارَّى : فلهم اها 
وَللمُسَلِمِينَ عَونْهم حى يَستخرججوها من أيديهم. 
لا يَصِحٌ الوقن أيضًا: على مَنْ يُعَمْرُهَا؛ لاله يراد إتعظييها. 
(بل) يَصِځ الوقف (على المارٌ بها من مُسلم وَذِمَيّ)؛ لجواز 
الصَّدقَةٍ على المجتازين» وصَلاجيتهم للقربة. فإنْ ححص أهل الذمة» 


)١١‏ قال في «الفروع)1'1: ولا يَعتَبرُ في الوصبة القَريَةٌ حلافا لشیختاء 
e‏ 
ی لأجهّلٍ الئاس» لم يَصِحّ . وقال: لو حبس الذمّي من مال تفه 
ل e‏ 
لهم الحكم إل بما أنرّل الله» وأن لا يُعَاوَنُوا على سَّيءٍ من الكفر 
والفشوق والعِصِيَانِء فكيف يُعَاوَنُونَ بالحس على المواضع التي 
يكفؤونَ فيها؟. 


7[ «الفروع» (۳۳۸/۷). 


فَوَقَفَ على المارّة مِنهُم: لم يَصِحٌ. قالهُ الحارئيئ» وقَدَّمَهُ في 
«الفروع). وقال في (شرحه) : : نه المذهَبٌ. 

(ولا) يصح الوقف (على كثب) أي: كتابة (التُورَاةٍ والإنجيل)» 
أو كتابة سَّيءٍ مِنهُمَا؛ لاه مَعصِيَةٌ لكونها منسوحَةً مبدَّلَة. ولذلِكَ 


عضب النبيٌ ڳا جين رَأَى مع مر صحيَةٌ فيها سّيء من الَو 
وقال: «أفي مَك نت يا اين الخطاب؟ ألم آتِ بها بِيضَاءَ نقية؟ لو 
کان أخي مُوسَى حًا ما وَسِعَهُ إل اتمَاعي .]١7)‏ 

قال في الروحة 1 تكن و كفن الخوارج» والقدريّة, 
ونحوهما. 

(أو) على (حَربيٌء أو) على (مُرِتَدٌ) فلا يَصِح الوقن على 
أحيهما؛ لان الواجب إتلافهُما والتضيبقُ عليهماء والوَقفُ يَجِبُ أن 
يكون لازمًا. 

وصح الوّقفُ على الصّوفية2"©: وهم المِسْتَغِلُونَ بالعباداتِ في 


(۱( قال في «الفروع» ": ويتوجّه احتمّال : SS‏ يصح مځ عليه ؛ ولهذا قال 
الشافعئ 1 ": ما رایت ضوف عاقلا إلا لماك الخواض»:وقال : لو أن 
رجلا تصوّف ين أُوَلِ اهار لم يأتِ الهو إلا وجدة أحمق. 

13[ اشر ا )١5١59( (A/T)‏ من حديث جابر. وحسنه الألباني في 
«الإرواء) .)١65/5(‏ 


۲7 «الفروع) (۳۳۹/۷). 
]١[‏ سقطت : «الشافعي) من النسخ الخطية . والمثبت من «الفروع). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراات 

غالب ر عن ا لهت ا ب 
بالأخلاق لايم 9 ادت بالادَاب الشّرعية 55 أو فا 
لم 4 ظ ا ا يعني : قد اصطلِح على وضعها. 

ويصحٌ وق توش محجرة الب ٤‏ كه لوخراج ترَابهاء وَإِسْعَالٍ 
قنادِيلها» وإصلاجها. 

لا لإإاشعَالها وَحَدَمع وتعليق ستورها الحرير» والتّعليق, و كنس 
الحائط» وتحو نحو ذلك . ذكرةٌ ذ فى (الرعاية). 

االقزابك عبن وت سور لير الكعية؛ لأئه بدعةٌ. وصَحححة ابن 


(1) شل سَهِلُ ب عبد الله عن الصُوفِيٌ؟ فقال: هُو من صَفًا مِنَ الكدَرِء 
وامّلاً من الفكر» وانقَطَعَ إلى الله + من البشر» واستوّى عِندَةُ الْحَجَرُ 
والمَدَرُ. (خطه). 

(۲) قوله: (أو فاسقا) أي: أو كان فاسِقًا. (خطه!'!. 

(5) قال: وَل لتقت إلى ما أحدَنّهُ المُتصوٌفَةُ مِنِ الام سكل مَخْصُوصِ 
ولباس مُتعا لمحتس وسوس و اكاك ورج هر 
وما لا فباطل. (خطه)5"1. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابُ الوَقْفٍِ 
o |‏ 


لرّاعُوني . فيصرف لمصلحته . ذ كرَه ابن الصيرفئ» وأفتى أبو الخطاب 
سحو وان لبا فى مهاري و تبنةة ن الک و 
ذلك كالطوَاف. 

ولا يَصِحٌ الوقف على قطاع طريق» ولا المَعاني» والمته س 
وتحوهم» من عيثُ الجهة. ويخ على قا تاياي بذلك» 
و وو ذلك الرصف› يلعو سّرطهُ ما دام كدلِك. 

(ولا) يِصِحٌ الوّقق (عِندَ الأكثّر: على نَفسِه) نَمل حنبل وأبو 
طالب : ما و ا ولا أعرف لوقف إلا ما أخر جه لله. ولان 
لوقف ا إِمّا للكقبة 3 أو المتفّعة؛ ولا يجوز له أن يَملِكُ نَفسَه من 
نسو كما لا يجوز له أن بيع ماله من نفِه. 

(وتتضرف) الوقف: (إلى مَنْ بَعدَهُ في الحَالٍ) فَمَنْ وقَفَ على 

7 تفه ثم أولادوء أو القُقَرَاءِ: صرف في الححالٍ الى أولادو أو الفقَرَاء؛ 


£ ل 


لان وجود مَنْ لا يَصِحٌ الوقنُ عليه كعَدَمِهء فكأنّهُ وقَفّه على من بَعدَه 


a2 
3 


ابتدَاءً . 
(وعَنهُ: يَصِحٌ) الوقف على التفس. قال (المنقخ) في 
(التنقيح): (اختارَةُ جماعة) مِنهُم ابن أبي مُوسَى» والشيح قى الدذين» 


5 ال : بصكة الوقفٍ على التفس: من مُفْرَدَاتِ المذمّب» وهو اختيار 
الشيخ تقيٌ الدين. (تقرير). 


o۲ |‏ 2-2 ا و 
وصكححه ابن عقيل» والحارثئ» وأبو المعالي في «النهاية»» 
و«الخحلاصة)» و(التصحيح)»› و«إدراك العَايَة)) ومال إليه في 
«التلخيص »»› وجَرّمَ به في (المُنور)» و(مُنتَحْب) الأمي» وقدمَه في 
«الهدايّة)» و«المستوعب»)» و«الهادي»)» و«الفائق)» والمجد في 
«شسؤدته على الهداية». (وعليه العمَلُ) في رَمَياء وبل عند محكاينا 
من أزْمِئَة مُتطاولة0'©. (وهو أظهّد) وفي «الإنصاف): وهو الصّوابٌ») 
وفيه مَصَلَّحَةٌ عظيمة وترغيبٌ في فعل الخير» وهو من محاسِن 
المذهّب . 


٠ 
ص‎ 


)0 ميل يتا" "إلى قول الج : إل يخ لكن يأتي في القَصلٍ تَعدّة؛ 
فضا ةو لا عوط للدومه رة عن بده . ويأني قَوله : «وشُنقطع 
الابتدَاءِء كوَّقفِهِ على نفسِهِ أو عبدِه» ويُصرف في الحالٍ إلى ولَدِهِ؛ 
لأ وجود مَن لا يَصِحٌ الوقفُ عليه كعَدَمِهِ) . 
فشبّة «م ص» على من وَقَفَ على تَفِسِد لا يَصِحٌ جعلَهُ كالعبدٍ. 
وقال شَيِحمَا: بئى «م ص» على القّولٍ الأوَّلٍ أنه لا يَصِحٌء وما أَفتَيتَ 
من القوي جار هذا تَعتَمِدُ عليه» لك مَذهَبٌء وأنا ملي إلى القَولٍ 
ال عدر إن حكم به من راء وهو أهلٌ للحځکم» فلا 


وام . 
رن : 


. مراده : الشيخ ابا بطين . والتعليق بخط الشيخ ابن عيسى‎ ]١[ 


كتَابُ الوَقْفٍ 
وفي «الفروع) اللاي حکم به حاكمٌ حيثُ يجورٌ ا الک 

فظاهر كلامهم: يمذ حكمة ظاهرًاء وأنَّ فيه في الباطن الخلافٌ. 
(وان وقفَ» سيا (على غير واستتی )لاء أو اتی . 

(بَعضّها 46 أي : الواقف د حيّاته» أو ل مُعيْنّة : ص . 


(أو) استَثتّى لته أو بعضّها (لوّلده) ۴ الواقف كذلك: 
TD)‏ 
0 . 


)١١‏ قوله: (حَيثْ يجوز له الحكم) قال في ( شرح ال وي د 
مِنهُ: جواز القَضَاءِ بالمربجوح من الخلافِ . انتهى 
قال ماي e‏ ) 
يجوز له الحكم»» فنا الجقلد» فلا. | 
وفي فتاوّى ا إذا حكمَ ع وأ شافع ؛ للواقفٍ 

قلطا ذا لك الطسي ی ا 
۳ : 

الباطن فمَط1"]. (خطه). 

(؟) وعند مالك والشافعيئ: لا يصح استفناء العَلةء ويبطل به الوقفُ. 
(تقرير) . 

() صكة استفتاءِ الغلة له أو لِغَيرهِ من المُفْرَدَاتِ. (خطه). 


.)٠۷١/۷( «معونة أولي النهى)‎ ]١[ 
.)5١/١١( (كشاف القناع)‎ ]۲[ 


رمع انظر: «الفروع) (795/10) . 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 

(أو) استثنى (الأكل) مِنهُ» (أو) استثتى (الانتقاع) لتفيه» أو 
(لأهله, أو) اشترط أنه (يُطعِم صَدِيقَهُ) من (مُدَّةَ حياته, أو مده مُعيَةَ: 
صَمّ) الوقفٌ والشّرط. 

احتجٌ أحمدٌ: بما روي عن < حجر المَدَرِي: إل في صَدَفَةِ رسولٍ 
الله ا: أن يأك أَهِلّهُ منهًا ال غير المُنكر. 

NES‏ قول مر لگا وق : لا جاح على مَنْ َيه أن 

يأكلّ منهاء أو يُطعم صَدِيقًاء غير مُتمَوّلٍ فيه. و كاد الوقفُ في يده إلى 
أن مات» ثم بنته حفصّة» ثم ابنه عَبِدٍ الله. ولأنّه لو وقَفَ وقمًا عامّاء 
كالمسَاجدٍ والقناطر والمقابر» كان له به بهء فكذا هُنًا. 


م و 38 


(فلو مات) م من استثني نفع ما وَقَمَه ده تع (في أثتائها : 
ف)الباقي منها (لوَرئيه) كما لو باع دارا واستشتی شکتاما س 
ا 

(وتصح إجارتها) أي: المدَّةِ المستنتى انمع فيهاء من الموقوفٍ 
عليه وغيره» كالمُستفتى في البيع. 

قُلتُ: ومن يود صِكَدٌ إجارة ما سَرط سكناه لحو بنته» أو 
أجتبِي » أو حطيب» أو إمام . 

(ومن وقَف على الفْقَرَاءء فافَقَرَ: تنَاوَلَ) أي: جار له الشناؤل 
(منه)؛ لو جود الوّصفيء الذي هو الفقرء فيه. 


تاب الوَقَفٍ 0 

(ولو وقفَ مَسجدًا أو مَقَبَرَة أو بعوّاء أو مَدرَّسَة للفقهاء أو) 
((بعضهم) أي : توع من المُقَهَاءِ؛ كالحنايلة ة أو الشافعية ت (أو) وقفَ 
تاعا للصوفة) ونحزه» (مما يغمٌ: فهو أي: الوا (كقيره) في 
الانتقاع به؛ لما روي أن عُثمانَ سبل بعر رُومَة» وكانٌ دَلؤهُ فيها كدِلاءِ 

والصوفي : المتمتل للعتادة و وتصفية ة الّفس من الأخلاقي المدْمُومَة 
وتعتبر فيه: العدالة» وملازمة غالب الآداب الشرعية في ف 
الأوقات»› قرلا وفعلا وأن يكون قانِعًا بالكفاية من الرزق› بحِيثٌ ا 
ُسيسك ما فَضَلَ عن حاجيه. لا لی جرقة أو لَرُومُ شّكلٍ مَخضوص 
في اللَّنْسَةٍ وتحوها. ذكرة الشيحُ تقيئ الدّين. 

الشَّرط (الثالث: كوثه) أي: الوَقفٍ (على مُعَيّنِ) مِن جِهَةٍ أو 
شخص» (يملك) ملكا (ثابا) كريب أو مسجدٍ كَذَا؛ لأنَّ الوقفق 
تمليك» فلا يَِصِحٌ على غير مُعيّنِ كالهبَة . ولان الوقف يَقتَضِي 
الوا ومن ملكة عير ثابتِ تجوز إزالتة. 

(فلا يِصِحُ) الوقن (على مَجهولٍ ٠‏ كرَجلٍ)؛ لِصِدْقِهِ كل رَجْلِ؛ 
(و) ك(مسجدٍ)؛ لصدقه یکل ل 

(أو) على (فبهّم» كأحدٍ هذين) الرَجُلَينَء أو المسجدين 
ونحوهما؛ لتركدوء ك: بعك أحدّ هذَينٍ العَبدَينِ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


0 


اكه 

7 أي: ولا يَصِح الوقن 5 مَنْ (لا يملك» كقِنٌ) ودب 
(وأمٌ ولَدِء ومَلّكِ) بمح اللّام: أحدٍ الملائكة» (وبَهيمَة)؛ لأنَّ الوقفَ 
تمليك» فلا يصحٌ على مَنْ لا يَملِك. وأمًا الوق على المساجدٍ 
ونحوها: فعَلى المسلِيِين» إلا أنه عِيّنَ في تفع خاصٌ 0 

(و) لا يصح الوقف على (حَمْلٍ أصالَة”")) كوَقنٍ روعي 
في بطن هذِهِ المرأة؛ اوا و e‏ د 
على المعذوم, (كق:ة على مَنْ سیو لد لي أو ) : على م 
(لفلانِ) . فلا صخ أصالةً» (بل) يصح الوق على الحمل» وعلى 
مَنْ سَيُولدٌ (تبعَاء ک)مَولِ واقِفٍ: وَقَفتُ كذا (على أولاڍي)» ثي 


)١(‏ وصكح ابن عقيل صِكة الوَقٍ على الحمل ابتدَاءٌ» وهو اختياز 


الحارئيئ 
قال ابن عقيل أيضًا: يث 26 يتت له الاستحقاق من الوَقفٍ في حال 0 
لوقن ]. (خطه) . 


(۲) يُحبَاجٌ إلى القَّرقٍِ بِينَ الوقضِ والوصيّة» حيث جؤزوا الوصيّةَ للحم 
أصالة إذا غلم وجوه جيتها؟ . 
وقد يُجَاب : : أن الوصيّة نجري مَجِرَى الإرٹ . (خطه1"!. 


[1] انظر: «الإنصاف) (١5١/95؟).‏ 
[۲] ينظر: «حاشية الخلوتي» .)٤۷۹/۳(‏ 


كتَابُ الوَقْفٍِ 5577 

أولادهم. (أو): على (أولادٍ فلان)» ثم أولادهم أَبَدّا (وفيهم) أي: 
أولادِه أو أولادٍ فلان (عفل). فيشمَلهُ لم يُخلّق من أولاد 
الأولادء تيا تج التمل (بوَضع - وکل حمل من أهل رق 


من تمر وزّرع: : ما يَستَحِقَهُ يستَحِقَهُ مُشتَرٍ) لسّجَرٍ وأرضٍ» من تَر ورَرع. نضا 
قياسًًا للاستحمّاق في على لعقيد". 
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هوس || ھھھ 


”١ > وى‎ 
(OD شع‎ 
: PEs 


0١١‏ قال في «القواعد الفقهية): واعلم اَن ما كرتا في استحقاق 
وفوف عليه إِنّمَا هُوَ إذا كان استِحمَاقُهُ عَوَضّا عن 59 وکن 
امكل كالأجرق» فيط على جميع الشتق كالمقاسَمَةٍ القائمة مَقَامَ 
lS‏ حَقٌّ بقسطهء وإن لم یکن الوح 
قد جد . قال: وبتحو ذلك أفتّى شی ر قي الدّين1'1. (خطه). 
مام كلام الشيخ : إن رة مام تسچڊ اجره عله في أَرضوء كما 
لو کان الفلا غَيرَه ولَّهُم من مُعَلَهِ بقَدرٍ ما باسَّرَ موزهم من 
الإمامة1"!. ١خطه).‏ 

(۲) فإن كان تر النّخلٍ قد تشقَّقَ قبل وَضعِهِ فلا سَيءَله. وكذا الرّرعُ إن 


و 


كان قد يت لا يُحصَدُ إل موه فإن حدّتٌ الرَّرعٌ بعد الوقض» فإنَّ 


.)11/١١( انظر: «كشاف القناع)‎ ]١[ 
.)7"13//7( «الفروع»‎ ]5[ 


2-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
س ۰۸ اب کک 


تقدّه0' , 


(١) 


9 )( 


(إلا أن يشرط لکل رَمَن قَذْرٌ مُعيّنٌ, فيكونٌ له بقسطه) وقياسه : 


في مَرَسَةُ) ET‏ 


ا ي 5 كان لبك ين 
مال الوّقفيٍء فالظاهه أَنّهُ كذلك. (خطه). 
قال في «المغني)1'؟: إذا كان ی سن 


فهو للأوّلٍ) وإن كان ما سه يستجقه المشتري› للد حصته منة؛ 
ا َه للأصل تجرد يلك المشتري فيه . انتهى . 


ry 


مفَهُومُةُ: إن كان الرَّرَحٌُ بْرَاء ونَحوَّةُ مها يُحصَّد مرة» فمن وضع البَذرَ 
في الكش إلى الحضاء لاسكي CN‏ كإناما E‏ 
المشتري مما يتكدز حصده» كالوطبة» فالحصدة لار ا 
ا ا ل ا : ا 


شاء اللة. 


وقالَهُ جم من الشافعيّة» قالوا ولولم عل الأرش إلا بعد موت الأول 
في ِلك السئة. ولا فرق عِندَهُم بين وججودٍ الل في ولاية الأ وب أو 
الثاني . (خطه). 


[1] «المغني) (۲۰۲/۸). 


تاب الوَقْفٍِ 7-7 

وقال ابن عبدٍ القَويّ: وَلِقَائْلٍ أن يقول: ليس كذَلِكَ؛ لأنَّ واقبَ 
المدرَسّةٍ وتحومًا جَعَل رَ يع الوَقفٍ في السَنَةِ كالجعل على اسْتِعْالٍ مَن 
هُو في المدرٌ توغالا يوني انا وسقي رن الغا من ريع 
الوّقفِ في السشنة؛ لتلا يفضي إلى أن يَحصُرَ الإنسان سَّهوَاءِ فيأخذ 

جنيع الؤقل ‏ ومحر غيزة يقي الاج بعد ور اللَّمرَة» فلا يَستَحِقٌ 
شيعا 0 يابا مُقَمَصَ مُقَتَضَى الؤقُوفٍ ومَقَاصِدها. انتهى. 

|: قال الشيحٌ قى الدّين” O‏ 

5-6 فد أحطاً . 


قال No‏ 
لمْدّة فيعطى ور e U, E‏ 
مَوَتِهِ. وكذا قال البكري» وأبو زُرعَة والهِيَمِيُ» وغيرهُم. 
وسَّعْهَهُ البكريٌ بالأجرةء وهو كما قال. (خطه). 
)١(‏ العمل والفتيا: على ما قله ابن عَبدِ القَويُّء والشيح تق الدّين. 


و 
00 : (ويَستَحق ب< بحصّيِه من مَعَلَهِ) ونقل في «الإقناع» كلام الشيحَ في 
شجر الحؤر» فراجغة. (خطه). 
)۳( ونور مام تسجد أجرة عمل في أرضوء كما لو كاد القلاخ عير 


۲ 
وهم من محل بقدر ما بِاسّْرَ مُوَرنُهُم من الإمامّة. (فروع)'". 


[1] التعليق بخط الشيخ ابن عيسى» ويعني شيخه هوء كما مَرٌ. 
[] «الفروع» (75137/0). 


EY‏ حاشية با بطين على شرح منتهى الإرادات 
سل ٥ہل‏ کے 


(أو ا يد ثابتا , كمُكاتب) فله صح الوقف عا لن 


ملكه غَيدُ مُستَقه مُسبَقِرٌ. ويَصِحٌ وقفة» فإ أدّى: عَتَقَء وبطل الوقف فيه 
كما في بالإقناع». 

الشّرطّ (الرًابع: أن يَقِفَ ناجرًا) أي: عير مُعلّقَ ولا مُؤْقَّتِء ولا 
مَشْرُوطٍ فيه خياڙ» أو تَحوٌةُ. 

(فلا يصح تعليقه) أي: الوّقضٍ(©. سواءٌ كان التعليق لابتِدَائِهِ: 
ك: إذا قَدِمَ رَيدّء أو: ولد لي ولد فهذا وقفٌ عليهء أو: إذا جاءً 
رمَضَانُ» فهذا وَقنٌ على كذاء أو نّحوو. أو لانتهائه: ك: داري وَقفٌ 
على رَيدِ إلى أن يَِحصُّرَ عَمڙو» أو: ولد لي ولد وتحوو؛ لاله هل 
للملكِ فيما لم بُيْنَ على التغليب والشرايةء فلم يَجِرْ تَعلِيمَهُ بشَرطٍ في 
الحياة» كالهبة. 

(إلا) إِنْ عَلّقَ واقِفٌ الوقفّ (بموته)» كقوله: هُو وَقَفٌ بعد موتي . 
فيصخ؛ لاله تبؤعٌ مشؤوط بالموتء أشبة ما لو قال : قِفُوا داري على 
هة كذا بعد مَوتي. 

واحتّجٌ أحمد : بل عُمرَ وَصَّى » فكان في وصيّته : عا 
عبد الله غم أميد المؤمنين› ااا الموت 


)١(‏ واخمّار الحارثئ صكة الوَّقفٍ على المُكاتّب. (خطه). 
(۲) واختار الشيحٌ تفي الذّينٍ صكة تعليتي الوقٍ على سَرط» واختارة 
صاحبُ «(«الفائق)» وقال: هو أظهه؛ ونصَرَهة. ١‏ خطه). 


تاب الوَقْفٍِ 
o01 /‏ 


صَدَقَة. وذكر بقيةَ الخبر. ورَوَاةُ أبو داود1'! بنحو من هذا. ووقفه هذا 
كان بأمر النبيك عفد واشْتَهّرَ في الصحابة» ولم يُنكو فكانَ إجماعًا. 

ويُفارق التّعليقَ بشرط في الحياة؛ لان هذا وَصِيّةٌ» وهي أُوسَعُ من 
التصدفٍ في الحياة» بدَليل جوازها بالمجهُولٍ والمعدوم . 

وتمَعْ) بالفتح : مال بالمدينة لَعُمَرَ وقفه. قالَهُ فى (القاموس), 
ا فتح الميم. 

(ويَلِرَمُ) الوّقف المعلق بالمَوتٍ: (من جينه) أي: حين صدؤره 
ملة . 

قال أحمدُ في رواية المَيمُونئ» في القَرقٍ بيته وبين المُدبر: المدر 
ليس لأحدٍ فيه شيء» وهو ملك الساعة» وهذا می وَقَقَهُ على قوم 

قال الحارثيئ : والمَرق عَسِدٌ جدا. 

(ويكونٌ) الوَقفٌ المعلقٌ بالمَوتٍ: (من ثلثه) أي: مال الوَاقِفٍ؛ 
لاله في حکم الوصئة. فإن كان قدرَ اثلث فأقل : لزم . ا 2 


سے 


600 وفي ( شرح الإقناع)1"!: وأمّا ل ونحؤةع فالظاهه 4 للوّاقف 
N Os‏ 
والوّقفٌ إِنَّمَا هو سىء وَقَقَهُ بعدَةُ» وهو ملكة السَاعَةً. (خطه). 


۱7 أخرجه ابو داود (۲۸۷۹). وصححه الألبانى . انظر: «الإرواء) 215/85 .)٠١۹۳‏ 
[؟ع] (كشاف القناع) (۲۸/۱۰). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
في الثْلثْء ووُقِفَ الباقي على الإجارّة. 
(وَضَوْط بيعه) أي: الوّقفٍ: مَتَى شاءً الوَاقِفٌ» (أو) سوط (هبته 
متى شاءَ أو) سوط (خيّار ف فيه أو) سوط (7 توقيته) كقوله: هو وَقفن 
يَومّاء أو سَنَة ونحووء (أو) شط (تحويله) اص الوَقن» 08 وَقَفْتُ 
داري على ج وا داومل ذا حَوّلها عَنهاء أو عَن الوَقفيّة؛ بان أرجع 
فيها مَتَى شعت : (مبطل) للوّقفٍ؛ لمنافاته لمقَصًاة. 


)١(‏ لو شرط البِيع عند خَرابه» وصَرف الثمن في مثلهِ» أو شرطة للمُتولي 
يَعدَةٌ ال القاضى» وابنٌ عقيل › وابنٌ البَنّاء وعَيرْهُم: يبطل الوَقفُ . 
قُلتُ: وفيه نَظو!. وذ كر القاضي, 9 عقيل وَجهًا بصكة الوَقَلٍ 
وإلغَاءِ الشرط. ذكر ذلك الحارثيٌ : وهو الصّوَابٌ . 
قال في «الفروع): وأ کر د إن شر ا فى لطس و 
خرب وعللَ به صَُورَةٌ ومنفَعة لَهُم؛ ویت وجه على 5 ليده تخليلةة ل اط 
لله عاك تود لان (إنصاف )1" . (خطه). 

KR KR‏ وت 


.)5١01١/١5١( «الإنصاف»‎ ]١[ 


( قخلٌ) 
(ولا يُشْتَرَطُ للزومِه) أي : الوَقفٍ (إخرَاججه) الموقُوفٌ (عن يده) 
E O‏ روي 4 وقَهُ كانَ بِيدِهِ إلى أن مات . 
أن القت تو بمتغ البيع وال فلم بمجود اللفيدء كاليتي. 
والهمة:. تمليك 0 6 تحبيسٌ الأصلٍ وتسبيل التَّمرة 


رق منه : 0 إخراجه عن يده لیس شرطا لصكحيهِ بطريق أؤلى . 

قال الحارثيٌ : الما فالمساجد والقتاطه الاباك ونحؤهاء 
تكفي التَّخْلِيَةُ , ينَ الئاس وبيتها» من غير خلاف . والقياس يقتضي 
لتسِلِيمَ إلى المُعيّن الموقوف عليه إذا قيل بِالانتِمَالٍ إليهء وإلاً فإلى 
النّاظرء أو الحاكم. 

(ولا) يُشترط» (فيما) قف (على) شخص (مْعيّنِء قبوله) 
للقي ؛ لأنّه إزالةٌ ملك يَمتَع البيع والهبَةَ والميراتٌ» أشبة العتق. 

والفرق بين الوقضِ» وبين الهبة والوصيّة: أنه لا يَختَصٌ المعيّنَ» بل 
يتعلّقُ به حَقٌ مَنْ يأني من البطون» فالوّقق على جميعهم. إلا أنه 


)۱( وعنة: يُشْتَرطً أن يُحْرِجَهُ عن يَدِهِ. قطْع به أبو بكر وان أبي مُوسَى . 
وعلى هذه الرواية: هل هُو سَرط روم أو الصحة؟ قولانِ» ومَذَهَبٌ 
مالِكِ : اشيراط إخراجه عن يدِو» ومذهَبُ أبي حنيقَةَ والشافعئ : عَدَمُ 
اشتراطه» كمشهور المذمّب. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
مرك نْب فصَارَ بمنزلَةٍ الوقفٍ على القُقَرَاءِ لا يبطل برد واج مِنهُم ولا 
يَقف على قبوله» بخلافٍ الهبة والوصية س 

والوقف على غير مُعيّنِ كالمُفَرَاءِ: لا يُشْتَرَط لهُ قبول من باب 
ار 

(ولا يَطلٌ) وَقَفْ على مُعيّنٍ (برَدُهِ) للوّقفٍ, واة ورده» 
وعَدَمُهُمَاء سَوَاءٌ 

(ويتعيّن تصرف الوقفٍ إلى الجهّة المعيّة) من قبل الاقف لَهُ؛ 
ل ا 

فلو سبل ما للشرب: لم يَجَزْ الوْصُوءْ 4) ود العُشل وتحژه. 
وک له لولم يجب انماع می لم يكن له فادة. 

وقال لري في الفْرس الحبيس : لا يميه ولا يُوْجره إلا تفع 
القرّس» ولا بغي أن ير كبه في حاجته إلا لتأدِييه» وجمال للمُسليين» 
ورفعَة لهم» ۴ يط عدو . 

ويجورُ رُكوثه لعلَفِهِ وسَقيه. ولا جور إخراح حَُصْرٍ المسجد, ولا 

بشطه» لمنتظر جَتَارَة أو غيره. 

(و) قف (مقطغ الابدَاءِ) فقط» كوقفِه على تفه أو عبيو» ثمّ 
على وِلَدِوء ثم على المُثَراءِ: (يُصرَف في الخال إلى مَنْ بَعدَهُ) 
فيصرف وَلَدِهِ في الحالٍ؛ لما تَقَدَّءَ فخ أن وجود مَنْ لا يَصِحٌ الوقف 


عليه كعَدمه. 

(وشقطع الوَسَطِ) كوَقفِهِ على رَيدِء ثم عبدو» ثي المساكين: 
صرف بعد انقطاع مَنْ يجو الوقفُ عليه (إلى مَنْ بَعدّه) فيصرف في 
N‏ 
يجوز الوقفٌ عليه» فقَذ ألغيتاة؛ لتعذر النُصحيح مع اعتباره. 

(و) يُصرف مُنقطع (الآخر) كعَلى زَيدِ ثم عَمرِو ثم عَبيدِهء أو 
لكي ( بعد مَنْ يجوز الوقف عليه) : إلى ورثته- حِينَ الانقطاع- 
نَسَبا » > على قَذرِ إرثهم قفا . وكذا: لو وقفٌ على رَيدِء ولم يزد عايه. 

(و) يُصدف (ما وَقَفَهُء وسَكت)؛ بأن قال gat‏ 


رع 


سم مَصرفا : (إلى ورتته)؛ لأنَّ مُقمَضَى الوَقْفٍ التَأييدُ» فيحمل على 
ولا يَصُّد ت ركه كر مَصرفه؛ لأنَّ الإطلاق إذا كان له عُرف» ص 
وحمل عليه. وعُرف المصرفي هتا: أؤلى الجهّات به 5 احق 
الاس برو لكان ی ار EYe‏ ة باطلة› 
کالکنيسة» ولم یذ کو قبلّها و لا بَعدَها جهة ا الإطلاق 
يف فيد تصرف الير؛ لو الفط عن المانع منةء . ببخلاف تعيينها . 
aD‏ اوكا ظ1 


)١(‏ قوله: (ومُقَطِعْ الآخر) إلى قوله: (إلى وَرَنَيهِ َسَبَا) وإذا مات عض 
الورثة» فهل صرف إلى من بهي أ لا؟. 


كا 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادةات 
حت و عيبي ب يڪ 


6 قل انهم من الرًاقض'» (وقفا"“) عليهم. فلا يَملِكونَ تقل 


وغل منه : :ا ان وإِنْ لم يعي له مَصرفاء خلافا لما في 


هو 


(الإقناع) . 


() 


[| 
[| 
[| 


(وَيَقَعُ الحَجبُ بيتهم) أي: ورَثَةِ الواقِفٍ فيه: (ك)ؤقوعه في 


والظاهه من كلامهم: أنه يُصرف إلى وة الواقِتٍ إِذْ داك وأَنّهُ إذا 
حدَتٌ للواقِفٍ وارِتٌّء فإنهُ يُشارك المومجودين» كما في نظائره. 
ون 

اق ناو يق انحن ني وق لم بذكن وائقة مالا : اله يُصرف إلى 
ورت تسجاء على قدر الميراث؛ لكر عل عط الأب تين وفي کل 
زَمانٍ براعى وَرَنَةُ الَاقفٍ» كلما ماك طبقَةٌ من وريه صار للد 
أف على قدر إرثهم من الواقٍ. ووَافْمَةُ ابن ذَهلانَ على 


ل 
ورايت فتيا مَنشوبة لابن فنس : أنه يُقدّرْ مَوتُ الواقفٍ في كل رَمَانٍِ. 


قوله: (وَقفا) وقال ابن أبي مُوسَى: يكون يلكا. قال الشيخ تقَيٌ 
الد وهذا اصح وأَسْبَة بكلام ال ا ١‏ خطه). 


(حاشية عثمان) (۳/ ٤١‏ ۳)» واله لتعليق تكرر في ال لنسخ الخطية. 


تكرر ما تقدم من التعليق في النسخ الخطية. 


انظر: «الإنصاف) .)٤١١/١١(‏ 


كتَابُ الوَقْفٍِ 


(إِرث) قال القاضي . فللبنتِ مع الابن : اقلت وله الباقي وللأخ من 


لأ مع الأخ للب الشدّسُء وله ما قي وجي : قاسَمَه 
وإن كان 3 وع : انفد به الأ وإنْ كان عَمْ وابن عَمٌ: انفرد به 
العم 

(فإن عُدِمُوا) أي: وَرَنَةٌ الاق نَسَبًا: (ف)هُو (للفقراء 
والمساكين) وَقمًا عليهم؛ لأنّ القَصدّ بالوّقفٍ الثَوَابُ الججاري على 
رجه الدوَام. 

ماقام ر على السا لكونهم اُؤلی . فإذا لم يكوثواء 
فالمساكينٌ أهل لذلِك. 

(وتَصّه) أي: الإمام أحمد: يُصرَف (في مَصَالح المسلمين') 


)١(‏ قال في (المغني)!'!: وعنة: يُصرّف إلى المساكين» اختارةٌ القاضي» 
والشَّرِيفُ أبو جعمَرِ؛ لاله صرف الصَّدَفَاتِء وحمُوق الله تعالى في 


و 0 


الكمّارَاتِ ونّحوهاء فإذا ؤجدّت صَدَقَة غِيرَ مُعيَْةِ الصّوفِء انصَرَقَت 
إليهم . 

إلى أن قال: وأقربُ الأقوالٍ فيه: صَرفْهُ إلى المساكين» فإن كان في 
أقارب الواقِفٍ مساكينٌ» كاثوا أولى به» لا على سَبيل الومجوب. 
(خطه) . 


[] «المغني) (۲۱۱/۸» ۲۱۳). 


LF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
فيرجع إلى بيت المال“. 

(ومَتَى انقَطْعتٍ الجهة) الموقوف عليها (والوَاقِفٌ حَيّ: رَجَع إليه 
وَفقًا) ا متى قلتا : يَرجِعٌْ إلى أقارب الواقف وَقَمَاء و كان الوَاقف 
عيًا: رجَعَ إليهِ وَققا. وكذا: لو وَقَفَ على أولادِهِ وأنسالِهم أبَدّا» على 
أنه من وقي مِنهُم عن غير ولد ا ا قوب الئاس إليه» 


E‏ 57 الاس إليه. 


)١(‏ قال في (الإنصاف1'": وعَنهُ رواية رابعة : يُصرف فى المصالح. جرّء 
به فى (المُئَوٌّر)» وقدّمَهِ فى «الممحكر)» و«الفائق)» وقال : نص عليه . 
قال: ونصَرَه القاضي › وأبو جعَفر. 
قال الز ركشي : نص الرواياتِ ا في بيت المال» صرف في 
فعلى هاتَينِ الرُوايئَينِ: يَكون وَقفا على الصجيح من المذهّبء قذمه 
في «الفروع». (خحطه). 
وقال الشافع: يكونُ وَقمًا على قرب الئاس إلى الواقِفٍ؛ الذكر 
والأننّى فيه سواء. (خحطه) . 

)١(‏ قوله: (رجعَ نَصِيبْهُ إليه) وهذه المسألة مُاتَفِئَةَ إلى دُولٍ المخاطب 
فى خطابه» قال اب رجب. (خطه). 


.)1١7/١5١( «الإنصاف)‎ ]1١[ 


كاب الوَقْفٍ 

(ويْعمَل في) وَقفٍ (صحيح وسَط فقط) أي: دُون الابِتدَاء 
والآخرء كما لو وَقَنَ دارّه على عَبِدِه» ثم على زيدٍ» ثم على الكنيسة: 
(بالاعتجارين) فيُصرف في الخال لِرَيدِء وبَعدَةُ إلى ورَثة الوَاقِضٍ نَسَبَاء 


(ويملكة) ا ارف قوفف عليه ) إذا کان مُعَيِنًاء أن 
الوقفّ سَبَبٌ قلي الملكِ عن الواقفٍء ولم يخر عن الماليّة» فوب 
أن يَسَقِلَ الملك إليهء كالهبة والبيع. واو كان الوفك ا 
مدهو نينا “ان ارفاك انارق OT‏ ملاك القن عي 
كالعارئة . 

ويُفَارِقٌ العتق: فَإنّه يُخرِج المعُوق عن الماليّة. وامتِاعٌ التصدفٍ 
في الَقبَةِ: لا يمنعٌ الملك» 5 الوَلّدِ. 

(فينظر فيه) أي : الوَقفٍ, (هُو) أي: الموقوف عليه إن كان مُكل 
رَشِيدَاء (أو وَل إن كان محتجورًا علّيهِء كالطلق. 


و و ان - 57 2 ل و ر و 00 00 
(ويتملك) مَوقوف عليه مُعَيّنُ ازض عصبّت وزرعت: (ررع 


)١(‏ قوله: (ويملكه مَوقوف عليه) وقاقا لمالِكِ. 
والمَشْهُودُ من مذهّب الشافعين : أنَّ للك فى رَقَبَةٍ القنٍء ينتقل إلى 
اللققعالك هبو ذا د دوقي عه 
وقال أبو حنيقة: يخر عن يلك الواقِفٍ» ولا يدل في يلك 
الموقوفٍ عليه. (خطه). 


س حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

عم صب ) بتفقته» وهي مل بَذْرِه وعوضٌ لوَاحِقِهِ كمالك الأرض 

(وَيَلرَمُةُ) أي : الموقوف عليه : (أ3 ش ححطيه) أي: الموقوفء إن 
کان قِنّا فجَنّى ٠‏ كما يلم سيد أم الود اؤهاء فيفييه بأل المي من 
أرش الجتاية أو قيمه. وكذا: لو جتّى عَمْدًا يُوجِبُ المال» أو عَمَا وَلِيْ 
الجتاية عليه . 

(و) يلرم مَوقوفا عليه: (فطرثة) أي: القن الموقوفٍ. وكذا: لو 
O‏ الوقك لخدقة الونتي إن القطارة تست تر 
واجِدًا؛ لتَمَام التصدف فيه. قاله أبو المعالي. 

(و) يلرَمُ مَوقُوقًا علَيهِ: (زكاثة) لو كان إبلا أو بَقَرَا أو عَتَمَا سائِمَة 


ويُخْرجُ من غيرها”'2, وتقدّم . 

واختار في «التلخيص) وغيره: لا تَجبُ ركاه ؛ لضَّعفٍ المِلكِ. 
وقاله القاضي» وابِنَ عقيل . 

ودم أيصًا: َب الرَّكَاةُ في عَلَّةِ سجر وأرض مَوقُوفَةٍ على مُعيّن 
بشرطه» ويُخرجٌ من عَينٍ ثََرٍ وررع؛ لاله ِلك للمَوقُوفٍ عليه. 


(۱) على قوله: (ويُحْرِجٌ من غيرها) قال التَاظِمُ : 
ولكنْ لخر من سِوَاهَا ويَمدّدٍ 
قال فى (الإنصاف)!'!: فيعايًا بها. (خطه). 


.)٤۳١/۱١( «الإنصاف)‎ ]1[ 


تاب الوَقْفٍِ 
°7١ /‏ 


(ويقطع سارقة) أي : لر على مُعيّن . 

(ولا يَتَرَوجٌ) مَوقُوفٌ علَيهء أُمَةَ (مَوقُوقَةَ علّيه)؛ لأن اليلكَ لا 
يُجامِعُ التّكاع. فن وُقِمّت عليه رَوجَثْهُ: انفَسَحَ التكاخ؛ للمِلّك. 

اليدب الال عليه لأن فلكة الها نهولا 
من حلا فص أو ّف وخر عن الوَقفٍ؛ بأن تصير أم وي. 

7 أي: الموقوفٍ عليه: (تزويجها)؛ لملكه لها (إِنْ لم 
يُشرَط) أي: يَشتَرِطهُ واقِفٌ (لغيره) ويَجِبُ بطليها. 

(و) لِمَوقُوفٍ عليه الأَمَةُ: (أخدُ مَهرِهًا) إن زوَّجَهًا هُو أو غيرُه 
(ولو) کان المھز (لِوَطءٍ شٍ شبهة)؛ لاله بدَل المَنفعَة» وهو يَستجقهاء 
كالأجرةء والشوف» وال والّمرة. وسَّوَاءٌ كان الوَاطِيٌ الواقفَ أو 
غيرّه. 

وله ا ع نا : التمَقَةَ عليه» وتأتي . 

(ووَلَدُها) أي: الموقوقة (من) وط (شبهة: خرٌ) ولو كان الوَاطٌِ 
رَقِيِقَاء إن اشتبهّت عليه بِمَنْ ولدّهُ منهًا خة؛ لاعتِمَادِه خريته. 

(وعلى وايلى: فيقث آي الولّدِ؛ لتفويته رِقهُ باعتقَادِهِ ځريه يوم 
وضعه حي ٠‏ (مُصرف) ق قيمته : (في) سْرَاءٍ (مثله) یکول قفا مَكَانَة . 
(و) وَلَدُمَا (من زوج» أو زى : : قف “) نبا 5 کا الوَلَدِء 


أ 


وكا 


3 


$ f 


)١(‏ قوله: (ومن روج أو زتى: وقف) واختار أبو الحُطاب أنه يَملِكة 


1 5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ومُقتضی كلامه في (شرحه) : صكة اسْتِرَاطٍ اروج خْريته . وفيه 
هتا تظو!؛ لأنَّ الموقوف عليه لا يملك عِتَقَّهُ بالأصريح» فلا يَملِك 
کک ۰ 

(ولا حَد» ولا مَهْرَ) على مَوقُوفٍ عليه : (بِوَطيه). أَمًا انتِمَاءُ الحد؛ 
فللاتيية EOE‏ رركو لكا as e‏ 
على تفه شيءُ. 

(وولذة) أي: الموقوفٍ عليه» من الموقوقّة: (ځ)؛ و 
(وعليه قِيمَبْهُ) أي : الول يوم وضعه حا لتفويته رق على مَنْ 
إليه الوقف بَعدّه. (تُصرف في مغله)؛ لأنّها بَدَلهُ. 

(وتعتق) المُستَولَدَةٌ من هي وَقفٌ عليه: (بموته2"0)؛ لأنّها 
صارَّتٌ 1 ولدِه؛ لِولادَتِها o‏ 

(وتجبُ قِبِمَتُها في تر کته)؛ لأنّه مها على : ل 
(يُشْتَرَى بها) أي: بقِيمتها: مثلهاء (و) يُشترى (بقيمَةٍ وجَبَثْ بتَلفِها. 
أو) تَلَفِ (بعضها: مثلها), يكونٌ وَقمًا مكاتها. (أو) يُشترى بِدَلِكَ 


IB 


المَوقُوف علّيه. قال الحارثيع : وهذا أشْبهُ بالصّوَابِ1'؟. (خطه). 
)١(‏ على قوله: (بموته) قال في «الغاية)"": ويثَّجهُ: مع بقاءِ تَحرِيوهًا. 
١‏ خطه). 


.)٤۲۷/۱١( انظر: «الإنصاف)‎ ]1١[ 
.)١7/7؟١ [؟] «غاية المنتهى)‎ 


كاب الوَقْفٍِ 52 
(شقص) من أَمَةَ» إن تعذر شرَاء ام كاملّة» (يَصين ما ؛ شر باه 
أو بَعضها (وقفا بالشرَاء)؛ لنجير على البطن الثاني ما فاتَهُم. 

(ولا صخ عتقُ) رقِيقٍ (مَوقُوفٍ) بحال؛ لعي حن من يَؤولٌ إلبه 
الوقفٌ بهء وا الوقفّ عق لازم لا يُمكنٌ إبطالهُ» وفي القّولٍ بنُمُوذ 
aes‏ 


سے صاصر که 


وان کان عه گی وو » فأعظة مالكة: صع فی ولم تسر إلى 
البعض الموقوف؛ لاله إذا لم ي عق بالمباشَّرةء فادنْ لا يَعد يعت بالشراية 
أؤلى . 

(وإِنْ قطعَ) جر من رَقيتي مَوقُوفٍء غُذواتا: (فلهُ) أي: القيقٍ 
(القَوَدُ)؛ لاله لا شا ركه فيه غَيده. 

(وإن عَفا) لوقي المقطوعء عن القَوَدِءِ أو كان القطع لا يُوجِبُ 
قَوَدًا : (فأَرشّهُ) يُصرف (في مثله) أ : المجنيئ عليه إِنْ اه 7 
اشتري به شقص من مثله ؛ لاله دل عن عض الوّقٍ» فوجحب أن رد 
في مثله . 

(وَإنْ قَتِلّ) رَقیق مَوقُوفٌء (ولو) كان له (عَمْدًا) مَحصًا من 
كافئ له ةُ: (ف)الواجث بذلك (قيمَته) دُونَ القصاص؛ لان الموقوفٌ 
عليه لا يَخْتَصٌ به» فلم يج أن يَقكصٌ من قاتله» كالعبدٍ المشترك. 

(ولا يصح عَفو) الموقوفٍ عليه (عَنهًا) أي: قِيمَةِ المقثُول» ولو 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


ملك ؛ لان مملكه لا حص به؛ لتعلق > حَقٌّ البطن الثاني به تَعلمَا 
لای إطالةه ولا بلع ر ل اا ور 
(و) إن فيل الموقوف (قوَدًا)؛ بأن قل مُكافمًا له عَمْدَاء فة فقتله وَل 
المقتول قِضَاصًا: (بطل ارق كما وما 
و(لا) بطل الوق (إن قُطِع) عُضوٌ منهُ قِصَّاصَّاء كما لو سقط 


لا 
0 
گے 
حم 
SIS‏ 


2 


6 


و 
عامقا 


(ويتَقَاهُ) أي: الرَقفَ ( كل بطن) مِنهُم (عن واقفه)» لا من البطن 
الذي قَبلَه؛ لان الوَقفٌ ماوق على يسيم هاه ين چ جينه. فَمَنْ وقفَ 
سينا على أولادِه» ثي أولادهم ما كاشلوا: ‏ کان الوق على جميع 
علوم لذ اذ e‏ بانقِراض مَنْ فوقها . 

(فإذا امتتعَ البطنُ الأوّل) حال استحقاقهم (من اليَمين مع شاهدٍ) 
لهم بالوَقنٍ (لدُبُوتٍ الوَقفٍ: فمن بَعَدَهُم) من البطون» ولو قبل 
استحقًاقهم للوقضِ» (الحلف) مع الشَّاهِدٍ بالوقضِ؛ لثبوته؛ لأنّهِم 


() قوله: (فلِمَن بَعدَهُم الحَلِفُ) لكنْ هل يَكُونُ التّماكُ في مدّةِ حياة 
التاكلٍ لِصَاحِبٍ اليَدِ؛ لأنَّ الحالِفٌ لم يَستَحِقّه بَعدُء لان استحقاقّة 
بعد موت الأعلّى» لكن لا يتصرف في الرقبة بما يَضْدُها؛ لان حى 
الحالِفٍ في الرقبةء لا في النّمَاءٍ الكو جود؛ لأَنّ النَمَاءَ للتاكل» وقد 
ذكزوا أنَّ اكول كإقامَةٍ البيتدِ» أم يَستَحِقَهُ الأعلى معا لوت الوقفٍ 
العا 


كاب الوَقْفٍِ 
(وأرش جِتَايَة وَقفٍ على غير مُعيّنِ) كرقيتي مَوقُوفٍ على 


المساكين جتى (خَطأ: في كشبه) أي: الجاني؛ لاه ليس له مُستحِقٌ 
مُعيّنٌ يمكنٌُ إيجابُ الأرش عليه ولتَعذَرٍ تعلقه برقَبتهِ؛ لكونه لا يكن 


وة 


0 


فيها تَرَدُدٌ! ومالَ ابن ذَّهلانَ إلى أَنّهُ لا يَسِتَحِقّهُ بل يكونُ لصاجب 

ليدِء وأفتى بهء ووافقَهُ على ذلك غَيرُهُ. 

وكلامُ عُثْمانَ في (حاشيته) صَرِيحٌ في استحمّاق الطبمة الأولَى 
+25 


5 حاشية أبا بطين على شرح هی الإراڌات 
°٦ /‏ 
5 اک 
( فصل ) 


(ويُرجَعٌ) بالبتاءِ للمفغولٍ» في 5 الوقضٍ: (إلى شرط واقفٍ), 
کشر طه لرَيدٍ كذاء ولِعمرو كذا؛ لان غر رضي الله عنة شَرَطْ في 
و وا ا ا ل شتراطها فائِدَةٌ و لان 
ابتِدَاءَ الوقفٍ مُفَوَضٌ إلى واقَفِهِ» فاتبعَ E‏ 

(ومئلة) أي: الشَّرطٍ الصريع »فى وكوي ا 
فلو وَقَفَ على أولادو» أو أولادٍ رَيلٍ ان لكل كنا ةا 
ا 

(و) مغل الشّرطٍ : (مُخصّصٌ من 5 كالفُقَهَاءِء والمساكين؛ 
أو قبيلة كذاء فخت بهم؛ لاله في > معت ا رک 

(و) مثل: مُخَصَّصٌ من (عَطف بَيَانِ)؛ لأنّهِ يُشيهُ النّعتَ في 
إيضّاح متوعه» وعدم استقلاله» فلو وقَفَ على وده أبي مُحمَدٍ 
e‏ وفي اولكويمة E‏ غَيدةُ: اخقّصّ به عبد الله. 


(و) مثلة: مُخصِّصٌ من (توكيدٍ) > كوَّقَفِهِ على أولادٍ رَيلٍ نَفسِهِ : 


05 في بعض كب الشافعيّة: لو اندَرَسَ شَّرط الواقفٍء ولم يُعرف مَقادِيد 
الاستحقاق» أو كيفيةٌ الريب بَينَ المستحقين» تُظِرَ؛ فإن عرف 
ربائة» سم تيتهم بالشوئة؛ لقلا يرم الترجيخ بلا مرجي وان لم 
عرف » صرف إلى أقرب قارب الواقضِ» فإن لم يُوبجدء ضرف إلى 


المُمَرَاءِ» على أظهر الوجهين. والثاني: يُصرف إلى المصالح المهكة. 


كاب الوَقْفٍِ 


0 
گے 
€> 

IS 


فلا يدل فيه أولاد أولاده. 

(و) مغله: مُحخصّصٌ من (بَدلٍ7')) فمن له أربَعَةٌ أولادٍ» وقالَ: 
وقَفتٌ على e‏ لان وفلان وفلان» وعلى أو لاد أوّلادِي: دحل 
ل الغسكوت مقط وأولاة الأربعة؛ لأ أبدَلٌ عض الوَلَّدِ- ومو 
لان ولان = م الط المُتاول للجميع: 2000 4 
تبسك اعيضافن م به» كقوله تعالى: ووو عل ألّاين جج 
الت هن أسَمَطَاءَ إا به سيلا 4 [آل عمران :۹۷]» لما ححص المُستطيع 
بالل كرء لتقف E a‏ 
الصَّربُ بالوأس» وهكذاء بخلافٍ عَطفي الحَاصٌ على العام فال 
يَقتَضِي تأكِيدَةُ لا تَخصِيصّه. ولو قال: وَقَفتُ على وَلَدِي فلانِ 


)١(‏ على قوله: (وبَدَل) ويتعيّنُ من جهة الإعراب قطغ البدَلِ في 
الحالٍ. قال في «التسهيل»: وما فصل به مذ كو وكان واا ففيه 
القطغ والتدلء وإن كان غير وَافِء تعيّن قَطِعُْ إن لم ينو مَعطوفٌ 
مَحذُوفٌ. انتهى. وهذه فائدَةٌ جليلة. رم خ)1'1. ا 
00( اا وقال الحارثئ : المَنضُوصٌ 
1 الجييع» واختارَةُ القاضي» واب عَقيلٍ. قال ابن رَجَبٍ: 
ويتوجّة وَحَهٌ بالاختِصاص بأولاد من وُقِفَ عليه" "". (خطه). 


.)٠١١/۳( كذا في النسخ الخطية. والتعليق من «حاشية عثمان)‎ ]1١[ 
.)151/١5١( «الإنصاف»‎ ]۲[ 


ارده ل صصح ص 
وقُلانِء ثم الفقَرَاءِء لا يَسْمَل ولد ولَّدِهِ. 

ا 1 كقوله : وقفتٌ داري على 
أولادي والشاكن م مِنَهُمُ عند حاجِتِه بلا أجرة فلانٌ. 


(و) كذا مُخصَّصٌ من (جَارٌ) ومَجرُور (تحوّ: على أنه و 
بشَرطٍ أنه وتحوو) کقوله: لکن إن کان كذَّاء فكدًا. 

(فلو تَعَقَبَ) الشَّرطْ وتَحَوْةُ (جمَلا: عاد إلى الكلّ) ؛ لدم 
المخصّص له بإحتاق. | 

قال في القواعد الأصولة» في عؤد الصفَة للل لا فرق بين 
تكونَ مُتقدّمَةَ أو متأخُرة. قال بعض المتأخرين: والمتوشطة: 


)١١‏ قال الشيح تقي الذين: او 0 2 1 أصحابئًا - أي : في عَودٍ 
الشّرطٍ وتَحووِ للكلٌ- : أنه لا فرق بِينَ العطفي بالواو» أو ب: «ثم)» أو 
الوب عاو االو 
تعني لاا لمن ۽ ول إن کان العطف بالواو عاد للكل» وإن كان 
بخرفي مُرنّبٍ كالمَاءٍ وثي» عاد إلى ما وَلِيَنَهُ فقّط. (خطه). 


2 


(۲) وفى « شرح مُختصر التّحرِير)1" ا التجار» في « باب الشتخصيص) : 
ووَقفٌ الإنسانٍ على ممل أجنبيّات» كرَقفِهِ على أولادو» ثي 
أولاد قُلانِء ثي المساكين؛ على أله لا يُعطى ينهم إلا صاحِبُ 


[۱] انظر: « كشاف القناع) .)47/١١(‏ 
[۲] «شرح الكوكب المنير) (755/9). 


6ه 


8 


المُحْتَارُ رُججوعُها إلى ما وليت “. 


(و) يرجم إلى سرط واقِفٍ: (في عَدَم إيجاره) أي: الوّقفٍء (أو 


قذر مُدَّتِهِ) أي: الإيجار» فلو شَّرَطَ أن لا يُوْجَرَ أبَدَاء أو إلا مُدّةَ كذًا: 


حون هه إلا ا و > كما أوضَّحتُهُ في غير مَوضع. 


00 


يال يوي اشقاض E‏ لا ادرف ون 
الأول . قالهُ الشيحُ تقئ الدّين. 

ففهم من هذا: لو وف على أولادوء للذَّكَرِ مغل حط الأ > فان 
انقَرَضُوا فعلّى أولادٍ أحيه» فإن الشرط حاص بالجَملَةٍ الأو دُونَ 
الَانية؛ لأنها أجنبئةٌ جنبيةٌ» فيكونُ لهُم إذا اس تح سعحقوا الذّكَدٍ كالأنتّى . قاله ابن 
ذهلان. (خطه). 

ُقتَضَّى كلام المُصئّفٍ: عَودُةُ للكلّ حى المُتوسٌطة . 

مثال تقدُمُ الصّمَة: وقفثٌ على مُحتَاجِيٌ أولادي وأولادهِم . فنشتّدط 
ا ولاو الأولاد . 

ومثال المتوشطة: وَقَفتُ على أولادي المحتاجينَ وأولادهم. اختار 
ابن الشبكيع اختصاصّهًا بما وَلِينْهُ واعترف بأنه لم يجد فيها نملا 
١‏ خطه). 

قوله: ( إلا عند الصّرُورَةٍ) يُوْحَدُ يِن أُوّلٍ المَصلٍ إلى هُنَا: أن سر 
لواقفٍ كتص الشارع في النّصٌّ والدلالةء وفي ومجوب العم 9 
لضَدورَة» لا أنه مله في النّصٌّ والدّلالّة مط خلافًا لما وهه عبار 


. سقطت: «عيال» من النسخ الخطية» والمثبت من « شرح الكوكب المنير)‎ )]1١[ 


a 


vJ‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ON ۱‏ 


(و) يجب الرجو ۶( إلى واقف ر سک #0 


ونحوه. 


قال الشيخ ته قي الین او 3 م 


الشیخ ا قي الدّين التي حكاها عنهُ في «الإقناع) ؛ فإئها مَحمُولة على ما 
هنا 

وعبار: قال الشَّيحُ: قول القُقَهَاهِ: صوص الواقِفٍ كثضوص 
الشارع» يعني ي في القَهْم والدّلالَِ لا في ومجوب العَمَلٍ؛ مع أن 
التّحقِيق أ لفط وفع المُوصِي والحالفي والاذر وكل عاق يُحمَلٌ 
الشّارِع . 

وقال: والشَّرط إِنّما يلرم الوا به» إذا لم يُقْضِ إلى الإخلالٍ بالمقصُودٍ 
الشرعيٌ» ولا تجوز المحافظة على ا مع فْوَاتِ المَقصُودٍ بها 
اتتهى . 

فقوله: والشّرط إِنّما.. إلخ» صَريحٌ في أله يَجِبُ الوفاء به عند عَدَّم 


إفضائه إلى الإخلالٍ بالمقصٌودٍء وهو معتى قول الشّيخ هنا 
إلا عند الصُرُورَة فتدبّر. (م خ). 


على قوله: (ويّجبُ اله جُوعٌ.. إلخ) كقوله : على أنه مَن اسْتَعَل بالعلم 
وتحو ذلك صرف إليه. (خطه). 


كاب الوق 


بعضها مع فوَاتِ المقصود بها . 

(و) يرجح إلى شرط واقِفٍ : في (تقديم ؛ تعض أهله) أي : الوّقف» 
(ک)قوله: وقفتٌ (على زی وعمړو» وبكرٍ. وبَأ بالدّفع إلى زيدٍ . 
أو): وقَفتٌ (على طائفة كذاء ودا بالأصلّح ونحوه) کا 
الأديّن» أو المريضء أو الفَقير. 

(و) يرجح إليه ليه: في (تأخير) وهو (عَكْسْةُ) أي: التّقديم» كمّوله : 
ُعطى ينه ألا ما وى فُلانِ كذدّاء ثم ما فَضَلَ لِقُلانِ: فيس للمُوّځر 
إلا ما قصل فن لم يَفصّل سىء سَقَط. 

(و) يُرجَعُ إلى سَرطِه: في (ترتيب» كججعل استحقاق بَطن مرت 
على آخَرَ) كعلى أولادي ثم أولادهم. 

(فالتّقدِيمُ: بَقَاءْ الاستحقاق للمُوّخر على صِفَة أنَّ له ما فصل 
وإلا) فصل سي (سَقَطَ). 

(والترتیب: عَدمه) اى الاستحقاق› (معَ وججود المُقدم). 


)١(‏ قال في «الفروع): واختار سينا لَرُومَ العمل بشَّرطٍِ مُسمَحبٌ خاصّةً 
وذكَرَةُ ظاهر المَذهّب؛ لأنّهُ لا ينفَعْهُ فبذل المالٍ فيه سَفَهٌّ ولا 
يججوز. 
قال الحارثي : وهذا له قُوةٌ على القَولٍ باعتبار القُربَةٍ في أصل الجهة» 
كما هو ظاهد المَذْمّب1'!. (خطه). 


[1] انظر: «الفروع» »)١۸/۷(‏ «(الإنصاف) .)417/١5(‏ 


ovr]‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
كذا: يم شرطه: في جمع» ونَسوِيَة» كوَقفتُ على جميع 
أولادي» يُقسَم بيتهم بالشرئة. ٠‏ 

(و) بجع إلى شَّرطِه: (في إخراج مَنْ شاءَ من أهل الوَقفِ) 
مُطلقَاء (أو بصفة) کچ روك من البتاتِ» ونحوو, 
(وإدخالٍ م مَنْ شاء منهم) ات أهلٍ الوّقف› طلقا كوّقفتٌ على 
أولادي؛ 0 مَنْ أشاءُ مِنَهُمِ ا من أَشَّاءُ مِنَهُمء (أو) إدخاله 
(بصفة) كوَقَفتُ على أولادي الفُقَرَاهِ ويدحُل مَعَهُم من افتقرَ بعد 
ا ) 

پک (إدخال م مَنْ شاءَ من غيرهم), > كوّقفتٌ على 
أولادِي» ay‏ شاء شَاءُ مَعَهُم7 . SE OSS‏ 1 


010 قال في «الفروع) )0 . : وقال يننا : كل مُتصلافي بولاية إذا قیل : 
يفعل ما شائ فَإنّمَا هو لمَصلَحَةٍ شرعية» حى لو صرح الواقِفُ يفِعلٍ 
ما يهواه» وما يراه ا فشَرطٌ باطل ؛ لمخالفته الشّرعٌ, وغايئه أن 
يكونَ شَرطا مُباحاء وهو باطل» على الصجيح المَشهُورٍ» حى لو 
تساوّى فغلان» عمل بالقَرعَة. وإذا قيل هتا بالتّخيير» فلهُ و 
قال : وعلى الَاظر بيان التضلكة: ر يما طهدة ومع ااال 
كان عالمًا عادلا يشو ع لَه اجتهادة. 
قال : ولا أعلم خلا حلفا أن 7 مَن قَسَمَ شَّيمًا يلرّمُةُ أن يتحرى العدل» ويَِبِعَ 


[1] «الفروع) (50/107"). 


کال ف 

خ--ث- ل rpg‏ 
5١ 1 20) 0 7‏ ۰ ۾ ا م i Î‏ 

(كشرطه تغييرَ شرط"'''): فلا بص . وظاهةُ: سَوَاءٌ سْرَط ذلك 

00 لنَّاظِر Ce‏ ينافي مُقَتَضَى الوّقفٍء فَأَفْسَدَُ كما 


لو شَرَطْ أن لا يُتتَمَعَ به بيخلااف a‏ انه 
لیس بإخراج للكوثوك. عله .من الوقق». وما عل اة 
TNT‏ عا في الوَقفٍ إذا اضف ادف إعطا 
ا له كنا إذا ك 
وفرض المسألة في (الفروع), و«الإنصافي) فيما إذا شط ذلك 
لئاظر. والظاهو: أنه ليس بِقَيدِ؛ِ فلذلِكَ أطلَىَ المصنّفُ تبت 
«للتنقيح). 
ما هُو رضًا الله ورسُولِهء استَفَاد القِسمَة بالولايةء كإمام وحاكم» أو 
بِعَقَدِء كالثاظر والوصيٌ . ا 
(۱) ا من الشروط المتقدمَة» وشرط تَعْييرَةُ» كان الوّقفٌ 
باطلا. (خطه). 
)۲( قوله : (فلا تصح.. إلخ) في «حاشية منصور)!'؟: ظاهز المتن: صِكة 
الوَقٍ وفسَادُ الشرط. 
وفي «الإنصاف»: أن الشَّرط يفي الوقفّ. وعرّاةُ إلى المُصنّفٍ ومن 
تابَعَةُ وقال: قَدمَهُ في «الفروع». ١خطه).‏ 
(۳) قال في «الفروع)1"!: قال شّيحُنا: قد تجوز الصَّلاةٌ خَلفَ من لا 


[1] «إرشاد أولي النهى) ص (57 5). 
]١[‏ «الفروع ) 1ه ؟). 


50 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(و) يُرجَعٌ إلى شرط واقِفِهِ: (في ناظره)؛ لان عَمَرَ جعل وقفه إلى 
بثتِه حفصّة ثم يليه ذو التأي من أهلها. 

(و): في (إنفاق عليه ) إن كان حَيَوَانَاء أو إذا خربت؛ بأن ل 


ينف عليه أو د يعمد قكة غن عدهة كذاء 

فک کان ای ای اوی لاد کے وی نویا أن 
مع فيه شَّرطَهُء (ک)ما لو شَّرَطَ (أن لا زل فيه فاسِقٌء ولا شِرير 
ولا متجواه 5 ونّحوٌه) كذِي بدعَة» فيُعمل به. 

(وإنْ خَصّصٌ) واقِفٌ (مَقبرَة أو رباطاء , مَدرَسَة أو) حَصّصٌ 
(إمامتها بأهل مذهَب» أو) بأهل (بلدِ أو) ) ب(قبيلة: تَخصَّصَتْ) بهم؛ 
عملا بشرطه. 


يجوز تول اموي لاني أنالوأرا مليوم قافا رهزل مكنا أو 
E‏ 

وقال أيضًا: اتّقََت الأكمّةُ على كرامة الصلاةٍ حَلقَهُ واخمَلَمُوا في 

صكحيهاء ولم يتنارّعُوا أنه لا ينبغي توليثة . 

059 قال الشيخٌ: الحهَاتٌ الديئٌ» ثل الحوانِكِ والمدارس» وتحوهاء لا 
يجوز أن يَُرّلَ فيها فاسقٌ» سَواءٌ كان فِسقُهُ بظليه الحَلقَ وتَعدٌ چ 
بقَولِهِ أو فعلهء أو كان فِسقّهُ بتَعدّيه دود الله» يَعنِي : ولو لم يَسْتَرِطَهُ 

11 


الواقف» وهو صَحِيحٌ . (إقناع) 


.)۷٦/۳( «الإقناع)‎ ]١[ 


تاب الوَقْفٍ 


و(لا) صخ شَرطُ واقِفٍ المدرَسَة وتحوه: تَخصِيصٌ «المصلَينَ 
بها) بذِي مَذكَب» فلا تختصٌ بهم ولعَيرهم الصّلاة بها؛ لَعَدَم 
لتّراحمء ولو وَقَعَ» فهو أَفضَل؛ لأنَّ الجمَاعَةً راد لَهُ. 

(ولا) صخ تخصيصٌ (الإمامة"“ بذِي مَذهب مُخالِفٍ لظاهر 
الشنة)؛ لعَدَم الاطلاع» أو تأويل ضَعيفٍ. وكدًا: لو كان محلم 
لصَريح الشكة بطري ارا 00 


)١(‏ على قوله: (ولا يَصِحٌ تخصيصٌُ الإمامة.. إلخ)؛ لأنَّ إثبات 
المسجدِيّة يقتضي عدم لاختضاص» كما في «التحرير) . (خطه). 
واختار 0 هُبِيرَة عدم الاختصاص في المسجدٍ بمَذُهَب في 
الام ٠‏ . (خطه). 

١؟)‏ «فائدَةٌ): ما بئاهُ أهل الشوارع والقبائل مِن المساجدء فالإمامَةٌ لِمَن 
رَضُوا به» لا اعتِراضٌ للشلطانِ عليهم» وليس لهم بعد الوضَّى به عَرْلهُ؛ 
لأنَّ رضاهُم به كالولاية» ما لَّم يتغيّر حالَهُ بتحو فسق» أو ما يَمبَعُ 
الإمامةً. ولیس له أن يَستَييت إن غابَ؛ لان تَقَدِيم الجيرانٍ له لَيسَ 
ولايةء وإنّما دم لِرضَاهُمِ به » ولا ارم بن رصاهم ل الرصى بتائبه ) 
كما في الوّصِيٌّ بالصلاة على ملك يخوت مو رذ اكاك أو 
الّاظه؛ لان الحقٌّ صارَ له بالولايّة» فجارٌ أن يسكييت» فْمَتّى غاب مَن 
لاه الشلطانُ أو نئيهُ في الجوامع الكار, فتائِبهُ احق تم إن لّم يكن له 


.)5 157/١5١9 انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادا 
حت ١‏ عب يبب 0 


(ولو ججهل شّرطه) أي: الواقفٍ؛ بأن قامَتٌ بِيْنَدٌ بالوقفٍ دُونَ 


دات 


lS‏ (غمل بعَادة جارية› تم غرف)؛ لال العادة المشكمةة 
والغرف المُسيَقِءَ في الوّقفٍ يدل على شَّرطٍ الواقضٍ أكتر مكا يدل لفظ 
الاستفاضّة. قالهُ الشيحٌ تقئ الدين“. وثقل عَنه أنه أفّى فيمَن وَقَفَ 


نائبٌ» مَن رَضيه أهل المَسجدٍ؛ لتعذر إِذْيهِ. (ع ا" 

قال في «الاختيارات)1'؟: العادةٌ المُستمدَةٌ؛ والغرف المُسبَقَةٌ في 
الوقن ينال على ا كك مقا يذل ا 
انتهى . 

وُو يدل على ثلا أشيّاء : 

الأول : أذ العادة الفستمةً تذل على رط الواقنٍ» تعنى: لو اسكمو 
الوقف على أمرٍ من تَرِقَةٍ أو تفال أو َسويَة» وتحو ذلك ولم يُعلَمْ 
سرط الواقِفٍ هل دل على أن ذلك في شرط الواقضِ» وأنّهُ سَرَطهُ. 
الثاني : الغرف يدل على سَرط الواقضٍء يعني : لو كان في عرف أهل 
لبد - أي : َد الوا - لفط مُستعملٌ لشي فؤجد في لفط واقِفٍ 
بو أهل :لت اليو ذل الفر ف هانى اله وذ االواففيه E‏ 
الذي شَرَط. 

الت الأسشفافة مدن على قرط الر فت وا دون العاذة والغرف. 
١‏ خطه). 


.)"51١ /۳( «حاشية عثمان)‎ )]1١[ 


[] «(الاختيارات) ص .)١75(‏ 


كتَابُ الوَقْفٍ 57 
على أَحدٍ أولادو» وله عَدَدُ أولاد» وجهل اسمة: أنه يمير بالقرعَةٍ 

رق )إن الى تكن عار ا 
ذ(التساوي) فيسؤى فيه بين المستحقينَ؛ بوت الشركة دون 

(فإن لم يَشْرط) الوَاقِت (ناظرًا) لوَقَفِه أو شَرَطَهُ لمعن فَمَات : 
(ف)تَطرهُ (للمَوقوفٍ عله المحصور كل) مِنهُم يَنظرُ (على 
حصّته)» عَدْلَا كان أو فاسمًا؛ لاله 0-0 وع له . 

ا كان الع ع ا ليه يَقَومٌ مَقَامَهُ» 
وتقدَمَ. 

(وغيرُه) أي: عير الوقلٍ على مَحصُورِء (ك)الموقوفِ (على 
مَسجدٍ ) ونحوه)» e.‏ فده (لحاکم) د الموقوفٍ؛ لاه 
ليس له مالك مُعيْنُ» ويتعلقُ به حَقٌ الموججودين» ومَنْ اني بعدهم . 

(ومن طاق لر من الواقفين (للحاكم) فلم عل بك بكونه شافعيًا 
أو حتفا ونَحوَةُ: (شَمِلٌ) فط الحاكم (أيّ حاکم کان سَوَاءٌ كانَ 
مَذْهَئْهُ ) أي : الحا كم (مَذْهَبَ ا مَنَ الواقفٍ, أم لا) وإلا لم 
يكن له َو إذا انقَرَدَه وهو باطل اتّمَاًا. قال الشيخ تة تق الدين. 

ون شَّرَط النَظِرَ لحاكم المسلِمِينَ كائنًا مَْ كان فتَعَل عد الححكام : 
فأفتى الشيحٌ صر الله الحنبليق» والشيځ بُرَهَانٌ الدّين ولذ صاجب 


17 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
کے ۷ہ کک 


«الفروع) أ 


ON NEES as ١ 

(ولو فوّضّه) أي: النّظر (حاكم) لإنسَانٍ: (لم يَجْرْ ل حاكم 
(آخَرَ نَقَضُّه)؛ لأنّه كتقض حكمه. | 

(ولو وَلَى كل مِنهُمَا) أي : يمن حاكمينء النّظرَ على وَقفٍ لا ناظِرَ 
له (شَّخْصًا). وتتارّع الشَّحْصَانٍ: (قَدَّمَ ولي الأمر) أي : الشلطان 
أَحَقَهُمَ(")؛ لتعلق حقٌ كل مِنهُمَاء فلا يتعدّى به إلى غَيرهما. ولا 
يشت ركانِ؛ لأَنَّ كلا مِنهُمَا إِنّما ولي لِينظر فيه على انفِرَادوء فكانً 
ا 

قال الشيح تقيٌ الدّينٍ: ومَنْ وقَفَ على او وفْمَهَاءَء فللًاظر ثم 
الحاكم د تيك أَعطيهم: > فلو زا التَّمَاكُ فهو لهم» والحكم ديم 
درس أو غُيرهء بالل ؛ > لم نعلّغ أحدًا ب عند به قال به» ولا بما يُشبهُهُ 
نذه e‏ 


دعي اتن مهلي لذلك) ولعلٌ الغراد: مع المشاعة مِن 
الخحكام : ولا فلكي ظز على اراد وإذا بدا أحذهُم ففوّضَة 4 لأهل: 

يج للباقينَ نَقضْهُ. (ع ن)1" 
(؟) على قوله: (أَحَشَّهُمَا) لعَلّهُ في آنِ واحِدِء أو مهل الشاب وإلا تَعيِنَ 
لأَولَُ؛ لِوْقُوعِهِ في مَحَلَّهء ولذلِكٌ لم يمك الثاني نَقضّةُ. (خطه). 


]١[‏ (حاشية عثمان) (۳/ 5ه"). 


تاب الوَقْفِ 


"| زلف‎ 
گے‎ 
NS 
\ 
\ 
ع‎ 
١١ 
١ 
١ 
ص‎ 
\ ٠. 
\ \ 


وق أجرةٍ مثله بلا سرط . بعل الإمام والمُؤذنَ كالمَيّم» بخلافٍ 
المدَرّسٍ والمُعِيدٍ 0-7 من س واج 

قال : ومن لم يعم ويه يو عَيْهُ من لَه الولاية من يشوم بهاء إذا لم 
شب الأول ردكرع e‏ 

ويَجث أن و في الواقنمو هانق ا 


وان ككل يها بقدة عليه من عمل واجب 


() قوله: (وجَعَلَ) أي: الشيح (الإمام.. إلخ). 
)١(‏ قوله: (والفْقَهَاءِ) أي: المُتفقهَةِ. (خطه). 
# # # 


' 09 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
( قضْلٌ) 
(وشرط في ناظر) مُطلَقًا“: (إسلامٌ) إن كان الوَقْفُ على 
مُسلِم» أو جه من جهات الإسلام» كالمساجيء والمدّارس والدُبْطِ 
وتحوها؛ لقوله تعالى: اون يمل أله لفرت عل الوم 
سبلا 16 [النساء: .]١ 41١‏ 
فان كان لوقف على معن كافر: فلَهُ الَو عليه؛ لاله لُك كما 


تقدّم» ينظ فيه لِنَفْسِهء أو وَليهُ. وقد أوضحيةُ في عير موضع. 

(و) شط فيد: (تكليق)؛ أن غير لمكلّفٍ لا طؤ في بلك 
الطلق» ففِي الوّقفٍ أؤلى» وتقدّمَ: إذا كانَ الوق على مُعيّنِ مَحججورٍ 
عله لةه أن الغ ا 

(و) شُرِط فيه : ( كفاية 


١ 


لتصَرْفٍ, وخبرة”"') أي: عِلمٌ (به) أي : 
ارقف > وة غل الأن ا حل الوق مطل ب غو 
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)١(‏ على قوله: (مُطلقا) أي: سَواءٌ كانت ولاينُهُ بشَرطِء أو بتصب 
حاكم. (١‏ خطه). 

(؟) قوله: (وخِبرَةٌ.. إلخ) انظر هل المرَادُ ِن الكفاية ما يَعمُهُمَاء فيكونٌ 
ِن باب عَطفٍ المفصّلٍ على المُجِمَلٍ» أو المرَادُ بالكفاية ما بُغاير كلا 
منهما؟. وتمامُه فيه. (م خ)!'!. (خطه). 


[1] «حاشية الخلوتي) .)٤۸۹/۳(‏ 


لم يكن النَاظر متّصِمًا بهذه الصْفاتِ» لم يُمكِنْهُ مراعاة جمظ الوَقْفٍ. 
(ويْضَمٌ لِضَعِيفٍ) تَعيّنَ كوه نَاظِرًا لِشَرطٍ واقِفٍء أو كون الوَقفٍ 
عليه('2: (قوي أمينْ)؛ ليحضل المقصُودٌ. 

(و) شرط (في) ناظر (أجتبيّ) أي : غير مَوقَوفٍ عليه - وكذا: إن 
كان تعض الموقوف عليهم - زيادةً عمًا تقَدّمَ - إِنْ كانت (ولايئةُ من 
حاكم) كوّقفٍ على جماعَةٍ غير مَحصٌورِين» ولم يُعيّنْ واقِفة ناظرّاء 

وَضَهُ الحاكمٌ إسّخص » (أو) كائث ولایثه من (ناظر) بجغل 
الواقِتٍ لَه ذلِكَ» أو بدُونِهِ إن جار للّكيل أن يُوَكلَ: (عَذَالَةً) ؛ لأنّها 
ولايَةٌ على مالٍ» فاشثرط لها العدَالّة» كالولاية على مال تتِيم. 
(فإن) فوص إليه مع عَدَالته ثم (فسَق) بعد: (غزل) باليَاء 
للمفغول؛ لأنّها ولايَةٌ على حَقٌ غيره» فنافَاهًا الفسق. 

(و) إن ولي النَظرَ أجتّبئ (من واقفٍ)؛ بأن شرطة له (وهو) أي : 

الأجنبئ (فاسق» أو) وهو عَدل ثم (فسَقَ: يُضَمٌ إليه أَمِينُ”'2)؛ لجفظ 


() قوله: (أو لِكونٍ الوّقفٍ عليه) إن حُمِلَ على رصا وإلا ففيه 
إشكال!. (خطه)1 .١‏ 

(۲) قوله: (يُضَمٌ إلبه أمينٌ ) وفي «الاقناع» ٠‏ : فإ ذلا لم 
تصځ ولا ينه وا : وكذاإن تولى وو غدل كه فس اریت 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[5] «الإقناع» (۸۰/۳). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
حر ۲ہل سے 
اا وار اول بن أنه أمكن الحَممٌ بينَ الحقين. ومتی لم يُمحنْ 
a‏ زيت ولايَّه؛ فان مُراعَاة - جفظ الوّقفٍ أَهَمٌ من إِبَِاءٍ ولاية 
الفاسق ا 
(وإن كان) النَظرٌ (لموقوفٍ عليه بجعله) أي: الواقِف النَظْرَ (له) 
أي : الموقوفٍ عليهء (أو لكونه) أي : ييه حَقّ) بالنّظر؛ 
(لعَدَمِ) تَعيينِ (غيره : فهو) أي: الموقوف عايه (أحق) بالتَظر (مُطلَقًا) 
اى : علا كان EY‏ ار غ 
بل ظاهره: ولو كافرًا. 
(ولو سَرَطَهُ) أي: النّظَرَ (واقِفٌ لِعيره: لم يَصِحٌ عَزله) اه (بلا 


يَدُهُ فإن عاد إلى هليه عاد حَمَهُ َف كما لو صرح به. (١‏ خطه). 
ول إذا قَوِيَ الصَّعِيفُ أو رَالَ الفِسق ينعزل المَضعُومٌ بتفسدء أم 
يحتاج إلى عَرْلٍ ؟ الظاهه: الأول . (عثمان)1١].‏ (خحطه). 
فان عاد عاد حَمَهُ كوّصيٌ . ویتجۂ: ما لم قور غَيدةُ قل . (حطه). 
قال في «الفروع)! "]: ومن ثبت فسقه» أو أصوا "ا مُتَصَّدِهًا بخلافف 
الشرط الصجيح» ؛ عالِمًا بتحريمه» قَدَح فيه» فإمًا أن ينعزل» أو يُعرّل» 
أو يُضَمٌ إليه أَمِينٌء» على الخلافِ المشهُور. (خطه). 

. ويكونٌ لوَليْه التَظوُ. (خطه)‎ )١( 

.)١59 /۳( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


[۲] «الفروع» .)۳٤۹/۷(‏ 
]١ [‏ في النسخ الخطية : (أمر)ع والتصويب من «الفروع) . 


كِتَابُ الوَقْفٍ 
oAY‏ 


شَرْطٍ) كإخراج بَعض الموقوفٍ عليهم بدونه. 

(وإن شَرَطَهُ) أي: النّظرَء واقِفٌ (ِلِتفسِه) فقّط (ثمٌ جعلّه لِعيره» أو 
أستدة أو فوّصَهُ إليه) أي: إلى غيره: (فلَهُ) أي: الواقِنٍ (عَرْلّهُ) أي : 
المجعول لَه أو المُسنَدٍ أو المفوّض إليه؛ لاه نائئة» أشبة الوكيل . 

(ولتاظر بأصَالَة كمَوقوفٍ عليه) إِنْ کان ياء (وحاكم) في 
الوقفٍ على غير مع مُعيّنِ إذا لم يُعيّنٍ الواقف ناظرًا عليه : : (نصبٌ) وکیل 
عن (وعَرْلُيَه؛ لأصا: ِلايتِء أشبة مُطْلْقَ اصرف في مال فيه 
وتصةف الحاكم في مال تيم . 

و(لا) يجوز ذلك ل(تاظر بشَرطِ)؛ لان نَظَرَهُ مُستَمَادٌ بالشَّرطِء 
ولم يشرط لَه ذلك. 

وإ مات ناظر بشرط» في حياة وَاقضٍ: لم يَملِكِ الواقف نضصْبَ 
یره معلا دون رط وانتقلَ للحتاكم إن کان على عير شعي ولا 

(ولا يُوصِي) ناظڙ بشَرطِء (به) أي: النَظرٍ. نضّاء (بلا شَرْط) 
واقفه؛ لاله إنّما يَنظر بالشَّرطِء ولم يُشْرَطٍ الإيصَاءٌ لَهُ. فإِنْ وصّى لَه 
7 

(ولو أَسِيدَ) لر (لاثتين: لم يصح تصرف أحَدِهما) دُونَ الاخر 
(بلا شَرطِ) واقِضٍء كالوكيلين» والوصيّين عن واجدٍ. 


ET‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وَإنْ شَوَط) واقِفّ النَظرَ رلک منهُمَا)؛ بِأَنْ قال: جَعَلتٌ النَظرَ 
لکل واحدٍ مِنهُمًا: صَحّ. 

(أو) جَعَلَ (التصرّف لواجدٍ, و) جعلّ (اليَدَ لآخَرَ): صَحٌ. 

(أو) جعَل (عِمَارَتَهُ) أي: الوَقفّ (ِلَوَاجِدٍِء و) جعَل (تحصيل 
عه لآحَرَ: صَحٌ) ولِكلّ ينهم ما سط لَه لومجوب ال جوع إلى 

ام مع ناظر خاصل”"2) قال في (الفروع»): ويتوَجّه : 
مع حضوره. فبِقَوَرُ حاكمٌ في وَظِيفَةٍ َة حَلْثْ في غَيبته2'1؛ لما فيه من 
القيام بلفظ اراق في المباشْرَةٍ» ودوام تفعه. فالظاه: أله يُرِيدُم ولا 


3 | 7 ع 2 7 ى 
2 و الائمّة مع البِعْدِ؛ لمنعهم غيرهم التولية » فتظيزة : مَنع 


e رأيثٌ بهامش المُصنّفٍ ما نَصّهُ: هذا إذا كان ناظرًا‎ )١( 
العر قوف عاد ا راا و افا ها تدر للحاكم إذا عَيِنَ‎ 
i. ناظراء فإنّ له مَعَهُ مَعَهُ التَظدُ والتصكف ؛ ل مله . ٠م خ).‎ 

(۲) قوله: (فيء ته) اقل عن عد هزه العْيبَِ؟. ( خطه) . 

(۳) قوله: (ولا حجة.. وإلخ) هذا جوابٌ شؤال» تقديزة : اک 5 
وه الا عادَةٌ ِن قاض وِغَيرِهِ إذا كان الإمام بَعيدَ 


ار ے٣‏ 


و : إن الأئكَةً , بمقتضى العُرف م ا 
وأو في عتم » فتَظيرةُ منم الوَاقِفٍ غير النّاظر من التَولية في غيبَة 


كتَابُ الوَقْفٍِ 


0 
ح‎ 
0 
FS 


الواقضٍ التّولية لغيبة التّاظر. انتهى . 

فعَليه: لو وَلّى التَاظِدِ الغائِبُ إنسانًاء والحاكم آخر: قُدُمْ أسبَقُهُما 
تَولية 

(لحنْ له) ت الحاكم (التَظد العَامَ فیعترض عليه ) 6 الثاظر 
الحَاصّ (إِنْ فَعَلَ ما لا يَسؤعٌ) فعله؛ لموم ولايته. 

(وله) أي : الحاكم : (ضَمٌ أمِين) إلى اظر حاص (معٌ تفريطه» أو 
نَهِمَتهِ؛ لِيَحصّل المقصُودُ) من جفظ الوّقفٍ» واستتصحاب يد مَنْ 
أرادَه الوَاقف . 

(ولا اعيراضٌ لأهل الوقفٍ على) ناظر (أمين) وَلَاهُ الواقتُ» وله 
تسا عمًا يَحتَاجُونَ إلى ع عليه من أمر وَقَفهم» حنَّى يسوي عِلمُهُم 
وعِلمُةُ فيه. 

(ولهُم المطالبة بانتتساخ كتاب الوّقفٍ”7"')؛ ليكونّ بأيديهم وَثيقَة 
لهم . 

(وللتاظر: الاستدائة عليه ) أي : الوَقَفٍء (بلا إذن حا كم 
لمصلحة ٠‏ كشِرَائهِ للوقفٍ نَسِيئَة أو بتقدٍ لم يُعَيْنْهُ 4) قال ذ في (الفروع) : 


)١(‏ قوله: (ولَهُم المُطالبة بانتتساخ كتاب الوّقفٍ) هذا واللهُ ألم في 
َقٍ مَحصُورء بخلاف الوق على المساكين والصُوَّامء فليس لهم 
ذلك ؟ الأندالا كليم ذلك لحرن الوطالب الحقاتقن الكتي قله 
يَصِحٌ . والله أعلم . 


حاشية أبا بطي: شر ح تھے الا ادات 

Ey‏ شية ابا بطين على شرح منتهى الإرادات 
ويتوجّة: في قرضه مالا کول . 

(وعليه) ا التّاظر”'2, حا کا كان أو غيده : 0 نصت / مُستو ف 

لمال المتفرّقِينَ إن احتيج إليه» أو لم نيم مصلحة إلا به) فإن لم 

يحتخ إليه» وتگّت الا بولقل الفعال وَمُبِاسْرَتِه الحسَات 


بتفيه: لم زمه نَصِبةُ 


)۱( قوله : (وعليه» ا الثاظر.. إلخ) أي عة إليهم في الأمكلة التي 
عونو | لها؛ 1 توفي ما قبضوة من ريع الؤقَوفٍ . (خحطه). 
RR KR ¥‏ 


( فصل) 

(ووَظِيفتُُ) أي: الناظر: (جفظ 0 وعِمَارَتَةُ وإيجَارة, 
وزَرْعْهء ومُخاصَمَة فيد وتحصيل ريعه» من أجرة أو زَرع أو ثمَرِء 
والاجتهاد في د ميته وصرفه في جِهَاتِهِ من عِمَارَةٍ وإصلاح) نحو 
مائلٍ ومنكيس» (وإعطاءِ مُستَجق ونحوه)» كشِرَاءِ طعَام وشراب 
ولئاس شَّرطَهُ واقفُ من ريه لأنَّ النَاظِرَ هو الذي بلي الوقفَ. 
وحفظة» وجفظ رَيعه» وتَفِيذُ شَرطٍ واقِفِه» وطَلّبُ الحظ فيه مَطلُوبٌ 
شَرعَاء فكانّ ذلك إلى النّاظِر. 

(وله) أي: النَّاظِر: (وَضْعٌ يَدِهِ عَليهِ) أي: الوَقفٍء وريعِهِ. (و) له 
(التقريز في وَظائفه('2)؛ لاله من مصالجي. 


(1) قوله: (ولهُ التقريُ في وظائفه) قال ابن نصر الله: هذا يشمَل بإطلاقه 
النَاظِرَ بشَرطٍ الواقفٍء والاظر بالأصالّة» كالحاكم والمُستَحِقٌ1'؟. 
(خطه) . 

)۲( ال ظ كة و حي و عو رتور كنا يعر ورور 
e‏ شاهدًا للوّقفٍء ولا مُباشرًا فيه» ولا أن يتصرف بير مُسَوٌغ 
سرع . أفتى بذلك ابن المصتف" "» ووَافْقَهُ من حنفيّة عَصره الو 
المَقدسيئٌ » ومن شافعييه الشمسش الوملي. (م خ)1"". 

[1] انظر: «حاشية الخلوتي) .)٤۹۲/۳(‏ 


[] يريد: ابن صاحب المنتهى . 
[۳] انظر: «حاشية الخلوتى) .)٤۹۳/۳(‏ 


1 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ا ي 


2 


قلت : فن طلَتِ على ذلك مغلا سقط حقه» كما لو امتتع» 


وَقَدَرَ لكر من فيه أهليَةٌ كوَّليٌ امكاح إذا عَصَل. 


(ومَنْ قور ر) بالبتاءِ لرن في وَظِيفَةٍ (على وَفق الشرع f:‏ 


على ناظر وير (صَرْفَةُ) عَنها (بلا مُوجب شَرعِيَ) كتَعطِيله اليا 
اوا لاسا :ولو غا اق 5 


(۱) 


(7) 


(1) 


[1] 
[J 


وكذا ينغي أن يُرَادَ على ذلك للا فل I aay‏ 
شهاتهُ له؛ لأنه كهُوء كما تقدّمَ في «الوكالة». (عثمان)1'؟. 
وقال «م خ) ور I‏ ا كان أملا . (١‏ خطه). 

قوله: (فإِنْ طلَبَ على ذلك جغلا) أي: على التقرير في وظائفِه. 
(خحطه"!. 

قال ابن نصر الله: ويُوْحَذٌ من هذا: أله لو قال في شَرطِهِ أن 1 
ا ا ل لك 
عليه الإمامّة. (خطه). 

اعلّم أن أئمّة مَساجِيئًا الان لا يَستَنيئُونَ إلا برضًا الجيرانء وأمًا 
الاستنابة فهي لإمام مسجدٍ مُقَدْرْهُ الشلطان أو اة أو مَن عكر 
مَسجدًا 0 0007 النَّاظْرَ عليه 0 فقكرٌ ريد أَحَدَاء فله أن 
يَسِتَئِيبَ . وذ کر معتّاةٌ فی في اشرح الإقناع». أمّا إن غاب الإمامُ واستنات 


سىس 


ك2 ا فهو ديل رضاهم. 


انظر: «حاشية عثمان) (۳/ 55154). 


كتاب الوقف 27 
ولو تصادّق مُستَحِمو ل لِوَقفٍ » على شيءِ من مَصارفهِ» ومَقادیر 

استحقاقهم فيه ) وتحوه» تج ظهّرَ كتابت وَقْففٍ ماف لما وَقَعَ عليه 

الصا 0 ق: عمل بما في كتاب الوّقفٍء ولعًا ما في التَصَادُق قي 


16 


اب رجب 

10000 رقف فيه ما 
اي المحطو المذحوة: وټ كبوث تاب الؤق؛ إن نگ 
ك به. 

(ولو آجَرَهُ) أي: الوّقفّء ناظو (بأنقص) من أجرة مثله: (صَحّ) 
ع جا لاض (الثقص) الذي لا يُتَعَابَنُ به عادَةٌ إن 
كان المستحجقٌ غَيرَه؛ لاه يتصءف في مال غيره على وجه 5 
فضَّمِنَ ما نَقَصَّهُ بعَقدِوء كالوّكيل. 

قال (المُتَقَحخ: أو عَرَسَء أو بى فِيمَا هُو وَقفٌ عليه وَحدّه: فهُو) 
أي : العَرسٌ أو البتاءُ (لَهُ) أي : ریه أو بانيه (مُحَيَرَةٌ7١2).‏ فليس 
لأحدٍ طَابهُ بقَلعهِ؛ ليلكه له ولأصله. 

(وإنْ كانَ) غارس أو بَانٍ ن (شريكا) : في الوّقَلٍ؛ بأن كانَ على 
جَماعَةٍ» فَعْرَسَ فيه أَحَدُهُم أو بَتى : فَعَوسْهُ وباو له غِيوُ مُحتَرم . 


)١(‏ قوله: (مُحترّم) قلتٌ: فلو مات وانتقل الوّقف لعَيره» فينبغي أن يكون 


3 ا E‏ ]1[ 
كغرس» وبناءٍ مستاجر انقضت مدته. (منصور) ٠‏ 


1ع (كشاف القناع) .)10/١١(‏ 


SI‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(أو) كان (لَهُ النَظرُ فقط) وعَرَسَ وبتى في الوَقْفٍ: (ف )عرش 
وباو له (غْيرُ مُحتَرّم) أي: فليس 0 بعَيرٍ رضًا أهل الوَقفٍ . 

(ويتوجّة”" ): إِنْ عرس أو بى مَوفُوف عليه» أو ناظڙ في وَقضِ: 
أله له (إنْ أشهة) أن غَرسَهُ وبناءة لَه (وإلا) يُسْهِدْ بذلك» (ف) هما 
(للوقفٍ)؛ لدوتٍ يدٍ الوَقفٍ عليهما. 

(ولو غرَسَةُ) أو بتاهُ (للوقفٍ, أو من مال الوّقفٍ: ف) ُو (وَقف) . 

(ويتوجّهُ في غرس أجببيّ”") وبتائه: (أنه للوقفٍ بيئيد”"). 
والتّوجيهان : لصاجب «الفروع). 


)١١‏ قوله: (ويتوجّه) هذا حت لصاحب «الفروع) وكذا (يتوجّه) ا 
أدرجه ازو فى كلامه 
وقوله : (وإلا فللوّقفٍ) يُوْحَدَ مِنهُ: أن الوق يَحصّل بمجرد الفِعل مِن 
ا . 11[ 
عير 2#. (م ح) 

(؟) قال فى «شرح الإقناع)3'!: المُرادُ بالأجنيئ : عير النَّاظِرِ وَالمَوقُوفٍ 
عليه. (خطه). 

)۲( قال عشمان!"]: ویتو جه في عرس مَنْ د وبنائه : 4 لَهَع مَحَتَرَما أو 
غير مُحتَرّم» على التفصيل السابق» إن أشهد أَنَّهُ غْرسَهُ وببَاهُ لِنَفْسِهِ لا 

[1] «حاشية الخلوتي) .)٤۹٤/۳(‏ 


[5] «كشاف القناع) .)5١1/١١(‏ 
[۳] «حاشية عثمان) (۳/ 55"). 


كاب الوَقْفٍِ 
٥۹1‏ 


وقال الشيح تقيٌ الدّين: يد الوَاقِفٍ ثابتة على المتّصل بهء ما لم 
أَتِ ححجّةٌ تدقع مُوجبها» كمَعرفَة كونٍ الغَّارس غَرَسَها له بكم 
احازق؛ أو إعلزة؛ أو صب . ويد المستأجرٍ: على المنفّعة» فلي له 
دَعوّى البنَاءِ بلا + حَجّةٍ. ويد أهل عرصة مُشتركة ثابئة 3: على ما فيها 
بڅکم ا إلا 2 نة باختِصاصِه بِببَاءٍ ونحوه. 

(وینقق على) مَوقوفٍ (ذي زُوح) كرقيق وخيل: (مما عيّنَ 
واقف) أن يُنَمَقَ من عليه؛ 2 لشرطه . 

(فإنْ لم عيْن) واققُهُ محلا لفقي : (ف)تفقئهُ (من عَلَي؛ لأ 
بمَاءَهُ لا کون بدُونٍ الإنقَاقٍ عليه فهو من صَرُورَته. 

(فإن لم يكن) له عله لضّعفِهِ ونّحوه (ف) تفه : (على مَوقُوفٍ 
عليه مُعيْنِ)؛ لاله ملكة. 

(فان تعذْرَ) الإنقاق عليه من الموقُوفٍ عليه؛ ِعَجرٍ 0 غَيبَة 
وتحوهما: (بيع) المووف (وضرف : نمث في عين”" َكُونُ و 


8 


والخاضا : أن صاحجبت «الفروع ) يقد ما أطلمّةُ الات بالإشهاد. 
(١‏ خطه). 
)١١‏ قوله: (وصرف تمده في ڪين مغله) الظاهد: أن مُرادَةُ: عَينُ غير 
عيوانٍ. (ع ن)!'!. (خطه). 
قوله: (في عَين) لعل المُرادَ: عَينٌ لا تحتاج لنفقَةٍ. (خطه)! .١‏ 
]١[‏ (حاشية عثمان) (۳/ /51”). 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) .)٤۹٤/۳(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


لمحل الضَّرُورَة) إن لم يُمكن إِيِجَارةُ. (فإِنْ أمكنّ إيجازة: كعَبدء أو 


فرّس» أوجر) مُدَةَ (بقدر تفقته)؛ لانتمَاءٍ الضرُورَة إلى بيعه يذلِك. 


0 
ھے 
جسم 

NSS 


ع 


£ ر 


وتحوهم) كالمرصّى والمساجدٍ: (من بيت المالٍ)؛ لان الإنقاق هتا 
اا 

(فإن تعَذَّرَ) الإنقَاقُ عليه مِن بيت المال: (بيع) الموفوف 
وضرف ثمنّه في عَين أحرى» ( كما تقدّمَ) في الموقوفي على مُعيِن إذا 
تعلَّرتَ التّففَة . 

. منه: إن أُمککت إجارتة» 0 بقدر نفقته‎ e 

ون مات رَقِيقٌ موقوف: فمُوَةٌ تجهيزه على مَنْ عليه تَفَقَنُه. 

(وإن كانَ) الموقوف (عَقَارَا) واحتاح لعِمَارَةِ: (لم تَجبْ 
عِمَارَهُ'2 بلا شَّرطِ) واقِفٍ مُطلَفّاء كالطلق. قال في «التلخيص) : 


)١(‏ قوله: (لم تجب عمارئه) والأظهّد في هذه المسألة: كلام الشيخ قي 
الدين. ۰ 
والأَظهَ أيضًا: أنَّ محل الخلافٍ في غير المساجدٍ والمدارس» ام 
هذه فتَجِبُ عمارنها مُطلقًاء شرطها الواقفُ أو لم يشرطها. « 
خ)!'!. (خطه). 

(؟) ذكرَهُ الحارثئ وغيژه» مع أله قال بَعْدُ في عِمَارَةٍ الوقفٍ : تَجِبْ ؛ إِبمَاء 


.)٤۹٥/۳( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


كتَابُ الوَقْفٍِ 


إلا مَن يريد الانتماع بهء فيعَمّدِهُ باختياره. 

وقالَ الشيحٌ تَقَئْ الدّين: تَجبُ عِمَارَةٌ القفٍ بحسب البطونِ. 

(فإِنْ شرطها) أي: العِمَارَة» واقِفٌ: (عُمِلَ بهِ) أي: الشَرطٍ 
(مطلقا) على حسب ما شَّرَطُ؛ لو جوب باع 50 

(ومع إطلاقها) ا الا يان م أن يُعمَّرَ من رَيعه ما 
انهَدَمَ: (تُقدُمُ) العِمَارَة (على أرباب الوظائفٍ)؛ لبَقَاءِ عين الوَقفٍ. 

قال (المنقځ: ما لم يُفُض) تَقَدِيمُها (إلى تعطيل مَصالِحه, فِيُجِمَعُ 
بَنّهُمَا) أي: بِينَ العِمَارَةٍ وأرباب الوظائنٍ (حَسَب الإمكان)؛ لتلا 
عد و ا 

(ولو احقاج خان مسل أو) احتابحث (داز مَوقوقةٌ لشکتی اج 
أو) شكتى (غَرَاةٍ وتحوهم) كأببَاءِ سَبِيلٍ (إلى مَرَمَةٍ: أَؤْجرَ مِنه) أي : 


للأصل؛ ليَحصّل دَوام الصدقة» وهي مَعتى قول الشيخ تقيٌ الدين: 
تجبُ عمارَة الوقضِ بحسب البطونٍ. (شرح إقناع)'. (خطه). 
)١(‏ أي: يُستَدَانُ عليه» ويُورّعُ على الموقوفٍ عليهم بحسب البطون. 
(قرره شيخنا) . 
)١‏ على قوله: (مُطلقا) أي: سوام شَرَطّ البَدَاءَةَ بالعمارة أو تَأَخِيرَهَاء 
أو 9 3 1 0 م ۲ 5 
فيعمَل بما شرّط. (شرح إقناع)1"!. (خطه) . 


[1] «کشاف القناع) .)55/٠١١١‏ 
[۲] (كشاف القناع) .)55/١١١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


n 

$ 
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من ذلك الموقوب مء“ (بقدرٍ ذلك) أي: ما يحتاج إليه في 
الْمَوَمَّةَ ؛ لعل وة 

(وتسجيل”" كتاب الوَقفٍ: من الوّقفٍ) كالعادة. ذكرَهُ الشيحٌ 
فى 0 
تق لدي( 


١١‏ نَصَت (جرعًا)!'1 م موافقة لمَذْمَب الكوفين. ر 
(۲) على قوله: (وتسجيل.. إلخ) وهو أن تنسح صَحيمَةٌ الوقضٍ إذا بيت . 
(تفرير) . 
59) قال في «الفروع)1'!: قال ا ومن أكل الال بالباطل : قوم 
رواب أضعَاف حاجاتهم, وقَومٌ لهم جِهَاتٌ مَعِلُومُهَا كي يأخدوتة 
RK ¥‏ 


. في بعض النسخ‎ ]1١[ 
.)557/0( «الفروع)‎ ]5[ 


كتَابُ الوَقْفٍِ 


( فضلٌ) 

(وإن وَقَفَ على عَدَدٍ مُعيّنِ) كائتين فأكتر» (ثمٌ) على 
(المساكين, فماتٌ بَعضّهم: رُدَّ نَصِييِه) أي : لميّتِ ينهم (على من 
بقِي) منهُم؛ لاله من وُقِفَ عليه ابتِدَاءً واستِحمَاقٌ المساكين 
0 بانقراض من عَيّنه الاقف ؛ لاه بثه». (فلو مات 
الكل : ف) هو (للمساکین)؛ عدم المُرَاحِم لهم. 

(وإِنْ لم يذ كز لَهُ) أي: الوقفٍ على عَدَّدٍ معن (مآل)؛ بأن قال: 
هذا وَقفٌ على زيدٍ وعَمرو وبكر» وسكت (فْمَنْ مات منهم: صرف 
نصيئه إلى البافي) كني قبلّهاء خلافًا لما في «الإقناع»“. (ثمَ إن 
ماثوا جَمِيعًا: صرف مَصرف المنقطع) لوَرَنَةٍ الواقٍ نَسَبَاء على قَدرٍ 
إرثهم وَقَمًا . فإن عدِمُوا: فللمسا كين. 

(و) إن وَقَفَ (على وليِه) ثم المساكين» (أو) وقَفَ على (ولَدٍ 
غيرِه) كعَلّى ولد ريد (ثم المساكين, دَخَل) : الأرلاد (الموجودُونَ) 
حال الوقنٍ» ولو عملا (فقط) نضا (الذ کوز) ب مِنهُم (والإتاث) 
عو مساو ريني 5 ون اماي 
أي: المولُودُ (بالسّويّة)؛ لأنّه سوك بَينَهُمء وإطلاق التّسْرِيك يقتضى 


(1) على قوله: (خلافا لما في «الإقناع») حيتٌ قالّ: من مات مِنهُم 


فحكم نَصِيبِهِ حكم المنقطع» كما لو ماثُوا جَمِيعًا. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

۹[ شية أبا بطين على شرح منتهى وراذات 
لوي كما لو أقر لهم بسَيءِء وكزلد لأ فى اا 
ولا یدل فيهم مَنَفِينٌ بلعان؛ لاه لا بلح کول ع 

عَنهُ: يدل Cy‏ اتلد يعد الوقف»» E‏ 


بن أبي مُوسَى» وأفتى به ابن الرّاعُوني» وهو ظاهر كلام القاضي» وابن 
عَقَيل ) وجزمٌ به في «المبهج), و«(المستوعب)» واختاره في 
(الإقناع) . 

(و) دَحَلَ: (ولَدُ البِينَ) ماما" سوا (وجِدُوا حالَةَ الرقفٍ. 


)١١‏ نقل فى «القاعدة 7ه)1'! عن «المجرد» للقاضى: لو وقَفَ على 
أولادو كل على أولاد أولادو ت على الفقرَاعء فهو بعد البطن الثاني 
من وَلَدِهِ للفقرَاءِ. 
تيو اسان تن يفم أذ وَلدَ الود لا يدلو في إطلاقي الوَلدِ. 
ومنهم مَن قال : شارك نْب بَطتا بعد بَطن مَرَتين» ثي جعَلَهُ بعدَهُما 
لفَْرَاءِء عُلِمَ أَنّهُ أراة المطتين الأولين خاصّة بخلافٍ الإطلاق. وإلى 
هذا اش صاجبٌ «التلخيص). ١خطه).‏ 

(؟) والرواية الثانيةُ: لا يَدخُلُونَ مُطْلَقًا. قال الموقق والشارح: اختارة 
القاضي وأصحابة . 
وعنه : 0 إن کانوا موود تحالة الوقف»› و إلا فلا قدذمه مه في 
«الفروع)! '!. إخطه). 


.)١75١(ص «قواعد ابن رجب)‎ ]١[ 
.)٤٦٦/١١( 7؟] انظر: «الإنصاف)‎ 


كنات الدقف 
| 0۹۷ 


أؤ لاء كوصية) لوَلّدٍ فُلانِ» فيدمحل فيه أولادةُ المومْجودُونَ حال 
الوصيةء وأولاد بَنِيهِء وُجِدُوا حال الوصية أو بَعدَهَا قبل مَوتٍ 
المُوصِي» لا مَنْ وُحِدَ بعد مَوته. هذا مُقَتَضى كلامه في «تصحيح 
الفروع»» وغیره؛ وذلك لان كل 0 ذكر الله تعالى فيه الول 
دحل فيه وَلَدُ الْبَنِينَ) فالمُطلَقُ من كلام الادّمِيٌ إذا خلا عن قرينة» 
يحمل على المطلتي من كلام الله تعالى: ولذقنة يها بتك يقارو لان 
ولد ابي ولد له؛ بدَلِيلٍ قوله تعالى : هيب ٠ e‏ وقال 
عليه السلام: «ارمُوا بني إسماعيل» إن أباكم کان راا ١"‏ وقال: 
( تحن ا بن کتانة 1 . والقجائل كا e‏ جدودها. 
ومَحَله: ما لم يَقُلْ: على ولَّدِي إضابي”"» أو: على أولادي الذينَ 


واس 


© قوله : (كَوَصيَة) ات كقوله : أوضَيت لأولادي, ت أولادهم, كل 
ستة 108 لا ملفا صرّح به في «القواعد) . (ابن ذهلان). 

(؟) على قوله: (ما لم يَقُل: على ولَّدِي لِصُلبِي) سؤالٌ: ما الُرادُ بوه : 
«ما لم : لصَلبي .. إلخ)؟ 
َعم إذا قال الواقفٌ: هذا وَقفٌ على أولادي» ثم على المساكين. 
دحل ولاڈ التيين» ولا يستحقّوئهُ إلا رتبا بعد آبائهم. 

1ع أخرجه البخاري (۲۸۹۹» ۳۳۷۳) من حديث سلمة ب بن الأكوع. 


م لحريو O‏ وام طالهه: a‏ 
بن قيس . وصححه لالات ف «الإرواء) (TTA)‏ و«الصحيحة) 7/59 .)5١‏ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
يلوتني. فإ قالَهُ: لم يَدحُل ولد الوَلّدِ بلا جلافٍ. 

(وټستحقو ته مُرَنََا) بعد ابائهم» فيَحجبُ أعلاهم أسمَلهُم 
(ك)قوله: وقَئهُ على أولادي (بَطنًا بعد بَطنِ) أو: الأقرَبَ فالأقدت» 
أو الأول فالأوّلَء وتحوّق ما لم يَكويُوا : فياه ك ولك التصن بين 
کا وای پا ی ارول 5 فل ایی را لای فد 


ص 
بف هھ ر 


ر چب : 

(ولا دل وَلَدُ البتاتِ) في الوَقفٍ على الوَلّي2"؛ لأَنّهم لا 
ينسَبُونَ إليهء بل إلى آبائهم. قال تعالی: «ادعوشہ لمهم 4 
[الأحزاب: هع]. وقال الشاعء: 

بثولا بثو أبتائناء وبتائنا بوم أبتاء الإجال الأباعِدٍ 


وإن قال: أولادي لصابي. لم يدل أولادُ البنِينَ» وصارٌ الوقفُ 
للمّسا كين. انتهى 

)١(‏ قال في «المغني)!'؟: ومن قال: لا يَدَحُل ولد البئاتِ في الوَقٍَ 
الذي على أولاده وأولاد أولادو مالك» وجييد 0 الحَسَن . 
وكذا إذا قال: على ذَريتِهِم ونّسلهم. وقال أبو بكر واب حاء 
ارا وهو مدهب الشافعين » وأبى يُوسُف . (خطه). 

(5) وكذا لو کان البطیٰ الأول كلّهُم بات إذا کان الوق على ولَدِه 
وولَدٍ وده ونّحو ذلك. (خطه). 


.)۲۰۲/۸( «المغني»‎ ]١[ 


كتاب الوّقف EY‏ 

او ع 0 ا ا 
خصائصه انتِسَابُ أولادٍ فاطمَة إليه. 

(و) إن وقَفَ (على عقبه» أو) وقَفّ على (نَسله؛ أو) وقَفَ على 
(ولدِ وليه أو) وقَفّ على (ذَرَيته: لم يَدخل) فيهم (ولد بتاتِ) ولا 
لككدرن و کا :وف عن كن شك ل إليهء (إلا بقريتة 
ک)قوله: (مَن مات) عن وَلَّدِء (فتَصِيئَهُ لوَلَدِه ونحوه) كمّو له : 
وقّفثُ على أولادي؛ لاء وفلانِء وفلاتةء ثم أولادهم» وتّحوه, أو : 
على ن 0 الذ كر سهمَين› ا E‏ سَهمّا ونحوه. 

و الشسل: من اشمالةء وهي: شَّعِرْ الدَابَّةِ إذا سقّط عن 
جسدها. 


والذرية: من ذَرَأء إذا رَرَعْ. قال الشاعز: 
1 و ا و 
أو من ذَرّء إذا طلَعَ. ومنه قولهم : ذز قرن الشهس . 


(و) مَنْ وقفْ (على أولادو ته أولادهم''"') أو على أولاده 


(۱) قوله : (وعلى أولاده 32 ثي أولادهم) كنا أن قأل ب (ثم 2 ع 
يَعطِفٌ عليه ما يأتي من قَوَلِهِ» و« بالواو ) ؟ للا ا فو معط ف عا 
محذّوفيء والقريئةٌ جِسية. (م خ)". (خطه) . 


[1] أخرجه البخاري (4١1؟)‏ من حديث أبي بكرة. 
[؟] «حاشية الخلوتي» .)٤۹۸/۳(‏ 


ل 


ES‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
CL NOL aN,‏ على أو لافيت فالأقربء 
ونحؤة» أو طَبِقَةَ بعد طبقَةٍ» أو تسلا بَعدَ تسل» (فترتيبُ جُملَةٍ على 
مها : لا يَستَحِقٌ البطنٌ الاي شَيًا قَبلَ انقراض الأَوّلِ)؛ لأنَّ القت 
ثبت بقولهء يتمع فيه مُقتَضَى كلامه. 

(فلو قال0؟: ومَنْ ماتّ) منهم (عن ولَدِء فتَصِيئه لولده): فهر 
دَليل التّرتيب أيضًاء لأنّه لو اقتِضّى التَّشْرِيكَ» لاقتَضّى النّسِويَة» ولو 
جعلنا ولد الابن هكا كأبيهء ثم دفعتا إليه سهم أبيء صار لهُ سهمَانٍ» 
ولِغَيرِهِ سهم» وهو يُنافي التَّسويَة ولاه يفضي إلى تفضيل ولدٍ الابن 
على الا بن والظاهڙ من مُرَادٍ الواقٍ خلاقه» فيكونُ ترتیبا ين كل ولد 
ووالِدهِ. فإذا مات من أهل الوقن مَنْ له وَلَدّ: (استَحق كل ولد بعد 
أبيه نَصِيبَه الأصلي والعَائدَ) سَواءٌ بى من البطن الأول أححدٌ أ لا. فلو 
کان الموقوف عليهم تَلاثةء وماتٌ أَحَدُهُم عن عير وَلَّدِ: فتَصِيئة 
للآكرين. فإذا مات أَحَدّهُما عن ولد: كان الصف لولده. فإذا مات 


ll 0‏ ل ال 
الثاني عن ولدين فا كثر : فنصيبه 8 


(۱) قوله: (فلو قال .. إلخ) هذا ليس تَمثِيلا لِمَا قبلهُ. (م خ)". (خطه). 
(۲) قال في (الإنصاف)1'!: مثل أن يكوثُوا ثلاثّةَ إخوّة» فيمُوت أحذهُم 
عولد ويقوات التاق عن غير ولد فتضيفة لأخحية الثالك» فإذا مات 


.): 18/5 ) (حاشية الخلوتي‎ ]١[ 
.)١٠١/١5١( [؟] «الإنصاف)‎ 


كتَابُ الوَقْفٍ 
007 
(و) إن أتّى الواقِت «بالوّاو)؛ بأن قال : على أولادي وأولادهم, 
وأولادٍ أولادهم» ونسلهم وعَقبهم: كانت الوَاوُ (للاشيرَاكِ) لأنها 
لمطاتي الجمع» ؛ فشر کون فيه بلا تفضیل» كما لو أقه ؟ لهم بشيءِ. 
(و) إن قال: (على أنَّ نَصِيبَ مَنْ مات عن غيرٍ ولد لمن في 
دَرَجَتِه- والوّقفٌ مُرئّبٌ) كالأمثِلة قبل الأخير - فمَاتٌ أحذهُم: 
(فهُو) أي: نَصِيبه (لأهل البطن الذي هو) أي: اميت (مِنهُمء من 
أهل الوَقفٍ) المستَحِقينَ لهُ» دُونَ باقي البطونء ودُونَ مَنْ لم دحل 
من أهلٍ الطب في الوَقضٍ. فلو وَقَفَ على بنيه» ثم أولادهم» على أن 
من مات عن ولَلِء فتَصِيئهُ له» ومَنْ مات عن عير ولد فنَصِيبْه لمن في 
دَرجته» فمات أحَدُهم عن ابن» والثَّاني عن ابتين» وبي الثالتُ وله 
ابن فأكتّدء ثم مات أحدٌ الابتين عن أخيه وابن عَمّهِ المت أولاء وبني 


الث عن رلب احق جح ما كان في بد أي بين الأصاج والعائد 
e‏ م 0 
ل كانًا ا في العائي 5 i,‏ ل وهو 


الصّوابٌ . س 


[1] في (الإنصاف): (ولدهما). 


EF‏ حاشية أبا بطين على شرح مته الإراقات 
/ 1° 


عَمّهِ الح : فتصيبه لاخيه وابن عَمّهِ الذي مات آبوه» دُونَ عَمّه الح 


وأولادِه. 

(وكذا: إِنْ کان) الوق (مُشترکا بین البطونِ)؛ لاا لو لم نَحصٌ 
بنصييه اهل البطن الذي هو ينهُم» لم يكن في ا شراط الواقفٍ لهذا 
الشّرط فاد والظاهه : له فض ضع فيد . 

(فإن لم جد في در جيه أَحَدٌ) من أهل الوّقَفٍ : (فكمَا لو لم 
ُذكر الشرط)؛ اا 
أهل الوَقفِ (في مسال الاشترًاك")؛ لان الّشريك يقتضي النَّسويَة 
وتخصيصٌ بَعض البطونٍ يفضي إلى عَدمِها. (ويَخقصٌ) لطن 
(الأعلى به) أي : قيب انين اربوا في چ ابل (في مَسألة 
التّرتيب”"2)؛ لن الواقف ر ا فيُعمل بمُقَتضاه» س لم يو جد 
الشّرطٌ المذ كود . 

(ونْ كانَ) الوقث (على البَطن الْأوَّلِ) كما لو قال: وقَفتُ على 
أولادي بَطْنًا بعد بتطن» (على أنَّ نَصِيبَ مَنْ مات منهُم عن غير ولد 
لمن في دَرَجَتِهِ : فكذلِكَ”") أي : فِتَصِيبُ لأهل التطن الذي هو مِنهُمِ 
)١١‏ على قوله : (في مسا الا شيِرَاكِ) وهوماإذا كان العطف بالوَاو . (خطه). 
2 على قوله : رفي مَسأَلَةِ الترتيب) وهو ما إذا كان العمل ته (ثم). 

١‏ خطه). 
0) قوله: (فكذلك) هي عِبارَةٌ «التنقيح». ولّعل الإشارَة بذَلِك إلى ما 

تقدّمَ في الثّرتيب» فتكونٌ لأهل الببطن الذي هو مِنهُم مِن أهل الوَقِ» 


كنات الوَقف 
طحش 0 


من أهل الوَقفٍ. فن لم يَكَنْ في دَرَجبه أحدٌ: اخقصٌ به الأعلّى» كما 
لولم رار 

ولو كان لرَجُلٍ اربع نِينَ» فوقَفٌ على ثلاثةٍ مِنهُم دود الرابع. 
وقال: على أن نَصِيبَ ل مَنْ مات مِنهُم عن عير ولَدٍ لمن في دَرَجْتِه 
فا خا لاه عن غير ولد فتصيئه بين أَحَوَيهِ من أهل الوَقَلٍ دون 
الثَالِثْ؛ لاله ليس من أهلٍ الاسيحقاقي» أشبة ابن عمّهم. 

وعيث کان نیت م ميِتِ لأهل البطن الذي هو مِنهُم : (فيستوي 
في ذلك كله: إخوثه) أي: الميّتِء (وبنو عَمّهِ ون بني عَم بيه 
وتحوهُم) كبني بني بني عَم أبي أبيه؛ لأنّهم في درجيه في القُربٍ إلى 
اعد الدع يجمه . والإطلاق يقتضي التَّسِويَة. 

(إلا أن يَقُول) الواقِتث: (ِيُقَدُمْ) مِنهُم (الأقرَبُ فالأقرَبُ إلى 
المتوفى”» وتّحوّه) كفّولِه: إلى مَنْ في دَرجْتِه من إخوتهء (فيختَصٌ 


NE 


فلو كان البطيٌ الأول تلالد فممات أحدهُم عن ابن» ثمٌ الثاني عن 
ابتين» ثم أحدُّهُمَا عن أخيه وابن عمو الميّتِ وابن لعَمّهِ الي » فتَصِيئة 
لأخيه وابن عمُّهِ الميْتِ» ولا شيء ء لابن عه الين» uly,‏ 
(خحطه 1 '!. 

)١١‏ قوله: (يُقدٌمُ الأقرَبُ.. إلخ) أي : في الدوعة لا في قوَّة التعصيب؛ 
بدليل قوله: «إلى المتوفى»» فلا يُقدّمْ الأ الشَّقِيقُ على الأخ للأب 


.)٤۹۹٩ ›۰٤۹۸/۳( (حاشية الخلوتي)‎ [7 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
و ات ف ساعتات دمت 
بالأقرب) فلو کان له أ شقيقٌ لأب» فَمُقَتَضَى ما يأتي في 
«الوصية»: يُقَدَّمْ الشقيق“ فيما إذا قال: الأقربُ فالأقربُ. 
وبالإحوة"» إذا قال: لإخوّته” '". 
(وليسَ من الدَّرجَةٍ: مَنْ هو أعلّى) من الميْتِء كعم (أو أنزل) 
منهُ» كابن أخيه. 
(والحادث من أهل الدَّرجَةِ بعد موت الآيلٍ نَصِيبَهُ إليهم: 
كالموجُودِينَ جيته) أي: الموتء (فيشا ركهم)؛ لوْجُودٍ الصف فيه. 
لكنّ هذا يُخَالِفُ ما يأني في «الوصيّة)» إلا أن يُفدَقَ أن الوقفٌ يُتَلقّى 
ين قبل الواقٍء فيشعلٌ جميع أولادِِ وإن القت أَمَهَانُهِمء بخلافِ 
الوصيّة؛ فان المرجع فيها إلى القوًة العصبيّة. وأيضًا هي كثيرًا ما 
تَذَهمَبُ مَذهَبَ الإرث. رم خ)". (خطه). 
قوله في الهامش هُنا: لا في القةِ. جلاف المَذهَب. (خطه). 
)١(‏ قوله: (يقدّمُْ الأ الشقيق) على الأخ لأب» على المَذحَب. ذكوة 
فق و 
واخختار الشيح تقئٌ الدّين أَنّهُما سواكٌ. (خطه). 
(۲) قوله: (بالاخوة) متعلق ب: «يختص). ١خطه).‏ 
99) قوله: (وبالإخوّة إذا قال : لإخوّته) إن كان قوله : «بالإحوّة) مُتعامًا 8 
«يختص) فهذا واضِحٌ لا یحتاج إليه ». مع أنه ظاهئ العبارّة. ١خطه).‏ 


.)٠٠١ »599/5( (حاشية الخلوتى)‎ ]1١[ 


كاب الوَقَفٍ 

(وعلى هذا) القولٍ» وهو مُشاركة الحادثِ للمَوججودِين: (لو 
حدّتٌ من هُوَ أعلى من الموجُودِينَ» وشَرَط) الوَاقُِ (استحقاق 
الأعلى فالأعلى : أحَذة) أي: أَحَدَ الحادِثٌ ما آل إلى النَازلِينَ عِندَ 
عدمه؛ ال 

فلو وة ر قف على أولادو ومن رت و ت م أولادهم» ومات 
أولادُمُ وانتقّل الوقف لأولادهم» ت خا له و ف ل الوَقف من 


(و) من قالَ: وَتَمتُ هذا (على بي لظ المفردء (فُلانٍ 
وفلان” ©, وعلى ولد ولّدي, وله ثلاثة ب بَنِينَ: كانَ) لوقف (على) 
الوَلدين (المْسَمَيَين و) على (أولادهمَاء وارلا الثالثِ)؛ لدُحُوله 
في ولَدِ ولَدِهِ (ذُوته) أي: التَالِتْء فلا يدخُلُ؛ عمل بالبدَلِ» كما 
7 


غا الما اند ا 5 ا 

(۲) قوله: (فلان وفلان) بالرّفع وجوباء نص عليه ابن مالِكِ في 
«التسهيل»» وابن ¿ شام في «الجامع)» من أن الل إذا لم يوف 
وجب القطع. (م خ)'. (خطه). 

61 فلو لم يقل في هذه المسألةٍ : «وعلى ولد ولدي» بل اقِمَصَرَ ر على قوله : 


. وفيه: « وجب الرفع على القطع)‎ .))٠ A (حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 


EEF‏ حاشية أبا بطين على شرح متته الإراات 

وقالَ الحارثئ: المنصُوصٌ: دول الجميم. وقالَهُ القَاضِيء 
وابنُ عَقیل. 

(و) إن قال: وَقَفْتٌ (على ريد وإذا انقَرَضَ أولادُة, فعَلى 
المساكين» كانَ) الوَقفُ (بَعدَ مَوتٍ رَيدِ لأولادهء ثم بَعدَهُم 


«على ولَدِي فلانِ وفلانٍ» وله ثلا بنين4» لم يشل المسكوت عنه» 
ولا أولادَ الثلاثّة؛ اعتبارًا بالبدل. 
قال في «شرح الإقناع) : وقد سبلت عنها بِالحَرَمَين» وأَفتَيثٌ فيها بِأنَّ 
الوقفَ بعد ولَدَيه يُصِرف مَصرف المُتقّطعء ووائَقَنِي على ذلك مَن 
يوش به" . (خطه). ۰ 
والفتيا والعَمَل: بما في «الإقناع» و«المنتهى)» بخلاف ما أفتّى به 
«م ص» حبيثٌ قال بعَدّم دُحُولٍ أولادٍ الأولادِء ية" اصرف تصرف 
المنقطعء اوا فوت وال ال ٠‏ صرف على 
الت عنه» إن كان هو الوارٹ للواقف حيكذ,. إلا وره 
حِيئمذٍ - لا وَلاءٌ ولا يكاحا- على قدر إرثهم» كما تقدّمَ في مَصرفي 
المُنقطع! . 
لکن قتا على ما 5 «الإقناع), و«المنتهى) 2 و«الغاية». 
)١١‏ قوله: (المنصوص ذځول الجميع) ا وشو الوللٍ الغالث . 
(١‏ خطه). 


3] انظر: «حاشية عثمان) (۳/ ۳۷۷). 
]۲[ لفظة عامكئةٌ بمَعنّى : ريده . 


كتَابُ الوَقْفٍ 
ا لدَلالة و قوله: «فإذا انقَوَضٌ أُولادُةُ) على دُخولهم فيه 
ولا ل ا استحمّاقٍ المساكين على انقراضهم فَائِدَة . 
(و) إن قال: وَقَفْتٌ (على أولادي» ثم أولادهم الذ كور 
والإناث' نم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقطء نم تسلهم 
وعقبهم› ثم الفقَرَاِ على أنَّ مَنْ مات منهُم وترك ولدَاء وإنْ سَقَل: 
فتصيئه لَهُ) هذا اجر كلام الواقِقٍء (فمَات أحَد الطبقَة ة الأَوَلَةَ و ترك 
بنتاء ثم ماتت نَت) البنتُ (عن ولد : : فلَهُ ما اس ستحقَّتُ) امه (قبلَ موتها) قال 
الشّيحُ تقئُ الدّين. 
قال في (الفروع): 007 ضارا 1 إليه في «تصحيح 
الفروع)؛ لألّه من الطبقّة اة والاستحقَاق فيها مَشووط لود الظهر 


(۱) آفتی ان هي اي فيمَن وقَفَ على أحدٍ أولادو وله عِذَّةٌ أولاد 
وجهل اسمه: أنه يمير بالقرعة . 
مس : يَقَعُ على ولَدٍ الابن والبنتِ. وكذا 
الشبطّ: ولد الابن الت ٠‏ (خطهة). 

() والصوابٌ : أنه لا ر . قال شَّيحنال؟؟: الفتيا على ما 
لَه في «الفروع» لیس على ما فى «المنتهى )4 لأ تابعٌ لابن تَيميّة 
والصّوابُ خلافة . 


ليقف 
ص 
ك 


7 «الإنصاف) .)٤۸٤/۱١(‏ 
[؟] مراده: أبا بطين. والتعليق بخط ابن عيسى . 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فقَطء وهُو مِن ولد البطن. إلا أن تحمل كلام ايخ تفي اين على 
ما إذا كان الوَلَدُ من البنتِ من أولادٍ الظهر أيسّا؛ بأن كانت مرو جه 

بابن عَمها. 

(ولو قال) واقكٌ: (و قن مات عن غير ولب وإن فل فنصينه 
لإخوّته, ثم تسلهم وعقبهم: عَم مَنْ لم يُعْقِب''') من إخوّته. ثم 

تسلهم ؛ (ومَنْ أعقب : لم انقطع حَقِبُ) أي : ذريثه؛ لاله لا يَقصِدٌ غيرة: 

ال و الكي فلن نما 

(ويصحٌ) أن يِف (على ولَدِهء ومَنْ يولد لهُ) نضّاء ك: عَلَى ولَدِه 
07 و اا لدخولهم كا 

(و) إِنْ وقَفَ (على بنيه» أو) على (بني قُلانِ: ف) هو (للذَّكور) 

وااو ا حقِيقَة. قال تعالى : «#أَصَطىَ 

سات على الْبنْينَ4 [الصافات E 45 9 » ٠٠۳١:‏ 

السهوات مرج السساء وَآلَْنِينَ 4 آل عمران: 4 .]١‏ وإن وَقَنَ على 

اه : اخمصٌ بهئ. ولا يدل الحُنتّى في التنينَ ولا البتاتِ إلا إن 

اصح . 

(1) قوله: (عَمّ مَن لم يُعقِثِ.. إلخ) أي: من لم يُحَلْف أولادّاء يعني أنَّ 
قول الواقفٍ : : لإخؤتد» ثم تسلهم وعَقِيهِم؛ > لا يُخصِّصٌ الإخوّة بِمَن 
ُعقب» بل يعمهُم كلهم . (خطه) . 1 

)۲( ف الواقِفٌ إذا كان امرأة» دحل أولادٌ بنتيها في 
الوّقض. ١خطه).‏ 


كاب الوَقْفٍِ 


گے 
گے 
NIS‏ 


(وَإنْ كانوا) أي: بثو فُلانٍ (قَبِيلّة) كبني هاشم» وتّميم: : (دخل 
نِسَاؤه)؛ لأنَّ اسم القَبيلة يَشْمَلُ ذ كرها وأنتَاهَا . روي ان جَوَارِيَ من 
ني النّجَارِ أن : 

نحن جور من بني النَّجّارٍ يا حبّذا مُحَمّدٌ من جار 

(دُونَ أولادِهنّ) أي: نِسَاءٍ ِلك الفقَبيلة (من) رجالٍ (غيرهم) ؛ 
لاهم إِنّما يُنَسَبُونَ لآبائهم» كما تقدّمَ. ولا يدل مواليهم؛ لأنّهم 
لَيِسُوا مِنهُم حَقيقَةً» كما لا يدخُلُونَ في الوصيّة . نَضَّا نَضَّاءِ لاعتبار أفظٍ 
الواقفٍ والموصي 

)و إن وَقَفَ (على عترتِه, 0 4 ف(لک) ما لو وَقَفَ 
(على قَبيلته) قال في «المقنع»: العترةٌ: هم العشيرةٌ. انتهى. لقَولٍ 
الصّديقٍ في n‏ نحن عِترة رسُولٍ الله بيا وتيضئة 
التي فقث عَنهُ. ولم يُنكرهُ أحدّء وهم أهلُ اللْسَانِ. 

(و) إِنْ وقَفَ (على قرابته". أو) على (قرابة زيد: ف)هُو 


© قوله : (وعلى قرابتِه.. إلخ) هذا من مُفردَات المذكب» أي: أنّهم إلى 
أربعةٍ آَبَاء قط . 
وه لحا إن کا يال رين من جل راض ان شرت نهه» 
وإلا قلا. قال الحارثئ: وهذِه عنهُ أَسْهَدء واختارها القاضي 
أبو الحسين وغَيرْهُ وقالا: هي أَصَحٌ. 
وفي «الكافي» احتِمَالٌ بدُحُولٍ كل من عرف بقرابة من جهة أبيه 
57" من غير تقييدٍ ده أباءِ. ونحؤُةٌُ في (المغني)» و«(الشرح) . 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(للذّكر والأنتّى ٠ه‏ من أولادو, وأولاد أبيه) وهم إخو إخوثه وأَحَوَاتّةُ (و) 
أولادٍ (جَدُهِ) وهُم أبوة وأعمامةُ وعَكاته» (و) أولادٍ (جَدٌ أبيه) وهم 
0 وأعمَامُةُ وعمّاتٌ ا و أنه عليه الصّلاة والسّلام لم جاوز 

بني هاشم بِسَهُم دوي القربى» فلم يُعطٍ م مَنْ هو ابعدڏ» كبني عبد 
شمس وبني توفلٍ شع المأ أعطى بني المُطّلِب ؛ ؛ لاهم لم َُارقوةُ 
في e‏ درا لطا o og‏ 

ويُسَوٌّى بَينَ مَنْ يُعطى مِنهُمء فلا يُمَضل أعلى ولا فقِیژ ولا ذكر 
على م من سِوَاة. 

(و) إن وقفَ (على آهل بَبته يته» أو) على (قومه» أو) على (نِسَائَهِ 

أو) على (آله. أو) على (أهله: كعلى قَرَابَيهة'2) اما فى أهل بیته: 


قال الحارثي : وهو الصحيخ» إن شاء الله" . «(خطه) . 

40 وعنة : أزوّاجة من آهل بيته» ومن أهله ذكرّة الشيخ تفي الدّين» 
وقال: فى دُُولِهنٌ فى آله وأهل بیت روايَئَان؛ أَصِححَهُمَا دوهن وانه 
قول الشريفٍ ابي جعفر وغيره. 
قال في «الإنصاف)1: وأَهْلّه» من غير إضاقَةِ إلى البيتِ» كإضاه 


[1] يشير إلى قوله يَكلةِ: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد». أخرجه البخاري 
)١5(‏ من حديث جبير بن مطعم. وانظر ما تقدم (89/7). 

[؟] انظر: «الإنصاف) .)557/١5١‏ 

.)55"5/1١5( «الإنصاف)‎ ]8 


کاب الوق 


كتَابُ الوَقْفٍ 
ود ار ا 
سهم ذوي الثرتى لهم ا حدمت عم 5 
يي 
وال ارق الخقيقه القر د N PR E E‏ 


لقيامهم بالامُور. 


ص 


(و) إن وقَفَ (على ذَوِي رَجمه: فهو (لِكُلّ قَرَابةٍ له) أي: 
الواقِفٍ (من جهة الآباء) عَصبَةَ كانوا كالابَاء ء والأعمام وبنیهم» ولا 
کالعمات وبتات العَمٌّ. (و) لكل قَرَابةٍ جهة (الأمهات) 1 
وأبيهاء وأخواله وخالاته» وإِنْ عَلوا. (و) لكل قرابَةٍ من جِهّةٍ (الأولاد) 
كابنه وبنته رأرلادمم؛ أن الوَحِمَ E‏ 

(و) إن قال: وَقَفتُ (على الأيَامَى» أو) على (الُرّاب: فهو 
(لمَن لا رَوجَ له من رَجْلٍ وامرأة)؛ لان كلا منهُما يَقَعٌ على لذ كور 
والإناث . قال تعالى : وانکحوا | الأ بک ا يقال : 
جل عَرَب» وامرأةٌ عَرَبٌ. قال تعلبٌ: وإِنّما سى عَرَيَا؛ لانفِرَاده 


وکل شيءٍ انفد فهو عَرَبٌ . وذ کر أله لا يُقال: أَعربُ. وذدٌ: باه 


إليه. قاله المَجَْدُ. واتار الحارثئ الأحول» وهو الصّوابُ» والسئّة 
طافكة يالك ١‏ خطه). 


.)١501/5( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


عَّ. وفي «صحيح البخاري)1'؟ عن ابن حُمَرَ: ونت شابًا أعربَ 
ولا فرق في ذلك , ِينَ البكر وغيره . 
(والأرَامِلُ), - جم أَرمَلَةٍ: (النّسَاءْ اللاتي ارَقَمُنَ أزواجهيٌ) نضا 


(ويكر. مدعا أي : م من بلغ د الترويج ولم يتروّخ” 2 . 
(وأحوّة) بكم م الهّمرَةء وتَسدِيدٍ الواو (وعُمُومة: لذكر وأنتّى) . 

ولط لَعَة: ما دُونَ د ِن الرّجالٍ خاصّةء ولا واحِدَّ له من 
لفظه . والجمع: أرط وأزقاط: اف افيس وفي ( كشضٍ 
المشكل) 7: الدهط : وسو عد . وكذا قال: التَّمَد من 
ثلاثَةِ إلى عشَّرَةٍ. قالَهُ في «الفروع »° 


(۱) قوله: (مَن بل حَدٌ التّرويج ... إلخ) هذا التعريف للعانس. (خطه) . 
69 « کشف المُشكل» لابن الجوزيٰ› رَحِمَه الله تعالى, في اللَعَة, 
(۳) وفي «البخاري)1"؟: بعت رَشول الله كَل عشَّرَةً رَمْطٍ عَينًا.. 
الحديث . 
قال بعص الشرًاح: إطلاقةُ على العشرة م بن على إطلاقِهِ على ما قَوقَ 


ا 59 


ره 


قال الأصمَعك : الأهط: ما قوق العشَّرَةٍ إلى الْأَربَعِينَ 


[1] البخاري 45٠0١‏ ۳۷۳۸). 
[۲] البخاري )۳۰٤٥(‏ من حديث 5 هريرة . 


تاب الوَقَفٍ EN‏ 

(وإنْ وقفَ» أو وَصّى) بشَيءٍ (لأهلٍ قريتهء أو) ل( قَرَاتيهِ أو 
إخوّته. وتحوهم)»› كأعمَامه» أو جيرَانه: (لم يدُل) فيهم (مَنْ 
يخالف ديته) أي: الوَاقِفٍ, أوالموصي؛ لأنّه تَعالّى أطلَقَ آياتِ 
المََاريث؛ ولم شل المُحَالِفَ في الدّينء فكدًا هُتا. ولان الظاهِر 
من حال الوَاقِفٍ أو المُوصي : أنه لم يُرد مَنْ يخالِفٌ ديته» مُسلِمًا كان 
أو كافًا. 

(إلا) بص على خُولهم» أو (بِقَريَةِ) تدل على إرادتهم. فلو 
کال 


كلهم مُحَالِفِينَ لدينه : دَحَلُوا كلّهم؛ لأا يودي إلى رفع اللّفظٍِ 
بالكليّة | 

فإن كان فيهم واجِدٌ على دِينه» والبَاقونَ يُحالِمُوتَه : في الاقِتِصَارٍ 
عليه وَجهّان. وجَرّم في «الإقناع» بأنّه لا يَُتَصَدْ علّيه؛ لان حمل 
اللفظ العام على واحدٍ بيد جدًا . 

(و) مَنْ وقَفَ (على مَوّالیه وله مَوَالِ من فوق) أعتَقُوةُ» (و) له 
مَوالِ (من أسفل) أَعتَقَهُم : (تَناوّل) اللفظ (جَمِيعَهُم) واستوّوا في 
الاستِحمَاقٍء إِنْ لم يَفْضُلْ بَعصّهُم على بعض؛ لأنَّ الاسم يشْمَلّهم 
على السَوَاءِ. 


وقال نعلت : الؤهطء والئََّد والقَومُء والمَعشَّدء والعشيرةٌ معتَاهُم : 
ا > ک۶ لک قال: دون الان 
وقال ابنٌ الشكيت: التهط والعشيرة بِمَعئّى. (خطه). 


ENE‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادا 
٤ f‏ اا ا ل 


(ومَتی عَدِمَ) أي: انقَرض (مَوَالِيهِ: ف)الوّقت ( لقصبتهم) أي : 


دات 


عَصبَة مواليه ؛ لان الإضافة کون 1 مُلابسَة2'0. 


000 


رومن لم يکن له مَولى) حينَ وَقَفَ على مواليه: (ف)الوقف 


قال فى (الإنصاف)1'!: إذا عَم الموالى» كان لِمَوالى العصبة. قَدّمّه 
في «الفائق»» و«الحاوي الصغير). 

قال الشريف أبو جَعفَر : يكن لموالي ا واقتصر ˆ عليه الشارځ. 
وقيل : اض مال قدمة في «الرعايتين) . 

ثي قال في «الإنصاف»: لا شي ءَ لموالي عصبته إلا مع عدم مَوالیه› 
قال في «الفروع»» قال المصنّفٌ ا ضري اجن 
الوقني» ثم انقَرَضٌ مَوالِيهِ» لم يكن لموالي الأب شسَيء. 

قال في (الإقناع وشرحه)7'!: وإن عَدِمَ الموالى؛ بأن نوين اقول 
جين قال : وقَفثٌ على موالئ . كان الوق لموالى العصبة؛ لان الاسم 
iy‏ س 

و لا کی فلا يعوة إليهم إلا بق جبديلرء ول 


قال في «الفروع»: ولا شيء لموالى عَصبَتهِ إلا مع عدم مَواليه ابتداءً. 
(خطه). 


.)0508/١( «الإنصاف)‎ ]١[ 
.)١١7/١١( [؟] «کشاف القناع)‎ 


كتَابُ الوَقْفٍ EY‏ 
(لموالي عَصَبتِه) ؛ مول الاسم لكك ا عد الع 

فإِنْ كان له إذ ذاك موال فانقرضوا: لم ترجع الوق لموالي 
عصبته ؛ او الاسم غَيرَهُمء فلا ي يخود إليهم إل ِعَقَدِء ولم يُوجَد. 

(و) إن وَقفَ قف (على جماغة يکن حصرهم) كبنيد» أو إخؤيه» أو 
ني فلانِ» وليشوا قبيلة» أو مواليه» أو ا فلانٍ: (وجَب تَعمِيمُهم) 
بالوقلٍء (والتَسِويَةٌ بَبنهُم) فيه؛ لاقيِضَاءٍ اللَمْظِ ذلك وإمكانٍ الوَقاء 
به» (كما لو أقرٌ لهم) بشي ءِ. 

ا وله تعالى : فان ل ار من ذلك نهم 
ا في الث [التساء: :]١ ١‏ 

(ولو أمكن) الّعميم (ابتدَاءء ثم تعَذّر) بكثرة أهلهء (كوقفِ 
عَليّ) بن أبي طالب (رضي الله عنة: عُمُمَ مَنْ أمكن مِنهم» وسُوَي 
ینہ و لأن لتُعمِيم والنّسويَة كاتا واجبينِ في الجميع» فإذا 
تعدا في يعض » وجا فيما لم يتعذّرا فيه» كواجب عُجِرٌ عن بعضه. 

(وإلا) يكنٍ الوق على جماعةٍ يمك حصزهم > کقریش» أو بني 
تميم) أو المشاكين: لم يجب تَعمِيمَهُم؛ لتَعذّرِه. و(جارٌ التَضِيلُ) 
بيهم ؛ لاله إذا جار جرمَان بَعضهم ؛ جارٌ تفضیل غَيره عليه . (و) جاز 
(الاقيِضَارُ على واجد) مِنهُم؛ لان مَقصُودّ الاقف عَدمٌ مُجاوَرَة 
الجنس» ويَحصّلٌ ذلك بالدّفع لواجِدٍ منهمء وكالزكاة» (إِنْ كانَ 


< ع عمل SSSR‏ 


حم حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
یا بي جاص 
فصازوا قبيلة» يگ4 ٠‏ ا > ويسو يسوی يَيِنَهُم» كما تقدّم. 

(و) إِنْ وقَفَ (على الفقرًاء» أو) على (المساكين: تتاول 
الآحَرَ)؛ لأنّه إِنّما فرق بَينَهُمَا في المعنى إذا اجتمعا في الذكر. 

(ولا يدقع إلى واجدِ) من وفوف عَأيِهِم (أكثَرْ ما يدع إليه من 
زَكاةٍ إن كانَ) الوَقتُ (على صِنفٍ من أصنافها) أي: الزكاةء 
کالفقرًاء» أو الرقاب» أو الغارمِينَ) أو العْرَاةِ ؛ لان المطلق من كلام 
الادَميْ يُحمّل على المعهُودِ شرعًاء فيعطى فقيڙ ومسكِينٌ تمام 
كفايتهما مع عائلتِهمَا سَتَة. ومُكائبٌ وغارمٌ ما يَقَضِيَانٍ به دَيتَهُما. 
ومّكذا. 

(ومَنْ وُجِدَ فيه صفات) كمَقِيرٍ هو ابن سَبِيلٍ وغَارِمٌ: (استحق 
بها) أي : بِصِمَاتِه فيعطى ما يَقضِي به دَينَه ويُوصِلَهُ إلى بِلَدِوء ونما 
كفايته مع عائلته 5 كالب اة . 

(وما يَأْحَد الفقهاءُ منهُ) أي: الوَقفٍ (كرَرْقٍ من بيت المالٍ)؛ 


ن 
.4 


ي ان ا في د قال في ا نص سي 
١‏ خطه). 


.)01١5/١5( «الإنصاف)‎ ]1١[ 


تاب الوَقْفٍ 


گے 
> 
SS‏ 


للإعاّة على الطاعة. وكدًا الموقُوفٌ على أعمال الب والموصّى به 
EN‏ 

(لا كجغلء ولا كَأجِرَةِ) فلا يفص به الأجر مع الإحلاص0. 

قال في «شرحه): وعلى الأقوَالٍ الثَلانّةِ: حيثٌ كان الاستِحمَاقٌ 
بشرط : فلا بد من ومجوده. انتهى . 

وهذا في الأوقافٍ الحقيقِيَة» وأا الأوقّاف التي من بيتِ المال» 
كأُونَافٍ السّلاطين : فيجودٌ لمن لَه الأخدُ من بيت المالٍ القتَاوُلُ منهاء 
وَإِنْ لم بباشر المشؤوط» كما أفتى به المصّفٌ بالمواقمَةٍ لبعض 
المعاصرينّ لَه وأوضَّحيُه في «شرح الإقناع). 

إن وَقَفَ (على القُاءِ: فللحقمًاظ) ران . 


(1) قال في «الإنصاف1'؟: ما يأحذة الفْمَهَاءُ مِن الوَقلٍ. هل هُو 
كالإجارَةٍ» أو جعالَة» واستّحقٌ بتعض العَمَل؛ لأنَّهُ مو جب العقدٍ عرفا 
أو هو كالرَرْقٍ مِن بيت المالٍ؟. 
فيه ثلانَةٌ أَقوَالِ ذكرةُ الشَّيِح تق الدّين» واختار الأخير. وتمامٌة فيه. 
(خطه) . 

)١(‏ قوله: (فللحفاظ للقُرآنٍ) أي: من حَفِطَه غَيًِا. وفي الصَّدر الأَولٍِ: هُم 
الفْقَهَاءُ. (خطه). 


.)555ه/١5١( «الإنصاف)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

لك وان لقص لس اماس ی 

(و: على هل الحديث : فمن عَرَفَهُ) ولو حَفِظ أربعينَ حَدِيئًا”"©, 
لا بمجردٍ الشماع. 

(و: على الغلماء: فلحَمَلةٍ الشرع") ولو أَعَنِيَاء. وذكر ابن 
رَزِينِ : فَقَهَاءُ ومُتفقهَةٌ : ف 

(و) إِنْ وقَفَ (على سَبِيلٍ الحَيرِ: فلِمَئْ أخذ من رَكاةٍ لحاجَةٍ) 
کفقیر» ومسكين» وابنِ سبل 

ول أعمّلٍ الثّاس: تَوجّه نهم الرهَاد. ذَكرَهُ في (الفروع) . 
واليّهدُ: ترك فصول العيش» وما ليس بصَرُورَةٍ في بَقَاءٍ الّفس. وعلى 
هذا كان الب ييا وأصحابة. قالهُ ابن الجوزي. 


)١(‏ على قوله: (ولو حفظ أربَعِينَ حَديثًا) أي: جفظ معانيهاء ومعرقة 
مقاصِدها وتأويلهاء لا مُجَّدٍ سماعها. 

(۲) قوله: (فَلِحَمَلَةٍ الشرع) وهُم أهل التفيير» والحَدِيثء والفقه؛ أضوله 
وفرُوعِه. (خطه). 

(۳) قال في «الفروع)1 ١‏ : قال شيحنا: الإسراف في المُباح) هو يجاوز 
الحدّ» وهو من الغُذوَانِ المحرم. وترك فُصُولِهَا 5 الزَهدٍ المُباح. 
والامتناع منهُ مُطلَقًا كمن يمَنِعٌ من الحم والحبز ولس الكبَانٍ 
والقُطن والنّسَاءِء فهذا بهل وضَلال» واللهُ تعالى أَمَرَ بأكلٍ الطئّب » 
والشكر لَه والطيّبُ: ما يتمع ويُعِينُ على الحير. وحرّمٌ الححبِيتٌ ؛ 
وهو: ما يَصُدٌُّ به في دينه . 


١ 


المين 


.)۳۸۰ /۷( «الفروع»‎ ]1١[ 


كناب الوَقْفٍِ 57 

وان جعلَ وَقّ في أبواب البرٌ: شَّحِلَ اقرب كُلّهاء وأَفضَلّها العو 
يبدأ به. نضّاء ويُعطى مَنْ صار مُستجقًا قَبلَ القِسمَةٍ. 

ET‏ في الما الى س في السّبيل : يجوز للأغنياء 
اا 

(ويَشمّل جَمعٌ مذكر سالمٌ) ك: المسلمين» (وَصَمِيدْةُ: الأنتّى) ؛ 
تَغِيئاء (لا عَكسْهُ) فلا يَشمَل جَمغ المؤنثِ السَالُِء ك: المسلمَاتِ» 
امِل ك. 

(و) إن وقَفَ ليصرف وَقفْهُ (لجَمَاعَةٍ أو لجمع من الأقرب إليه: 
فثَلانةً) ؛ لأنّها قل الجمع في أكئر الاستعمَالٍ . (ويتمَم) الجَمعٌ (ممًا 
بعد الدرجَة الأولى) دج يلغ اهلها الثَّلاَةهِ بأن كان له ابتان 


وأولاد ابن» فيخرج مِنهُم واجد بقرعة يضم للابتين ويُعطون الوّقف . 


)١١‏ قال في (الفروع)1'! : والأشراف : أهل بيت النبئ ا ۰ ذكرَةُ 
تا قال: وهل العراقي کاو لا سود رقا إلا من كان من بتي 
العڳاس» وکثيڙ من هل الشّام خرف الوه E‏ عَلْويًا. 
قال : ولم تعلق عليه الشَّارِحُ محكمًا في الكتاب والسئة؛ ليتلقى حَدٌ 
من حت والشّريف في ال جلاف الوضيع والضَّعِيٍِ» وهو الرَاسَ 
والشلطًان. ولا كان أهل بيتٍ النيئ بلا أحنٌّ الوت بالأشريف» 
صارَ من کان من أهل بيه شَريمًا. 


[] «الفروع» (۳۸۲/۷). 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ذکره و في (شرحه). 

(ويشْمَلٌ أهل الدّرجَةٍ وإن كثروا") فلو كان أكثر مِن ثلائة 
بَنِينَ» وزع الرَيع بَيتَهُم على حسبهم. 

(ووَصِيَةٌ: كوقفِ) في جميع ذلك؛ لأنّهِ برجغ فيها إلى أمظ 
المُوصِي» كما يرجم في الوق إلى لفظ واقِفِه» (لكنّها) أي: الوصيّة 
(أَعَمُ) من الرَقضِ» على ما يَأنِي . فتَصِحٌ لمرئدٌ» وحربيٌ» وإن لم صك 
الوقف عليهمًا. 


: قوله: (ويشمَل أهلّ الدَّرجَةِ.. إلخ) فلا حص منهُم ثلانَة إذا قال‎ )١( 
رقف على الجماعَة من الأقرب إلئ» ونحوّةُ. (خطه).‎ 
2+ 


كتَابُ الوَقْفٍ 


( قضلٌ) 
(والوّقف عَقدٌ لازة) بمجددٍ القَولٍ» أو ٠ e‏ تبر 
يمع البيعَ والهء أشبة العتقّ. وسواءٌ أخرجَةُ مَخرَج م الوصية أو لا 
3 به حاكمٌ أ لا؛ لحديث: (لا باع E‏ ولا يُوهَبُء ولا 
تُووَثٌُ) . قال الترمذيٌ1'؟: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم» 
وَإِجمَاعٌ الصحابة على ذلِك. ۰ 
(لا يُفْسَحٌ) الرَقتُ (بإقالة ولا غيرها")؛ لأنّه عَقَدٌ يَقَئَضِي 


صر 


سقو 


(ولا يماع ) فيحلام بَيعْه ) ولا يَصِحٌ ) ولا المناقلة به ه (إلا أن تتعطل 
منافغه"“ المقصودة) منهُ (بخَرَاب» ولم يُوجَدْ) في ريع الوَقفٍ (ما 


6 على قوله: (ولا غيرهًا) أي : غير الإقالة ا قيما وكنة يبك 
فأراد فسح ليرد ده بالعيب على بائعهِ مَثَلاء فليس له ذلِكُ» بل يتعيَّنُ 
الارش: 55 تقد القصريځ (. 

(۲) وجوّرٌ اشح المناقلةَ به لمصلحةء وذكرة وجها. نفل صالخ: نَمل 
المسجدٍ لِمَنفعَة التّاس. 
وول : (إلا أن تتعطل منافغة.. إلخ) وفي «المغني»: إلا أن بقل قد 
يعد نَفُعَا. وقيل: أو كثْر نَفعْهُ. قله مُهنًا في فَرس كبر وضَعْفَء أو 


[1] «جامع الترمذي) بعد حديث .)١17175(‏ وهو حديث عمر الذي تقدم (ص 575). 
[۲] (حاشية عثمان) (۳۸۲/۳). 


i‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


(أو) سعط مَنافِعُةُ المقضودَة ب(غيره) أي: غير الخُراب» 

خش رد . نضَّاء (ولو) کان الوقف (مَسجذا) 
وتَعل ن: نفعه المقصود (بضيقه على أهله) د , نَضَّا. قال في (المغني) : 
و 


(أو) کان تعطیل نَفِعِهِ ب(خْرَاب مَحَلتِهِ) وقال في روايّة صالح: 


ذهَّت عَيئُةُ فقَلتُ : داك أو ضَّيعَةَ ضَعُهُوا أن برا علا قال: 8 

اس ياء إذا كان أنقع لمن ينف عليه منها. 

وقيل : أو خي د ده . جرم به في (الرعاية) . وقيل : أو أ كته قر 

تقل المَيمُونيٌ : يُباٌ إذا عَطب أو فسَدّ؟ قال: إِيْ والله فب كان 

اف عليه اكب والفسادٌء باعُوهُ وردُوهُ في مثليا'. (خطه). 
(1) قوله: (ولا المُناقَلةُ به) وهي إبداله» ولو بير منه» نصًا؛ لقوله كلا : 

رلا يبا أصلهًا)1 "1 . وقد صئّفٌ الشيخ اف المرداويٌ كتابًا لطيقًا 

في رَد المُناقلة في الوّقفٍ» وأجاد وأفاد . قاله الشيخ «م ص)["! 

قال في «الفروع)1*!: وجَجَرَهُما شحنا لمصلحة› 07 قياس الهدي› 

وذكرة وجها في المناقلة» وأوماً إليه أحمد. 


[۱] انظر: «الفروع» (۳۸۷/۷). 

E كل‎ 

[۳] انظر: «حاشية عثمان) (۳/ ۳۸۳). 
]٤[‏ «الفروع» .)٤۷١/۷(‏ 


تاب الوَقَفٍ rj‏ 
حول المسجدُ حَونًا من الأضوص» وإذا كان مَوضِعْهُ قَذِرًا. قال 
القاضي : يعني : إذا كانَ ذلك يَمنَعْ الصَّلاةَ فيه» فيباع. 

کان الوق (حَبيسًا لا صل لغزو, فيباع)؛ لأنَّ الوق 

بد فإذا لم يمن تأبيدة بعينِه » استبقيتًا الغرض» وهو الانتِفاعٌ على 
ا في ن ا ونا الأبدَالٍ يجري مَجری الأعيان» 
وججَمُودُنا مع العين مع تعطلها ضيغ للرضٍ» كذّبح الهدي إذا عَطْبَ 
فى لرصيداي لصاوي مرجي آخَرَ فلمًا تَعَذّرَ تَحصِيل العَرّض 
بالكليئة استوفي ا 

وقوله: (فيبَاعٌ ) ات وَجويًا- كما مال إليه في «الفروع). وتَقَلٍ 
معنا عن القاضي» وأصحابه» والموقق» والشيخ تقيّ لين - (ولو 

شَرَط) واقِفُهُ (عَدمَ بيعه» وشَّرطهُ) إِذَّنْ (فاسِدٌ0”"©) كنا وِعَلّلَ 


(1) قوله: (فيباعَ) ومذمَبٌ مالكِ والشافعيٌ : لا يجوز بيغ شيءٍ من ذلِك. 
(خطه). 

(۲) قوله: (وشَرطهُ فاسِدُ) ومثله: شَرط عَم إيجاره قوق مُذَةٍ بعَينِهًا إذا 
دعت الضَّدُورَةٌ إلى إيجاره زيادةً عليهاء كرابو مَنّلاء ولم يُوجَد ما 
لازو رات اماج لزان ليوا إنعي أرلى بن يه تم . وای 
وعن المُوْلْفٍ أنه حكم به لكن لم أَقِفْ عليه. (حاشيته)1'". 
(خطه) . 


.)56075١( (إرشاد أولي النهى ) ص‎ ]1١[ 


SEH‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
صَرُورة ومَنفَعَةٌ لهُم. 
(و) حيثٌ بيع وَقفٌ بشَرطِهِ: فإِلّه (يُصرف ثمئهُ في مثله) إن 
أمكن, (أو) في (بعض مفله)؛ لما تقدّة20©. 
اد یغ بَعضدٍ) أي : الموقوفٍ الراب (لإصلاح باقيه) ؛ لاه 
E‏ البعش أؤلى » إن الع الاقف واه - فإن 
اختَلمَاء أحَدُهما: لم يَجْرُ- (إن كان) الوقف (عیتین) کدارین 
ربا اه إحداهما اا بها ا (أو) كان (عيئًا) واحدة 
(ولہ هص القيمَة) بالّشقيص؛ لانتَِاءٍ الصَّرَرِ بتيع البعض إِذَنْء 
(وإلا) بأن كان عَيئًا واحدَةً وتَقَصَت القيمة الأشقيص : (بيع الكلّ): 
كبيع وَصِيّ لدَينِ أو حاجة صَغِيرِ بل هذا أسهَلُ؛ لجواز تغيير صِفَاتِ 


L2 


(ولا يُعَمَّرْ وَقف من آخر) ولو على جهته. 


, قال في «الإنصاف)1'!: واقِتَصَرَ المصئّف» والشار * > والر ركشِئٌ‎ )١( 
وجماعة» على ظاهِرٍ كلام الخرَقِيٌ» أنه لا ُشترط أن يَشْئَرِيٌ من جنس‎ 
» الوق الذي أببع؛ بل أي شيءٍ اشر توك ا يرد على أهل الوّقضٍ‎ 
. جار . والذي قدمَهُ في «الفروع) أنه يُصِرَف في مثله وء أو بعض مثله‎ 
خطه).‎ (١ 


]١[‏ «الإنصاف ) 10 ١/ه ١‏ ه). 


كتَابُ الوق 


RE دی‎ 0 


Bn 


(وأفقى) الشّيحُ (عُبادَة) من أئكة أصحابنا'“ (بِجَوَازْ عِمَارَة وَقَلٍ 


من رَيعَ) وقضِ (آخَرَ على جهته). 


ال (المُتقح: وعليه العَمَلُ) وفي «الإنصاف): وهو قوی ) بل 


عَمَل الاس عليه. لکن قال شيختا» يعني : ابنَ قندس في «حواشي 
الفروع): إِنّ كلامه في «الفروع» أظهر. وقال الحارئئ: وما عدا 
المسجد من الأوقَافٍ باع بعص لإصلاح ما بق“ 


(1) 


(1) 


هو الشيحٌ: عُبادَةٌ بن عبدٍ الغنيّ بن مَنصُور بن عُبادة ا 
الدّمشقئ» الفقية» المُفتي» رَينْ الدّين» أبو محمَّدٍ وأبو سَعِيدِءِ ولد 
رجب سنة (1۷1)› وثُوفي في شوال 1 (۷۳۹). انتهى من 
(طبقات ابن رجب)1'١.‏ 

فأمّا المسالة لأر أي: بيع عض الوّقٍ لإصلاح باقِبهء فبالاتمَاقِ» 


8 ا 5 و با تر و 
إن اتحدتِ الجهة» فيجوز. 


وأا المسألَةُ الثانية» وهي عِمارَثُهُ من ريع حر ففيها الاختلاف. 
ثا : وف رید أَرضهُ وها على إمام کسجډ» ووقف عمو أرضًا لَه 
ورا على الإمام المذ کور» فحَرِبّت يكز وَقفٍ رَيدِء ولا فيها حيكلٍ 
عله وأمًا, بعد تَمرِو فمزرُوعَةٌ» فأراد النَاظِد يُعَمّرْ ئر وَقفٍ رَيدِ مِن صُبرَةٍ 
بعر عَمرِو» فأتی الإمامُ العمارةً فلهُ ذلِكَ. أي: لا عكر وَقفٌ من ريع 


خر وإن ات الجهة. 


.)۸۹/٥( «ذيل طبقات الحنابلة)‎ ]١[ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ويجورٌ تقض مَنارَةٍ مسجد وجَعلْهًا في حائطه؛ لتحصينه) نَضَّاء 
من نحو كلاب؛ لأنه نفع . 

(و) يجوز (اختِصَارٌ آنِيَةِ) مَوقُوفَة» كمَدُورٍ وقرب ونّحوهماء إذا 
تعطلّت» (وإنقًاق الفَضْلِ) ينها (على الإصلاح). فن تعذر 
الاعوضاة: لحل عملها O‏ هو اديت إلى الأول واحثّمل 
أن تناع وتُصرف في آنية مثلهّاء وهو الأقرَبُ. قالَهُ الحارثي. قال في 
«الإنصاف) عَقبه: وهو الصّوابٌ. 

(ويَبيعْهُ) أي: الوق حيبت جار بِيعُهِ: (حاك. إِنْ كانَ) الوقف 
(على سّبيل الخيرَاتٍ) كالمساكين» والمساجدء والقتاطر» وتحوها؛ 
أنه شح لعَقدٍ لازم مُحتَلَفٍ فيه احتلاقًا قَوِيّاء فتَوقّفتَ على الحاكم» 
كالشوخ المختَلّفٍ فيها. ۰ 

)و!C‏ يکن لقف على سَبيل الحَيرَاتِء بل كان على سّخْصٍ 


وأا إذا اتَمَقَ الجهة والوَاقِفٌ ؛ بان كان الواقِفٌ واجدًا والجهة وَاحِدَةً 
ففيها الاحتلاف . 

مثاله : : وق ريد دارَة على عمرو» وأيضًا وقف دارا 1 أخرى على 
مرو المذكورء فأراد النَّاظِمْ عِمارَة دار بيع أصل الدّار اا 
ذلك . وأمًا إذا أراد عمار رة الذدار المُنَهَدِمَةٍ بأجرة الا َأَبَى عَمدو 
فلَهُ ذلك ؛ لاه مَلْكَ الأجرة كب يدا E‏ لها يفوت ويأني 
مُستحقٌ عيده» فيفَوْبت عليه الأجرة التي ملك» أوانَ استحمَاقهِ 


كات الوَقُف 
ر 557 


1 \ 
ما £ 
\ 
ص 
ع 
\ 
١‏ 
1١‏ 


ر مُعنِينَ» أو مَنْ يَوْمُ» أو يُؤذن» أو يَقُومُ بهذا المسجد» 
و: (ف)يبيعٌه (ناظئ خاص) إن كان (والأحوّط : إِذَنُ حاکم 
2 لاله يتضكّنٌ البيع على مَنْ سَينتقل إليهم بعد الموججودِينَ الان 
أشبة البيع على الغائب 
(وبمجرّدٍ شِرَاءٍ البدلٍ) لجِهَة الوّقلٍ: (يَصِيرُ وقفاء كبَدَلٍ 
ضحيّة و( بدلٍ (رَهنِ تف ؛ لاله کال وکیل في ا 
الوكيل يَمَعُ لمو كلو فكذا هتا يََعُ سْرَاؤُة للجهةٍ الغشترى لهاء ولا 
يكونٌ ذلك إلا وَقمًا. 
(والاحتياط : وَقَفْهُ) ؛ لملا يَنقْضّه بَعدَ ذلك مَن لا ری وقمَهُ بمجكد 


0 


ل 


في #الفنون/ 0 الكعبة إِنْ عَرَض لها 


(۱) قوله: (والأحوط.. إلخ) انظر هذا مع قَولِهِ فيما سَبَقَ: «ولا نظر 
لحاكم مع ناظر خاص». 
و أنه يتضمّنٌ النَظِرَ في مال غائب» 
وهو لا ين فيه إلا الحاكم» فإنّه قال في «شرحه : لأ يتضكل ابيع 
على من سَيَقِلُ إليهم بعد الكومجودين الآنَّء أشبة البيع على الغائب. 
زم خ511. لأخطه). 


. (۰ ۹Y) (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


[ ولك حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
تعيتت الال : لم جر كالحجر الأسودٍ, لا جوز نَقلَهُ ولا يَقُومُ غيده 

سوه اودر القرآنِ» لا يجوز تَقَلّها عن سُورَةٍ 
هي مِنهًا؛ لأنّها لم تُوضَعْ إلا بص من الب كَلي؛ لِقّولِهِ: (صَعُوهًا في 
سُورَةٍ كذا)1'؟. 

قال: ولهذًا حسم بيا ماده التغيير في إدحَال الججر إلى البيت. 

ويكرَةُ تقل ججارتھا عِندَ عِمَارتها إلى غَيرهاء كما لا يجوز صرف 
تراب المساجدٍ لِبنَاءٍ في غَيرَهَا بطريق الأؤلى . 

ال : ولا تجوز أن تُعَلّى أبنيثها زيادةَ على ما جد من عُلْوِهَاء وإ 
يُكْرَهُ الك فيهاء وفي يها إلا بقدر الحاجة. 

قال في «الفروع) ويتوجحةٌ: البنَاكُ على قَواعِدٍ إبراهيم؛ لأنَّ النبيئ 

ية لولا المُعارض في رَميه» لمَعَلَُ كما في حبر عائشّةًا''. 

قل ابن يرة. E‏ جواز تأخجير الصواب ب لأجل قال 
الئاس . ورأى ماك ولاف : تركة أؤلى ؛ لملا صي مَلعبَةً للمُلُوك . 

(وفَضلُ عل موفوفٍ على مُعيّنِ) كرَيدِ أو ولَدِه» (استحقَاقة 


)١١‏ قوله: (لأجل قال الاس) والظاهر أنه لل إِنّمَا ترك ذلك؛ للا تفر 
قُلُوبُ حدَنَاءِ العهدٍ الكفر. (خطه) . 


. أخرجه أبو داود 07/07-1/859» والترمذي (5/:*) من حديث عثمان بن عفان‎ ]1١[ 
.)١1٠١( وضعفه الألبانى فى «(ضعيف أبى داود)‎ 
.)۳۹۹/۱۳۳۳( ومسلم‎ ))١58( أخرجه البخاري‎ ]۲[ 


تاب الوَقفٍ 
و / 1۲۹ 


مُقَدَرٌ)؛ بأن قال : يُعطى من رَيعه ۾ کل شَّهر عشَرة دراهم متلا وريعٌة 
أكدّد: (ِيَتَعيّنُ إرصَادُهُ) أي : الفَضْلٍ؛ ؛ لأنّه ربا اخ ا 

ا وَقَفَ على تعر فاحتل) فر الموقوف عليه: (صرف) ما 

قِفَ عليه (في غر مثله). 

ر سه) أي : التّغر: (مَسجدٌء ورباط» ونَحَؤُهُما) كق 
فإذا تعذر الصَّرفَ فيها: صرف في مثلها؛ تحصِيلًا لْرض 5 
حَسَب الإمكان. 

(وتصّ) أحمدٌ في رواية حرب (في مَنْ وَقَفَ على قنطرَةٍ 
ا الماءٌ: يُرصد؛ عله يَرجِعُ) أي : الماء إلى القَطَرَة فيصرف 
عليها ما وُقِف عليها. 

ی ا 
ونحوّةُ» (من حخصر» وريتِ» وشعّل» وأنقاض» وآلة) جِيِيدَةٍ 
(وثمتها) أي : هذه الأشياء» إن بيعت : : (يجورٌ صَرفَهُ في مثله7"). 
فإن فصل عن مَسحِدٍ: صرف في مسجدٍ آخرَ. وإن كان عن رِبَاطٍ : 
ففي ربَاطٍ'2. 


)١(‏ على قوله: (في مفله) ولا ختص ذلك بالمسجدٍ الأقرب من المتغطل 
ونحوه؛ ا أطافرا. قال شليمان بن على . 

(؟) يجورٌإخرَاج رمل المسجدء وثرايه» إذا كان إبدالَه بير أنْمَع منه» فإن 
صو بِالمُصِلْينَ» وبحت إخراجة. قله سُليماكُ بن علي . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
:ةد كك33#3 0-3 
| ي ريوع 2 ا sa‏ 

(و) يجوز صَرفه أيضا (إلى فقير) نضّاء واحتج بان شيبة بن 
عشْمَانَ الخجبئ کان يتصدّق بخلعَان الكعبَة. ورَوَى الخلال بإستاده : 
أن عائشة أمرَهُ بذَلِكك. ولأنّه مال الله» ولم ببق له مصرف» فجار 
صرفه للفقرَاء . 

واختارٌ الشيخ تقي الدين: جواز صَرفِهِ في يثله» وفي سائر 
المصالح, وبتاء مكنا 35 ا القائم بمصلحته . 

5 3 7 £ و ىر 1 3 و سس سس 

قال : وإن عَلِمَ ان رَيعَه تفضا عنه ذَائمَاء وجب صرفه؛ لان بقاءه 
فْسَادٌ» ولا مانِعَ من إعطائه فوق ما قَدَّرَهُ له الواقف؛ لان تقدِيره لا يَمنَعٌ 
استحقاقة . 

قال في (الفروع): وكلامٌ غيره مَعنَاةُ. وتقل عنة أيضًا: أنه لا يجوز 
ا COS e‏ 

(ويحرم حفر بئر) بممسجلِ» ولو للمصلحة العامة ؛ لان المقعَة 
مُسِبَحمَة للصّلاةء فتعطيلهًا عُدْوَانٌ. (و) يحرم (غْرسٌُ شجَرَةٍ 
بمَسجد)؛ لما تقدَمَ. 

(فإن فعلَ) أي: عَفَرَ اليعره أو عَرَسَ الشَّجِرَةَ: (طمت) اليغر. 
نَضَّاء (وقلعت) الشجرة. نضّا. قال أحمدٌُ: غرسَت بير حَقء ظَالِمٌ 


01١‏ قال في ( شرح الإقناع)1' : كلب والظاهه : لا ضمَان» كتفرقة هدي 


1ع (كشاف القناع) .)١١7/٠١٠١(‏ 


كتَابُ الوَقَفٍ ay‏ 
غود افنما لا دلت 

وظاهده: أنه لا يحت قَلعُها بواجدٍ. وفي «المستوعب) 
و«الشرح) : أنه للإمام . 

(فإن لم تقلع) الشجرة وأثمَرث : (فثمَرْهَا لمساكينه) أي : 
المسجدٍ. قال الحارثئ : ق 

(وإن غرست) السَّجِرَةٌ (قبل بتائه) أي: المسجدء (وؤققت) 
الشَّجِرَةٌ (مَعَهُ) أي: مع المسجدء (فإن عَيّنَ) الواقِقُ (مَصرقها)؛ بأن 
قال: تصرف ثمرثها في ححضرء أو ريت وتحووء أو للقَُرَاءٍ وتحوو: 
(عْمِلَ به) أي: بما عيّته الوَاقِفُ. (وإلا) يعي مَصرقّها: (فك)وَقفٍ 
(مقطع)؛ لاه لم دک مَصرفَهًا . 

(ويجورٌ رفع ممسجدٍ أراد أكتَرُ أهله) أي : جِيرَانِ المسجدٍ (ذلك) 
أي: رَفعَهُء (وجَعل سُفْلِهِ سِقَايَة:"2, وحَوَانِيتَ) يُنتَمَعُ بها" '"؛ لما فيه 
ام 

و(لا) جور (تُقله("©) أي : المسجدٍ إلى مَكانِ غير مَكانه الأول 


)١(‏ والمُرادٌ بالشقاية هُنَا: الِيتٌ المَبنئ لقَضَاءٍ الحاجةٍ للإنسَانٍ» على ما 


في (المطلع)! .١‏ 
2 قوله : (لا تقلهُ) ظاهدة : ولو کان بقرية اها عد ا إل 
]١[‏ ا ا د ا ا : (لفظه : ( فيه ) 
|[ «المطلع) ص(٤ ٤‏ ۳). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
ولو حَرب (معَ إمكان عِمَارَته) ولو (دُونَ) العمارَةٍ (الأولى) بحسب 
النّمَاءِ. قاله في «الفنون»» وعلط جماعَةً أفتوا بخلافه. 

ولا تجوز تَحلِيَةٌ المسجدٍء ولا محرايه» بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. 

ومن جَعَلَ سمل بَيتِهِ ممسجدًا: انمع بسطجه. ونقل حنبل: لا. 
وأنّه لو جعَلَ الشطح مَسجِدَاء انمع بأُسمَلِهِ؛ لان الشطح لا يَحَبَاجُ إلى 
سفل. ذكره في «الفروع). 

وعلّى الأوّل: يُحْرَجٌ ما يَفعلهُ كنيد مِن واقفي المساجدء مِن 
چ التي بجوانيه» وبَعصّها عليه: إذا لم دحل في المسجيِيّة, لم 
ينبت لها لحكفة. 


وقال ابنُ ركب ما نصه : ويجوز في أظهر الرٌوايتين عن أحمدّ أن يُباعَ 
ذلك السك و ىّه بشمّنه ا ا O‏ 


ام م 


إليه في القرية لأر والوقف على قوم بعينهم أَحَقٌّ بجوازٍ تله إلى 
مديتيهم من المَسجدٍ. (م ي (خطه). 


2 


.)١٠١/۳( (حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 
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